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(بَابُ صلاة العِيدَيَنِ) 


سمي به؛ لأنه يعود ويتكرّر لأوقاته. وقيل: لأنه يعود بالفرّح والسرور. 
وقيل: ا ا ليعود el‏ كالقافلة. 

وجمع بالياء» وأصله الواو؛ لِنّزومها في الواحد. وقيل: للفرق بينه وبين 
أعواد الحشب. 

(وَهِيَ فَرْضُ كِمَايَةِ) في ظاهر المذهب» والإجماع على مشروعيّتها"”'. 
وستده قوله تعالى: فصل يك دار 6( ادكرقر: ۲ هي صلاة العيد في 
قول عكرمة وغطا وقغادة ( '. قال في «الشّرح): (وهو المشهور في 
التفسير)» وكان النَبنُ بيه والخلفاءٌ بعده يداومون عليهاء ولأنها من أعلام 
الدّين الظاهرة» فكانت واجبةً كالجهاد. بدليل قتل تاركهاء ولم تجب على 
الأعيان؛ ا الأعرابئ» م ا ولاه لا یشرع لها أذان» 
أشبهت صلاة الجنازة. 

وعنه : فرضٌ عين» اختاره الشَّبِحُ تقئٌ الذي“ 

وعنه bs‏ جزم به في «التّبصرة)» فلا يقاتل ارا كالتّراويح. 
)١(‏ قوله: (به) سقط من (ز). 
(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص ۱۷۹ . 
(6) ينظر: تفسير الطبري 1597/55: 
)26 في (د): كحديث. 
(5) أخرجه البخاري (57)» ومسلم »)۱١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله ؤلنه أن أعرابيًًا جاء 

يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله بي : «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل على 


غيرهن؟ قال: («لا إلا أن تطوع» : 
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وعلى الوجوب: (إن افق اهل بل عَلَى تَرْكِهَا ؛ اتهم الْإِمَامُ)؛ كالأذان. 
r E‏ الشَّمْسٌ)؛ لأحاديث النَّهيء وكما قبل طلوع 
الم ةرا 1# وتن بحده لو نيسلوها إا يعد أرقا ال يل 
الإجماع على فعلها ذلك الوقت» ولم يكن يُفعَّل إلا الأفضل» وروى 
الحسّنٌ: أن الي ية كان يغدو إلى الفطر والأضحى حين تطلعٌ الشَّمِسٌ فيتمُ 
طلوعُها» وكان يفتتحٌ الصَّلاةَ إذا حضرً)”" . 


(وَآخِرْهُ إِذَا دَالَتْ)؛ ا فارقت الجن در فى اول ل وقتهاء فكذا يجب أن 
95 صرف 5 
تشارکه ‏ في آخره 


(إِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدٍ إلا بَعْدَ الزَّوَالِ؛ خَرَجَ مِنَ الْعَدِ قَصَلَّى بهم الْعِيدَ)؛ لما 
روى أبو© قُمير بن أنس عن عُمومة له من الأنصار قال: هعُجَّ علينا هلال 


)١(‏ منها: ما علقه البخاري بصيغة الجزم (۱۹/۲)» ووصله أبو داود .»)١١75(‏ وابن ماجه 
(2331». والطبراني في مسند الشاميين (24417» والبيهقي في الكبرى »)1١5(‏ عن يزيد بن 
خمير الرحبي» قال: خرج عبد الله بن بسر» صاحب رسول الله 4 مع الناس في يوم عيد 
فطر أو أضحى» فأنكر إبطاء الإمام» فقال: (إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه»» وذلك حين 
التسبيح» قال النووي: (بإسناد صحيح على شرط مسلم)» وصححه ابن حجر» وقال في 
الفتح : (وفي رواية صحيحة للطبراني : «وذلك حين تسبيح الضحى»). 
وأورد ابن حجر في التلخيص حديئًا آخر: وهو حديث جندب قال: "كان النبي بلا يصلي 
بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» والأضحى على قيد رمح»» وذكر أنه أخرجه 
الحسن بن البناء فى كتاب الأضاحى» وساق سنده» وفيه: معلى بن هلال الحضرمى اتفق 
النقاد فلن ا كما فى التقريب. ينظر: الخلاصة 2871/7 تغليق التعليق ال 
الفتح ٠ 0V /Y‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم ٠٠٠١ /١‏ والبيهقي من طريقه في السنن الكبرى »)1٠٠١(‏ وهو مع 
كونه مرسلاء إلا أنه يشهد له ما سبق تخريجه قريبّاء وقال البيهقي: (وشاهده عمل 
الل ا : ٠‏ 

(۳) في (ب) و(و): يشاركه. 

(5) في (أ): ابن 
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شوَّالَ» فأصبحنا صيامّاء فجاءَ ركبٌ من آخر النَّهارٍ فشهدوا أَنَّهم رأوا الهلالَ 
بالأمس» فأمر النَّبِنُ بيه النّاس أن يُفطروا من يومهم؛ وأ بخ جوا غذا 
لعيدهم» رواه أحمد وأبو داود َالدَّارَفَظنِنٌ » و 0 
وقال م ©: لا يُصِلّى في غير يوم العيد. 
قال أبو بكر الخطيبُ”": (سئّة رسول الله كل أَوْلَى أن تُتَّبَعء وحديث 
'أ' عمير صحيحٌ فالمصير إليه واجبُ)ء وكالفرائض . 

وكذا لو مضى أيَّامٌء قال ابن حمدان: وفيه نظرٌء وقال القاضي في 
«الخللاف» : لا تصلّى إِذًا . 


ل 


n‏ او وَتَأخِيرٌ الْفِظرِ) ؛ لها واا عرش أن 
الذق يللو كس إلى عمرو بن حزم: أن عججل الأضحى› وأخر الفطرًء وذكر 
الا ولأنه يسع بذلك وقت الأضحية» ووقت إخراج صدقة الفطرء 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲٠١۸٤(‏ وأبو داود »)١٠١۷١(‏ والدارقطني »)۲۲٠٤۲١۲۲٠۳(‏ والبيهقي 
9 ار عمير ين نس كال عند ابن عبد البرج (تجهول لا يحقع يداه لكن وثله 
ابن سعد» وذكره ابن حبان في الثقات» وصحح حديثه جماعة من الأئمة» قال ابن حجر في 
التقريب: (ثقة)» وقال الدارقطني : (إسناده حسن)» وقال البيهقي : (إسناده صحيح» وعمومة 
أبي عمير من أصحاب رسول الله يي لا يكونون إلا ثقات)» وقال ابن رجب: (وصححه 
إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي» واحتج به أحمد). ينظر: الفتح لابن رجب 
» تهذيب التهذيب ۱۸۸/۱۲ . 

(9) قوله: (م) سقط من (ب) و(و). وينظر: الشوادر والزيادات /١‏ :0+ شرح العلقين 
۱ 

ف e‏ للخطابي . ينظر: معالم السنن ٠٠٠/١‏ . 

(5) في (أ): ابن 

ee 2)‏ عن إبراهيم بن محمد» أخبرني ابن الحويرث الليثي: 
«أن رسول الله ية كتب إلى عمرو بن حزم»» ومن طريقه البيهقي (1159)» وهو مع إرساله 
ضعيف جدًا؛ إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك» قال النووي: (هذا مرسل وضعيف› 


إبراهيم ضعيف)» وضعفه ابن حجر وغيره» وقال البيهقي : (وقد طلبته في سائر الروايات چ 


ويكون تعجيل الأضحية بحيث يوافق من بوِنّى في ذبحهه'''. ص 
(وَالْأَكلٌ في الْفِظْرِ قَبْلَ الصَّلَاة)؛ لقول بُرَيدةَ: «كان النَّبِنُ يكل لا خر 

يوم الفطر حى يُفطرٌء ولا يَطعُمُ يوم التحر حى يصلّي» رواه أحمد””". 
والأفضل تمرات وترًا؛ لقول أنس: «كان النّبِنُ كَل لا يغدو يوم الفطر 


3 عر اس 5 2 3 3 5 0 گے 
حتى ياكل تمرات» رواه البخارى» وزاد فى رواية منقطعة: «وياكلهن 
)€( 


وترًا) . 

وفي «شرح الهداية»: أنَّ الأكل فيه آكد من الإمساك في الأضحى. 

والتوسعة على الأهل والصّدقة. 

ااا في الأشكى کے يُضَلنَ)؟ لما تقدّم» قإن كان له اض 
استّحِبٌ أن يأكل من كبدها؛ لأنّه أسرع تناولًا وهضمّاء وإن لم يكن؛ فإن 
شاء أكل قبل خروجه» ص عليه . 


a 


(والغسل) وقد سبق . 


= بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده). ينظر: الخلاصة ۲/ ۰۸۲۷ التلخيص الحبير ٠١۹١/۲‏ . 

000 في (أ): ذبيحتهم . 

(۲) ينظر: مختصر ابن تميم 1/۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۹۸۳)» وابن خزيمة »)١477(‏ وابن حبان (۲۸۱۲)ء والحاكم »)۱٠۸۸(‏ 
قال الترمذي: (حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب» وقال محمد: لا أعرف 
لثواب بن عتبة غير هذا الحديث)» وثواب بن عتبة المهري البصري» وثقه ابن معين» وقال 
أبو داود: (لا بأس به)» وقال العجلي: (يكتب حديثه» وليس بالقوي)» وصحح حدیثه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن القطان والنووي وغيرهم. ينظر: بيان الوهم والإيهام 
7/5 الخلاصة للنووي ۰۸۲۹/۲ تهذيب التهذيب .7١7/7‏ 

(:) أخرجه البخاري (407)» والزيادة فى آخره علقها البخاري فى باب التبكير إلى العيد» 
را ابن خر 43 4 ار 0159 ھی عع سیت 0113و ا 
لتأكلوق إراذالاه ادها سي ا ااال وا ر ر اک 
الحبير .١91//١‏ 

. ۲۷۵ /۲ ينظر: المغني‎ )٥( 


٠ 18| ا‎ 


(وَالتَبِكِيرٌ إِلَبْهَا) للمآموم؛ لبحضل له الذّرٌ من الإمام وانتظار الصلاة 
فيكثر ثوابه» (بَعْدَ الصّبّح)؛ أي: بعد صلاة الصّبح» قاله جماعة. 

وذهب آخرون : أنه بعد طلوع الشحس: فَعَله راف و قا قاله 

(مَاشِيًا)؛ لما روى الحارث عن علي قال: «من السئة أن يخرج إلى العيد 
ماشيًا» رواه الترمذي» وقال: (العمل على هذا عند أكثر أهل العلم)”" . 

وقال أبو المعالي: إن كان البلد تَغْرًا استّحِبٌ الرُكوب وإظهار السّلاح. 


2 4 ف‎ 3 , 0 4 ٠. 8 3 

و من كلامه: من له ضرورة من مرض ونحوه» فإنه يخرج راكبًا ؛ 
كالعود؛ لقول علي : ١م‏ تركب إذا رجعت)» رواه ا 

12 سر هَيِكَةَ) ؛ لما روىق عا بسر : «أنْ النبي لد كان يَعنَم وتلسين 
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برده الأحمرَ ع العيدين والجمعة» رواه ا عبد كوي" وعن ابن عمر: أنه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (07117)» وابن المنذر في الأوسط »)22١75(‏ والبيهقي في الكبرى 
(476/6)» عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج: «أنه رأى جده رافع بن خديج وبنيه 
يجلسون في المسجد» حتى إذا طلعت الشمس صلوا ركعتين» ثم يذهبون إلى المصلى» وذلك 
في الفطر والأضحى»» وفيه ضعف» عيسى بن سهل قال عنه في التقريب : (مقبول) . 

(۲) أخرجه الترمذي (570)» وابن ماجه .)١١95(‏ وحسنه الترمذي» وتعقبه النووي» 
وابن الملقن وقال: (الحارث الأعور استضعف» ونسبه الشعبي وغيره إلى الكذب)»ء 
وضعف إسناده ابن حجرء وقال الألباني: (ولعل الترمذي إنما حسن حديثه؛ لأن له شواهد 
كثيرة): ثم قال: (فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا). ينظر: المجموع ٠١/5‏ البدر 
المنير 2578/5 فتح الباري ٠٤١٠/۲‏ الإرواء ٠٠١/۳‏ . 

() وهو حديث عليٌ نه السابق» وفي بعض طرقه ذكرٌ لهذه الزيادة» أخرجه البيهقي في 
ال 0 ٠‏ 0 

)٤(‏ أخرجه البيهقى فى الكبرى »)51١5(‏ وابن عبد البر فى التمهيد 077/74 من طريق حفص بن 
غياث» عن الحجاج» عن محمد بن علي» عن جابر لد وأخرجه ابن أبي شيبة (50494), 
مرسلًا من رواية هشيم» عن حجاج» قال ابن رجب: (والمرسل أشبه)ء ومدار الحديث في 
كلا الوجهين على حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» وقد عنعنه» وضعفه 


1 3 المُبدع شرح المُقنع 


كان يَلْبس في العيدين أحسنَّ ثيابه» رواه البَيهَقَينُ بإسنادٍ جير . 

ويكون مُظهرًا للتّكبير. وعنه: يُظهر في الفطر فقطء لا عكسه. 

0 المُعْتَكفَ) في الع الاخ أو عشر فى ال تفخ ي 
يحتكلة اه ا ا ص عليه" ؛ لقوله #: «ما على 
أحدكم أن يكونّ له ثوبان سوی“ ثوبي مَهْنِْهِ لجمعته وعيدو»”” . 

إلا المعتكفت؛ فإنّهِ يخرجُ في ثياب اعتكافِه» واستحيّه السّلف» وذكره 
يناوخاو عق ماع هن العلا ر ق ا 
كالخلوق. 


= النووي والألباني. ينظر: الخلاصة ۲/ 2485١‏ فتح الباري ٤۳۸/۲‏ السلسلة الضعيفة 
(0ه5). 

2غ1١4/8 أخرجه البيهقي في الكبرى (5147)» وصححه إسناده ابن رجب في الفتح‎ )١( 
. 479/7 وابن حجر في الفتح‎ 

(0) في (و): عشر. 

(۳) ينظر: المغني ۲/ ۲۷١‏ مختصر ابن تميم ۸/۳. 

)٤(‏ في (و): على. 

(5) أخرجه ابن ماجه »223١945(‏ والبزار (557)» وابن خزيمة »)١9/785(‏ وابن حبان (۲۷۷۷)» من 
طريق عمرو بن ل لي E‏ 
وعمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقي صدوق له أوهام» قال أبو حاتم (هذا حديث منكر 
بهذا الإسناد)» وذكر البزار أن عمرًا تفرد بروايته عن زهير»ء فقال: (ولا نعلم حدث به إلا 
عمرو عن زهير)» وضعفه ابن رجب» قال عنه الألباني: (إسناده جيد في الشواهد)» 
وأخرجه أبو داود »)1١178(‏ من حديث محمد بن يحيى بن حبان» وأشار أبو داود إلى وقوع 
اختلاف في وصله وإرساله» قال الألباني: (إسناده صحيح» وصححه عبد الحق الإشبيلي). 
ينظر: علل ابن أبي حاتم .٥٥۸/۲‏ فتح الباري 21١1/8‏ صحيح أبي داود ۲٤۲١/٤‏ . 

(5) بوّب ابن أبي شيبة في المصنف ۳۳۸/۲: (من كان يحب أن يغدو المعتكف كما هو في 
مسجده إلى المصلى)» وذكر ذلك عن أبي قلابة وإبرا هيم النخعي وأبي مجلز رحمهم الله 
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ”*/ :۷٠١‏ (ذكر القاضي عن ابن عمر»ء والمطلب بن 
عبد الله بن حنطب» وأبي قلابة مثل ذلك) . 


٠١ 1] 50‏ 
وعنه : E‏ سواء» للمعتكف وغيره. 
وقال القاضي في موضع''': معتكف كغيره في زينةٍ وطيب ونحوهما . 
(أَوْ إِمَامّا يَتأَخَرُ إِلَى وَفْتِ الصَّلَاةٍ)؛ لما روى أبو سعيدٍ قال: «كان ال 
كل يَخرجٌ يوم الفطر والأضحى إلى المصلّى» فأوَّلُ شيء يبدأ به الصّلاة؛ رواه 
مسل ولان الإمام بطر ولا ينظ : 
لابسًا أجمل ثيابه؛ لأنّه منظورٌ إليه من بين سائر النّاسء لكن إن كان 
معتكفًا ؛ فظاهر كلامه: خروجه في" ثياب اعتكافه . 
وقال ابن تميم وغيره: (يسنٌ للإمام الل والنطف» وان كا م 
فرع: لا باس بخروج النّساء إلى العيدء لکن لا يََطيّينَء ولا يبسن ثوب 
شهرة أو نةه ولا بخالطن الرجال+ لقوله 4# : «ولخر جن تفلات* . 
وعنه: يستحبٌٍ. اختاره ابن حامد والممجد؛ للحديث الصحيح» وش“ 
في غير ذو الات والمستحسات. وعنه: بكره. وعنه: للشاثة..وعنه+ لا 
يعجبني خروجهنّ في وقتنا؛ لقول عائشة» متفقٌ عليه" . 
(وَإِذَا عدا في " علريق؟ وحم ون أخرى)؛ لما رَوى جابرٌ: «أنّ الل لل 
(۱) زيد في (و): شرا 
(۲) أخرجه البخاري (407)» ومسلم (884). 


وف دا ولو هن 

(44 چە اخم “57 داود (0565)» وابن خزيمة (1/94ا5١).‏ وابن حبان ,)55١5(‏ 

وسح اروص وا بن الملقن والالياض: وأصله في الصحيح بلفظ: «لا تمنعوا 

إماء الله مساجد الله»» دون قوله: «وليخرجن تفلات». ينظر: الخلاصة للنووي ٦۷۹/۲‏ 

لبدر المنير ٠٤٦/١‏ صحيح أبي داود ٠١١/۳‏ . 

(5) ينظر: الحاوي ٤۹٤/۲‏ المجموع .۸/١‏ 

(7) أخرجه البخاري (۸1۹)» ومسلم (١٤٠)ء‏ عن عائشة زاء قالت: «لو أدرك رسول الله ل 
ما أحدث النساء؛ لمنعهن كما منعت نساءٌ بني إسرائيل». 

(۷) في (آ): من. 


5589 | 


كان إذا خرج إلى العا خالت الطريق» رواه البخار ”7 ورواه مسلم من 
علو عر :"كن بوضلددة لشي له ا هان أو لسارت ليما فى ا 
بمروره بهم» وسرورهم برؤيته» أو ليتبرّك الطّريقان بوطئه عليهماء أو لزيادة 
الأجر بالسّلام”*' على أهل الطلريق الآخَر*“: أو لتحصل" الصّدقة على 
الفقراء من أهل الطريقين» فينبغي طرده في غيرها . 

فلا واه في | لجمعة» نقله ابن تميم» وفي «شرح الما 
المنصوص› الاق أن ا ييه و اد فلا يلتحق به 


و 


غيره . 


وظاهره: لا" فرق بينهما. وقيل: الأولى سلوك الأبعد في الخروج 

والأقرب في العودء وصحّحه التووي . 
(وَهَلْ مِنْ شَرْطِهًا)؛ أي: لصحّتها إا (الِاسْتِيِطان» وَإِذْنْ الْإمَامء وَالْعَدَدُ 

)١(‏ في (د): إلى للعيد. 

(؟) أخرجه البخاري (485). 

(9) أخرجه البخاري معلقًاء وأشار إلى أن الصواب فيه عن جابر» وأخرجه أحمد »)۸٤٥٤(‏ 
والترمذي ».)25١1(‏ وابن ماجه »)١0١(‏ وابن خزيمة »)١514(‏ وابن حبان (5815)» قال 
الترمذي: (حديث أي هريرة حديث حسن غريب)» وصححه الحاكم والألباني» وعزاه 
المجد ابن تيمية إلى مسلمء قال الشوكاني: (ولم نجد له موافقًا على ذلك» ولا رأينا 
الحديث في صحيح مسلم). ينظر: الجوهر النقي ٠۳٠۸/۳‏ نيل الأوطار ۳/ ٠٠٤٠١‏ الإرواء 
۳/€. 

() في (د) و(و): في السلام. 

9 فى ا ر الأخرى: 

() في (ب) و(و): لتحصيل. 

(۷) زيد في (ب): يوم. 

(۸) في (أ) و(ز): ولا. 

(9) ينظر: المجموع ٠١/١‏ . 


ا ا 8 ۳ 


EE HEIR‏ رِوَابَتئْن)» وكذا في «المحرّر) وأسقط الإذْنَ؛ 
«كالفروع»: 

إحداهما : يُشترط ذلك» واختاره الأكثرٌء فلا تقاء”2" إلا حيث تقاء9) 
الخد لذأنها ضا ليا وة راق أشيت الجمعة» ولأنَ | سد 
العيد في حَجُته» ولم يُصلء ۽ لکن إن فاتت؛ فضیت تطوعًا من كل آحد 

والّانية: لا فلم و صخيجة 0 وجزم به في «الوجيزا. فيفعلها 
المسافر» والعبد» والمرأة» والمنفرد؛ لان «أنسًا كان إذا لم يشهد العيد مع 
ين ومواليّهمء. ارو نصلى بهم ركسين رواه 
چاه و البخارئي فى اا واا لم يقمها الت يد لاشتغاله 
عا بالاسكتء ها أهمٌ ؛ لكونها““ فرض عَينِ» وصلاة العيد سنّة في حقّ 
المسافر. 

وعلى الأولى : يفعلونها تَبَعًا. 

قال في «الشّرح» وغيره: (إن صلوا بعد ُطبة الإمام صلُوا بغير حطبة؛ 
لمأ يودي إلى تفريق الكلمة). 

وصح ابن الرّاغوني : أله تة الا وة ابن عَقِيلٍ رواية 
ET‏ قال: ويكتفى باستيطان أهل البادية إذا لم يعتبر العدد» وإن قلنا 


اعبار ركان في الاي أ ا E‏ 


)١(‏ في (و): يقام. 

)( في (و): مقام . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)٥۸٠١(‏ وابن أبي شيبة »)٥۸٠۳(‏ والبيهقي في الكبرى »)٦۲۳۷(‏ 
وابن حجر في تغليق التعليق )۲/ «(A1‏ وهو صحيح» وعلقه البخاري بصيغة الجزم 
KENA‏ 

0 في (آ) و(ز): لكونهما. 

(5) في (ب): يقام. 


< | الفيدع شرح الفشنع 


العيد؛ لزمهم السّعي مطلقًا؛ لأنَّ العيدَ لا يتكرّرء فلا" يشقٌّ إتيانه» بخلاف 
الجمعة» قال ابن تميم: (وفيه نظر) . 

والصَّحيحٌ: أنه لا يُشترّط إِذْنْ الإمام؛ كالجمعة" . 

د به 6 م 4 ê oa N‏ و َ 

(وَنْسَنٌ في الصَّحْرَاءِ) القريبة” '' عرّفَاء نقل حنبل: الخروجٌ إلى المصلى 
أفضل إلا ضعيفًا أو مريصًا ؛ لقول أبي سعيدٍ: «كان النَّبِيُ بيا يَخرح في 
الفطر والأضحى إلى المصلئ) فق عليه» وكذلك الخلفاء ا ولاه 
أوقع لهيبة الإسلام» وأظهر لشعار الدين» ولا مشقة في ذلك؛ لعدم تكررهاء 
بخلاف الجمعة» قال التّوويٌ: (والعمل على هذا في مُعظم اا 

وقال ش”": إن كان الجامع واسعًا فهو أفضلُ؛ كأهل مكة. 


وجوابه: باهم“ يحصّلون بذلك معاينة الكعبة» وذلك من أكبر شعار 
الديق : 

(وَيكْرَه”" فِي الْجَامِع إلا مِنْ عُذْرِ)ء وهو قول الأكثر؛ لمخالفة فعله 
2 1 
© . 


ال ا e‏ 


)١(‏ في (أ) و(ز): ولا. 

20 في (و): للجمعة . 

(۳) في (أ): القرية. 

(:) ينظر: الفروع ٠٠١٠/۳‏ . 

(5) أخرجه البخاري (407)» ومسلم (۹٩۸۸)ء‏ عن أبي سعيد الخدري تان . 
() ينظر: شرح مسلم ۱۷۷/٦‏ . 

(۷) ينظر: الحاوي الكبير 7/7 5917» نهاية المطلب ٦٠٤/١‏ . 

0 في (ا)بوذمة لمر 

(9) في (آ): وتكره. 

)9١(‏ لما سبق تخريجه من حديث أبي سعيد قريبًا في خروجه إلى المصلى. 


بَابُ صلاة العِيدَيْن 2 ١‏ 


فصلى بنا 1007 الله 45 في المسجد» رواه أبو داود» وفيه ل" وللمعنى . 


-ه 


اس 


ويُسِحَبٌ للإمام أن يستخلف من يصلى بضعفة الاس في المسجد: 
ل لفعل ليد ويخطب لهم ؛ a‏ حصول مقصودهم › 


وإن تركوا فلا بآس» قاله ابن تميم. 


ولهم فعلها قبل الإمام وبعذله» واا سبق سقط الفرض وجازت 


التُضحية» لكن قال ابن تميم: (الأولى ألا يتقدّم صلاة الإمام). 


لك 


(۲) 
(۳) 
(4) 


@ 


والمستخلف هل يصلى أربعًا أو ركعتين؟ فيه روايتان. 
ولا يوم فيها عبدٌ؛ كالجمعة في الأشهر. 


(وَيَيُدَاْ يبالصلا قبل الخطبة» قال ابن غمر؛ اكات الل كله وأبو بكر 


أخرجه ابو داود »)١١0(‏ وابن ماجه (۱۳۱۳)» والحاكم »)۱۰۹٤(‏ وصححه» وفيه راويان 
مجهولانء قال الألباني: (إسناده ضعيف» عيسى وأبو يحيى التيمي لا يعرفان» وقال 
الذهبى: "هذا حديث ق. منكر "» وقال الحافظ: اماو لف اا ار ضعيف سنن 
أبي واا ا 

في (أ): لمن . 

ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰٤۰٥۳‏ مختصر ابن تميم ۸/۳. 

أخرجه النسائي (١١١٠)ء‏ عن ثعلبة بن زهدم: أن عليًا استخلف أبا مسعود على الناس» 
فخرج يوم عيدء فقال: «يا أيها الناس» إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام»» وإسناده 
وأخرج ابن أبي شيبة »)٥۸٠١(‏ والشافعي في الام 015/00 ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى ("/ 575): عن أبى إسحاق: «أن عليًا أمر رجلا يصلى بضعفة الناس فى المسجد 
رکعتین)» وصحح ا ا في المجموع 25/5 وفيه عنعنة أبي ادان الي 
ونص أحمد بأنه مرسل كما في مسائل أبي داود (ص ۸۲)» وروي عن علي من وجوه أخرى 
تدل على ثبوته عنه» ولذا احتج به أحمد في رواية المروذي والفضل كما في تعليقة القاضي 
589/2 . 


في (د) و(و): ليكمل . 


| المبدع شرح المقنع 


وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة» متَّفْقٌ عليه" فلو قذّم الخطبة 
عليها'''؛ لم يعتدّ بها في قول الأكثرء وكما لو خطب في الجمعة بعدها. 


a 50‏ 3 3 
RS‏ وک الو آنه لم يصح عن 
عثمان“» وفي «شرح الهداية»: أنه قدَّمها في أواخر خلافته. 


(فَبُصَلّي رَكْعَئْين) إجماعًا؛ لما في الصّحيحين عن ابن عبّاس: «أنَّ 
التب ية خرج يوم الفطر فصلى ركعتين» ا فاا ا 
ولقول عمرٌ: «صلاةٌ الفطر والأضحى ركعتان ركعتان» تمامٌ غير“ قصر على 
لسنان نبیکم» وقد خاب من افترى») رواه ا 


e‏ الأول بَعْدَّ) تكبيرة الإحرام و (الِاسْتِفْتاح» ول التّعَوُذ؛ مِنا) 
زوائد» (وَفِي الا ية بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ 2 "1 e‏ اا زواكدهء نص 


.)8848( ومسلم‎ »)٩7۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قوله: (عليها) سقط من (أ) و(ز). 

(۳) أخرجه البخاري (407)»: ومسلم (889). 

(:) أخرجه عبد الرزاق (0145)». وابن عبد البر في التمهيد »)٠٠٤/٠١(‏ عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال: «أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر عثمان بن عفان» لما 
رأى الناس ينقصون» فلما صلى حبسهم في الخطبة»» وضعفه ابن عبد البر في التمهيد 
»»3١/1(‏ بما ثبت عن عثمان من المشهور عنه من صلاته قبل الخطبة» وأما في الاستذكار 
(/387)» فقال: (اختلف فى أول من خطب قبل الصلاة» فقيل : عثمان بن عفان وهو 
الصحيح إن شاء ORE E‏ 

(9) قوله: (أنه) سقط من (و). 

(5) ينظر: مراتب الإجماع ض ۴۲ 

(۷) أخرجه البخاري (484)» ومسلم (884)» واللفظ للبخاري. 

(۸) فى (و): عن. 

83 م ا ا 


. في (د) و(و): في‎ 0١ 


بَابُ صلاة العِيدَيْنٍ ع ۱۷ 


عليه''': وهو الذي ذكره أكثر الأصحاب؛ لما روى أحمد: ثنا وكِيعٌ ثنا 
عد اف ين عيل ال رخ سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنَّ 
لق E E‏ 
الآخرة4 إسناد حَسّنٌ» قال عبد الله: قال ع (أنا أذهبٌ إلى و 
ابن ماجَدُء وصحّمحه ابن المَدِبنيئْ» وفي رواية: «أنّ الت ية قال: التُكبيرٌ 
کک رضي فى | ا و نكمم ا دروا 
أبو داود والدارقطني” . 
وعنه: : سبع زوائد في الأولىء روي عن ابي بكرء وعمرء وعليٌء 

والفقهاء ا وهو ظاهر ما تقدّم . 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۰۷٦٦/۲‏ مسائل صالح ۰۲۷۹/۲ مسائل أبي داود ص ۸۷. 

(0) فى (ب) و(د) و(و): ثنتى 

ال نط ساكل عبد ا ن ۷ 

(:) في (و): وسبع. 

(5) أخرجه أحمد (5788). وأبو داود »)١١5١(‏ وابن ماجه (۱۲۷۸)». وابن الجارود »)۲٣۲(‏ 
والدارقطني (۱۷۲۹)» وفي سنده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» وثقه ابن المديني 
والعجلي» وضعفه ابن معين» وقال البخاري: (فيه نظر)ء وقال ابن عدي: (يروي عن 
عمرو بن شعيب» أحاديثه مستقيمة» وهو ممن يكتب حديثه)» وقال الدارقطني: (يعتبر به)» 
قال النووي: (رواه أبو داود وآخرون بأسانيد حسنة» فيصير بمجموعها صحيحًا)» قال 
ابن حجر: (وصححه أحمد وعلى والبخاري فيما حكاه الترمذي). وذكر الألبانى أن 
البخازي ميقع الد ا ا لي ر ا ا فولب 
التهذيب ۲۹۹/۰ التلخيص الحبير ۲/ »۲٠٠‏ صحيح أبي داود ۳٠۳/٤‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (24845» والشافعي في الأم (1/ »)۲۸٥ /١ - ۲۷١‏ ومن طريقه البيهقي 
في المعرفة (1۸۷1)» عن جعفر بن محمد» عن أبيه قال: ١كان‏ علي يكبر في الفطر 
والأضحى والاستسقاء سبعًا في الأولى» وخمسًا في الآخرى» ويصلي قبل الخطبة» و 
بالقراءة»» قال: «وكان رسول الله َيِه وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك»» ومداره على 
إبراهيم بن محمد الأسلمي» وهو متروك› ومحمد بن علي بن الحسين لم يدرك علباء 
وبهاتين العلتين أعله ابن حزم في المحلى (۳/ 598). 


58 | 


ل : 5 1 : ل ”7 ع E‏ 
وعنه : خمس في الأولى» وأربع في الثانية» واحتجّ بفعل أنس . 
وعنه: يُصلي أهل القرى بغير تكبيرٍ. 
قال أحمد: (اختلف أصحاب التب يلل فى التكبير» وكله جاتز)" . 
وقال ابن الجوزي: (ليس يُروّى عن النْبِ كَل في التّكبير في العيدين 


4 8 
حديث 


وقد عُلم منه: أن التّكبير في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التَّعَرف وهو 
| چت )€( 2 . Kk‏ م كن elf‏ | » 

الست نص عليه ¢ لان الاستفتاح لأول الصّلاة» والاستعاذة للقراءة. 

وعنه : الاستفتاح بعد التّكبيرات الرّوائد» اختاره الخلال وصاحبه؛ لأن 
الاستعاذةً تلي الاستفتاح في سائر”*' الصّلوات» فكذا هناء والقراءة بعد 
الاستعاذة. 

وعنه : يخير. 

(وَيَرْفَعٌ يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَةِ) نص عليه" ؛ لحديث وائل بن ححججر: «أن 
ال ية كان يَرفعٌ يديه مع التكبير»"» قال أحمد: (فأرى أن يدخل فيه هذا 
کا ومن ع كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيدا» 


: عن محمد بن سيرين‎ »)۲۱١١( وابن المنذر فى الأوسط‎ »)٥۷١١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. «أن أنس له كان يكبر في العيد تسعًا»» 2-7 صحيح‎ 

(0) ينظر: زاد المسافر 5159/7» التعليق للقاضي ۰٤۸/٤‏ فتح الباري لابن رجب 85/9. 

(9) ينظر: التحقيق فى مسائل الخلاف .501١١/١‏ 

() ينظر: ای عد الى ا ساكل أبن اوذفن نئي واد المسافر ؟/ .70/١‏ 

(0) فى (د) و(و): سهو. 

000 ينظر : مسائل ابن منصور 8/ »5٠55‏ مسائل أبى داود ص ۸۷. 

0 نع ر 6/9 ا ۰ 

(۸) ينظر: المغني ۲/ ۲۸۳ . 

(9) من قوله: (مع التكبير» قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله) إلى هنا سقط من (و). 


بَابُ صلاة العِيدَيْن 8 ۱۹ 


وعن زيد كذلك» رواهما الأثرم”' 


(وَيَقُولٌ) بين كل تكبيرتين» وعقب الآخرة منها في ظاهر کلامه» وصحّحه 

في «شرح الهداية»» و«المذهب»: آل يقن بالذکر بعد التكبيرة الأخخيرة في 
الركعتين : (الل أَكْبَرٌ كبِيرًاء وَالْحَمْدُ لله كَثِيرَاء وَسْبْحَان الله بره رَأصِيااء 
A TE O FET‏ تيك لما روى عقبةٌ بن عامِرٍ 


قال: سالك ابخ مسعووهمًا يقوله بعد تكبيرات العيد» فال اتحمد الله 


وبثني عليه » ويصلّي على اللي كك رواه الأثرم وحربٰ» واحتح به ا 
i,‏ تكبيرات حال القيام» فاستحبٌ آ0 ذكر؛ كتكبيرات الجنازة. 


ووذ كيك تان OE‏ لأنَّ الغرّض الذكر بعد التّكبير: ل 
خصو 5" NY‏ حرت»ة أن الذكر عير مو نل يوه ١‏ + 


(o) 2 2 (f)‏ 9 الى ت 
روي عنه”*': يَحمّد يَحمّد ' ويكبّر ويصلي على النبئ كلل 


() أثر عمر ذيينه: أخرجه البيهقي في الكبرى »)1۱۹١ »٦۱۸٩۹(‏ من طريقين: «أن عمر بن 
الخطاب طن كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين»» ومداره على ابن لهيعة» 
وهو ضعيف» وضعفه النووي والألباني. 
وأثر زيد ينه لم نقف على إسناده» قال الألباني: (الرواية عن زيد بذلك لم أقف على 
إسنادها). ينظر: خلاصة الأحكام ؟/ 875 إرواء الغليل ١١١/۳‏ . 

(0) ينظر: مسائل عبد الله ص ۱۲۸ . 
وأثر ابن مسعود لم نقف عليه من طريق عقبة» وأخرجه ا فى شرخ معاني الآثار 
(727587).» والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي 4 (84)» والمحاملي في صلاة 
العيدين .)٩(‏ والبيهقي في الكبرى »)1۱۸١(‏ من طريق علقمة عنه. وحسن إسناده النووي». 
وقواه ابن حجر» وصححه الألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ۲/ ۸۳۴١‏ التلخيص الحبير 
۲ إرواء الغليل "/ .1١١5‏ 

(۳) ينظر: الفروع ٠٠۲/۳‏ . 

() ينظر: زاد المسافر ۲۷۰/۲. 

(5) في (و): محم 


وعنه : ويدعو""'. وعنه : يسبّح ويهلّل. 

وظاهره: قول شيءٍ لا وقوفٌ مجر . 

فروع : 

الآولة ]ذا شك ف هده التكيربى على الأقل . 

الثّانِي : إذا نسي التّكبير حتّى ركع؛ سقط ولم يأت به؛ لأنّه سنَّةٌ فات 
ان وكذا إن ذكره قبل الرّكوع في الأصحٌ» كما لو نسي الاستفتاح أو 
التعرّذْ حتى شرع في القراءة. 

والثّاني: لا يَسقّطء فعلى هذا يأتي به» وإن كان فرغ من القراءة لم 
يُجدهاء وإن كان فيها؛ أتى بهء ثم استأنفها؛ لتسلء”" من أن يتخلّلها غيرها. 

وقيل: إن كان المنسيٌ يسيرًا ؛ لم يستأنف القراءة. 

الثّالث: إذا أدرك الإمام راكعًا؛ أحرم ثمَّ ركع» ولا يشتغِل بقضاء 
التكبير؛ لاله ذكرٌ مشروعٌ كالاستفتاح» وكما لو نسيه الإمام حتَّى ركع» وإن 
أدركه قائمًا بعد فراغه من التكبير الرّائد؛ لم يقضه» نص عليه" . 

وقال ابن عقيل : پات يه 

وعن أحمد: e‏ قراءة الإمام”*'» اختاره بعض أصحابنا . 

فإن سبقه ببعض التكبير ؛ فعلى الخلاف . 

قم يقرأ في الْأُولَى بَعْدَ الْمَاتحَةِ ب«سيّج4» وَفِي الذَايَةِ ب« الَْنِيِّ4) على 
المذعب» لما روى سَمْرَة: «آن ال كله كان يقرا فى العيدين ب رس لش 


از مگ ا کے ييا 


ررم 2 جع 2 1 / = EX‏ 
بك الاعلى ©( [الأعلى: ١ع‏ و يهل أتلك حريث الْعْلسِيةَ 29 [العَاشِية: ]١‏ رواه 


)00 في (آ) و(ز): يدعو . والمثبت هو الموافق لما في الفروع HF‏ 
9 في (ب) ووا لسلم؛ 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۸۷ زاد المسافر ۲۷۰/۲ . 

(5) قوله: (الإمام) سقط من (د) و(و). 


باك صا عبتن |18 " 


أخحمدك» ولايخ ابن فاس التعماة بون ر ا ورو 


لد و 


عن عمر وأنس E E o‏ في قوله: «إقد فلح من 
یک 2 د وک 3 ریو فصل Ca‏ ©( [الأعلى: ود هكذا قمر سحعيد بن 
المسيّب وعمر بن عبد العزيز"'". 

وعنه: الأولى #ق4» والتّانية «أقَرَيتِ4 ورسير: ٠)٠‏ اختاره الْآجَرّيُ؛ 
لفعله 44 رواه مسل“ . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠٠۸٠(‏ والنسائي في الكبرى (۱۷۸۷)ء من حديث سمرة واه » وصححه 
الألباني. وأخرجه ابن ماجه A۳)‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۳۷۳)» من 
حديث ابن عباس وَوْيَاء وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. وأخرجه أحمد 
(2850»). وأبو داود (؟7١١)»:‏ والترمذي (57). وابن ماجه (۱۲۸۱)» من حديث 
النعمان بن بشيرء قال الترمذي: (حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح). ينظر : 
الإرواء 7/7 .١١‏ 

(0) أثر عمر ذَنه: أخرجه ابن أبي شيبة »)٥۷۳١(‏ وابن المنذر في الأوسط »)۲٠۷١(‏ عن 
عبد الملك بن عمير» قال: حدّثت» - في رواية ابن المنذر: عن أشياخ لهم -» عن عمر: 
«أنه كان يقرأ في العيد ب«ميّج اسر يك الكل ©©6). وهل أتلكَ سريت اَعَد ١140‏ 
وإسناده ضعيف؛ للانقطاع أو الإبهام. 
أثر أنس و : أخرجه أبو داود الطيالسى »)5١59(‏ وابن أبى شيبة (51775)» والمحاملى 
في صلاة العيدين (۱۹)» عن غمار فين ذال قال: كنا عل ن وعنده شيخ » فذكرنا ما 
يقرأ في العيدين» فقال الشيخ: صحبت أنس بن مالك إلى الزاوية يوم عيد» وإذا مولى له 
يصلي بهم» فقرأ: سبع سر رَيْكَ أل ©» وهل أَتَدكَ َرِيتُ ية ©6). فقال أنس: 
«لقد قرأ بالسورتين اللتين قرأ بهما رسول الله بيه في العيداء وعند الطيالسي مكان: اهل 
أتلك حَرِيتُ الْعيْيَةَ ١4)‏ ّل إا ين 69 ). وعمارة بن زاذان ضعيف» وقد اضطرب 
فيه» فمرة قال: «اْلْمَسِيَّةٍ4. ومرة قال: لول4 قال البخاري عن عمارة: (ربما يضطرب 
في حديثه)» وقال البوصيري: (رواه الطيالسي وأبو يعلى بسند ضعيف لجهالة التابعي)» 
وضعفه الألبانى. ينظر: تهذيب التهذيب ٠٤۱١/۷‏ إتحاف الخيرة ۲/ ٠۳١‏ إرواء الغليل 
1۸/۳. ۰ 

(۳) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي /٤‏ ۲۹۳. المحرر الوجيز ٤١١/١‏ . 

(4) أخرجه مسلم (891). 


559 El 


وعنه : لا توقيت» اختاره الحرقِيٌ . 


(وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَ)؛ لما روى الدَارَفُظْنِينُ عن ابن عمر قال: «كان الس يلل 
حير بالترات في العيدين والأبضة” أ وقال المجدٌ: لا نعلم فيه خلافا 
إلا قاروا الحارث الأعود عن غلك : أنه كان يسيع من يليه» ولم يجهر 
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ذلك الج قال فى «الشّرح): وحكاه ابن أن موسى فخ أحمد. 

(وتكون نقد ی فى ا هذا هو المشهري «رقاله التقواء 
الک وذكره ابن الم ر عن ابن فاس 57 ولاه تكبير فی دف رکس 
العيدء فكان قبل القراءة؛ كالأولى. 


وغه يُوَالِي بَيْنَ الْقَرَاء5 تين)» أخقارة أبو بكر وهو قول جابر بن عبد الله 
وعقبة بن عامر 00 كو ان الا “؛ لأنّه ذكرٌ مسنونٌ في قيام الرّكعة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 2»)١1807(‏ من طريق محمد بن عمر» عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن 
ابن عمرء قال الألباني: (وهذا سند واه جذاء عبد الله ضعيف» ومحمد بن عمر وهو 
الواقدي» متروك متهم بالكذب)» وروي من أوجه أخر شديدة الضعف. ينظر: الإرواء 
ey‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)٥۷٦4(‏ وابن المنذر في الأوسط »)5١77(‏ والبيهقي في الكبرى 
›)114٥(‏ واا ف لضعف الحارث الأعور. 

() أخرجه عبد الرزاق (07177)» وابن أبي شيبة .)٥۷٠٤(‏ والفريابي في أحكام العيدين 
0( وار بن المنذر في الأوسط 2)5١77(‏ عن ابن عباس و : (أنه كان يكبر في العيدء 
في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح» وفي الآخرة سنا بتكبيرة الركعة» كلهن قبل 
القراءة»» وإسناده صحيح . 

(6) قوله: (كالأولى وعنه: يوالي بين القراءتين) إلى هنا سقط من (أ). 

(6) أثر جابر ضَي: أخرجه ابن أبي شيبة »)6۷٠۷(‏ وابن المنذر في الأوسط (50١؟)»‏ عن 
جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب» قالا: «تسع تكبيرات» ويوالى بين القراءتين»» 0 
منقطع » قتادة لم يسمع من جابر. ينظر: جامع التحصيل ص ٠٠١‏ . 
وأما أثر عقبة بن عامر ونه فلم نقف عليه» ولعله أراد عقبة بن عمرو أبا مسعود الأنصاري» 
ذكره ابن المنذر معلقًا 7154/5 . 


بَابُ صلاة العِيدَيْنٍ 8 ۳ 
الأخيرة» فكان بعد القراءة كدعاء القنوت. 


(فإذا ل يبحمل آنه رادب السّلام من الصّلاةء وهو أطي 
ويحتمل أن يراد به السّلام المعروف» وجزم به في «النّصيحة»» فقال: إذا 
استقبلهم 525 وأوما نذه. 

(حَطَبَ خُظَبَئَيْن) بعد الصّلاة» كحُطبتي الجمعة» فلو خطب قبل الصّلاة؛ 
لم يعتدّ بها في قول جمهور العلماء. 

وهما كالجمعة في أحكامها على الأصحٌ؛ حتى في الكلام؛ ص“ 
اء إلا اكير م القاطب. 

واستثنى جماعةٌ: الظلهارة» واتّحاد الإمام» والقيام» والجّلسة» والعدد؛ 
لكونهما سنّدٌ لا شرظّ للصّلاة في الأصمٌء فأشبها الذكر بعد الصّلاة والأذان. 

(يَجْلِسٌ بَبْنَهُمَا)؛ لما روى جاب قال: «خرج النْبِيُ 4ل بوم فطرٍ أو 


فح 640 
صحى 


أذ > فخطبَ قائمّاء ثمَّ قعدّ قَعدةَء ثم قام» رواه ابن ماجه من رواية 
(o)?‏ و 1 1 

إسماعيل بن مسلم البصري» وهو متروك ٠‏ وعن عبيد الله بن عبد الله بن 

عَثبة قال: «السَنّة أن يَخظب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس» 

رواه الشّافعي من رواية إبراهيم بن يحيى» وفيه کلام . 

(۱) قوله: (به) سقط من (أ)2 وفي (و): أراده. 

)۲( في (د) و(و): متفق . 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۱۳۲ . 

2 في (ب) و(ز) و(و): وأضحى . 

)2 أخرجه ابن ماجه (۱۲۸۹)» وفي سنده راويان ضعيفان» وهما: عبد الرحمن بن عثمان بن 
أمية» وإسماعيل بن مسلم المكي» وضعف الحديث النووي وابن حجر» وقال الألباني : 
(منكر). ينظر: التلخيص الحبير ۲/ ٠٠٠٠١‏ السلسلة الضعيفة (01/89). 

(7) كذا في النسخ الخطية: إبراهيم بن يحيى» وصوابه: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. كما 
في كني التراخم؛ 
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O ل‎ ID E 
أن الجلوس. قي‎ ١ والمصوص عن أحمد والافي في اا : أو‎ 
الجمعة لموضع الأذان؟ فيه وجهان.‎ 

يسن أن (يَسْتَفْيِحَ الْأولَى بسع نخيرات وَالََةَ سَبْ)؛ لما لها ووت سحل 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكار اام يوم العيد قبل اف ي 
تس کیرات .وني الايا سبع تيراي ١١‏ والتكبير في الأولى دشنا 
اننا 

وظاهر كلامه: جالسًا. وقيل: قائمًا؛ كسائر أذكار الخطبة. 

وظاهره: أنّه يبدأ بالتّكبير في الثّانية؛ كالأولى. وعنه: بعد فراغهاء 
اختاره القاضي . 

قال أحمد: قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: (إِنّهِ من السّنَّةا. 

وقبل؟ التكييرات شرط: 

واختار الشَّيحُ تقئٌ الدّين: أنه يفتتحها بالحمد ؛ لأنّه لم يُنقل عن الي 
بيا افتتح خطبة بغيره. 


= أخرجه الشافعي في الأم »)۲۷۲/١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)1۲١۳(‏ وإسناده 
ضعيف جدًاء إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي متروك كما في التقريب» وتنظر 
ترجمته في التهذيب ۱١۸/١‏ . 

9 ينظر: مختصر اين تميم ۱۸/١‏ 

(۲) ينظر: الأم ۲۷۲/۱. 

(۳) أخرجه الشافعي في الآم (۱/ ۲۷۳)ء وعبد الرزاق (0117)» والبيهقي (5١551)غ‏ 
وعبيد الله من التابعين الثقات» وضعفه النووي والألباني . ينظر: خلاصة الأحكام 2878/57 
السلسلة الضعيفة ٦۳١/١١‏ . 

(:) ينظر: البناية شرح الهداية 231١/8/9”‏ شرح التلقين ٠١8/١‏ » البيان ؟/555» المغني 
1 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ۳۹۳/۲۲ . 


بَابُ صلاة العيدَيْن 2 ” 


يفلم فى لنية الفظر لي ا ره کو ری ين 
السَّوَالٍ في هذا اليوم»”" . 


وراو موه 


(ويبينڻ ما یخرجون)؛ أي: من جنسهاء وقدرهاء ووجوبهاء ووقتها. 
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(وَيْرَغْبُهُمْ في الأضحى)؛ لقوله :4 لفاطمة”": «قومي إلى أضحيتك 
ا ا اللقريا ذل قظر ابو دوا أن تعد توما قد ا 
ذنوبك“ ٠»‏ وعن زيد بن أرقمٌ: قال أصحاب النَبِيَ لهِ: يا رسول الله! ما 
هذه الأضاحي؟ قال: ١سنَةٌ‏ أبيكم إبراهيم)» قالوا: فما لنا فيها؟ قال: «بكل 
شكرة سد ام كالواة والضوق؟ قال وکل ف س قال الحاكم: 
e‏ 


(۱) زيد في (ب): بها . 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲۱۳۳)» والبيهقي في الكبرى (۷۷۳۹)» من حديث ابن عمر وَوْيّاء وهو 
حديث ضعيف في سنده أبو معشر نجيح» وهو ضعيف» بل قال البخاري: (منكر الحديث)» 
ضعف الحديث جماعة. ينظر: البدر المنير 4/ ٦۲١‏ الإرواء؟/ .٠۳۲‏ 

(۳) قوله: (لفاطمة) سقط من (ب) و(و). 

)٤(‏ فى (أ) و(ب): واشهديها. 

)0( ارت الروياني في مسنده (178)» والحاكم (2070714 والبيهقي في الكبرى »)۱۹۱٩۲(‏ 
في إسناده أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية» قال أحمد وابن معين: (ليس بشيء)» وقال 
الذهبي: (أبو حمزة الثمالي ضعيف جدًا)» وقال ابن حجر: (قال ابن أبي حاتم في العلل 
عن أبيه: 'إنه حديث منكر "» ورواه الحاكم أيضّاء والبيهقي من حديث علي» وفيه عمرو بن 
خالد الواسطىء. وهو متروك). ينظر: نصب الراية »5١97/5‏ البدر المنير 9/ ”2 

لالخ الح Te‏ 

0) هكذا في الأصل وباقي النسخ» والذي في المستدرك: «فكل شعرة من الصوف حسنة». 

(۷) أخرجه أحمد (۱۹۲۸۳)ء وابن ماجه »)۳٠۲۷(‏ والطبراني في الكبير »)٠٥٠۷١(‏ والحاكم 

»)٤٦۷(‏ وفي سنده عائذ الله المجاشعي» قال البخاري: (لا يصح حديثه)» وقال 

أبو حاتم : (منكر الحديث)» وقال الألباني: (موضوع). ينظر: البدر المنير 2714/4 

السلسلة الضعيفة (651). 
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3 ننه خش الأشيته Ne‏ ذكر في شطب 
الأضحى كثيرًا من أحكامها من رواية أبي سعيدٍ والبّراء وجابرٍ وغيرهه'" 

LS‏ سا فى الأشهر» اند 
مو ي بين التجريعة والقراءة» أشبه الاستفتاح» فعلى هذا: إن نسيه فلا 

د للسّهو في الأصح. 

وعنه : شرظط للصّلاة . 

وفي «الرّوضة»: إن نسي التّكبيراتٍ الزَّوائدَ؛ أتمّ ولم تبطل» وساهيًا لا 
يلزمه سجود؛ لأنّها هيد وفيه نظرٌ. 

(وَالْخْظَبَكَانِ س ؛ لما روى عطاة عن عبد الله بن السّائب قال: شهدت 
مع ال إل العيدّء فلمًا قضى الصّلاة قال: «إِنا تخطبٌ» فمن أحبّ أن 
يحلق تلخطة فلبجلس: وين احث أن بلحت فليذعت اترواد اتن جاجد 
وإسناده ثقات» وأبو داود والتسائي» وقالا: (مرسّل)» ولو وجبت لوجب 
خقيورها واشناعيا؟ كط الحسة, 


(۱) في (ب) و(و): خطبته. 

02 في (د) و(و): في . 

(۳) أما حديث أبي سعيد ونه فأخرجه مسلم (۱۹۷۳)» وأما حديث البراء وُه فأخرجه 
البخاري (هغهه). ومسلم »)۱۹٩۱(‏ وما حديث جابر طن فأخرجه 100 

)£( زيد في (و) : ا 

(0) أخرجه أبو داود »)١١55(‏ والنسائي »)١91/1(‏ وابن ماجه (۱۲۹۰)ء والدارقطني (۱۷۳۸)ء 
من طريق الفضل بن موسى السيناني» عن ابن جريج» عن عطاء به» ورجح إرساله ابن معين 
وأحمد وأبو زرعة وغيرهم» وقالوا: (أخطأ فيه الفضل)» وقد خالفه سفيان الثوري 
وعيا الرزاف وعضام ين يومهيا ترروو عن ابن ريع > عن عطاء مرسلاء قال ابن معين: 
را من الفضل» وإنما هو عن عطاء مرسلا)» وصححه ابن خزيمة والحاكم» 
ورجح ابن بن التركماني والألباني وصلهء وأن الفضل بن موسى ثقة» وزيادته مقبولة. يتظر: 
ف مازع ا الإرواء 7 . 


باب صلاة العِيدَيْنِ vv‏ 


وذكر القاضي وابن عقيل: آنهما شرط7©. 

فائدة: السّنَّةَ لمن حضر العيد من النّساء؛ حضور الخطبة» وأن يَنفْرِدن 
بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرّجالء وفي «نهاية أبي المعالي»: إذا فرغ فرأى 
قومًا لم يسمعوها؛ استّحبٌ إعادةٌ مقاصدها لهم؛ لفعله #4 فدلٌ على 
استحبابه في حقٌّ التساء» والمراد: مع عدم خوف فتنةٍ. 

(وََا نَمل قَبْلَ الصَّلَاةء ولا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهًا)ء وهو مكروةٌ. نص 
عليه ؛ لقول ابن عبّاس : «خرج الت له يوم عيد» فصلَّى ركعتين» لم يصل 
فليا ا عليه“ قال أحمدٌ: لا أرى الصَّلاة» وفي 
الت هتا وغيرةة لا سد وفي ادر “ل م ليا فليا ول بعدها؛ 
وفيه نظر. 

وقيل : يصلّي تحيّة المسجد» واختاره أبو الفرّج» وجزم به في «العنية»» 
وهو أظهر. 

وظاهره: جواز فعل الصّلاة بعدها في غير موضعهاء ونَصّ عليه . 

وروی حربٌ عن ابن مسعودٍ: أله كان يصلّي يوم العيد إذا رجع إلى منزله 
أربع ركعات). واحتح جد سحاو فلو فارق موضعهاء ثم عاد بعد 


)١(‏ في (أ): سنة. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٠٤(‏ من حديث أب سعيد لفن » ومسلم (885). من حديث جابر 

(؟) ينظر: مسائل ابن هانئ /١‏ 45» مسائل أبى داود ص ۰۸۷ مسائل ابن منصور .۷٦٦/۲‏ 

(6) أخرجه البخاري (484)» ومسلم .)۸۸٤(‏ واللفظ للبخاري. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (5570)» وابن أبى شيبة (0157)» والطبرانى فى الكبير »)۹٥۳١(‏ 
منه كما قال أبو حاتم والدارقطني» وصحح العجلي مراسيل الشعبي. ينظر: تهذيب التهذيب 


را" . 
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الصّلاة ؛ لم یکره التَّلء ١‏ نص عليه" . 

ا و E‏ 

(وَمَنْ كبر قبل سام إِمَامهِ؛ صَلَى ما فاته عَلَى صِفَتِهِ) نص عليه ؛ لعموم 
0 تك : «ما 2 وما 00 اوا LY,‏ أصل بنفسها» 

وقال القاضي: بصا E‏ 

وإذا ا قضى أخرى» وكبّر فيها سكا زوائد أو خمسان على 
الخلاف. 

وظاهر المذهب: أنَّ المسبوق في القضاء يراعي مذهبه في التُكبير؛ لاله 
في حكم المنفرد في القراءة والسّهوء فكذا في التكبير. 

ام بمذهب إمامه؛ لتلا يكبّر في الركعتين عددًا يخالف”' الإجماع في 

كذ إن قن ر أ عاق يور آو غاز 

(وَإِنْ فاته الصَّلَاةٌ؛ استحت اَن ليها على صِمَتِهًا): قدّمه فى «المحرّر) 
و«الفروع»» وجزم به في «الوجيزا» وهو الأصحٌ؛ لفعل أنس» ولأنّه قضاء 
صلاةٍ» فكان على صفتها كسائر الصّلوات. 


. ۱۷/۳ ينظر: مختصر ابن تميم‎ )١( 

(۲) ينظر: المغنى ۲۸۸/۲. 

(۳) ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۸۷ زاد المسافر ۲۷۱/۲ . 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد .)/75٠١0(‏ وأبو داود »)٥۷۳۰٥۷۲(‏ والنسائى 2»)85١(‏ وتفرد 
ابن عيينة بذكر لفظة: «فاقضوا»» ونقل البيهقي عن مسلم قوله: (لا أغلم هذه اللفظلة رواها 
عن الزهري غير ابن عيينة)» ثم قال مسلم: (أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة). ينظر: السنن 
الكبرى للبيهقي ٤۲۲/۳‏ . 

(5) فى (أ): بخلاف. 
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باك صلا ايتن |18 


رقا دس بان رع ان ا ل ا اهو ما 

وعنه : إن قضى جماعة كبّره ولا يكبّر المنفرد. 

وقال ابن البناء: إذا قضى ركعتين فهل يكيّر؟ على وجهيد”''. 

اا لقول ابن مسعودٍ: «من فاتته الصّلاة مع الإمام" يوم العيد 
فليصل أربعًا» رواه سعيدٌ والأثرم “2 ورويا: «آن عليًا أمر پا يان 
بضعفة الاس أربعًا»» واحتجّ به أحمدٌ في روايةٍ الأثرم””'» وكقضاء الجمعة 


بلا تكبير؛ لأنّهِ إنّما يُصلَّ تطوعًاء فكان”'' على صفته» بسلام كالظهر. وعنه : 


es‏ أنه محر بين رَكُعَتَيْنِ وَأَرْبع) ؛ نه تطوّع بالثيارء فان ماده 


کالمطلق› روكذ عاذ فد ساء الأثر وحن E‏ ولا مرجح»› فكان له فعل 
ما شاءء فإن خرج وقتها؛ فكالسنن في القضاء. 

مسألة: يجوز استخلافه للضَّعَفة» وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف» 
وأيّهما سبق سقط به الفرض» وضكحى» وتنويه”" المسبوقة”” نفلًا . 


(۲) قوله: (مع الإمام) سقط من (أ). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٥۷١۳(‏ وابن أبي شيبة (20749)» والفريابي في أحكام العيدين 
(ص 427307 والطبراني في الكبير (24077)» وابن المنذر في الأوسط .4275١87(‏ والمحاملي 
في صلاة العيدين 2)١5١(‏ وهو من رواية الشعبي عن ابن مسعود» ولم يسمع منه» وصح 
العجلي مراسيل الشعبي» واحتج أحمد بالأثر فيما نقله أحمد بن القاسم. ينظر: فتح الباري 

(5) زاد في (أ): (أن). 

(5) ينظر: المغني 2540/7 وتقدم تخريج الأثر "/ ٠١‏ حاشية (4). 

(۷) في (أ): ولنومه» وفي (د) و(و): ويتنويه . 

(۸) في (د) و(و): للسوقة. 
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(وَيْسَنَ التَكْبِيرُ فِي لَيْلَتَي الْعِيدَينِ)» خصوصًا في الفطرء وهو آكد من 
الأ ك عله > مق غروب الل رل الى وا مكيلا انيه 
وَلِتُكَبْرُوا آله کی ما هدنگ) رربعر:: ۰٠۸۰‏ قال أحمد: (كان ابن عمر یکبر 
في العيدين جميعًا) . 

ويجهر به في الخروج إلى المصلى فيهما في قول الأكثر. 

وهو ممت إلى فراغ الإمام من خطبته؛ لان شعار العيد لم يَنْقَض» فسن 
كما في حال الخروج. 

وعنه: إلى خروج الإمام إلى الصّلاة؛ لفعل ابن عمرء رواه الشّافعيٌ 
والدًارۇظنة 9 . 

وعنه : إلى وصوله المصلَّى؛ لأنَّ التكبير في الخروج هو الذي اتّفقت عليه 
الآثارٌء وما بعده ليس فيه نص ولا إجماع. 


(وَفِي الأضحى) يُسنّ فيه المطلق في عشر ذي الحجّّة» ولو لم ير بهيمة 
الأنعام» ويرفع صوته » قاله ا والمراد: رآ 


.15/١ ينظر: مسائل ابن هانىئ‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل عبد الله ۰۱۲۹/۱ مسائل ابن هانئ .15/١‏ 
أخرجه الحاكم »)١٠١١(‏ والدارقطني .»)۱۷١١(‏ والفريابي في أحكام العيدين »)٤7(‏ 
والبيهقي في الخلافيات (78754)» عن نافع: «أن ابن عمر كان يخرج إلى العيدين من 
المسجد» فيكبر حتى يأتي المصلى» ويكبر حتى يأتي الإمام»» ولا بأس بإسناده» وأخرجه 
الشافعي في الأم /١(‏ 22515 وابن أبي شيبة (0515)» عن نافع بلفظ: «كان يغدو يوم 
العيد» ويكبر ويرفع صوته» حتى يبلغ الإمام). 
وروى الفريابي (١٤)ء‏ عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار 
التكبير في العيدين» قالا: «نعم» كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج 
الإمام)» وإسناده صحيح . 

(۳) في (أ) و(ب): في . 

. تقدم تخريجه قريبًا‎ )٤( 


(5) ينظر: الفروع ۲١١/۳‏ . 


باب صا ايتن 8 ” 


وأيّام العشر: الأيّام المعلومات . وأَيّام التّشريق : المعدودات. 

کے ت عُقَيبَ کل فَرِيضَةٍ في جَمَاعَږٍ)» هذا هو المذهب؛ لان أبن غمر 
كان لا يكثر إذا فلن وا 2 e‏ مسعود: : «إنّما اا جس على هن 
صلَّى في جماعة» رواو الا درا زه و براقت ا 
فاختص بالجماعة كالخطبة. 

فيكبّر الإمام إلى القبلة كخبرة» e‏ لفعله 


ت 


کو "كولاه ا المحافظة وقيل: يخير 


Era 


ص 


1 يُكَبّرُ ون گان وَحْدَه): نّم في «اللخيص» وغيره؛ للعموم» 
ولأنّه ذكرٌ مشروعٌ للمسبوق» أشبه التّسليمة الثّانية. 

(مِنْ صَلَاةٍ الْمَجْرِ يَوْمَ عَرَقَةَ إلَى) بعدٍ صلاة (الْعَضْرٍ مِنْ آخر يام التَشْريق)؛ 
لما روى جابرٌ: "أن الي ب كان إذا صلّى الصّبحَ يوم عرفة أقبلَ علينا 
فقال: "الله أكبرٌ". ومدَّ التُكبيرٌ إلى آخر أيّام التّشريق» رواه الدَّارفْظْنِينُ من 
اا شير عع عابو ا 
بای حديث تذهب في ذلك؟ قال: (بالإجماع: عمرَّء وعلىٌ؛ واب بن عبَاس» 
وابن مسعود)"» ولان الله تعالى أمر بالذكر في الأيّام المعدودات؛ وهي أيَّامُ 


ا 


. والطبراني في الكبير (2»)1101/5 وإسناده صحيح‎ .»)۲۲٠۲( أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المنذر فى الأوسط .»)۲۲٠۱۳(‏ وإسناده جيد. 

© مات فد يدقن اا ا 

20 ا الدارقطني (200, والبيهقي في الكبرى (171778). وهو حديث ضعيف جد فيه 
عمرو بن شمر وهو متروك الحديث» وجابر الجعفي وهو ضعيف» قال ابن الجوزي: (هذا 
حديث لا يثبت)» وقال الألبانى: (سنده واه جذا). ينظر: التحقيق .01/١‏ الإرواء 
1/۳ ۰ 

(5) فى (و): قال أحمد. 

0( ينظر : العدة في الأصول للقاضي ١٠١١/٤‏ . 
أثر عمر ونه : أخرجه ابن أبي شيبة (0775)» والحاكم »)١١١١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
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و 5 2 للك ت 
يرمى فيهاء آشبهت ٠‏ يوم النحر. 
وعنه: يكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر التشريق» روي عن زيد بن 
ای والزهري . 
7 . قرف & 2 ت 
وعنه: من ظهر يوم النحر”" إلى صلاة الفجر اخر ايا م التشريق: روي عن 


عثمان» رواه 0 


قال النّوويٌ: (القولٌ الأول هو الرّاجحء وعليه العمل في الأمصار)”” . 
وظاهر ما سبق: أنه لا يكبّر في الفطر عقب الفرائض؛ لعدم نقله"» 


«(T° =‏ والبيهقي ذ فى الكبرى (2571/75. وإسناده ضعيف» فيه الحجاج بن م أرطاةء وقد 
0 ه يحيى القطان كما نقل البيهقى . 
وأثر علي طن : أخرجه اا وعبد الله بن أحمد في مسائله (ص ۱۲۹)» 
وابن المنذر في الأوسط »)۲۲١٠(‏ والحاكم .»)١١١١(‏ والطبراني في فضل عشر ذي الحجة 
(5*). والبيهقي في الكبرى »)1۲۷١(‏ وإسناده حسن . 
وأثر ابن عباس ا : : أخرجه ابن أبى شيبة (2)05157 ومسدد كما في المطالب العالية 
(0700» والدولابي في الكنى 0 والحاكم »)١١١١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
(2©2 والبيهقي في الكبرى (2)1711 وإسناده صحيح . 
وأثر ابن مسعود وفنه: أخرجه ابن أبي شيبة (20777» وابن المنذر في الأوسط 2»)55١5(‏ 
وإسناده صحيح . ۰ 

)١(‏ فى (و): فأشبهت. 

2 أخرعة ابن أبي شيبة »٠٦۳١(‏ 2037717)» عن رجل من أهل الشام عن زيد» وإسناده ضعيف 
بهذا المبهمء وأخرجه الدارقطني .)۱۷٤١(‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (2)5955 
بإسناد آخر مداره على الواقدي» وهو متروك. 

(۳) قوله: (وعنه: يكبر من ظهر يوم النحر) إلى هنا سقط من (آ). 

() أخرجه الدارقطني »)۱۷٤۳(‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات »)۲۹۳١(‏ ومداره على 
الواقدي وهو متروك. 

(5) ينظر: شرح مسلم ۱۸۰/٦‏ . 

(5) في (د) و(و): عُمَيبِ. 

)۷( في (ب) و(ز): فعله. 


َب صلاة العِيدَيْنِ 1 r‏ 


وفيه وچ وجزم به في «التلخيص»» ولا عقب نافلق» ولو یت اد 

0 اقرع 16424 ين اذ الخلثر جزم اللشر إلى غر آخر يام 
اللشريق+ لأندقيل ذلك مشغرل بالثلبية: 

الجر به مر الاي عق الا ونان ٠‏ ا عفن اا 

وغه تك ا لل جال قط 

وفيت 0و E‏ کی على 'الحين: 

والمسافر كالمقيم» ولو لم يأتم بمقيم » والمميّز كالبالغ . 

فرع: إذا فاتته صلاةٌ من أيّام التشوق فقضاها فيها من عامه؛ كَبَر؛ انها 
مفروضة فيه» ووقت التّكبير باقي. 

وإن قضاها في غيرها؛ لم يكبّر؛ كالئّلبية. وفيه وجةٌ: بلى؛ كالدّعاء. 

وإن ا ا فقضاها فيها ؛ كبر في روايةء ذكره ال 


2 3 ا 
وعنه : 1 كبعدٍ أايامها مها لأنها س كات وننها , 


ير و 5 


فائدةٌ: سيت أيّام التُشريق؟ من تشريق” ا وهو تقديده» وقيل : 
0 رل لآن الوك لا ر ج شرق المي 
وق هر اكير أثر e‏ 

0 ا لضان دكات ره تتجلس مو فاد ار 
فعله جالسًا في مصلا نه فلا ثترك مع إمكانها . 


)١(‏ قوله: (وتأتي به) سقط من ()» وفي (و): يأتي. 
(۲) قوله: (يكبر) سقط من (أ). 

(۳) في (د) و(ز) و(و): لا يكبر. 

(4) في (و): كاتبه. 

(5) في (آ): لتشريق 

(5) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ۳/ 401 . 
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رال ا ما قد ا فال ال کا عو ای كسار 
الأذكار. 

وظاهره: د يأتي به ولو طال الفصلء والمذهب: يكره. 

(مَا لَمْ يُحْدِثْ)؛ لأنّه مُبطل للصّلاة والذكر تابعٌ لها بطريق الأول 
(أَوْ يَخْرُحٌ مِنَّ المَسْجِدِ)؛ لأنّه سنَّةٌ فات محلّها محلهاء وقيل 4 أو يتكلم ؛ لأنّه شرع 
مها قافا ها نافيا 

والوجه النّانى : يأتى به كالتلبية ا ا وأطلقهما فی «الفروع». 

فإن نسيه الإمام؛ كبّر المأموم ليُحرِز الفضيلة» بخلاف سجود السَّهو؛ لأنَّه 
من الصّلاةء ففى الانفراد به ترك المتابعة. 

وإذا سلّم وعليه سجود سهو؛ أتى به ثم كبّر ؛ لأنَّه من تمام الصّلاة. 

تنبيةً: فإن اجتمع عليه تلبيةٌ وتكبيرٌ؛ فإن لم يرم جمرة العقبة حى صلى 
ت K۳ 4< fag‏ و ا 
الا كان أشيد ها 

والمسبوق ببعض الصّلاة؛ يقضي ما فاته ثم يكبّرء نص عليه ؛ كالذكر 
ET‏ 

(رفي التحبير عَمَيْبَ صَاَاةٍ الْعِيدِ وَجْهَانِ) : 

أحدهما: لا کو ا أبو الخطّاب : هو ظاهر كلام أحمد» وقدمه 
3 في (20 آوی: 
(۲) قوله: (ما ينافيها) سقط من (أ). 
(۳) ينظر: مختصر ابن تميم 257/7 الفروع ۳/ ٠٠١‏ . 
)€( في (1) و(و): وكان. 
(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۹۳/١‏ وقوله: (لأن التُكبير مشروع مثله في الصّلاة) إلى هنا سقط 


من (و). 
(5) في (أ) و(ز): وقال. 


بَابُ صلاة العِيدَيْن 2 1 
في «الفروع», وقال: (في الفطر إن قيل فيه مقيّدء نقله الجماعة”" ؛ لأنَّ 
الأثر إّما جاء في المكتوبات. 


ولا کر اختاره اکر وات ا ا وقال: هو الأشبه 
بالمذهب» وفي «الشَّرح): آنه الأولى؛ لأنّها مفروضة مؤتةٌ تسن لها الجماعة 
الكو وة فى «الكاقى» جد الفط 77 


E a‏ كلها AT‏ 91:41" أله إله إل الله والله 
اتابن لباه القت أن نكن كان نشول مذنك راد 
الذارقطت» وقاله عل" وحكاه ابن المنذر عن عمر»؛ قال أحمد: 
اختياري تكبير ابن مسعود”"'» وذكر مثله» وقال النْجَعيٌ: «كانوا يكبّرون 
واا ا 171711010101111 


(۱) ينظر: الفروع ۲٠۳/۳‏ . 

(۲) في (و): العرفاء. 

(۳) من هنا سقط من (د). 

(5) قوله: (أكبر) سقطت من الأصل» وهي مثبتة في باقي النسخ الخطية. 

(5) قوله: (الله أكبر) سقطت من (أ). 

(5) سبق تخريجه ۳/ ۳١‏ حاشية .)٤(‏ 

(۷) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۹٠۲۲)ء‏ والطبرانى فى عشر ذي الحجة (79)» وفيه 

لحجاج بن أرطاة» بع سا ل وأخرجه ابن آبن کی ا والطبراني في 

عشر ذي الحجة (۳۸)» والبيهقي في الخلافيات (59794)» من طريق آخرء وفيه أبو جناب 

لكلبي» وهو ضعيف . 

(۸) أخرجه ابن المنذر في الأوسط »)۲۲٠۷(‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف 

لحديث. 

9 بينظر: مسائل أبي داود ص ۰۸۸ زاد المسافر ۲۷٣/۲‏ . 

أحرجه ابن أبى شيبة 3 وأبو يوسف في الآثار (۲۹۷)» وابن المنذر في الأوسط 
( ۲۰( وإسناده صحيح . قال القاضي في التعليق (5/ 869): (وعلى هذا اعتمد أحمد كذ . 

)9١(‏ في (أ): البخاري. 
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ولاه تكبير”"' خارج الصّلاة له تعلق بهاء ولا يَختصٌ الحاجٌّء فكان شفعًا 
كالآذان. 

وا ابن هات الي أولا واا 

5 1 5 3 ٠ 5 7 2 

وأمّا تكريره''' ثلاثا في وقتٍ واحدٍ فلم أره في کلامهم» ولعله يقاس على 
الاستغفار بعد الفراغ من الصّلاة» وعلى قول: «سبحان الملك القدوس)”" 
بعد الوتر؛ لأن الله وتر يحب الوتر. 

20 

. 

و ‏ لكيريدة تقال أله هذا يناك كقله الاع + لجاب 
وقال: لا أبتدئ عن وعنه : الكل خسن : وعنه : 00 

رلااس اا و اد و کل وقالة اجا هو 
دعاءٌ وذكرٌء قيل: تفعله أنت؟ قال: لاء وأوَّلُ من فعله ابن ا 


= أخرجه ابن أبي شيبة »)575٠(‏ والمحاملي في صلاة العيدين »)۱۸١(‏ وإسناده صحيح . 

00 في (ب) و( : ايكون 

TEE 

(۳) قوله: (القدوس) سقط من (أ). 

(4) في (ب): بقوله. 

(05) ينظر: مسائل أبي داود ص .۸٩‏ 

(5) ينظر: الفروع ۳/ ٠٠١‏ . 

(۷) كتب على هامش الأصل: (قال الأثرم: سألت أحمد كن عن التعريف في الأمصار؛ يجتمع 
الناس في المساجد يوم عرفة» فقال: أرجو ألا يكون به بأس» قد فعله غير واحد: الحسن 
وبكرٌ وثابث ومحمد بن واسع» كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة)» وينظر: طبقات الحنابلة 
أ 

(۸) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۹٤/۱‏ زاد المسافر ۲۷۲/۲ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق (١١١۸)ء‏ وابن أبى شيبة »)١57775(‏ وابن سعد فى الطبقات 
(۲/ ۳۹۷)» عن الحسن قال: ال ف بأرضنا ابن عباس»» قال 8 المديني: 
(الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس 


بَابُ صلاة العِيدَيْنٍ 2 بها 
O, #2‏ 
و ھر و ين جریا . 
DD r gu + ۰ 2 e‏ 
ونه  :‏ تحت ذكرها الشيخ تَقِئٌ الدين . 
ومن تولى صلاة العيد؛ أقامها كل عامء لأنها راتبة» ما لم يمنع منهاء 
بخلاف كسوف واستسقاء» ذكره القاضي” وغيره. 


5١ هع‎ Xz 
مك‎ KS ا‎ 


= بالبصرة)» وكذا قال غيره. ينظر: العلل لابن المديني ص ٠١١‏ المراسيل لابن أبي حاتم 
ص ٣‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١4771(‏ عن موسى بن أبي عائشة قال: «رأيت عمرو بن حريث 
يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه)» وسنده صحيح . 

(۲) ينظر: جامع المسائل المجموعة الخامسة /١‏ 2755 قال كنه: (ومع هذا فلم يستحبه اجون 

(۳) قوله: (ومن تولى صلاة العيد أقامها كل عام) إلى هنا سقط من (أ). 
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2 و 
رَبَابُ صَلاةٍ الكسُوفٍ) 

يقال: كسّفت بفتح الكاف» وضمّهاء ومثله خسفت» وقيل: الكسوف 
للشمس› والخسوف للقمر» وقيل : عکكسه؛ ؛ وهو مردود بقوله تعالى: سف 
لْقَمَرَ 0 4 ييامة: ٠٠۸‏ وقيل: الكسوف في أوّله» والخسوف في آخره» 
فقيل سوق ی ن فر وا و ت 

وفعلها ثايت بالسنة المشهورة» ل اومن 
ايد اقل EN E He O‏ 
لو الى حلقَهنَ ) قصلت : ۳۷] ۰ 

(وَإِذَا كفت الشمس أو الف ) استعملة فيهماء (فرع الاس إلى 


الصلاة)» هي سنَةٌ موكد ابن خبيرة رالروت إجاعا وقد 
لقوله ##: إن السَّمِسَ والقمرٌ آیتان من آیاتِ اله» لا بُخسفان لموتِ أحدٍء 
ولا تاب فا را ت فار علي" ار اا ا 
واحدّاء وروى أحمد معناه» ولفظه: «فافزعوا إلى المساجي» ٠»‏ وروى 


)١(‏ في (ز): لذهاب. 

0 في (أ): خسفت. 

(۳) في (و): والقمر. 

(4) ينظر: الإفصاح »148177/١‏ المجموع للنووي 55/5. 

(5) أخرجه البخاري »)٠١51(‏ ومسلم (4۱۱)» من حديث أبي مسعود ذفن . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۹۹)» وأحمد »)1٤۸۳(‏ وابن حبان (۲۸۲۹)» من طريق محمد بن 
فضيل» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو ويك نه» وعطاء بن السائب 
صدوق اختاط» وسماع ابن فضيل منه بعد الاختلاط». لكن تابعه سفيان وشعبة وغيرهماء 
وعلقه البخاري مختصرًا بصيغة التمريض (۲/ 2)55 وأخرجه أحمد (۲۳۹۲۹).ء من حديث 
محمود بن لبيد 5نه» قال الهيثمي: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). ينظر: مجمع 


بَابُ صَلَاة ااكنوفٍ 2 ۳۹ 


الشَّافعنُ من رواية إبراهيم بن أبي يحيى : ا القمرّ حُسِفء وابنُ عبَّاسٍ أمير 
على ال فخرج فصلَّى بالئّاس ركعتين» في كل ركعةٍ ركعتين» وقال: 
ا ع کا رایت الى اة بُصلّي . 

وهو شايِل للحضر والسفرء والرّجال والتّساء» وإن حضرها غير ذوي 
الهيئات مع الرّجال فحسَّنٌ» وكذا للصّبيان حضورهاء واستحبّه ابن حامدٍ 
لهم» ولعجائز'''؛ كجمعة وعيدٍ. 

(جَمَاعَة) في جامع أفضل؛ لقول عائشة: «خرج رسول الله بيا إلى 
المسجدء فقام وكبّرء وصفٌ النَّاسَ وراءه» متمق عليه" » ولما فيه من 
المبادرة بها؛ لخوف فوتها بالتَّجلّي . 

وعنه : 9 أفضل . 

را لأنيا فافلا لبس من شرطها الأشعيطان» فلم يقغرط لها 
الجماغة؟ كالتؤافل. 

(بإِذْنِ الْإِمَام وعَيْر إِذْئِه)؛ لأنّها نافلةٌ» وإذنه ليس شرطًا فيهاء 
وكصلاتها 007 

وعنه: بلى؛ كالعيد. 


واد و الصَّلَاةَ 00 «لأنَّ الي کی بعث مناديًا فنادّى : الصَّلاةَ 


= الزوائد ۲٠۷/۲‏ تغليق التعليق ٤٤1/۲‏ . 

)١(‏ أخرجه الشافعي كما في المسند (ص۷۸)» والبيهقي في السنن الكبرى »)1۳١۸(‏ وفي سنده 
إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي» وهو متروك» ا الحسن ابن عباس» ولم يسمع 
فب بطر جام اليل الملا ان 

(0) في (ب) و(ز): وكعجائز. 

(9) أخرجه البخاري »)٠١55(‏ ومسلم (401). 

فى 20 کر 
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جاو ای عا لاز لسوت علي اعرا والناتى صل الحال» 
وفي «الرّعاية»: برفعهما ونصبهما. 
ووا :هن حين الكسوف إلى الاتجلامة و كاستسقاءٍ و 


(فَبْصَلَّىي لخدي و في الو OT AE‏ طوِيلةً) من غير 
تحيين» وذكر جماعة””: أنه يقرأ قدر سورة البقرة» أو هيء (وَيَجهَر 
بِالْقِرَاءَةِ» على الأصحٌ وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ فِي كُسُوفٍ الشّمس. 

لمجت كينا ليا امن غير تتلير» وتال القاعبي رهزم بهذي 
ایا وغو إله يعدن مات ا رال امن أن عرسي + بكر لمكت 
القراءة» بوقيل ؟ تضفها: 


و 0 0 


3 يرق ل يسع وه E‏ 3 ا 
وَيُطيل ؛ وهر دُونَ ليام الأول قیل : كمعظمهاء 0 يَرَكعْ فيطل ؛ وَهْوَ دُونَ 
الركوع الأذلناه مي إلى ال کال ل مها 

(نُمّ يَرْكَمُ): وظاهره: من غير إطالق» (نُمّ يَسْجُدُ سَجْدَئَيْن طوِيلَتَيْن) في 
الأصحء وقيل: يُطيله كالرّكوع, وقيل: وكذا الجلوس بينهماء وظاهره: أنه 
لا يطيله» وصرّح به ابن عقيل والأكثر؛ كما لا يطيل القيام عن ركوع يسجد 
بعده» وحكاه القاضي عياض إجماعًا'''؛ لعدم ذكره في الرٌّوايات”"'. وانفرد 


. من حديث عبد الله بن عمرو ذفن‎ »)41١( ومسلم‎ »)2٠١5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
في (و): ووقتهما.‎ (۲) 

(۳) كتب على هامش (و): (قلت: منهم الشارح). 

)٤6(‏ زيد في (ز): لو. 

(5) قوله: (ويحمد) سقط من (و). 

() ينظر: شرح مسلم للنووي ۲۰٦/۱‏ . 

(۷) في (و): الزيادات. 


بَابُ صَلَاة الكنوفٍ 8 ٤١‏ 


ابو الاك عن عابر مرفوعًا باطالعة*"'©: فيكون فة هة لن الجوان» أو أطالة 
قليًا ليأتي بالذّكر الوارد فيه. 


والأصل فيه: ما روث عائقة د «أن التق كله قام :في خرف الشمس» 
فاقترأً”'' قراءةً طويلة» ثم كبّر فركع"" ركوعًا طويلاء ثمّ رفع رأسه فقال: 
سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمدء ثمَّ قام فاقترأً”'' قراءة طويلة هي أدنى 
من القراءة الأولى» ثمّ كبّر فركع ركوعًا هو أدنى من الركوع الأوّل» ثمّ سمّع 
وحمّد» ثمَّ فعل في الرّكعة الآخرة مثل ذلك» حى استكمل أربع ركعات 
وأربع سجدات» وانجلت الشَّمِسٌ قبل أن ينصرف» ممق عليه » وقال ابن 
عبّاسٍ: «حُسِفَتٍ السَّمِسُء فقام النَّبيُ بي قيامًا طويلًا نحوًا من سورة 
البقرة»” 8 وفي حديث أسماء: ثم سد فأطال الجر وفي حديث 
عائشة : جي اا 


قال ابن عبد البر“: هذا أصحٌ ما في الباب» وباقي الرٌوايات معدّلةٌ 


2 وقال أخويل: أصحٌّ حديث في الباب س ابن عباس عنا 


)١(‏ أخرجه مسلم »)4٠٤(‏ ورجح النووي شذوذهاء وتعقبه ابن حجر بما أخرجه أحمد 
(261777). وابن خزيمة (۱۳۹۳)» من حديث عبد الله بن عمرو زاء ولفظ ابن خزيمة: 
«ركع فأطال الركوع حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى قيل: لا يسجد». 
ينظر: شرح النووي على مسلم ۲۰٦/٦‏ الفتح لابن حجر ٥۳۹/۲‏ . 

2 في (و) و(ز): فقرأ. 

00 في (1): وركم. 

(4) في (ز): فقرأ. 

(5) أخرجه البخاري (55 242١٠١‏ ومسلم .)401١(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)٠٠١۲(‏ ومسلم (901). 

(۷) أخرجه البخاري (517 202٠١‏ ومسلم (405). 

(۸) قوله: (البر) سقط من (أ). ينظر: التمهيد "/ .٠٠٠١‏ 

(0) ينظر: الممتع لابن المنجى ٥۷۷/١‏ . 
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(ُمَ يَقُومُ إلى الَانيةٍ قيَفْعَلُ مِثْلَّ دَلِكَ)» لكن يكون دون الأولى في كل ما 
يفعل فيهاء قال القاضي وابن عَقِيلٍ : القراءة في كل قيام أقصر مما قبله. وكذا 
0 وذكر أبو الخظاب وغيره : : قراءة القيام الال أطول من الثاني . 

8 يقي وَيُسَلمَاة لماءروي الما عن عاق و الث كله وت 
u‏ 

وظاهره: أله لا يُشرع لها خطبةٌ على المذهب؛ اانه لكك أمر بها دون 
اا 

وعله : لها خطبتان» کے الف أو ا اختاره ابن حامد والساماىء 
ولم يذكر القاضي نضا بعَدّمهماء إِنَّما أخذوه من نصّه: (لا خطبة 


للاستسقاء) . 
هَن تَجَلّى الْكُسُوفُ فِيهًا فيها؛ أَتَمَّهًا حَفِيمَة)؛ لقوله ## في حديث 


¢ 


أبي EI‏ والأعوا حتى يكشت ما بک مف عاي 4 ولآن 
المقصود التّجِلَّي وقد حصل . 

وظاهره: أنّه لا يتقطعها؛ لكونه منهيًًا عنه» وشرع تخفيفها؛ لزوال 
السيية. 

وقال القاضي : إن كان بعد الرّكوع الأوَّل؛ أتمّها صلا كسوفيء وإن كان 
فيه أو قبله؛ أتمّها بركوع واحدٍ. 

وا اي بْلَّهَا)؛ لم يصل؛ لقوله ##: «إذا رأَيثُمُْ ذلك فافزعوا إلى 
(1) أخرجه النسائي »)٤۹۷(‏ وابن حيان (5847)» من رواية عبد الرحمن بن تمر» عن 

الزهري» عن عروة عن عائشة زاء وأخرجه البخاري معلقًا »)٠١7(‏ ومسلم مختصرًا 


(40)» من غير ذكر التشهد والتسليم. 
)۲( أخرجه البخاري ٠ ٤١(‏ 1°( ومسلم »)٩۱۱(‏ من حديث أبي مسعود ر طن 
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الصَّلاةٍ حتّی ينجلي)”'', تجعله غاية للصّلاة» والمقصود منها زوال العارض» 
وإعادة النحمة بنورهماء وقد حصل. 

فإن خفٌ قبلها؛ شرّع فيها وأوجزه". 

(أَوْ غَابَتْ) الشمس ١كَاسِفَةٌ‏ أو طَلَّعَتٌ وَالْقَمرٌ حَاسِفٌ؛ لَمْ يُصَلّ)؛ لائ 
ذهب وقت الانتفاع بهما. 

وقيل: إن طلعت والقمرٌ خاسِفٌ؛ صلى» ويعمل بالأصل في بقاثه» فلو 
شك في النّجِلّي لَيمء أتمّها من غير تخفيفٍ». ولو انكشف اليم عن بعض 
اير" ولا كسوف عليه؛ أتمّها؛ لأنَّ الباق لا يُعلم حاله» والأصل بقاؤه. 

والأشهر: يصلَّى إذا غاب القمر خاسقًا ليلا ؛ لأنّه لم يذهب وقت الانتفاع 
بنورة.. 

والثاني : 43 لرك كالشيس. 

وفي منع الصّلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشّمس وجهان إن فُعلت وقت 

فرع: إذا فرغ منهاء ولم يذهب الكسوف؛ لم يُعدهاء بل يذكر ويدعوء 
ويعمل”*' بالأصل في بقائه وذهابه. 
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وقال ابن حامِدٍ: يُصلي ركعتين ركعتين حنَّى ينجليَ؛ لفعله ل رواه 


)١(‏ أخرجه البخاري 22٠١70(‏ من حديث المغيرة ونه بلفظ: «فادعوا الله وصلوا حتى 
ينجلي)» وعند أحمد )١541757(‏ من حديث جابر #5إنه: «فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى 
جلي وقي سند ابن لهيحة وعو ضعبف لكو الخديك ابت لشواهده الكثيرة في 
الصحيحين وغيرها. 

(۲) في (ب) و(و): وأوجز. 

)۳( في (و): النهي . 

. في (ز): أو يعمل‎ )٤( 


e E 


3 داود عن النعمان بن 


الا u‏ جل كسا 0 ا روى 0 من حديث جابر : 1 
لني ی صلّى سك ركعات بأربع سَجّدات»» يعن ا کی «أنه E‏ 


على ر کین فى كل رکا جني ركوفات وستجدين' رواه اتو داوة 


د 5 9 
وعبد الله بن أاحمد . 


قال المؤلّف: لا يزيد على أربع ؛ لأنّه لم يرد وفيه نظرٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)١18775(‏ وأبو داود »)١١19(‏ والنسائي »)١585(‏ والبيهقي في الكبرى 
(74)» من رواية أبي قلابة عن النعمان بن بشير» وإسناده منقطع» فإن أبا قلابة لم يسمع 
من النعمان» كما قاله ابن معين وغيره» قال البيهقي: (هذا مرسل» أبو قلابة لم يسمعه من 
النعمان بن بشير» إنما رواه عن رجل عن النعمان» وليس فيه هذه اللفظة الأخيرة)» 
وصححه النووي» وقال الألباني عن الحديث: (مضطرب الإسناد والمتن). ينظر: الخلاصة 
«A14 /۲‏ جامع التحصيل للعلائي (ص١١5)»,‏ الإرواء ٠١١/۳‏ . 

(۲) قوله: (فلا بأس) سقط من (و). 

(۳) حديث جابر 5ن : أخرجه مسلم »)٩۰6(‏ ويك أبن بن كن ذيكنء : أخرجه عبد الله بن 
أحمد في زوائد المسند (51575)» وأبو داود »)١١85(‏ والبيهقي في الكبرى »)٦۳۲١(‏ 
وضعفه ابن عبد البر والبيهقي وابن eT‏ 
ومال إلى تصحيح جميع الروايات جماعة قال ابن حجر: (وقال ابن خزيمة وابن المنذر 
والخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك» وهو من الاختلاف 
المباح» وقواه النووي في شرح مسلم). 
وذهب الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم من الأئمة: إلى أن الصواب أنه صلى ركوعين في 
ركعتين» قال ابن تيمية: (والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين» وأنه لم يصل الكسوف إلا 
مرة واحدة يوم مات إبراهيم» وقد بين ذلك الشافعي» وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل 
في إحدى الروايتين عنه). ينظر: صحيح ابن خزيمة ۳/ ۳١۷‏ التمهيد لابن عبد البر 
۳ شرح النووي على مسلم »۱۹۹/١‏ مجموع الفتاوى ٠٠۲٠١٠٦/١‏ زاد المعاد 
١‏ » فتح الباري لابن حجر ٥۳۲/۲‏ . 

ر في (ب) ورو نزذ: 
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وفي السَّئن: كصلاة التّافلة. 

وعنه : أربع ركوعاتٍ في كل ركعة أفضل . 

قال النّوويٌ: (وبكل نوع قال به بعض الصّحابة» وحمل بعضهم ذلك على 
اختلاف حال الكسوف» ففي بعض الأوقات"'' تأخَّر الانجلاء» فزاد في عدد 
الركوع» وفي بعضها أسرع فاقتصرء وفي بعضها توسّط فتوسط)"". 

واعتّرض عليه: بأنَّ تأر الانجلاء لا يُعلم في الرّكعة الأولى» وقد 
اتّفقت الروايات على أن عدد الرُكوع في الركعتين سواء. 

وقال بعض السّلف: هو محمولٌ على بيان الجواز في جميعهاء قال 
التووي : (وعذا أقرع)””, 

وار لا يجوز الريادة في اد وصرّح به في «الفروع»؛ لاه 
م رد. 

فرعٌ: الركوع الثاني سنَّةٌء وثدرّك به الرّكعة في وجو واختاره“ 
أبو الوفاء إن صلاها الإمامُ بثلاثِ ركوعات؛ لإدراكه معطم الرّكعة. 

(وله يَصَلى لقن مِنْ سار الآيَاتِ)؛ لعدّم قله عن التي 6 بيا وأصحابه» 
مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمرء وهبوب الرّياح» والصّواعق» وروى 
اين کاس أن الت ل كان إذا هبّت ريح شديدةٌ اصمَّرٌ لوثه» وقال: «اللَّهِمَ 
o e‏ تعنةة لقرله الى Fy‏ 
وك في :لما و الررايات: 
(۲) ينظر: شرح مسلم للنووي ۱۹۹/٩‏ . 
© بر کر مدل اى +1541 
9© في (): يدرك: 
EOC‏ 


(5) أخرجه الشافعى كما فى المسند (ص١۸)ء‏ ومن طريقه البيهقى فى المعرفة (١٤۷۲)»ء‏ 
والبغوي في التفسير (77/4)» وفي إسناده راو مجهول وهو شيخ الشافعي قال: (أخبرنا 


| المبدع شرح المقنع 


يي أن سل للع مشي [الثوم: -]. 

0 لِلرلرََة“)› هي رججفة الأرض واضطرابها وعدم سكونهاء (الذَائِمَق 
نص علي ؛ لفل :اين ن عبّاسٍ» رواه سعيدٌ والبَيِهَقَيُ” وروی الشافعنٌ عن 
علق ت ل وقال: (لو ثبت هذا الحديت: لثلنا ا 


ا فل ا ا ن ون الي وو 

مو اللا ا عا الكت ا ا > وهل صلا وغية ورف 
كينا آر و ال ا ج رغبةٍ ورجاءء وقد أمر الله تعالى عباده أن 
يدعوه خوقًا وطمّعًا. 


وفي «التصيحة» موك عا اكه ركعتين أم أكثر ؛ كسائر 
ارات رال شطب 


= من لا أتهم)» وأخرجه الطبراني من وجه آخر في المعجم الكبير »)١٠١١١(‏ وفيه أبو علي 
الرحبي الحسين بن قيس وهو متروك» واستنكر الحديث الطحاوي» وقال الألباني: (منكر). 
ينظر: شرح معاني الآثار /١‏ ۳۷۹ السلسلة الضعيفة .)٥٠٠١(‏ 

)١(‏ فى (أ): الزلزلة. 

فك ل زاد المسافر ۲۳۳/۲ . 

() أخرجه عبد الرزاق (5479)» وابن أبي شيبة (8775)» وابن المنذر في الأوسط (۲۹۲۲)» 
والبيهقي في الكبرى (1۳۸۲)» عن عبد الله بن الحارث: «أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة 
کانت اا فيها ست ركوعات»» وصححه البيهقي . 

() أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ۱۷۷)ء ومن طريقه البيهقي »)1۳۸١(‏ عن علي: «أنه صلى في 
زلزلة ست ركعات في أربع سجدات : خمس ركعات وسجدتين في ركعة» وركعة وسجدتين 
في ركعة)» وضعفه النووي . ينظر : المجموع ه/ 0. 

(5) ينظر : السنن الكبرى للبيهقي ۳/ ٤۷۷‏ . 

00( زاد في (أ): (أنه). 

(۷) فى (أ): ذكره. 

)۸( ينظر : الاختيارات ص .١١55‏ 

(9) سبق تخريجه ۳۸/۳ حاشية (0). 
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كني : َقدَّم الجتازة على الكسوف» ويُقدّم هو على الجمعة إن أمن قونها 
O 5 5 0 : 7 5 ۴‏ 
أو لم يشرع في خطبتهاء وكذا على العيد والمكتوبة مع سعة الوقت في" 
الأصحٌ. فإن خاف”" بدأ بالفرض . 

وفي د الوا E‏ م عليه؛ وجهان» وقيل : إن 


e.‏ صلى د 

وإن منعت وقتّ نهى؛ در ودعا. 

وقيل : دصرن كنيوت ١‏ في امن أو تاب وعشرين: ولا خسوف إلا 
في إبدار" القمرء واختاره الشَّيِحْ تق قي الذي 


وردّه فى «الفروع» ا ا زان اا 
خسف ليلة السَّادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة» 


وكسفت الاس 590 عَدِه والله على كل شيءِ قديرٌ)ء قال : (وانْضح بذلك 
ما صوّره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد» واستبعده أهل التجامة). 


)١(‏ في (ب) و(ز): على. 

() في (ب) و(ز): ضاق. 

EOE 

. ۱۷١/٣٣١ مجموع الفتاوى 5؟/لاه”-‎ : 1 (E) 

(5) في (أ): (ابن شامة)» وفي (ب) و(ز): أبو أسامة. 
وهو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» شهاب الدين» أبو شامة المقدسي الشافعي» 
الفقيه المقرئ النحوي» من مصنفاته: مختصر تاريخ ابن عساكر» كتاب الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية» والباعث على إنكار البدع والحوادث» توفي سنة 1519ه. 
ينظر: فوات الوفيات 2779/7 طبقات الشافعية للسبكي ۸/ ٠١١‏ . 

() ينظر: الذيل على الروضتين ص ٠۸۹‏ . 

2 في (ت) و(0): من: 


559589 E 


و كسمنت ا يوم مات إبراهيم عاشر زع الت قاله ت 


وار 


ور 2 مضب !| لع في كسوفهاء نص ا لأمره ع 0ك قال في 
«المستوعب» وغيره: لقادر» وهو الظاهر. 


5١ هع‎ Xz 
مك‎ KS ا‎ 


)١(‏ كتب على هامش الأصل: (في السنة التاسعة من الهجرة» ذكر ذلك جمهور أهل السير). 

020 منهم الواقدي. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٤‏ : (وما يروى عن الواقدي 
من ذكره: أن إبراهيم بن النبي ي مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي صلى فيه 
النبي بء صلاة الكسوف: غلطء والواقدي لا يحتج بمسانيده» فكيف بما أرسله من غير أن 
يسنده إلى أحدء وهذا فيما لم يعلم أنه خطأء فأما هذا فيعلم أنه خطأ). 

(۳) ينظر: الفروع ٠٠٣/۳‏ . 

(5:) قوله: (به) سقط من (ب) و(د) و(و). 

(5) أخرجه البخاري »)٠٠١٤(‏ من حديث أسماء وتا قالت: «لقد أمر النبي جياه بالعتاقة في 
كسوف الشمسن». ٠‏ ۰ 


بَابُ صَلاة الاسْتِسْقَاءِ 2 .5 


(بَابُ صَلاة الاسَتِسَمَاءِ) 


هو استفعال من السَّقيا . 

قال القاضي عياض : (الاستسقاء: الدّعاء بطلب السقيا)» فكأنّه قال : 
باب الصّلاة لأجل طلب السَّقيا على صفةٍ مخصوصة. 

ذا أعنيق"" الأزهز)؟ آي أصابها العذب» وهو :قيض ادمرب 
(ونضظر" المظاة أى+ س فرع النَّامنُ إلى الصَّلَاةِ)» وهي ستة 
وا لقول عبد الله بن زيد: «خرج اللي 5ي يستسقِي » فتوجّه إلى القبلة 
يدعوء وحوَّلَ رداءة؛ ثمَّ صلّى ركعتين» جهر فيهما بالقراءة» متف علي . 

واو سي حاو جا را والأفضل جاع د 
ولو كان القحط في غير أرضهم . 

وظاهره: اختصاصّها بالمجدب, فلو غار ماء عين أو نهر أو نقص وضرٌ؛ 
فروايتان. ۰ 

ولا استسقاء لانقطاع مطرٍ عن أرض غير مسكونةٍ ولا مسلوكة؛ لعدم 
اشر 

(وَصِفتَهًا في مَوْضِعِهًا وَأڂگايِها؛ صِفَةٌ صَلَاةٍ اید لأنّها في معناها. 
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قال ابن عبّاس: «سنَّةُ الاستسقاء سنَّةُ العيدين»" فعلى هذا تسن في 


.۲۲۸/۲ ينظر: مشارق الأنوار‎ )١( 

(۲) كتب على هامش (د): (أجدبت: بالدال المهملة) . 

(۳) كتب على هامش الأصل : (الجوهري: والقحط الجدب» وقحط المطر من يقحط قحوطًا إذا 
تیر( 

() كتب على هامش (و): (قال ابن حجر: الجهر من أفراد البخاري). 

(5) أخرجه البخاري »)٠١١٤(‏ ومسلم (6444)؛ واللفظ للبخاري» ولم يذكر مسلم الجهر 
بالقراءة. ينظر: البدر المنير 5/ »١51١‏ التلخيص الحبير 5/7 77. 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲۲۲۳). والنيسابوري في الزيادات على المزني  »)٠۴١(‏ 


E‏ المُبدع شرح المُقنع 


الصحراءء وآنايضان ر کین يكر في الأولى سبعًاء وفي الانية خمسًا من 
غير أذان ولا إقامة؛ لاله #4 لم يُقِمها إلا في الصّحراء؛ وهي أوسع عليهم 
من غيرهاء وقال ابن عبّاس: «صلى التب له ركعكين كما يُصلي في 
العيد»» قال التريدى: (حديث حسَنٌ صحيح) ع وعن النْبيَ ية وأبي بكر 
وعمر: «أنّهم كانوا عار صلاة ال ا E‏ 
2 5 
الشَّافعيٌ من رواية إبراهيم بن أبي يحيى ؛ وهو مرسل » وعن ابن عباس 
نحوه» وزاد فيه: «وقرأ سب € [الأعلى : “١‏ وفي الثانة ب2 الْعيْيَةَ4) رواه 
الدَارَقَظي 0 , 


= والدارقطني (١٠۱۸)ء‏ والحاكم .)۱١١۷(‏ والبيهقي في الكبرى (1105). وفيه محمد بن 
عبد العزيز» وهو منكر الحديث» وقال الذهبي وابن عبد الهادي عن الأثر: (منكر). ينظر: 
تنقيح التحقيق للذهبي ۲۹۸/١‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٠٠۹/۲‏ . 

)١(‏ في (د): من. 

(۲) أخرجه أحمد .)۲٠۳۹(‏ وأبو داود »)١١545(‏ والترمذي (571:557)». وابن خزيمة 
»)١405(‏ وابن حبان (75877)» من رواية هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» عن أبيه» 
عن ابن عباس» وهشام قال عنه أبو حاتم: (شيخ). وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
ابن حجر في التقريب: (مقبول)» وذكر أبو حاتم أن رواية إسحاق بن عبد الله عن ابن عباس 
مرسلة» وصحح الحديث جماعة» قال الترمذي: (حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان وأبو عوانة وغيرهم» وقال الألباني: (إسناده حسن). ينظر: الجرح والتعديل 
5 اليذر المتير 8/ 147+ تهذيب التهتيب 79/١١‏ صحيح أبي داود ۴۳۹/٤‏ 

() في (أ) و(ب) و(د): ابن يحيى. 

(5:) أخرجه الشافعي في الأم /١‏ 275860 قال: أخبرني من لا أتهم عن جعفر بن محمد «أن النبي 
يه وأبا بكر وعمر. . .2 فذكره» وإسناده ضعيف» لجهالة شيخ الشافعي» وهو معضل 
أيضًاء قال الألباني: (هكذا وقع فيه: "جعفر بن محمد'» ليس فيه "عن أبيه"» فهو معضل 
مع جهالة شيخ الشافعي الذي لم يسمء ا واه فقال: أخبرنا إبراهيم بن 
محمد قال : أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ذفن مثله)» ينظر: الإرواء ٠١١/۳‏ . 

(5) أخرجه الدارقطني »)١18٠١(‏ والبزار كما ف ا (559), والحاكم (۱۲۱۷)» 


وصححه» وفيه محمد بن عبد العزيز الزهري› قال ابن رجب: (ومحمد بن عبد العزيز 5 
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وعنه كصلاة التَطوّع ؛ ؛ وهي ظاهر «الخرقيّ»؛ لقول عبد الله بن 
زيد: (ا نش النين ا 590 رکعتینٍ» رواه البخار 

والأوَّلٌ أصحٌ؛ اا مطاف ورواية ابن عباس مقيّد ة, 

وقد عَلم أنّها تفعل أوَّل التّهار. وقيل: بعد الرّوال» وذكره ابن عبد البَرٌ 
عم جاع هن العلماء, 

(وَدَا أرَاَ امام الخُرُوجٌ: وَعَظ النَّانَ)؛ أي: يُخْوّفهم ويذكّرهه'" 
بالخير فيما برق به قلوبّهم. وينصحهمء ويذكّرهم بالعواقب. 

(وَأَمَرَهُمْ بِالتّوْبَةٍ ةِ مِنَ المَعَاصِي” ““» وَالْخُرُوجٍ مِنَ المَطَالِم)» وذلك واجبٌ؛ 
ك لقو لهاتعالى 1 كروك أن اهل 


کروم رص 


الفُرك اموا E‏ لفتحنا علدّيم بر ترك : من السماء والارّض )€ 4 الآية [الأعرّاف: 45]: 


0 أنه وسيل إلى نزول الغيث» وقد روي : : اادعوة الصائم لا 
يد 4 ولما فاس كسر الشورة وحضور القلب» والتّذنّل للرث: زاد 


لزهري هذا متروك الحديث» لا يحتج بما يرويه)» وقال ابن عبد الهادي: (حديث منكر)» 

وأخرجه الشافعي في الأم 58/١‏ موقوقًا على ابن ن عباس بذكر عدد التكبير فقط دون 

لقراءة» وفيه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي» وهو متروك. ينظر: تنقيح التحقيق ؟/ 2351١‏ 

فتح الباري ۷/4 

.)۸۹٤( ومسلم‎ »)۱٠۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد ٠۷١/۱۷‏ . 

(۳) في (ز): نذكرهم. 

() قوله: (من المعاصي) سقطت من (أ). 

(5) أخرجه أحمد (6057 )4 والترمذي (598"). وحسنهء وابن ماجه »)۱۷٥۲(‏ وابن خزيمة 
(۱۹۰۱)» وابن حبان (۲۸٤۳)ء‏ من طريق أبي مجاهدء عن أبي مدلة» عن أبي هريرة» 
وأبو مدلة مجهولء. قال ابن المديني: (لا يعرف اسمه» مجهولء. لم يرو عنه غير 
أبي مجاهد)» وضعفه الألباني. ينظر: السلسلة الضعيفة .)١١١۸(‏ 
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وظاهر ما ذكروه: أنه لا يَلِرّم الصّوم بأمره» مع انهم صرّحوا بوجوب 
طاعته في غير المعصية» وذكره بعضهم إجماعًا» قال في «الفروع»: (ولعل 
المراد في السّياسة والتّدبير والأمور المجتهد فيهاء لا مطلقّاء ولهذا جزم 
بعضهم: تجب في الطّاعة» ونَُسنٌّ في المسنون» وتكره في المكروه). 

(وَالصَّدَقَة)؛ لأنّها متضمُّنةٌ للرّحمة المُفْضية إلى رحمتهم بنزول الغيث. 

(وَتَوْكِ الَمَاحُنٍ)ء هو" تفاعل من الشّحناء؛ وهي الا ا حدر 
على المعصية والبّهت» وتمنع نزول الخيرء بدليل قوله #4#: «خرجت 
لأاع بيلق القدرء ا فلان وفلان قرفت . 

(وَيَعِذُهُمْ يَْمًا)؛ أي: يعيّنه لهم (يَخْرْجُونَ فيه)؛ ليتهيّؤوا"*' للخروج على 
ا 

(وَيتَتطََفْ لَهَا)؛ من إزالة الرّائحة وتقليم الأظفار ونحوهما؛ لعلا يُؤذي 
التاس» وهو يوم يجتمعون لهء أشبه الجمعة. 

(وَلَا يتَطِيّثُ) وفاقًا”2؟؛ لأنّه يوم استكانةٍ ور 

ويح الري الاق الالح ارو "اويا لما روى ابن عباس 


(۱) ينظر: إكمال المعلم ۰۲٤۰/٦‏ شرح مسلم للنووي ۲۲۲/۱۲ . 

(0) في (أ): وهو. 

(۳) في (أ): أخبركم. 

(:) أخرجه البخاري (59)» من حديث عبادة بن الصامت طا . 

(5) في (ب) و(ز): ليتميزء وفي (د) و(و): ليهتموا. 

(5) ينظر: العناية شرح الهداية 445/7 الشرح الكبير للدردير ٠٠٠٥/١‏ المجموع للنووي 
1/٥‏ الفروع ا . 

(۷) قوله: (متضرعًا) سقط من (أ) و(ب). 
كتب على هامش الأصل: ('"متواضعًا" التواضع: ضد التكبر» والتخشع: التذلل ورمي 
البصر إلى الأرض وخفض الصوت وسكون الأعضاءء 'متذلَّلَا متضرعًا" التذلل: الخضوعء 
والتضرع : الابتهال) . 
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قال : اخرج النَيُ ية للاستسقاء متذللاء متواضعًاء نشا متضرّعًا» حتى 


۶ ت 5 فد عق 14 د (۱) 
أتى المصلى» قال الترمذي : حديث حسن صحيح 5 
و اواو 


(وَمَعَهُ أَهْل الدّينِ وَالصلاح وَالشّيُوخ”")؛ لأنّه أسرع لإجابتهم . 

وظاهره: تخرج الا ر عه بل قال ابن عقيل : 
ظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز خروجهم. وقيل : يس يستحتب ؛ وهو ظاهر كلام 
جماعة. 


ولا تخرج ذات هيئة؛ لأنَّ الصرر في خروجهنٌ أكثر. 
(وَيجُورٌ خرُوجُ الصّبْيَانِ)؛ كالبهائم؛ لأنَّ الرّزق مشترّك بين الكل لكنَّ 
لمميّرٌ يُستحَبٌ خروجه. 
كال انث E‏ ارو لار قرغا الول أظفال 
۳ له 


34 


ُضّعٌ ٠‏ وعباڈ ركم وبهائم رن لصب عليكم العذابُ صب ولأنّهم 
ذنوبَ لهمء فيكون دعاؤهم مستجابًا كالمشايخ . 


0 سيق ترجه ١/۴‏ يحاشية (): 

(۲) في هامش الأصل: (الشيخ: من تجاوز الخمسين). 

() في (د) و(و): من . 

(5) في (أ): الزبير. 

(5) أخرجه البزار 2»)8١557(‏ والبيهقي في الكبرى »)1۳۹١(‏ وفي سنده إبراهيم بن خثيم بن 
عراك» قال أبو زرعة: (منكر الحديث)» وقال النسائى: (متروك)» وضعفه غيرهماء قال 
البيهقي: (وله شاهد بإسناد آخر غير قوي)» وهذا الفاهد أختريجه الطيرات :في الأرسط 
(569)» والبيهقي في الكبرى »)7741١(‏ من طريق مالك بن عبيدة بن مسافع عن أبيه عن 
جده» قال ابن حجر: (ومالك قال أبو حاتم وابن معين: "مجهول". وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن عدي: "ليس له غير هذا الحديث'» وله شاهد مرسل أخرجه أبو نعيم 
أيضا فى معرفة الصحابة). ينظر: لسان الميزان .۲۷۳/١‏ التلخيص الحبير 2559/7 
السا القعينة 09( 

(5) في (د) و(و): ولأنه. 
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عي و 


والمذعث الأوَّلُ؛ لن الت لا يدل على الاستحباب» وإلا ل“ 
استحبابث خروج البهائم . 

وفي «الفصول»: نحن لخروج الشّيوخ والصّبيان أشدٌ استحبابّاء قال : ويُوْمَر 
سادةٌ العبيد بإخراج عبيدهم وإمائهم» ولا يجب» والمراد: مع عدم الفتنة. 
(وَنَ حرج اهل ا الكو انه خروجٌ لطلب الرّزق» والله ضمن 
آرزاقهم گیا ون أرزاق المسلمينة: 

والمذهب: يكره؛ لأنّهم أعداء الله فهم بعيدون من الإجابة» وإن أغيث 
المسلمون فربّما ظَنُوه بدعائهم . 

ونقل الميموني : أنه لا يكره ؛ وهو ظاهر كلام أبي بكر. 
(وَلَمْ يَحْتَلِظُوا بِالمُسْلِمِينَ)؛ لقوله تعالى: وفقو َة لا ين الذي 
ظَلْموا یک اة( [الأنفتال: هم]» ولاه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب؛ فيعم 
من حضر. 

وظاهره: أنَّهِم لا يُفردون وم للا فق نزول غيثِ يوم خروجهم 
وحدهم» فيكون أعظم لفتنتهم» وريّما افتتن بهم غيرهم. 

وقال ابن أبي موسى والسَّامَرّيٌ وصاحبٌ «التلخيص»: إفرادهم بيوم 
أولى؛ لثلّا يظنُوا إلّما حصل من السقاء”" بدعائهم 

وفي خروج عجائزهم الخلاف» ولا تخرج منهم شَابّة بلا خلاف في 
المذهب» ذكره في «الفصول»» وجَعَلَ كأهل الذَّمّة من خالف دين الإسلام في 
الح 


(۱) في (ب) و(د): للزم. 
(0) ينظر: زاد المسافر ۲۳٣/۲‏ . 
(۳) في (أ): السقيا. 
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0 اامفباناء ممه كلوز ما أقرب إلى الإجابة: 
ونن سيق ر ولد ا 5 واو پا ين لدعو سيقي به 
الع ا ف احرف" 0 ذكره” اليو ف 

وقال السامري وصاحب «التلخيص» : اس ل فى الاستسقاء 
بالشيوخ والعلماء المتّقين» وقال فى «المذهب»: يجوز أن يتشمع إلى الله برجل 
صالحء وفيل : يستحب . 

قال أحمد في «منسكه» الذي كتبه للمَرُوذي : إِنَّهِ يَتوسّل بالتبي يه في 
دعائه» وجزم به فى «المستوعب» TT‏ 
(۱) أخر جه البخاري ›٠°٠١(‏ 1°(« من حديث أنس ا 

(۲) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه »)507/١(‏ وابن سعد في الطبقات »)٤٤٤/۷(‏ 
ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟/٠278).‏ واللالكائي في كرامات الأولياء 
»)۱١۱(‏ وار بن عساكر في تاريخه (50/؟١١)غ‏ عن سليم بن عامر: أن الناس قحطوا 
بدمشق» فخرج معاوية يستسقي بيزيد ب بن الأسود. وصحح الحافظ إسناده ف فى التلخيص 
TET‏ 

(۳) قوله: (بن قيس) سقط من (أ). 

(4:) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه »)1٠۲/١(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 
(۲/ ۸( وار سي o‏ س الى بالله (رص 
والقساك ين قبن هر اين ن خالد بن وهب القرشي» مختلف في صحبته» قال البخاري: (له 
صحبة). ينظر : تهذيب الكمال ۲۷۹/۱۳. الإصابة ۳/ /781. 

)2 في (ب): وذكره. 

() ينظر: الفروع ۲۲۹/۳ . 

09 ذكر ذلك في الفروع ”255597 ثم بين المقصود بالتوسل بالنبي 5 َيه فقال: (وجعلها شيخنا - 
يعني شيخ الإسلام - كمسألة اليمين به» قال: والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته» 
والصلاة والسلام عليه ياي وبدعائه وشفاعته» ونحوه مما هو من فعله وأفعال العباد 
المأمور بها في حقه مشروع إجماعًاء وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى: «أَتَقُوا 
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(فَيَصَلَي بهمُ) ركعتين كالعيد» وعنه: بلا تكبير زائدِ؛ وهو ظاهر الخْرَقِىٌ 
وفي «النُصيحة» : يقرأ في الأولى : إا رسلا ًا دشرح: ٠٠‏ وفي الثانية ما 

ر ع ر 3 5 4 ےر ےا 03 

(نَمَ يَخْطبٌ خطبة وَاجِدَة)؛ لأنه لم يُنقل أن النّبىَ ية خطب فيه بأكثر 

منها. 
وعنه: خطبتين كالعيد. 
وهي بعدالصّلاة على الأصح» قال ابن عبد البّر: (وعليه جماعة 

الفقهاء)؛ لقول أبي هريرة: «صلى بنا النَّبىُ بء ثمّ خطبنا» رواه 

اخم وكالعيد. 

فليا ” كو ا[ للك E‏ 
وعنه : قبلها» روي عن عمر وابن الزبير '؛ كالجمعة. 

= أله وَأبْتَعْوَأ إِلَيَهِ الْوَسِيرَة2)4 وتبعه فى الإنصاف ٤٠١/١‏ . 

. ۱۷۲/١۷ ينظر: التمهيد‎ )١( 

© قى( ۇضلى. 

(۳) أخرجه أحمد (۸۳۲۷)» وابن ماجه .)۱۲١۸(‏ وابن خزيمة »)۱٤١١(‏ وهو من رواية 
النعمان بن راشد الجزري» عن الزهري› عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال 
ابن خزيمة: (في القلب من النعمان بن راشدء فإن في حديثه عن الزهري تخليطًا كثيرًا)» 
والنعمان متكلم فيه» قال ابن حجر في التقريب: (صدوق سيّئ الحفظ)» وأعله الدارقطني 
من جهة إسناده أيضًا. ينظر: علل الدارقطنى 9/ 45» البدر المنير 7/0 »١51‏ السلسلة 
الضعيفة (05750). 

(4:) علقه ابن المنذر فى الأوسط »)7١87/5(‏ بقوله: (روينا عن عمر بن الخطاب أنه خطب قبل 
الصلاة)» ولم نقف عليه مسندًا . 

)2 أخرجه عبد الرزاق (58949). وابن المنذر فى الأوسط (۲۲۲۱)ء عن الثوري» عن 
أبي إسحاق» عن عبد الله بن يزيد الخطمي: «أن ابن الزبير خرج يستسقي بالناس» فخطب» 
وقال الهيئمي: (رجاله رجال الصحيح)» وأعله الحافظ في الفتح )0١/5(‏ بِوَّهَم 
عبد الرزاق» وأن الذي فعله عبد الله بن يزيد ولي لما كان أميرًا على الكوفة من جهة 
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وعنه: يخيّرء اختاره جماعة. 

وعنه: لا خطبة لهاء صحّحها ابن عقيل» ونصرها في «الخلاف»» 
فعليها: يدعو بعدها. 

وعلى الأوّل: يخطب على منبر» ويجلس للاستراحة» ذكره الأكثر؛ 
كالعيد في الأحكام» والنّاس جلوس. 

(يَفْتتِحُهَا بالتكبير ؛ كَحُطبَة الْعِيدِ)؛ لقول ابن عبّاس: «صنمٌ رسول الله كَل 
في الاستسقاءِ كما صنعَ في العيدِ»”"' . ۰ 

وعنه : يفتتحها بالحمد كالجمعة. 

وقل لافار »مامي 


قال فى «المحرر» و«الفروع»: ويكثر فيها الدعاء والصّلاة على ال کا + 
والأرض» لا يضعد مه شىء حتى قصلي على بيك رواه الترمزي3 . 


= عبد الله بن الزبير بأمره. 
فقد أخرج البخاري :25١75(‏ من طريق زهيرء عن أبي إسحاق: «خرج عبد الله بن يزيد 
الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم و“ فاستسقی» فقام بهم على رجليه 
على غير منبر» فاستغفر» ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة» ولم يؤذن ولم يقم»» وأخرج 
مسلم »)١١54(‏ عن شعبة» عن أبي إسحاق نحوه. 
ورواه عبد الرحمن بن مهدي كما في المحلى (7/ »)٠١‏ وقبيصة كما في المعرفة والتاريخ 
(؟/ .)١‏ كلاهما عن الثوري» ووافقا زهيرًا وشعبة» وجاء فى روايتهما: أن ابن الزبير 
بعث إلى عبد الله بن يزيد: أن استسق بالناس. ۰ 

.)۲( حاشية‎ 0٠0 /۳ سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (585)» وإسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية ,)995١(‏ 
والإسماعيلي في مسند عمر كما في جلاء الأفهام (ص 2077 وفيه أبو قرة الأسدي» قال في 
الميزان: (مجهول). وقال السخاوي: (وفي سنده من لا يعرف)» وله شاهد من قول علي 
عند الطبراني في الأوسط :)۷١١(‏ ١كل‏ دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد 
يي وفيه ضعف أيضّاء وجزم شيخ الإسلام بنسبته إلى عمر وعلي. ينظر: الفتاوى الكبرى - 
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نكي فيه الاتينتانا» س لنوول الت وروق سد ان 
عمر خرج يستسقي » فلم e‏ غل الامتغنار»“كقالوا: عا رايناك اسسقیت: 
فقال: تقذ طليت الغيث حا الماك الذي ينول به المطر: 7 أن: 
(استنووا ن SENG OEE‏ ©( ر ا 
ا > وعن علي نحو و r‏ 

(وَقِرَاءَُ” الآيّاتِ التي فيه الْأَمْرُ بوِ)ء كقوله تعالى : ون تنيروا ری 
ثم ووا يه امثرد: ع0. 


(ويرفع يَدَيْه) في الدّعاء؛ ؛ وهو سن لقول أنس : «كان الى ئل لا رفع 
ت کے فين ات کے اا وكان يرفع حتى يرى بیاض 
اط ام عله 


قال اغا وظهورهما نحو السماء؛ لحديث رواه ا 


«oo/o =‏ القول البديع للسخاوي ص ۲۲۳. السلسلة الصحيحة ٥٤/١‏ . 

)١(‏ من قوله: (قال في «المحرر» و«الفروع») إلى هنا سقط من (أ). 

(0) في (و): يسود. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور كما في التفسير من سننه »)۱٠۹١(‏ وعبد الرزاق »)٤۹٠۲(‏ 
وابن أبي شيبة .)۸۳٤۳(‏ وأبو عبيد في غريب الحديث (014)» وابن سعد في الطبقات 
(/ 22706 والطبري في التفسير (۲۹۳/۲۳)» وابن أبي حاتم في التفسير (950١٠)غ2‏ 
والبيهقي في الكبرى (14717)» وهو منقطع بين الشعبي وعمرء وبه أعله الشيخ الألباني في 
الإرواء .)٠٤١١/۳(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق (5905)» وفيه إبراهيم بن محمد الأسلمي» وهو متروك» وحسين بن 
عبد الله بن ضميرة» وهو منكر الحديث. 

(5) في (ب) و(د) و(و): وقرأ. 

(5) في (أ): إبطه 

(۷) أخرجه البخاري 2)1١71(‏ ومسلم .)۸٩٥(‏ 

)۸( وهي رواية مسلم (815). 


َابُ صَلَاة الاشَيِشقًاء E‏ 11 


(فيَدعو بذعَاءِ الث ككلِ)؛ رَوى ابن عمر: «أنْ ال كد كان إذا استسقى 
قال ذلك کله > وروی أبن عباس مرفوعا «اللّهمٌ اسقنا غيًا مُغيتاء 
مَریئًا مُربعًا» طَبَّقَا عَدَقَا عاجلًا غير رائث”* رواه ابن ماجه» وإسناده 
قات ١‏ قولة: غير راقث ١‏ أى: غير بطع ولا متاخر: 

وظاهره: أن الذعاء مخت به» وان الاس يؤمُنون» وقال الخرقيٌ : كن 
يدعول . 


)ا للَّهُمً)؛ أي: يا الله. (اسْقِنَا) بوصل الهمزة وقطعهاء (عَيّْنًا)ه هو 
نلو والبراقديه العطي» وتيك الكل + د 9 هر الد نين 


ال يقال غات وأغاثة» وغكت الأرضة وف ع و .0 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم ۲۷۸/١‏ معلقّاء ومن طريقه البيهقي في المعرفة »)۷۲٠١(‏ قال 
الشافعي: (روي سالم بن عبد الله عن أبيه» أن النبي يَكِةِ). وذكره» قال ابن حجر: (ولم 
نقف له على إسناد» ولا وصله البيهقي في مصنفاته» بل رواه في المعرفة من طريق 
الشافعي» قال: ويروى عن سالم به). ينظر: التلخيص الحبير ۲۳٠/۲‏ . 

(¥( زيد في (ز): قال. 

(۳) كتب على هامش الأصل: (مريعًا: أعني خصيبًاء والمريع بالياء: الخصيب» وبالباء: منبتًا 
للربيع . الخطابي). 
قال الخطابي في معالم السنن ۲۱: (قوله: "مريعًا'" يروى على وجهينء بالياء والباء). 

00 في () و(و): راتب:. 

(5) أخرجه ابن ماجه 4)١١170(‏ والطبراني في الكبير »)١571719(‏ من طريق حصين» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس وء قال البوصيرى: (إسناده صحيح» ورجاله ثقات)» 
وأخرجه عبد الرزاق »)6۹٠۷(‏ عن ابن جريج قال: (أخبرني حبيب بن أبي ثابت» أنه بلغه 
أن النبى بي قال)ء قال ابن رجب: (وروي عن حبيب مرسلاء وهو أشبه)» وضعفه 
الألباني. ينظر: فتح الباري ۱۹۹/۹٩‏ الإرواء ٠٤١١/۲‏ . 

9 في () و(و): زراتف: 

(۷) قوله: (بل) سقط من (أ). 


)۸( في (و): ومغوثة. 
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ن 
» 


هو ممدودٌ مهموزٌ؛ وهو الذي يحصل من غير مشقّةء (مَرِينًا): السّهل النّافع ؛ 
وهو ممدودٌ مهمورٌ: المحمود العاقبة» (خَدََا) بفتح الدَّال وكسرهاء 
والمغدق؟ الكثير الماة والنخيرء (جللة): الشاب الذي ب العباد والبلاه 
نفعه» (سَحَا)ء الصَّبّء يقال: سم الماء يسحٌ؛ إذا سال من فوق إلى أسفل» 
وساح يسيح: إذا جرى على وجه الأرض» (عَامًا): شاملا (طَبَّقَا)ء بفتح 
الطّاء والباء» الذي طبق البلاد مطره»ء (دَاتِمَا)؛ أي: متّصلًا إلى أن يحصل 
القضيه: 

(اللّهُمَ اسْقِنَا الْمَيْتَء وَلَا تَجُعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ): القانط: الآيس؛ لقوله 
تعالى : لا تَقْنَطُوأ ون َد أله رر : +م]؛ أي : لا يسوا . 

(اللَّهُمَ سيا رَحْمّةَ لا“ سيا عَذاب» ولا بَآاءِء ولا هَدْمء وَلَا غَرّقِء 
ر إن ِالْعِبَاد وَالْبِلَاد N‏ أي : ال وال الأزهري: e‏ 
(وَالجَهْدِ) بفتح الجيم : المشقّة» وبضمها: الطاقة» قاله الجوهري”"» وقال 
ا Oe ll ua‏ 
تشكرة ل ولتق اللزة اليف E E‏ اجرهر: 
الضَّرْع لكل ذات ظِلْف أو حف (وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتٍِ السَّمَاءِء وَأَنْزِلُ عَلَيْنا 
ِنْ بَرَكَاتِكَء اللَّهُمّ ازغ عَنَّا الجُوعَ وَالجَهد وَالْعْرِيَ» وَاكشِف عَنَا مِنَ الْبَكَاء 
ما لا يَكْشِفْهُ عير اللّهُمَ إا سفرك نك كُنْتَ غَفَارَاء كَأرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْنَ 
مِدْرَارَااء المدرار: الدَّائم إلى وقت الحاجة. 


(۱) في (أ): ولاء 

(؟) هكذا في الأصل وباقي النسخ الخطية» والذي في المطلع (ص ١٤٠)ء‏ والزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي ص ۸۸: (قال الأزهري: اللأواء شدة المجاعة). 

(۳) ينظر: الصحاح ٤٦١/۲‏ . 

(:) قوله: (بما سبق) هو في (د) و(و): أسبق. 

(5) ينظر: الصحاح ٠١٤۹/۳‏ . 
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هذا الدّعاء بكماله رواه ابن عمر عن الل يا غير أنَّ قوله : «اللَّهِمّ سُقيا 
رحمة لا سقيا عذاب» ولا بلاء» ولا هدم» ولا غرق» رواه الشَّافعنُ في 
(مسنده» عن المللب بن حنطب ؛ وهو انيسن 


وطن .عفرو ين کب عن پان جاه قال : كان النَّبُِ كله إذا استسقى 
ال «اللْهمّ اس عبادَكَ وبهائمك» وانشر رحمتك» وأخي نلدك المت رواه 
٣‏ )۳( 
ابو داود 

() يسن للإمام أنْ (يَسْتَفْبِلَ الْقِبْلَهَ فِي أثاءِ الحَظْبَةِ)؛ «لأته 4 حول إلى 
الئاس ظَهرَهء واستقبل القبلةَ يدعو ثم حول رداءه» متَّمَقُ عليه . وقيل : 
يستقبل بعد الخطبة» وأطلقهما في «الفروع». 

فال اللووئ زه انعبات البشالها E‏ ولك ela‏ 
والتيمّم والقراءة وسائر الاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة) . 


مر عم ا 


(وَيحَوٌّلُ رِدَاءَة) بعد استقبالها ؛ لما في حديث عبد الله : أل وا 


)0 في (ز) : لموسل: 

(۲) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص١3)»‏ وفي الأم 2778/١‏ ومن طريقه البيهقي في 

لمعرفة »07٠04(‏ وفيه إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك» ومع هذا فالرواية مرسلة» لأن 

لمطلب بن عبد الله بن حنطب» تابعي» وهو صدوق كثير التدليس والإرسال» قال ابن سعد: 

(وليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل عن النبي بي كثيرًا). ينظر: تهذيب التهذيب ٠۷۹/۱۰‏ . 

() أخرجه أبو داود »2١١177(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى (55541)» موصولاء وهو من رواية علي بن 
قلام عن يتان عن بحن بن سيد عن مرو بق تة عن بيده عن جد وعلي بن 
كام صدوق» لکن رؤايعه عن سفيان متكرة: قال ابن عدی: (وثهم علق علي بن قاد 
أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة). وهذه منهاء وأخرجه مرسلا: عبد الرزاق 
(91). وأبو داود »)١١77(‏ وفي المراسيل له (59)» قال أبو حاتم : (والمرسل أصح). 
ينظر: الكامل لابن عدي 5/ 55", البدر المنير ٠١١/١‏ . 

.)8454( ومسلم‎ 2)٠١75( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح مسلم ۱۸۹/٦‏ . 
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حين استقبل القبلة» رواه ا 

(مَيَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِه وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ)» ص عليه" لا“ 
روى أ حون وغيره من حديث ا هريرة: «أنْ التب ية خطب» ودعا الله » 
وحوّل وجه تحر القيلة رافعًا يذيه» ثم قلب رداءه» فجعل الأيمنَ على 
الأسرة والس على الأ 

وكان الشَافعنٌ يقول بهذاء ثم رجع فقال: (يجعل أعلاه أسفله) ؛ لما 
روى عبد الله بن زيد: «أن التب ية استسقى» وليه که س فأراد 
أن يجعل أسفلها أعلاها فثقّلت عليه فقلبها الأيمن على ال سي والأيسر 
على الأيمن» رواه 06 واو ا 

وأجيب عن هذه الرُواية : على تقدير ثبوتهاء فهي ظنْ من الرّاويء وقد 
نقل التحويل جماعة لم يَنقْل أحدٌ منهم أله جعل أعلاه أسفلهء ويَبعْد أنه تكلا 

(وَيفْعَل الاين کا وهو فول أكثرهم ؛ لن ما یھ فى سف لبك 
في حقٌّ غيره» ما لم يمم دليلٌ على اختصاصه. كيف وقد عقل المعنى؛ وهو 
التفاؤل بِقَلْبٍ الرّداء ليُقلّب ما بهم من الجدب إلى الخصب» مع أله روي عن 
سكت عق محا دفن أب (أن ا عله حؤل وداءة لعن القع اروا 
)١(‏ أخرجه مسلم (895). 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲/ ۰۷۸۱ مسائل أبي داود ص 2٠١5‏ زاد المسافر ۲۳٣/۲‏ . 
(۳) قوله: (لما) سقط من (أ). 
(5:) سبق تخريجه ٥٦/۳‏ حاشية (۳). 
(5) ينظر: الأم اا 
0( أخرجه أحمد ,)١5517/(‏ وابن خزيمة ,)١5١0(‏ وأبو عوانة ,)558٠0(‏ وابن حبان 


(۷)). والحاكم »)۱۲۲١(‏ وصححه الألباني. ينظر: الإرواء ٠٤١١/۳‏ . 
(۷) قوله: (ثبت في حقه) سقط من (آ). 
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ت o‏ و 3" 
رة ق و ت 


(وَيَتْرُكُوهُ حى يَنْزِعُوهُ مَعَ نِيَابهمْ)؛ لعدم نقله» ولم يذكرها المؤلّف في 
«الكافي». 

وظاهر ما سبق: أنه لا تحويل في كسوف» ولا حالة الأمطار والرّلزلةء 
صرّح به في «الفروع» وغيره. 

(وَيَدْعُو سِرًّا حَالَ اسِْقْبَالٍ الْقِبْلَِ)؛ لأنّه أقرب إلى الإخلاص» وأبلغ في 


الخشوع + لقوله فال 7ا رتك ع ا ن 
[الأعرّاف: هه]» 07 الجهر ببعضه ی يتحصل التامين: 

(يَقُولُ: الهم إِنّكَ أَمَرْتَنَا بدُعَايِكَء وَوَعَدْتَنَا إجَابتَكَء وقد دَعَوَْاكَ كما 
اتؤتتاع تاشكييت لنا كما و0832 لأن فى ذلك اعجار لما وعد من فضا 
ينث فال 39[ :تللق كاوه عق دان كرف عي قر اذلو N‏ 


[البَقَرَّة: ۰٠۸٩‏ فإن دعا بغير ذلك؛ فلا بأمن؛ 
فإذا فرغ منه؛ استقبلهم بوجهه» ثم حنَّهم على الصّدقة والبرٌ والخير» 
ويتصلي على التب كد ويدعو للمؤمنين وللمؤمنات» ويقرأ آية» ويقول: 


)١(‏ كتب على هامش الأصل: (ورواه الحاكم» قال شيخنا: رجحه ورجاله ثقات» وتعقبه 
ابن العربي بأن من شرط الفأل ألا يقصد إليه» قال: وإنما التحويل إشارة بينه وبين ربه» قيل 
له: حول رداءك يتحول حالك» والأول أولى من القول بالظنء وقال بعضهم: إنما حول 
رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون سنة في كل حال» وهذا لا 
يقتضي الثبوت على العاتق» فالحمل على المعنى الأول أولى» فإن الاتباع أولى من تركه 
بمجرد احتمال الخصوص. والله أعلم). 

(۲) أخرجه الدارقطني (17948)» والحاكم »)۱١١١(‏ وصححه» والبيهقي في الكبرى (5414)» 
وروي مرسلاء قال ابن حجر: (ورد فيه حديث رجاله ثقات» أخرجه الدارقطني والحاكم 
من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر» ورجح الدارقطني إرساله). ينظر: 


الفتح 449/7 . 


(۳) في (أ): أن. 
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ا رمعي المسلمين: ا ذكره السام ل 


¢ - 9 


(فَإنَ تراه فذلك فضل س0 الله ونعمة» (وَإلَا عَادُوا ا وَثالثا) ؟ 0 


- 


ا وقد روي : «إنَّ الله تعالى يحب الملحين في | زعا 
ر داعية إلى ذلك فا كالول 


لمانا 
ان 


قال أصبغ : (اسشيقي للثيل بمصر خمسة وعشرية ف جنوال وحضره 

ابن وهب وائ القا 50 

بن وهب و سم وجمع 7 
(وَإِنْ) تأهّبوا للخروج ف (سُنَُوا قبل خُرُوجِهِمْ ؛ شكروا الله تَعَالىء زا وة 

المَزِيدَ مِنْ فَضَّلِهِ)؛ لأنّهم إذا فعلوا ذلك زادهم الله من فضلهء > قال تعالى: 

وين سُكرثرٌ كيدخ [إبراهيم: 7] ٠‏ 

وظاهره: الهم لا ا لأنيا تراد لنزول الغيث؛ وقد وجد. 

وقال القاضي وابن عَقِيلٍ والجَد في «فروعه» وجمعٌ: ETE‏ 
خزوجهم بعد ااب و وتسبالوة المزيد؛ لأنَّ الصَّلاة 
رق العا رفن من الاب وذلك له بحصل ةالول 

وقيل : يخرجونء ولا يصلون» وقيل: عكسه. 

و 3 إن تلفي أن تافل عل ووول اقرف اغ 
نفلا اجات الدعاة عط كلق : التفاء الجبرشن + وإقامة الصّلذة» وتزول 
العّيث)»» وقالت عائشة: «كان الب كله إذا رأى المطرٌ قال: الله صَيبًا 
نافِعًا) رواه أخهرل والبخاري دا 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء (5/ 557)» والبيهقي في الشعب 2)2٠١17(‏ وفي سنده يوسف بن 
السفر وهو متروك» قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر؛ نرى أن بقية دلسه عن ضعيف» عن 
الأوزاعي»» قال العقيلي: (يوسف بن السفر عن الأوزاعي يحدث بمناكير)» قال الألباني : 
(باطل). ينظر: علل ابن أبي حاتم 5/ 577» السلسلة الضعيفة (/551). 

(۲) ينظر: النوادر والزيادات .5157/١‏ 

(۳) فى (ب): ذکره» وفى (د) و(ز) و(و): ذكر. 

.)۱۳۲( والبخاري‎ OE Î اشر‎ €3 
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فلو سقوا بعد خروجهم؛ صلوا وجهًا واحدّاء فإن كان في الصّلاة أَتَمّهاء 
وق الخطة رواهاة: 
مسأل : ذكر القاضي وجممٌ: أنَّ الاستسقاء ثلاة 
أحدها: ما وصفنا؛ وهو أكملها. 
الثاني : استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها؛ كما فعل الس كيا متمق 
عليه من حديث كاين 
والثّالث: يدعو الله تعالى عُقَيَْ”"' صلواتهم» وفي خلواتهم . 
ای لها + الل چا كالكسوفت. 
(وَهَلٌ مِنْ شَرْطِهَا إِذنْ الإمَام؟ عَلَى رِوَايََينِ) : 
إحداهما: لا يشترّطء. اختارها أبو بكر وابن حامد» وقدمها فى 
«الفروع», وهي ظاهر كلام الأكثرء لأنّها نافلة أشبهت التّوافل» فعليها : 
٤ 5 .‏ 2 )2 
والمّانية: يُشترّط؟؛ لفعله حلا بأصكابة؛ وكذلك ا لخلفاء من بعده» 
وكالعيد» فعليها: إن خرجوا بغير إذنه؛ دعوا وانصرفوا بلا صلاةٍ. 
وفي ثالثة: يعتبر إذنه للصًّاا e‏ ولل للخطبة» دون الخروح لها والدعاء. 
وقال أبو بكر: إن خرجوا بغير إذن صلوا ودعوا من غير خطبة. 
(وَيَسْتَحَبُ أن يَقِف في أوَّلٍ المَظرء وَيُخْرِحٌ رَحْلَّهُ) هو مسكن الرّجلء 
)١(‏ أخرجه البخاري »)1١١1(‏ ومسلم (8910). 
(۲) في (ز): عقب. 
)۳( في (ب) و(د): وهو. 
)٤(‏ في: (1): يه 
(5) في (ب) و(ز): في الصّلاة. 
(5) في (أ): والخروج. 


| الفبدع شرح الفقنع 


وما يستصحبه من الأثاث. (وثيابه ؛ لِيْصِيبَهُمًا)؛ لقول أنس : أصابنا ونحن مع 
رسول الله ي مطرّء فحَسّر ثوبّه حنَّى أصابه من المطرء فقلنا: لم صنعتٌ 
هذا؟ قال: (لأنَّه سای عهل بريه) رواه ا ورو َه 2 كان ينع 
ثيابه في أوّل المطرء إلا الإزار يتر به»”" . 


ولم وو استحبات الوضوء والغسل منه» وذكره E‏ واقتصر 
في «الشّرح» على الوضوء فقط؛ لأنّه رُوي أنه 4# كان يقول إذا سال 
الوادي: «اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله ظهرًا فنتظهر”" به . 


Irs‏ ار ی سم 


قال او المعالى : ويقرأ عند فراغه : 5 ا دُعوتكما فا ستقيًا) [بُونس : 
۸4 تفال بالإجابة . 


فائدة: إذا سمع الرّعد ورأى البرق؟ سبح ؛ اف ال أن فيد اھ 
الزُبير كان إذا سمع الرعد ترك الحديث» وقال: «سبحان من يسبّح الرّعد بحمده 


والملائكة من خيفته» 2 ولا يبع بصره البرق؛ لذنه مُنهئٌ ين 


.)۸٩۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنياء نقله عنه ابن رجب في الفتح (9/ 22774 وأبو نعيم في الحلية‎ 
قال أبو نعيم: (غريب بهذا اللفظ» تفرد به الرقاشي عن أنس)» ويزيد بن أبان‎ »)۳۷۷ /۸( 
لرقاشي ضعيف» وضعفه الألباني. ينظر: فتح الباري لابن رجب 774/4» السلسلة‎ 

لضعيفة (5/ا57). 

(۳) في (ب) و(د) و(ز): فيتطهر. 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠٤٥۷(‏ من رواية الشافعي» قال: أنبأنا من لا أتهم» عن يزيد بن 

لهاد أن النبي ية كان إذا سال السيل قال: وذكره. قال البيهقي : (هذا منقطع» وروي فيه 

عن عمر)ء وضعفه النووي والألباني. ينظر: الخلاصة ۲/ ۰۸۸٤‏ الإرواء ٠٤٤/۳‏ . 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ رواية أبى مصعب الزهري (٤۰۹٠۲)ء‏ ومن طريقه ابن أبى شيبة 
410(« الحم قن اد والبخاري في الأدب المفرد (۷۲۳)» ا 
وصحح إسناده النووي كما في الخلاصة ۲/ ۸۸۸ وابن الملقن في تحفة المحتاج ۷/۱. 

(5) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة .)٦٥۳(‏ والطبراني في الأوسط »)۷۷١۱۹(‏ من = 
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وذ زاقت الا فعبت ا امت أن يثرن الل عواليكا ول 
عَلَيْتَا) إلى آخره» واقتصر في «المذهب» و«الفروع» على ذلك؛ لما في 
الصّحيح: أنه #4 كان يقول ذلك ما عدا الآية"؛ وهي لائقة بالحال» 
فا قوليا كاد الال اله اا 

وفْهم منه : أن ماء العيون إذا زادت كذلك» وأنّه لا يُصلَّي بل يدعو؛ لاه 
أحد الشّررين + فاستحت الذعاء لاتقطاعه. 

قال التّوويٌ: (ولا يُشرع له الاجتماعٌ في الصحراء). 

رقم أن الأيدي قال يصلى لك السطر, 

قوله؟ زالو NR ET‏ مراضم E‏ 
عَلَيْنَا) في المدينة» ولا في غيرها من المباني» (اللّهُمّ عَلَى الظّرَّاب) جمع 
ظرب» قال الجوهري: لو كدي الوا دواد الراب وهی الرّواني 
السار (والآگام) بفتح اة يليها ا وزن آصال» وتكمر اليمةة 
تیرما على ورال لاز ل جع كي ككلم وك جمع گام کجبال» 
وإکام ج جمعٌ اگم كجبل» ٠‏ وأكم واحدہ ك1 فهو مقرة ججيع آرم مات قال 
عاص زعو ما لظ من الأرضء وإن لم يبلغ أن يكون جبلًا» وكان 


= حديث ابن مسعود ونه : «نهينا أن نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض» وأمرنا أن نقول عند 
ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله»» وفي سنده عبد الأعلى بن أبي المساور» وهو متروك» 
قال النووي: (إسناده ليس بثابت)» وضعفه ابن حجر. ينظر: المجموع 44/5» الفتح 
.V/۸‏ 

.)۸٩۷( أخرجه البخاري (4۳۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مسلم ۱۹۳/١‏ . 

(۳) فى (و): الضاد. 

6 س الصحاح /١‏ ىا . 

(5) في (ب) و(ز): علا. 


مد | لبدع شرح الُقنع 


591 إركناقا متاحو له E‏ "مره "برقال نالك (عى الجبال 
الصغار)“ قال الخليل: (هي حجر راون" اوتشرن الأريين: هي 
الأمكنة المنخفضةء (وَمَنَابتٍ الشَّجَرِ)؛ أي: أصولها ؛ لأنَّه أنفع لها . 


کي نتن 
55 


(رَبَنَا لا تُحَمِلْنَا ما لا طَاقَةَ لََا بهُ)؛ أي: لا تكلّفنا من الأعمال ما لا 
نطيق» وقيل: هو حديث النَّفْس والوسوسة» وعن مكحول: (هو العْلْمَةُ) 
وعن إبراهيم: (هو الحُبٌّ)؛ وعن محمد بن عبد الوهاب"'': (هو اليشق)» 
وقيل: هو شماتة الأعداءء وقيل: هو الفرقة والقطيعة. نعوذ بالله منهاء 
«وَاعْفُ عَنَا4؛ أي : تجاوز وام عتا ذنوبناء (إواغفر أنا4: أي: استر علينا 
الويفاء وله تلفسا 123 4 ذلا لهاك العمل طا ولا و 


29 


EEN er E Oa اك‎ 


l<2‏ هه 


لَقَومِ الڪ ) . 
سك أن يقول: مُطرنا بفضل الله ورحمته» ويّحرم بتوء كذا؟ لخبر 


)١(‏ في (د) و(و): أكبر. 

(۲) فى (ز): كالطول. 

شن ل مشارق الأنوار .1٠6 /١‏ 

(:) ينظر: مشارق الأنوار ."0/١‏ 

(5) ينظر: العين ە/ ° . 

(7) هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكافي ابن شرف الإسلام عبد الوهاب» ابن الحنبلي» 
أبو المعالي الأنصاري» الشيرازي» الواعظ» توفي سنة 505 ه. ينظر: تاريخ الإسلام 
61 »: طبقات المفسرين للداوودي ۱۹۳/۲ . 

(۷) تنظر الأقوال: تسیو ابرع أن حاتم 258١/7‏ تفسير البغوي ۳٣۸/۱‏ 

(۸) في (أ): ترك. 

(9) في (أ): حافظنا . 
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زيد بن خالدٍء وهو في الصّحيحين”''؛ وإضافة المطر إلى النَّوء دون الله كفرٌ 
اجا 

ولا يكره في نوء كذاء علدا للآمدي. إل أن يقول مع ذلك: 
رح الله تعالى , 


XZ 


هع +١‏ © 
ل !“لم KE‏ یک 


0 أخر جه البخاري (655) ومسلم (۷۱). 
(0) ينظر: الفروع ۲۳١/۳‏ . 


کا ار 8 ۷۱ 


(كِتَابٌ الجَنَايْزِ) 


الجنائز: بفتح الجيم لا غير جِمُعٌ جنازة بالكسرء والفتح لغة. 

ويّقال: بالفتح للميت» وبالكسر للتعْش عليه ميتٌ» ويُقال عكسّهء فإذا لم 
يكن عليه ميتٌ فلا يقال: نعششٌ ولا جنازةٌ» وإنّما يقال له سريرٌء قاله 
الو 0 

واشتقافّه : من جَتر» إذا سء والمضارع بگسر النّون. 

وكا من عنه أن تذكن تيل العا و اراک لک در اء لذ 
ما يُمكَل بالميت الصّلاة» فذّكر في العبادات. 


فصل 


1 0 ِ الأكثار من ؤكر الكرت والاستعداد له؛ لقوله 892 : «أكخروا من 
زكر هاؤم اللات" هو" بالذال المُعجّمة. 


ويكره ا على الأصحٌ. وكذا ا الموت ع زول الشدائد» 


.۸۷۰ /" ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (99455). والترمذي (۲۳۰۷)» والنسائي »)١1874(‏ وابن ماجه (/550)غ» 
وابن حبان (۲۹۹۲)» والحاكم »)۷۹٠۹(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة طا مرفوعًاء وأعله أحمد والدارقطني بالإرسال» قال أبو داود: (سمعت 
أحمد ينكر حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ: «أكثروا 
من ذكر هاذم اللذات الموت» قال: هذا من قبل محمد بن عمروء يعني توصيله)» وقال 
الترمذي: (حديث حسن غريب)» وللحديث شواهد أخرى» وصححه ابن حبان والحاكم 
وابن السكن وابن الملقن والألباني. ينظر: مسائل أبي داود ص۹٩٤٠‏ البدر المنير 
٥‏ التلخيص الحبير ؟/ ۰۲۳٣‏ الإرواء "/ ٠٤١‏ . 

(۳) في (د) و(و): وهو. 


5589 El 


ل 4 .6ه ر ا ت ؟ه ٠‏ ےت 
ويُستحبٌ أن يَقَولَ: «اللّهم أخيني إذا كانت الحياة خيرًا لي ٠‏ وتَوَفْنِي إذا 
كانت الوفاةٌ حيرا لي . 


ومراد الأصحاب: غير تمي اهاد على ما في الصَّحيح: امن تمن 


الشّهادةٌ خالصًا من لبه ؛ أعطاه الله منازِلَ الشهداي“؟. 


و 
ا 


ولا یکره لِضْرَرٍ بدي ] ۰ وقيل : يستحب. 
وفي كراهة كرك الت ف و وميه ا ا ا رو ا 


في (آ): علمت . 

قوله: (لى) سقط من (و). 

أخر جه البخاري (361): ومسلم (۲۹۸۰)» من حديث أنس 5 

أخرجه مسلم (۱۹۰۹)» من حديث سهل بن حنيف ذل . 

كذا في (ز) وفي الأصل و(أ) و(ب): بدنه» والصواب المثبت كما في الفروع / 749 . 
الحديث الذي يدل على الكراهة: حديث أبى هريرة ويهنءء أن النبى ية مر بجدار أو حائط 
مائل» فأسرع المشي» فقيل له: فقال: «إني أكره موت اا ج احمد (2)86555 
وفي سنده إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني» وهو متروكء قال الذهبي: (خبر منكر)» 
وكذلك ما أخرجه أحمد »)١5497(‏ وأبو داود »)۳٠٠١(‏ عن تميم بن سلمة» عن عبيد بن 
خالد السلمي ونه مرفوعًا وموقوفًا : «موت الفجأة أخذة أسف»» وصحح المنذري والنووي 
كلا الوجهين» قال ابن حجر : (وسنده صحيح» وليس في الباب حديث صحيح غيره) . 
والحديث الذي يدل على عدم الكراهة: ما أخرجه عبد الرزاق »)518١(‏ وأحمد 
(355045)» والطبرانى فى الأوسط »)۳٠۲۹(‏ والبيهقى فى الكبرى (7517)». من طرق عن 
عائشة مرفوعًا: «موت الفجأة تخفيف عن المؤمنين» وسخطة على الكافرين»» وطرقه كلها 
ضعيفة وبعضها ضعيف جدَّاء فطريق أحمد والبيهقي فيه: عبيد الله بن الوليد الرصافي وهو 
ضعيف» وطريق عبد الرزاق فيه: يحيى بن العلاء رمي بالوضع» وطريق الطبراني فيه: 
صالح بن موسى الطلحي وهو متروك. 

وروي موقوقًا على عائشة وابن مسعود ويا عند ابن أبي شيبة »)۱۲٠٠۷(‏ والبيهقي 
(551)» وإسناده لا بأس به. ينظر: الخلاصة للنووي ۰4۰۳/۲ ميزان الاعتدال 2١9/١‏ 


تخريج مختصر ابن الحاجب لابن حجر ۳1۷/۱ الفتح o /y‏ 


کان ار ع ۷۲ 


ولَّعَلَّ الجمّعٌ بينهما يختلف"'' باختلاف الأشخاص» وكذا هما في حقنة"") 
لحاجةٍ وقطع العروق وفصدها"". 

ا 

التّداوِي مُباحٌ» وتركه أفضل» نص عليه“ . واختار” القاضي وجماعة: 
فعلّه. وقيل: يَجبء زاد بعضهم : إن ظن نفعه. 

ويّحرم بمحرّم مأكولٍ وغيره من صوتِ مَلهاةٍ وغيره» نقله الجماعة في 
لبان الأتن”, واحتجٌ بتحريمهاء وفي التّرْياق والخمرء ونقله المرُوذِي في 
مذلواة لذن بالكل ag‏ اف 

وَل الفضل في حَشِيشة ” سر تَسْحَقَ وتطرّح مع دواءِ؛ لا بأس» أمّا مع 
الماع ف فشكو دوف 

ولك ا أذ الدّواء المسمومٌ إِنْ عَلّب منه'' '' السّلامةء ورجي نفعه ؛ 
أبيح شربه لدَفع ما هو أخطر منه؛ كغيره» وقيل: لا؛ وكلآن ا 

ويكرّه أن د يَسْتَطِبٌ مُسلمٌ ميا لعَيّر ضرورة» وان يَأخُڏ منه دواءً لم يُبيّنْ 
مفرداته المباحة. وصرّح في «المذهب» بجوازه. 
ق( اف 
)۲( في (]): حقه . 
)¥ في (د): وقصدها. 
(:) ينظر: مسائل ابن هانئع ۱٤۳/۲‏ . 
)6( في (أ): واختاره. 


(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰۳۹۷۸ مسائل ابن هانئ ۰۱٤٩/۲‏ مسائل عبد الله ص 575 . 
(۷) ينظر: الورع ص ٠٠۲‏ . 

(۸) قوله: (فلا) سقط من (أ). 

(9) ينظر: مسائل ابن هانۍ 7/ »١157‏ الفروع ۳/ ۲٤١‏ . 

)0١(‏ في (و): فيه. 


58 8| 


و 


تسد 0 عِيَادَةٌ المريض)»› و عن حاله؛ لاا 0 وقيل : بعل 


ثلاثة أيّام ؛ إل کا روا امات اسار شی عن ا 


CT‏ ارا وجماة عیادته؛ لظاهر الأمر ي 0 والشراد ف 


و حارو الأخرى ؛ 


وفي «الرّعاية»: فرض كفاية؛ كوجو في ابتداء السّلام. 

ويَخِْبُ بهاء وظاهِرٌ إطلاق جماعةٍ: خلاقه. 

قال في 3 (وفوجه ااانه لاف لأس والعمل بالقرائن). 
بكرة”' وعشيًا» ويُكرّه وسّط التّهار» ص عليه وفي رمضان لَيْلَا. لا 


مبتدع » نص عل 


85 . 3-7 ص فون ا 7 3 »0 
وياخذ ا" ويقول: (للا باس طَهور إن شاء الله تعالى)؛ لفعله 


, 6 

)١(‏ في (ب) و(و): ويستحب. 

200 0 ما أخرجه البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم (5077)» من حديث البراء بن عازب 

: «أمرنا النبي بيه بسبع» ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض . 

الحديث. 

() أخرجه ابن ماجه 2»)١5737(‏ والبيهقي في الشعب (١۸۷۸)ء‏ عن أنس بن مالك طف قال: 
«كان النبي يي لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث»» وفي سنده م على لشن »> وهو 
متروك» قال أبو حاتم : (حديث باطل موضوع). ينظر: علل ابن أبي حاتم 25١١/5‏ 
الضعيفة .)٠٤١(‏ 

() أخرجه البخاري (۱۲۳۹)ء من حديث البراء بن عازب ولي قال: «أمرنا النبي بيا بسبع» 


ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض» الحديث. 


في (و): يكره. 

ينظر: الفروع ٠٠۳/۳‏ . 

ينظر: الفروع ”/ 708- 514. 

فى (و): بيديه. 

ارچ الا ری ۴١‏ هن حديث ابن عباس وا : 


ند عر 8 ٠‏ 


ويُخْبِرٌ بما يجد بلا شَكْوَىء وكان أحمَّدٌ يَحمّد الله ولا ؛ لخبّر ابن 
ae‏ كات الذكر E N‏ اي 
يتمس له في أجله ؛ ؛ لخبّرٍ رواه ابنُ مَاجَهُ عن أبِي سعيد'". کان ذلك ل 


روش > 


دياك 


ولعو له» ويس نما رواه او داود والحاكم» وقال: (علّى شرو 


البخاري)» عنِ ابن عباس مرفوعًا eT‏ 
أجل و عن رات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يَسْفِيَك؛ 


إلا عُوفي» 


00) 
(۲) 


9 


£) 


م 


ينظر: طبقات الحنابلة .7١8/1١‏ 

ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ۲٠۸/١‏ من رواية عبد الرحمن المتطبب» عن 
بشر بن الحارث قال: حدثنا المعافى بن عمران» عن سفيان بن سعيد» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة والأسود قالا: سمعنا عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله 4لا : 
«إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك»» وإسناده جيد» وأخرج الخطيب البغدادي في 
لعاريع +79/5/1+ عن ابن سيرين قوله: (إذا عمد الله العبد قبل 'الشكوى لم تكن 
شكوى). 

أخرجه الترمذي (۲۰۸۷)» وابن ماجه »)۱٤۳۸(‏ ولفظه: «إذا دخلتم على المريض› مسوا 
له في الأجلء فإن ذلك لا يرد شيئًا» وهو يطيب بنفس المريض»»؛ قال الترمذي : (حديث 
غريب)» وفي سنده موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو منكر الحديث» وسئل أبو حاتم 
عن أحاديث رواها فقال: (هذه أحاديث منكرة» كأنها موضوعة» وموسى ضعيف الحديث 
جا بطر غلل ابن أب ناف 11۷/١‏ العلل الكير الحرمنتي عن ۴١۷‏ السا 
الضعيفة .)٠۸٤(‏ 

أخرجه أحمد (۲۱۳۷)». وأبو داود .»)۳۱۰١(‏ والترمذي (۲۰۸۳)» والبزار »)٥۱۳١(‏ 
وابن حبان (7915)» والحاكم »)١١74(‏ وصححهء وفي سنده أبو خالد الدالاني» مختلف 


فيه» قواه ابن معين وغيره» وضعفه ابن حبان وغيره» لكنه توبع في هذا الحديث» 
قال ابن حجر في التقريب: (صدوق يخطئ كثيرًا وكان يدلس)» وحسن حديثه بعض آهل 
العلم. قال الترمذي: (حديث حسن غريب)» وقال البزار: (وإسناده حسن)» وصححه 
النووى . .ينظرة الخلاصة 417/9 


| البدع شرح المقنع 


EG CT NS 

وتعودٌ امرأةٌ امرأةً من أقاربهاء وإن كانت أجنبية فهل يُكرّه؟ يحتمل 
وجهينِ› وأطلق غيرّه عيادتها . 

(وَيذَكُرُه”") إذا جيف مونّه» قاله في «الوجيز»» (لتَوْبة)؛ لأنّها واجبة 
عليه على كل حالٍ» وهو أحوجٌ إليها من بر لقوله ##: «إِنَّ الله يَقبل 
توبةً العبدٍ ما لم يُعَرْغِرَ)”"؛ يعني : ما لم تبلّغ ووه إلى كلت 

م صِيَّةَ)؛؟ لقوله عا : «ما حَق امْرِئْ مسلم له شَيِءٌ يُوصِي به يبت 
نكن 0١ ١‏ 1و2 كن اعدف E‏ 
(قَإِذَا نْزِلَ به)؛ أي: نزل الملك به لقبض”' رُوحه؛ (تَعَامَدَ) ارمق أَهْلِه 


2 


ىه 
.4 


ت ج 


وأثقاهُم لربّه (بل حَلْقِهِ بِمَاءِ وَشَرَابِ' "© وَنَدَّى شَفَتَيِ بِقَظئَةِ) ؛ ذلك غ 
ما رل به من الشدةء و عليه النطىَ بالشّهادة . 


(وَلَتَنَُ قو لا إِلَهَ إلا اله)؛ لِمَا رَوَى مسلمٌ عن أبي سعيدٍ مرفوعًا : منوا 

. ۲١٠/۳ في (أ): إعادتها. والمثبت موافق لما في الفروع‎ )١( 

N م3‎ TP ATO 

(۳) أخرجه أحمد (5170)» والترمذي »)۳٥۳۷(‏ وابن ماجه (5757)» وابن حبان »)٩۲۸(‏ 
والحاكم (۷۹)» من حديث ابن عمر وا وفي سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
العنسي» قال أحمد: (أحاديثه مناكير)» وضعفه ابن معين وغيره» وقال أبو حاتم: (ثقة)» 
قال ابن حجر: (صدوق يخطئ)ء والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم» 
وقال ابن القطان: (وهو عندي محتمل أن يقال فيه: صحيح)» وتعقبه الذهبي فقال: (بل هو 
منكر)» وضعفه البوصيري» وله طرق أخرى عن غير ابن عمر '#يا. ينظر: بيان الوهم 
والإيهام ٠٤١١/١‏ الرد على ابن القطان للذهبي ص08» تهذيب التهذيب ٠١١/١‏ . 

.)137371( أخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم‎ )٤( 

(5) في (و): ليقبض . 

(5) في (ز): أو شراب. 


(۷) في (أ): وليسهل. 


کا ر 2 ۷۷ 


رتاک إله إل م0 و طق على المحم ا باعتبار ما هو واقِعٌ لا 
مال وعن معاد مَرْفوعًا: «مَنْ كان آخر کلامه لا إله إل الله؛ دحل الجنّد) 
رواه أحمدٌ والحاكِمٌ» وقال: (صحيحٌ الإشناد) واقتصّر عليها؛ لأنَّ إقرارّه 
بها إقرارٌ بالأخرىء» وفيه شَيءٌ. 

| دفي م اتال وقالة بعض الا الشهادتين؟ لأنّ الثّانية 

© وگ م الدرنة بلا‎ at 

(مَرَةَ)» نقله مُهِنّى وأبُو طالب لولم د على ا اد جره 
وعن ابن المبارّك لما حضّره الموت فجعل رجل يُلقّنه لا إلهَ إلا الله فأكثر 
عليه» فقال: (إذا قلت مرَّةٌ فأنا على ذلك ما لَمْ تكلم 
إل أن يَتَكُلّمَ بَعْدَهُ فَيُعِيدُ تَلْقِيئَهُ بِنُظْفٍ وَمُدَارَاقِ)ه ذكّره التّوويُ 
اا أن الطف مطلوبٌ في كل مَوضِعء فهنا از 

ا عنذه سورة اس 4)؛ لقوله كم : افرؤوا يس على موتاكم! 
رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه» وفيه لِينُ من حديث مَعقل ب بن يسار i‏ 


(۱) أخرجه مسلم (415). 

(۲) أخرجه أحمد ,4)50١74(‏ وأبو داود »)۳۱۱١(‏ والحاكم (۱۲۹۹)» وصححه» ورجاله ثقات 
عدا صالح بن أبي عریب» قال ابن حجر عنه: (مقبول)» وقال ابن منده: (مصري مشهور)ء 
وروی له جماعة ووثقه ابن حبان» ولذا قال الألبانى: (فهو حسن الحديث إن شاء الله)» وله 
شاهد آخر من حديث أي هريرة 5ك . ينظر: الإرواء EF‏ 

(۳) أي: التلقين. كما في الفروع ۲۷١/۳‏ . 

() ينظر: زاد المسافر ۲۷۹/۳ . 

(5) ينظر: سنن الترمذي ۲۹۹/۲ . 

(0) ينظر: شرح مسلم .7١97/5‏ 

(۷) أخرجه ابو داود »)۳۱۲١(‏ والنسائي في الكبرى »223١847(‏ وابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ وهو 
حديث ضعيفء. فيه راويان مجهولان» وأعله الدارقطني وابن القطان وغيرهما بالاضطراب 


55989 | 


خروج الروح . 


أخياءة وأموانا» رواه أفق او ولقول ل (و 


ونصّ على ا 0 عنده بفاتحة الكات: وقيل : وتبارك: 

() يُستحَبٌ (تَوَجْهْهُ إلى الْقِبْلَةِ)؛ لقوله 4# عن البيت الحرام: «قِبلتُكم 
وَججهوني 17077 , 

وعلى جنبه الأَيْمَنِ أفضل» نص عليه إِنْ كان المكان واسِعًا . 

وق ميد" ارو اک 

وعنه: سواءً. 

وعلى الثانية : يرفع رأسّه قليًا؛ ليُصيرٌ وجهّه إلى القبلة» ذكرّه جماعة . 
وتكة اط شايع ذكره في «المغني»» و«الشّرح»؛ لأن ا 


حضره الموثٌ؛ دعا بثياب جَدْدٍ فلبسهاء ثم قال: سمعت النَّبِىَ كَل يقول : 


لك 
20 


)۳( 
لفك 


(٥) 


والوقف. قال ابن حجر: (أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبى عثمان 
وأبيه» ونقل أبو بكر بن العربى عن الدارقطنى أنه قال: هذا عق ا 
المتن» ولا يصح في الباب ی عكر اا والإيهام ٤۹/١‏ التلخيص الحبير 
؟/ 555» الضعيفة .)0851١(‏ 

ينظر: المغنى ۲/ ٠٠١‏ . 

أخرجه أبو VS‏ والحاكم (۱۹۷)» والبيهقي في الكبرى (1۷۲۳)» وفي سنده: 
عبد الحميد بن سنان» قال البخاري: (في حديثه نظر)» وله شاهد من حديث ابن عمر ويا 
أخرجه البيهقى .)1۷۲١(‏ قال ابن حجر: (ومداره على أيوب بن عتبة وهو ضعيف» وقد 
مداق عله دا وحسنه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ۲/ ٠۲۳۷‏ الإرواء ٠١١/۳‏ . 
قوله : (وجهوني) سقط من (و). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (۹٠۳)ء‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 
41/1(« ع 5 عن أخته امرأة حذيفة وين . وإسناده ل امرأة 
حذيفة» وقد ذكرها العجلي في الثقات (ص »)٥٠١‏ ولم نقف على من ترجم لها . 

ينظر: زاد المسافر ۲/ .۲۸١‏ 

في (د) و(و): ملتقيًا . 


كتَابُ الجتائِز 2 ۷۹ 


«الميت يُبِعَث في ثيابه التي يموت فيها» رواه أبو داود» وذكر ابن الججوزيّ 
عن بض العلماء؟ أن المراة ابه عمله. 

(فَإِذَا مَاتَ؛ أَغْمَضٌ”" عَيْئَيِ)؛ لأنّه نلا أَغْمَض أبا سلمةء وقال: «إنَّ 
الملائكة يؤمّنون على ما لرن رواه بدت وعن شدَادٍ مَرفوعًا : (إذا 
حضرتم الميتَ فأغوضوا فان ال يبع الرُوحَ» ونولو] او 
تو عن مانتال ووه الج بولند يشبح 07" 

ويقول من يُعَمّضه: باسم الله. وعلى وفاة رسول الله» نَصّ عليه . 


فرع : يَعْمضٍ الرّجل ذات محرم» وتغمضه» وکره ايد أن يبن 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)91١5(‏ وابن حبان .)/5١5(‏ والحاكم »2151١(‏ والبيهقي في الكبرى 
00 »© ورجاله ثقات عدا يحيى بن أيوب الغافقي وهو مختلف فيه فوثقه جماعة» وضعفه 
آخرون بسبب روايته لمناكيرء ولذا قال ابن حجر في التقريب: (صدوق ربما أخطأ)ء 
وصححه النووي والألباني» ومال الإشبيلي والمعلمي إلى أن غيره أصح منه» قال 
الإشبيلي: (وما روي من قوله يل : «إن الناس يحشرون حفاة عراة» أصح من هذا وأشهر)ء 
وقال المعلمي : (فأما ما رُوي عن أبي سعيد الخدري» وفيه: «أن الميت يبعث في ثيابه التي 
مات فيها»» فأحسبه تفرد به يحيى بن أيوب الغافقي» وهو ممن يُكثر خطؤه» ومنهم من 
تأوله» راجع فتح الباري). ينظر: الخلاصة ٩1۹/۲‏ الأحكام الكبرى 5877/7» الفتح 
“١‏ تحقيق الفوائد المجموعة للمعلمي (ص١77)»‏ السلسلة الصحيحة .)١٦۷١(‏ 

(۲) في (أ): غمض. 

() أخرجه مسلم (419). 

(4) أخرجه أحمد »)۱۷١۳١(‏ وابن ماجه »)٠٠٠١(‏ والبزار )۳٤۷۸(‏ والطبراني في الكبير 
له والحاكم »)۱۳١١(‏ وفي سنده قزعة بن سويد وهو ضعيفء وقد تفرد به» 
قال ابن عدي: (وهذا الحديث لا أعلمه رواه عن حميد غير قزعة)» وصححه الحاكم 
والألباني» ويشهد له حديث الومحاض ي مك موي وسبق تخريجه قريبّاء وفيه: 
«دخل رسول الله كَلِةِ على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه» ثم قال: إن الروح إذا قبض 
تبعه البصر» الحديث . ينظر: الكامل “/ ۷۲ السلسلة الصحيحة .)١٠١957(‏ 

.۲۸١ /۲ ينظر: زاد المسافر‎ )٥( 

() في (أ) و(د) و(و): يغمضه. 


2 3 المُبدع شرح المُقنع 


عو رهقي ع (ND‏ 
ا 


حائض أو جنب أو يقر 


5 57 ٠. 5 0 0 ۹ 60 f o 
وتغمض"" الآنثى مثلها أو صبيٌء وفي الخنثى وجهان.‎ 
ووه ل لبلا يدل الهواة» أو الماء فى وقت غشله:‎ 


ولخ اوا ل أعضاؤة سهلة على الغاس لبه ومعتاة: أنه يرد 
ذراعيه إلى عضديه كم يَردهها إلى جتبه ثم يَردهما وبر د سافيه”” إلى 


فخذيه» وهما إِلَى بطنه» ثم يَرُدُهماء ويكون ذلك عَقِب موته قبل قسوتهاء فإن 
شی ذلك ترقةه:. 

(وَخَلَعَ ِيَابَهُ)؛ لعل تحمي”*) جسده فيُسرع إليه الفساد ويتغير» وربّما 
چ مه تداس فا 

(وَسَبَاهُ)؛ أي: غطّاه (بنَوْب يسْْرُْ)؛ لِمَا روث عائشةٌ: «أنَّ النََىَ عله 
حين بوي سي يرڍ بره مق عليه ولأنّه أعظمٌ في كرامته. 

وينبغي أن يُعظف فاضل الوب عند رأسه ورجلّيه ؛ لاد يَرتَقِع بالريح . 

(وَجَعَلَ عَلّى بَظْنِهِ مِرْآه) بكسر الميم؛ التي يُنظر فيهاء (أَوْ نَحْوَهَا) من 
حديدٍ أو طِينٍ؛ لقول أنس: «ضَعُوا على بطنه شيئًا من حديدٍ»”'', ولئلا 
عا" يلش قال ايك عقيل : ا عار لكوع على لير 


(۱) ينظر: زاد المسافر ۲۷۹/۲. 

0022 في (و): ويغمض . 

0 

(4) في (أ): ساقه. 

(5) وفى (د) و(و): يحمى. 

0( ات البخاري OAS‏ ومسلم (447). 

(۷) أخرجه ابن حبان فى الثقات (5/ ۲۸)» وفى إسناده أيوب بن سليمان» وهو مجهولء 
وأخرجه الوقن :00513 اد ی ونه سند بن ا او وهو ضعيف. 

)۸( في (ز): ينفتح . 


کاب الجتائز 2 ۸۱ 


(وَوَضَ ضَعَهُ عَلَى سَرِيرٍ عَسله)؛ لأنّه يبعد عن الهوام ويّرتفع عن نداوة 
الأرض. 

(مُتَوَجْهًا) إلى القبلة على جنبه الْأيْمَن: وفيل : على ظهره» (متخيرزا شه 
رخ آي : يكون راشه أعلى""؟ من رخليةه؟""؛ ايتضت عه ما الغسل وما 
يَخْرج منه . 

(2) يجب أن (يُسَارَعَ ففِي قَضَاء دَييِهِ)؛ لما رَوَى الشافعيّ وأحمدٌ 
الم عن أبي هريرة مرفوعًا لقني المومى ما وديف سند 
يُقضَى عنه)” '" ولا فرق بين دين الله تعالى ودين الآدمي. 


ادي العا : قبل عُسْلِه TT‏ قبل دنه بوفائه أو بِرهُنٍ 
أو ضمين عنه إن لر وفاؤه عاجاا» ولما فيه من إبراء ا 


(وَ) يسن (تفريق وَصِينِهِ)؛ لِمَا فيه من تعجيل الأخر. 
واقتضى ذلك: تقديم الدَّين على الوصيّة؛ لقول علِيٌ: «قضّى رسول الله 


)١(‏ في (و): أعلا 

(0) في (): رجله. 

() أخرجه الشافعي (ص١75),‏ وأحمد »)٠٠٥۹۹(‏ والترمذي (۰۱۰۷۸ 423١174‏ وابن ماجه 
(241)» والحاكم (۲۲۱۹)» من طريق سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
ووقع فيه اختلاف» فقيل هكذاء وقيل: عن سعد» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» ورجّح الترمذي والدارقطني الوجه الثاني» ا أخرجه: 
(هذا حديث حسن وهو أصح من الأول)» وعمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن »> ضعفه 
جماعة كابن سعد وابن معين في رواية» ونقل ابن عبد البر عن أحمد بن زهير قال: (سئل 
يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فقال: هو صحيح» وسثل عن عمر بن أبي سلمة فقال: 
ضعيف الحديث)» وقال البخاري: (صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه)ء 
وقال أبو حاتم: (ليس بذاك القوي)» وقال ابن عدي: (حسن الحديث لا بأس به)» 
وقال ابن حجر: (صدوق يخطئ). وصحح الحاكم الحديث. ينظر: علل الدارقطني 
789 التمهيد ۲۳٢/۲۳‏ تهذيب التهذيب ٤٥۷/۷‏ . 
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يا بالدّين قبل الوصيّة»"" . 
وذهب أبو نُورٍ إلى عكسه؛ لظاهر النّص . 
TT‏ 3 الوصيّة َه لما أشبيت الميراث في كونها بلا عِرّض» فكان 
NT Ty‏ 
قال الرَّمَحْشَرِي : (ولذلك”" جيءَ بكلمة «أَؤْ) التي للتّسوية)“؛ أي : 
فيستويان في الاهتمام وعدم اللي ' ون كان مقدَّمًا عليها. 


¢ هم عو 


(وتجهیزه)؛ لقوله كا : الا ينبي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 
اعلا وواه أب داو "لي ولانه شو لهم SNe gl‏ أن 


)١(‏ أخرجه أحمد :»)٠١918:5945(‏ والترمذي (5095).» وابن ماجه »)۲۷۱١(‏ وابن الجارود 
(450)» والبيهقى فى الكبرى .)٠٠١١١(‏ ومداره على الحارث الأعورء قال البيهقي: 
ا مسح ان «اللدن ا فيه)» وله طريق أخرى أخرجه الدارقطني 
(5155)» والبيهقي »)1١5577(‏ من رواية يحيى بن أبي أنيسة الجزري» عن أبي إسحاق 
الهمداني» عن عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب» لكن يحيى الجزري قال عنه 
أحمد والدارقطني: (متروك)» وقال البخاري: (ليس بذلك)» وعلقه البخاري بصيغة 
التمريض (5/ 5)» قال ابن حجر : (إسناد ضعيف» لكن قال الترمذي: "إن العمل عليه عند 
أهل العلم". وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه» وإلا فلم تَجَرٍ 
عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به)» وحسنه الألباني» ومما يقوي خبر الحارث 
الأعور هنا أيضًا أن ابن كثير قال عنه: (لكن كان حافظًا للفرائض معتنيًا بها وبالحساب). 
ينظرة هيوان الاععدال 5954/6 تفسير ابن كتير ١‏ 598+ ال 7/0/6 الارواء 
رلور . 

(۲) في (أ): الموات. 

(۳) في (أ): وكذلك. 

. ٤۸٤/۱ ينظر: تفسير الزمخشري‎ )٤( 

(5) في (د) و(و): التضيع. 

(5) أخرجه أبو داود (۹١٠۳)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (57570)» عن سعيد بن عثمان 
البلوي» عن عروة بن سعيد الآنصاري» عن أبيه» عن الحصين بن وحوح: أن طلحة بن 
البراء مرض فأتاه النبي بيه يعوده» وذكره. قال الإشيبلي: (إسناده ليس بقوي)» وقال 


کا ار ع ۳ 


يَنتَظِرَ منْ يَحضّره من وليه وغيره إن كان قریبًاء ولم يَحْشَ عليه أو يشق على 
الحاضرين» نص عليه'''. 

فان مات فحأة + أو شك في موته؛ انتظر به حنَّى يُعلّم موته» قال أحمد: 
من عُدوةٍ إلى اللّيل”". 

وقال القاضي : يُترك”" يومّين أو ثلاثة ما لم يَف فساده. 

(إذَا يمن موه بانْفِصَالٍ”* كمي وَمَيْلٍ افو وَانْخْسَافٍ”" صُدْغَيْه؛ 
كيخا رخائياة لذ هله العالامات9؟ هال على الموث يقينا : 

زاذ في «الشّرح)» و«الرّعاية»: وامتدادٍ جأّدة وجهه. 

وظاهر «المستوعب» واالعلكيى ۲ و«الفروع»: أنَّ ذلك راجع إلى 


المسارّعة في تجهيزه» وكلامْ ابن تميم دالٌ على أنه راجمٌ إلى قوله؟ اولقن 
مفاصله) وما بعذه. 


وظاهِرَ كلامه في «المذهب»» وصرّح به ابن مِتَجَى ۴ راجع إلى قضاء 


= الألباني: (وهذا إسناد ضعيف مظلم؛ مَن دون حصين بن وحوح لا يعرفون» وقد قال 

الحافظ في كل من عروة بن سعيد الأنصاري وأبيه: "مجهول". وفى البلوي: "مقبول". 
مع آنه لم يرو عنه غير عيسى بن يونس» ولم يوثقه غير ابن ع خانةاات. ا الأحكام الوسطى 

؟/ .٠۲١‏ الضعيفة (۳"۲۳۲). 

(۱) ينظر: زاد المسافر ۲۸۱/۲. 

() ينظر: المغني ۲/ ۳۳۷. 

E E 

(:) قوله: (بانفصال) ضرب عليه في (ز). 

(5) قوله: (وميل أنفه) ذكر في (ب) و(ز) بعد قوله: (صدغيه)» وزيد في (ز): وانفصال كفيه. 

0 في (ز): بانخساف. 

(۷) في (ز): العاملات 

(۸) قوله: (والتلخيص) سقط من (أ). 

(9) في (د) و(و): إلى. 


| المُبدع شرح المُقنع 


الدين وما بعذله؟ لأنَّ الأوّلَِين لا ولايَةً لاحن علييها انعد المرف) 
ااه قل يدن الت 
سنال 51 وجو الام ةه بل يكرّهء نَصّ عليه. 
4 ع و و )1( 
ونقل صالِح : لا يُعجبني”' 
وعنه : يكرّه إعلام غير صديق أو قريت» ونقل حنبل : (أو جا . 
0 


قد 


فيه» a‏ قي ا 5006 
لواحيب انميت 


وا بتقبيله والنّظر إليهء ا اا 


6١ ST 6١ 


(۱) ينظر: الفروع 717/9 . 
(0) ينظر: الفروع 8/ 7077 . 
(۳) أخرجه البخاري »)١115(‏ ومسلم (401). 
(:) ينظر: الفروع / 7174. 
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(فَصل فِي غَسَلٍ المَيْتِ) 

ل الميي) و وواللا عليه وده رض كنات 
لقول ا يا في * الذي وَقَصَيّْه راحِلَيّه : «اغْسِلُوه بماءٍ وسدر» وکفنوه في 
ثوبيه”" ممق عليه من حديث ابن عباس » وقال 44: «صلوا على مَنْ 
TB‏ إلة ] ل ely O‏ والدَارَمُظْنِيُ وضعّف ابن الجوزي طرقَه 
كلها“ والسّترة واجبةٌ في الحياة» فكذا بعد الموت» ولأنَّ في تَرْكِه آذّى 
للنّاسء ومَتْكًا لحرمته» ولا تَعلّم فيه خلاقًا . 

وظاهِرٌ «الوجيز) ا ا ا وصرّح فِي «المذهب» 
ااا 

e المر ات وابن تميم ؛‎ e ET 

فعلى ما ذكره: سقط فرضّها ا َو 

وق لجا الاد على التب لاز 

ويُشْترّط لعَسّله: ماءٌ طهورٌء وإسلامٌ غايل سد ولو ]ا رايا 


2 


وفي مميز مميز روایتان؛ كأذانه . 
فزق على ألا لا کی من الد وهو ظَاهِرٌ كلام الأكُثَّرِه وفي 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (و). 

(0) فى (أ): ثوبه. 

© احرج الارن( 0ء وسل ۷ 

(:) سبق تخريجه ٤۷۳/۲‏ حاشية (۲). 

(5) فى (أ): للحرمة. 

5 اڪ اناري ۱۲۳۵)» من حديث البراء بن عازب ول : «أمرنا النبي 4 بسبع» ونهانا 
عن سبع : أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض» الحديث. 


^ | البدع شرح المقنع 


«الانتصار»: يكفي إن علِم . 


1 


محتاجًا» فيعطى من بيت المال» فإن تعر أعطى بقدر 

وذكر بعضّهم : أنَّ ما لا يَخْتصٌّ فاعلّه أن يكونَ من أهل القربة أله يجوز 
على الصَّحيح. 

لكنْ ذَكَر القاضي في «الجامع»: أنه إذا أعطِيّ على الصّلاة والح 
وتعليم القرآن من غير شرّط أنه يَجُوزء وأحسنه كلامه في «الخصال»: إذا 
اختص فاعله من أهل القربة إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى غيره؛ كالجهاد 
احا ا ا لامو وس 
كالصّلاة والصّيام والحجٌ سا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة 


الا يجوز اعد الأخرة عليه فط . 

A‏ الاس به: 23 الغدل» أن ا بَكْرٍ رضي أن ا اا 
اس 2 2) > و«أوصى أن هن أذ كسله ميحد ين هود "١‏ "وول دس ا 
a‏ ا 


فقدم أله ضيه غل که 


(۱) سقط (لم) من (أ). 

(۲) في (د) و(و): كالنيابة. والمراد: كبناء المساجد. كما في الكافي وشرح الزركشي . 

(۳) في (د) و(و): بقسط. 

(:) أخرجه عبد الرزاق (ا١١51)»‏ وابن أبي شيبة ( © وار بن المنذر في الأوسط 
٤۷‏ من مرسل ابن أبي مليكة» وهو مرسل صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (5؟2)517 
وابن سعد في الطبقات (۳/ 427١7‏ من مرسل أبي بكر بن حفص بن سعد» وهو مرسل 
صحيح» فيقوي أحدهما الآخر. 

(5) أخرجه أحمد في العلل برواية عبد الله »)5١5(‏ وابن سعد في الطبقات (۷/ »)١9‏ ومن 
طريقه ابن عساكر في تاريخه .)۳۸۹/٤١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ »)۲١۷‏ وإسناده 


(0) في (د) و(و): تقدم. 


كتَابُ الجَتائِز - قصل قي عَشل المَيْتِ 8 AV‏ 


وقيل: أو فاسق. 

وقيل: لا تصِحٌ الوصيّة بذلك. 

وقيل: بالصّلاة فقط مع وجود عصبته''' الصّالح للإمامة. 

(نمَّ أَبُوُ)؛ لاختصاصه بِالحُْوٌ والشّفقة» ولأنّه مقدَّمٌ على الابن في ولاية 
التكاح» فكذلك في الصّلاة. 

2 كارن علذة RE‏ پاي ال 

وعنه: يُقدّم الابْنُ على الجَدّ لا على الأب. 

قال في «الفروع»: (ويتوجّه تخریج من نکاح). 

(ثُمّ الْكْرَبُ قَالأَفْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِو)ء فيقدّم الابِنُ» ثم ابنّه وإن نزل» ف 
الأ من الأبوين» تُعّ من الأب» على و فب المي ات 

وعنه : يقدّم 2 وابنه على جَدٌ. 

وعنه: سواءً. 


e‏ كالميراث» اجات وهم أُولّى من روجۆ» 


7 
7 5 


وأجنبيّة اولى من زوج وسيد 
ولَلٍ. 


يِء وروج أولى من سيدة ووچ اولي من آَم 


ثم صديقه: قاله بعضهم . قال في «الفروع»: فقو جه م تقديم الجار 
(إلَّا الصااة عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْأَمِيرَ)» وهو الإمامُ وت( 
بها بَعْدَ وَصِبّه)؛ لأنّه #4 كان يُصلّي على الجناؤز' ولم تفل ادان 
يستأذن أ من العَصّباتِ . 
2000 في (د) و(و): عصبة. 
(؟) قوله: (منه) سقط من (أ). 
(۳) ورد في أحاديث كثيرة منها: في البخاري (570. »)۱۳١۱۷‏ وفي مسلم (404). 
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وقد دل على أنَّ الوصِي يُقَدَّمِ علّى الأمير؛ لأنَّ «أبا بكر أوصّى أنْ 


- 5 ع و 5 o۶‏ ع ه 2 
کا ی كاله ایا وال ارصن عي أن ليه هليه 
وان ول وڼ مها عقو عه عو 5 7 > (5) of‏ 
صهيب > واوصت آم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيدٍ > واوضصى 


0) 
(۲) 


لقف 


0 


في (د): على. 

الذي في مسائل صالح ۳/ 177 : (قلت: الرجل يوصي أن يصلي عليه رجل هو أحق أو ولده؟ 
قال: الموصى إليه أحق؛ أبو بكر صلى عليه عمر» وعمر صلى عليه صهيب» وأبو بكرة صلى 
عليه أبو برزة» ومسروق صلى عليه شريح» ويونس بن جبير صلى عليه أنس بن مالك). 

وأثر أبي بكر 5نه: أخرجه عبد الرزاق (755)» وابن سعد في الطبقات »)۲٠۷/۳(‏ عن 
الزهري قال: «صلى عمر على أبي بكرء وصلى صهيب على عمر»» وهو مرسل ورجاله 
ثقات. 

أخرجه الحاكم (5517)»: والبيهقي في الكبرى »)۷٠۳۹(‏ وابن عساكر في تاريخه 
(559/45)»: عن ابن عمر راء وإسناده صحيح . 

أخرجه أحمد كما في مسائل أبي داود »)75١18(‏ وابن أبي شيبة »)١١594(‏ وابن المنذر في 
لأوسط .)۳٠۸۷(‏ عن عطاء بن السائب» عن محارب بن دثار» قال: «لما توفيت أم سلمة 
أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد» وكان أمير المدينة يومئذ مروان»» وأخرجه الحاكم 
(21771» عن عطاء بن السائب» عن محارب» قال: حدثني ابن لسعيد بن زيد: وذكره. 
وأخرجه يعقوب بن شيبة في المعرفة »)25١7/١(‏ والبيهقي في الكبرى (1848)» عن عطاء بن 
السائب» وجعل مكان (أم سلمة): ميمونة» ولم يذكر ابن سعيد. وأخرجه البخاري في 
التاريخ الأوسط (5794)» من طريق أبي عوانة» عن عطاء بن السائب» وذكر ابن سعيدء 
وجعل مكان (أم سلمة): ميمونة. وأخرجه البغوي في معجم الصحابة (957)» ومن 
طريقه ابن عساكر في تاريخه (١۸۸/۲)ء‏ عن عطاء بن السائب» وذكر ابن سعيد» وجعل 
مكان (أم سلمة): زينب. 


فاضطرب عطاء بن السائب فيه» وهو ممن اختلط بأخرة» وقد روى عنه هذا الأثر: جرير بن 
عبد الحميد وخالد بن عبد الله وأبو عوانة وأبو حمزة السكري» وجميعهم روى عنه بعد 
الاختلاط. 

وأخرجه ابن أبي شيبة »)١١704(‏ من طريق سفيان» عن عطاء بن السائب» عن محارب» 
لكن بلفظ : «أن أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سوى الإمام»» قال البيهقي في الكبرى: 
(وهذا أصح)» فالثوري روى عنه قبل الاختلاط» فالإسناد إلى محارب حسنء إلا أنه 
منقطع» محارب لم يدرك أم سلمة وَْيَْاء قال الذهبي في السير :۲٠۸/۲‏ (منقطع). 
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فان قَدّمِ الوصِيٌ غَيرَه؛ فوجهان. 
فان ورا انين ؛ قيل : بُصليان معّاء وقيل : منفردين . 
ووضكّلة إلى فاق مد" صحّة إمامته . 


و ل أ أن الحا به) وصبتهاء قاله فى «المحرّر) و«الفروع»» 
زاد فى «الوجيز»: عير الفاسقة» والمؤلف ترك ذكرهاة اتا يها سء 
(الْأثْرَبُ E‏ ا فتقدّم 7 أنه بده 7 وكام 
e‏ مس جومم وقيل: تقدَّم' “بت الائ 3 
ع وو ع 

٠‏ ل 2 ع - 5 5 3 ا ا - 2 5 ا 

فرع: يسن البّداءة بِمّن يُخاف عليه» ثم بأب» ثم بأقرتء ثم بأفضل» 
فم 8 ها خم uF‏ 00 
ثم باسن» ثم بقرعةٍ. 
= وؤكْرَ سعيد بن زيد مشكل» قال الحافظ فى الإصابة :۳٤٤/۸‏ (سعيد بن زيد مات قبل 

وجّه الذهبي وابن حجر: بأنها كانت أوصت بأن يصلي سعيد عليها في مَرضةٍ مُرضتهاء ثم 
)١(‏ قال أحمد في مسائل صالح 1717/7 : (وأبو بكرة صلى عليه أبو برزة)» وذكره خليفة في 

طبقاته (ص 223١‏ وابن حبان في الثقات »)5١١/7(‏ وابن عساكر في تاريخه (517/ 205١١‏ 

وابن عبد البر فى الاستيعاب (5/ »)١١١١‏ ولم نقف عليه مسندًا . 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: أخبرت يحيى بن معين عن المدائني» قلت له: إنه أخبرنا أن 

أبا بكرة مات سنة إحدى وخمسين أو في سنة اثنتين وخمسين» وأوصى أن يصلي 

عليه أبو برزة» فقال يحيى: (يقال). ينظر: تهذيب الكمال . 

9 بن 
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(وَلِكل وَاحِدٍ مِنَّ الزَّوْجَيْنِ عسل صَاحِبِهِ فِي اصح الرُوَايتَيْنِ)» هذا هو 


المذهب؛ لقول التب كل لعائشةً : «ما د دك له مت بلي فعسَّلدُك وكدثك: 
ثم صِلَّيتُ عليكِ ودقَشُكِ رواء أحمدٌ والدَارَفُظَنٌ بإسنادٍ فيه ابن إشحاق"» 
وروق اين المنذر: «أن علا عمل فاط ١ء‏ وقد رزوي" عن عائقة أنها 
قالت e‏ مق ارا نا ابعل اا تل رل ا ا 
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EEE OO SE ا‎ 


)١(‏ أخرجهأحمد(8٠‏ ۰,) وابن ماجه .42١5595(‏ وابن حبان (4)5085. والدارقطني 
(0» من رواية بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن عائشة» وتابع ابنَ إسحاق في روايته صالحٌ بن كيسان؛ أخرجه أحمد 
( ,6 والنسائي في الكبرى .27١55(‏ لكن لم يقل صالح: «فغسلتك)» ولفظه: 
«وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك»» تفرد ابن إسحاق بذكر التغسيل» قال 
لبوق (الستاظ ينو تون ما مه د ابن إسحاق) وأضله ف البشارى (0555) من غير 
هذا E‏ وصححه الألبانى. ينظر: ال ا لاع 1445 البدر المنير 
٥‏ الإرواء ٠ ١ . ۱٦۰/۳‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)٤١/۲(‏ والحاكم (57794)» والدارقطني »)۱۸١١(‏ والبيهقي 
في الكبرى »)1٦٦١(‏ عن أم جعفر زوجة محمد بن علي» قالت: حدثتني أسماء بن عميس 
قالت: «غسلت أنا وعليٌ فاطمة بنت رسول الله ولاه وأم جعفر هي أم عون بن محمدء قال 
فى التقريب: (مقبولة)» وقال ابن التركمانى فى الجوهر النقى (7397/7): (فى سنده من 
يحتاج إلى كشف حاله)» وقد حسن اناف ند حجنو ا وقال العاف في 
التلخيص : (وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذرء وفي جزمهما بذلك دليل على 
صحته عندهما)» ولم نقف على احتجاج أحمد به» بل ورد عنه خلاف ذلك» قال القاضي 
في التعليقة :)١9/5(‏ (روى بكر بن محمد» عن أبيه قال: قيل لأبي عبد الله: غسل علي 
فاطمة و؟ قال: ليس له إسناد. وكذلك روى الفضل بن زياد عنه قال: يروى من طريق 
ضعيف)» ثم قال بعد ذلك: (يحتمل أن يكون قال ذلك مرة» ثم تبين صحته في الثاني؛ لأن 
أصحابنا رووا واعتمدوا عليه)» وهذا احتمال منه» وإلا فصريح كلام أحمد تضعيفه. ينظر: 
التلخيص الحبير 31/7 الإرواء ٠١١/۳‏ . 


22 في (ب) و(ز): وروي . 


22 أخرجه أجحه ) 1°(« وأبو داود »)۳۱٤١(‏ وابن ٠‏ ماجه CVE UE)‏ وابن الجارود - = 


وقد وفع ولم ينر ولأنّ آثار التُكاح من عدَّة الوفاة والْإرْث باقيةٌ» فكذا 
الغا 

والثّانية: ليس له ذلك؛ لأنها فرقة تباح” بها أختّها وأربَعٌ سواهاء 
وجب أن يعرم ا ا و ا ق ال ركه ولأن الجتعرقة 
حصلت بالموت» وزالت عِصْمةٌ التُكاح» فلم يَجْر كالأجنبيّة . 


وعنه: يجوز لعدم غيره» فيَحرم نظر عورةٍ. 
وک ع عنه : المنع مطلقا؛ كالمذهب فيمن أبانها في 1" مرضةه. 


وعله : يجوز لها دونه» اختاره الخرقي Eg‏ 2( وار بن ابي موسى» والفرق: أن 
للمرأة رخصة في النّظر للأجنبيٌ» بخلاف الوّجل؛ د اي الا فيها 


أخفت. 


وقد نفاه الوا وحمل كلامه على التدرية وفيه نظي فإنّه ظاهِرٌ 
5 )2 
رواية صالح ê‏ 


.)٥۱۷( =‏ والحاكم »)٤۳۹۸(‏ وابن حبان (25571» قال البيهقي في دلائل النبوة ۲٤۲/۷‏ : 
(هذا إسناد صحيح)» وصححه الحاكم وابن حبان وابن الجارود» وقال ابن الملقن في البدر 
المنير :7١/4‏ (وهذا الأثر حسن صحيح على شرط مسلم). 

)١(‏ في (و): ولم يذكر. 

(0) في (و): يباح. 

(9) في (و): من 

(6) جاء في الفروع ۲/ :۳۹١‏ (ويغسل امرأته» نقله الجماعة و'م ش" وعنه: لعدم» وعنه: 
المنع» اختاره الخرقي)» وقال في تصحيح الفروع معلقا: (إنما اختار الخرقي الرواية الثانية 
لا الثالثة» فإنه قال: وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس» والمصنف 
قد أثبت ثلاث روايات» والشيخ الموفق لما نفى رواية الجواز مع الضرورة؛ جعل اختيار 
الخرقي الجواز مطلقاء لا المنع مطلقاء فعلى كلا التقديرين؛ لم يختر الخرقي المنع مطلقا 
كما قال المصنف). 

(5) ينظر: مسائل صالح .70١7/١‏ 
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ف ف وأنّها تغسّله وإن لم تكن“ في 
ف کا ولات عقب مر والمظلقة ا ا إن اة ٠‏ وعكة: 
المنع ؛ بناءً على تحريمها . 

(وَكَذَِكَ السّيّدُ مَعَ سُرَييه)؛ لأنّها فِراشنٌ له ومملوكة» وحكم الملك في" 
إباحة اللّمس والنّظر©» حكم الرّوجة في الحياة» بل بقاء الملك أُولّى؛ لبقاء 
وجوب تكفينها ومؤْنة دفنها كالحياة» بخلاف الرّوجة. 

والثَّانية: المنمٌ؛ لأنَّ الملك”” يَنتقّل فيها إلى غيره. 

وغل اوا لا يُعْسّل أمته المزوّجةً والمعتدّة مِنْ زوج» فإن كانت في 
اسعراع فوجهان» ولا المعتق بعضها: 

وحُكُمُ أمّ الولد كالأمّة» وفيه وجة؛ لأنّها عَتَقَتْ بموته» ولم تَبِقَ عُلْقةٌ من 
میراثِ ونحوه. 

فائدة: السُرّيّة: هي الآمة الي بوّآها بيكاء متسوبة إلى الشّرَّة وعو 
اا ا قن لحر و" الأبمية ساتق كما 
ارقي ال إلى الدهرة و وال ا ا هي" ا مين 
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(۱) في (و) : لم یکن . 

(0) في (): (أتمت). 

كا في ر 

() في (أ): النظر واللمس. 

(5) قوله: (أولى لبقاء وجوب تكفينها ومؤنة دفنها كالحياةء بخلاف الزوجة» والثانية المنع؛ لأنَّ 
الها سقط ي 

الى 01 وار تعر 

(۷) في (و): النسية. 

0 فول ی سط عن( 

(9) في (د) و(و): يسرها. وينظر: المطلع ص ٠١١‏ . 
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لمرو وَالرجُلٍ غَسْلُ مَنْ لَه دون سَبْعِ سين ا نل 
فل راا ا ع ل قور له بدليل أنَّ إبراهيم ابن النَبِيتَ كلل 
قشل 0 السدر: ا 30 الال 


ب 


وعن : الوك في التّجل للجارية. 
وقيل: بمنعه» اختاره المؤلّف. وماحب الجا لآن عورتها اف 


(وَفِي ابْنِ السّبّع وَجهَانِ) : 

یا تيجو قلع انك ی :نهم ااب وليس 
اذ لهرت ف ا + 2 قال اعرد تق ]نا ا 

والخافي: لاء اختاره أبو بكر وابن حامدٍء وهو ظاهر «المحرّرا 
و«الوجیز»؛ لأنه بلغ" ا تحشل فد ا o‏ 


. ۲۱۳ ينظر: أحكام النساء ص 54» مسائل أبي داود ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الزبير بن بكار في المنتخب في أزواج النبي ية (ص۸٥-٠٠)»‏ في قصة طويلة» 
وفيها: أن أم بردة هي من غسلت إبراهيم» وفي سنده إبهام وانقطاع . 
وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب »٠۹۲١/٤‏ أنه توفي في بيت أم بردة بنت المنذر زوج 
البراء بن أوس» وهي التي أرضعته» فلم تزل ترضعه حَتَّى مات عنده» وذكر ابن الأثير قولا 
في أسد الغابة 00/0 أن الفضل بن العباس هو الذي غسله. 
وفي الروض الأنف للسهيلي 1٠١/7‏ : أن الذي غسّل إبراهيم أم بردة بنت المنذر مع أسماء 
بنت عميس» ومعهما علي بن أبي طالب وج . وذكر في البداية والنهاية ٠٠١/۸‏ أنه تولى 
تغسيله رسول الله 5 مع علي" ۰ 

(۳) ينظر: الأوسط “٥‏ الإجماع ص 44 . 

(6) في (ب) و(ز): وتمس. 

)0( ينظرخ مسائل أبي داود ص ۲۱۳ . 

(5) في (و): أبلغ . 
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أشبه من فوقها(". ولأنّه مأمورٌ بالصّلاة والتّفرقة بينهم في المضاجع . 

وقيل : تحد الجارية بتسع؛ لقول عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين 
فهي امرأةٌ» رواه أحمدء 7 البخارى : 

وظاهره: أنه إذا زاد على السّبع لا يُغْسّله غير" نوعه» صرح به في 
«الثيابة» اة ل يض هيداه للشّهوة» ويحرم اللي إلى عورته المفلطة» 
كالبالغ . 

وعنه: إلى عشر» اختاره أبو بكرء أمكن الوطء أو لا. 

(وَإِنْ مَاتَ رَجُلُ بَيْنَ ِسْوَوِء أو امْرَأه بن رِجَالِء أو حُنْتى مُشْكلَ؛ يمم في 
اصح الرَوَايتَيْنِ)» هذا هو المنصور في المذهب؛ لما روى تَمَامْ في «فوائده» 
عن واثلة : أن النّبِىَ بيا قال : «إذا ماتت المرأةٌ مع الرّجال ليس بينها 
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مث دف ده (٥)‏ 9 3 . : 
وبينهم محرم؛ تيمم كما يتيمم الرجال» > ولانه لا يحصل بالغسل من غير 
0 ا ولا إزالة نجاسة» بل لما كثرت . 


)١(‏ فى (أ): فوقه. 

0 م کیج د ا كا 

(9) في (و): عن . 

(5) في (د): مات . 

(5) في (آ): ييمم. 

(5) أخرجه تمام في فوائده »)١١70(‏ من طريق أيوب بن مدرك» عن مكحول» عن واثلة طن 
مرفوعًاء وأيوب متروك» بل قال ابن حبان: (روى عن مكحول بنسخة موضوعة» ولم يره). 
وأخرجه أبو داود في المراسيل »)5١5(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (25779» من طريق 
محمد بن أبي سهل» عن مكحول مرسلاء وهو مع إرساله موضوع؛ محمد بن أبي سهل هو 
محمد بن سعيد المصلوبء ذكر ذلك أبو حاتم الرازي وغيره» ونبه عليه ابن القطان 
والألباني» وله طرق أخرى واهية» وروي مقطوعًا من قول بعض التابعين عند ابن أبي شيبة 
في النصتف 0١9783‏ يعظر: هيزان الاععدال /١‏ 157+ بيات الوهم والايهام ۴/ ۹١ء‏ 
الضعيفة (5785). 

(۷) في (أ): بنظيف. 
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والمتخصوص: تغل له خرقة؛ لذ بعس وقيل: لا يجب إن 
كان ذا رجم مَحرم. 

وع آم ا ال ی غسل اقرب امات ولا 
بالعكس في قول أكثرهم؛ لتحريمها كالأجنبيّة» وبناه ابن تميم على تحريم 
النظر إل ع ق 

وعنه : ا 

قي ل يصب عَلَيْه المَاءٌ مِنْ فَوْقِ الْقَميص)؛ لأنَّه أمكن غسله مع 
ستر ما حرم النَّظرٌ إليه 

(وَلَا يُمَنّ)ء وتُعْطَلى وجوههم» وقيل : بل يمس من وراء حائل . 

وعنه : هو والتيمم سواءٌ. 

والرّجال أُولَى بالخنثى. وقيل: النّسا 

(وَلَا يَغْسِل مُسْلِمٌ كَافِرًا)؛ لقوله تعالى: یا اين امنأ لا تولو عَم 
عضب الله لهد 4 ےک وا وفي فصل" فول لهمء ولأنّه لا يضلى 
عليه كالأجنبي . 

و ا ولا تسيلف ولا يكنيم» ولا بجع سدازقه» اهي عن 
الموالاة» وهو عامّء ولأنّه تعظيمٌ وتطهيرٌ له أَشْبَّهَ الصّلاة عليه» وفارق 
غسله في حياته» فإنه لا يقصد ذلك . 

ولا فرق فيه بين القريب والرّوجة وغيرهما. 

وغننة + يجوز اناعد كل اختاره الآجرّيء وأبو حفص قال: واه 
ا 


)١(‏ قوله: (منه) سقط من (أ). 
(۲) قوله: (إلى) سقط من (ب) و(و). 
)۳( في (أ): غسلهم. 


(:) في (أ): جماعة. وينظر: الفروع ۲۸۳/۳ . 


| المبدع شرح المقنع 


وعنه: : يجوز دون غسله» امه ابن ص واختاره الالء قال في 


«الرّعاية» اا 1 ثبوته في قصّة أبي طالب. 


لعليٌ : 9 فَوَاروِ) رواه داود رگ 

وإذا عسل ؛ فكثوب نَجس» قا روفي" ولا نه اا "ولتي 
حفرة» وإذا أراد أن يتبعه ؛ رکب فسان أمامه. 

إلا آلا يَجد من راوید بر فل نه يلزمنا"“ دفثه في ظاهر كلام أصحابنا؛ 
لأن «قَتْلَى بر لّوا في القلبب و ولأله بضر بقركة ويتشير قات زاد 
بعضهم : : وكذا حمله وتغسيله. 

وط ماس أن ا ل ا نص عليه» وقد تقدَّم» 
وفيه وجه : يجوز إن لم تجب نية غسله. 

ويُغْسّل حلالٌ مُحرمًا» وبالعكس؛ لأن كل واحدٍ منهما تصحٌ طهارته 
رسف 

ونا أعد فى خخليةه شك غ وهو ها بین سر ته ور که علي 
ادهب ااا مم الق الها لقوله للا تعلى زلا قر 1 قات ولا ت 
ّى فخز عن ولا 2 


(۱) سبق تخريجه ۲۷۹/۱ حاشية .)٤(‏ 

(0) في (أ): فلا فرض . 

() في (د): ولا بنية الغسل» وفي (ز): ولا بنية للغسل» وفي (و): والأشبه الغسل. 
(5) في (د) و(و): يلزمه. 

(5) أخرجه البخاري »)١1/45 »٥۲۰(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ونه 

000 زيد في (ب): كلام أصحابنا . 

(۷) في (أ): بنية. 

(۸) سبق تخريجه 0١/7‏ حاشية (5). 


(وَجَرّدةُ)؛ نص عليه في رواية الأثرم'''»: وهو المذهب؛ لأنَّ ذلك أمكن 
فى ا رابلع فى کر وأشبه بغسل الحييّ» وأصُون له من التنجيس؛ 
إذ يحتمل خروجها منه» ولفعل”" الصّحابة بدليل أنهم قالوا: «لا تدري أنجرّد 
ال كلك كما ومو واللاهي أنه 4 أمرهم به وأقرّهم عليه . 


0 ع - 5 ور‎ 7 E a E 
(وَقال القاضي)› وهو رواية عن احمد» واقتصر ابن هبيرة في حكايتها‎ 
اس 0 و‎ 95 5 0 50 
عنه فقط. واختارها الشريف وابن عقيل» وقدمها السامري وصاحب‎ 
س ا‎ 6 e ا 0 © و‎ 
«التلخيص»: (يعَسلة في قَميص حَفِيفٍ واسع الكمَيّن)؛ «لأنه #4 غسّل في‎ 

5 ع , 0 ف 5 

فميصه» رواه ل واحمد قال : (يعجبني أن يَغْسّل وعليه و يدخل 

نه مو تحت ارت ولأنه م للميت» وإن لم يكن واسعَ الكمّين؛ 

ه09 اث مين لل الم رك مام م 

نوجه ان يفتتق رؤوس الدخاريص» وادخل يده منها. 

.700 /١ ينظر: الکافی‎ )١( 

)۲( في (د) و(و): وكفعل . 

(۳) أخرجه أحمد .)۲٦۳٠١(‏ وأبو داود »)۳٠١١(‏ وابن الجارود (0511). وابن حبان 
C(I)‏ والحاكم c(€۳4۸)‏ وفي سنده محمد بن إسحاق وهو صدوق بدلفن؛ وقد صرح 
بالتحديث في هذه الرواية» وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البرء وحسنه النووي 
والألبانى. ينظر: التمهيد 54 ؟/ ٤٠١‏ الخلاصة ٩٠١/۲‏ الإرواء ٠١١/۲‏ . 

(5) أخرجه مالك (۲۲۲/۱)» وابن أبى شيبة »)۱٠۸۸۸(‏ من رواية جعفر بن محمد» عن أبيه: 
«أن وسول اله کا غل قن تبصا وهو مرسل» إلا آنه ابت من حدية عاشة ا 
قال ابن عبد البر: (والحكم عندي فيه أنه مرسل عند مالك؛ لرواية الجماعة له عن مالك 
كذلك, إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلماء وقد رُوي مسندًا من 
حديث عائشة من وجه صحيح)» وسبق تخريجه في حاشية (۳). وفيه: «فقاموا إلى رسول الله 
يك فغسّلوه وعليه قمیصه»)» وأخرجه البيهقي من وجه آخر »)٦٦۲١(‏ بسند في راو ضعيف . 
ينظر: الاستذكار ۳/ .٥۳‏ التمهيد ۱٥۸/۲‏ الإرواء ٠١۹/۳‏ . 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص .١١٤١‏ التعليقة للقاضى ٠٤١/٤‏ . 

فم في (د) و(و): يتوجه. 


۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الال اهر وغسله ا في 0 وص من خصائصه» وا حتمال المفسدة 
TET‏ 

وظاهره: E E‏ ا والحديث المَرْرِيٌ فيه لا 
افا ب وظاهر كلام أبي ڪر يسن وأوماً كين لأنّه ربّما تغيّر لدم أو 

O 


ووو 


الخدم المَيّتُ عَن الْعْيُون). تحت ستر أو سقفي؛ لاه ربّما كان به عَيبٌ 
مره في يانه أو تظهس قورته» واستحت این سيرين 1 يكون البيتٌ 
تالقان وكين اهيا "417 لأ أبيد و قد سل أ لا لتكت کا قد 
ا ا و 


e,‏ اناس 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ١75‏ . 

(؟) وهو حديث: «خمّروا وجوه موتاكم» ولا تشبهوا باليهود»» أخرجه الطبراني في الكبير 
»١(‏ والدارقطني (۲۷۷۳)» والبيهقي في الكبرى (4255907: من رواية حفص بن 
غياك» عن ابن جريج» عن غطاء» عن ابن عبائن» وأعله خمد وغيره بالإارسال» فال 
أحمد: (أخطأ فيه حفص فرفعه)» ثم هو منكرء قال الزيلعي: (ثم هو مع إرساله منكر لا 
يجوز أن يقوله 4 ؛ لأنه لا يقول إلا الحق» واليهود لا تكشف وجوه موتاها). ينظر: 
العلل ومعرفة الرجال ؟/ ۳۸۳. الجوهر النقى "/ .۳۹٤‏ السلسلة الضعيفة .)٠١١(‏ 

() ينظر: مسائل عبد الله ص 175» الفروع 00 

(6) فى (و): وغيره. 

() 1 مسائل أبي داود ص ١59‏ . 

(5) قال فى المغنى ۳۳۹/۲: (ذكر القاضى أن عائشة قالت: «أتانا رسول الله بي ونحن نغسل 
ا ينا وي السقف سا ولم تق عليه. 
وأخرج أبو داود في مسائله (ص55١)»‏ عن أبي مصلح» قال: أوصى الضحاك أخاه سالمّاء 
قال: «إذا غسلتني فاجعل حولي سترّاء واجعل بيني وبين السماء سترًا». 

(۷) كذا فى (و)» وفى الأصل و(أ) و(ب) و(ز): (بد) دون (لا). والمثبت موافق لما فى تعليقة 
القاضي 0/٤‏ الهداية ص ١١۹‏ التذكرة لابن عقيل ص ٠ . 1٦۲‏ 


CE‏ يه في عطلهاة ا أن كر الع 
أن يُطلّع'" منه على مثله» وربّما ظهر فيه شيءٌ هو في الظّاهر منكرٌء فيتحدّث 
باه فبكوق لضي والحاهة غير داع إلى خضرره بخلات من بحن 
الغاسل بصب ونحوه. 

ستثنى القاضي وابنُ عَقِيل : أن لوك الارن عله ك فاي 

, يَرْكَعُ وَأْسَهُ رفت إلى كريب مِنّ الْجُلُوسِء وَيَعْصِرٌ بَظْنَهُ)؛ ليرج ما 
في 0000000 (عَضْرًا رَفِيقًا)؛ لأنَّ الميت في محل الشّفقة 
IT‏ 

وعنه : يفعله في الثّانية . 

وعنه: بل في الثّالئة؛ لأنّه لا يلين حتَّى يصيبه الماءُ. 

ويستفتى منه الحامل» فإلّه لا يُعْصَر بطتها؛ لخبر رواه الخلال . 


0 في (و): أحد 

(0) زيد في (و): عليه . 

(۳) في (د) و(و): نصيحة. 

02 في (د) : تجا سته. 

60 في (و): رقيقًا . 

)١(‏ في (ب) و(ز): بلى. 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (2704» من رواية جنيد بن أبي وهرة وليث» وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى (25775)» من رواية ليث فقطء من حديث آم سليم وجا قالت: قال رسول الله 
: «إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلهاء فليبداً ببطنهاء فليمسح مسحًا رفيقًا إن لم تكن 
حبلى» فإن كانت حبلى فلا يحركها»» وليث بن أبي سليم ضعيف» وجنيد بن أبي وهرة لا 
بأس به» وأعله أبو حاتم وابنه والذهبي» قال أبو حاتم: (هذا حديث كأنه كل نشية أن 
يكون كلام ابن سيرين)» وقال ابن أبي حاتم: (وليس لأم سليم عن النبي #4 في غسل 
الميت شىء): وقال اللعين 1 لانعيك ين أب وهرة له جديت فى غل المت طويل متكر): 
ينظر: غلل ابن ابي حاتم 44۴۹/۴ ميزان الاغتذال 496/١‏ : 


558 E ٠ 


وظاهره: آنه ل ا 4 لان فيد افا لس 
5 َه c2 3 ١ ٠.‏ 
ويكون ثم بخور '؛ لئلا يَظهّر منه ريح . 
e‏ 7 ص الماء حيتي ) ؛ لِيَذْهَب ما حرج“ ولا تظهر 59 رائحته. 
(ثُمَ يَلُْ عَلَى يّدو خِرْقَةَ فَيْنَجيهِ) وفاقًا؛ لأنَّ في ذلك إزالة اللّجاسةء 
رطا المت من غير هاي التجاسة إلى الغاسل . 
وظاهره: أنه لا يكفي مسحها مسحهاء ولا وصول الماءء بل یجب أن ينَجَى . 
ا ا واحد اه قال في الع" 
(A3, (¥)‏ 
e‏ 0 1 ل لي 
ر 0 e‏ لن النظر إليها حرام یل 
تنكف أن لاتشق ناد ناتو ليه بخِرْقَةِ)؛ لفعل علي مع النَبيٌ 
ص فثك 8 8 5 5 (a)‏ 3 
د » ولتزيل ما على بدنه من نجاسة» ما الوا مسها 
كال اين عقيل يدنه طورة + اکر اا له:من حي وجب نكر جیه 
)١(‏ في (ب) و(ز): يجوز. 
(0) في (أ): ولا يظهر. 
(۳) ينظر: تبيين الحقائق /١‏ ۲۳۷. الذخيرة ۲/ 555» الحاوي 4/۳ المغنى ۲/ .٠٤٠١‏ 
(:) قوله: (أنه) سقط من (د) و(و). 
)٥(‏ في (د) و(و): ويكفيه. 
(5) في (د): «المجرد». 
(۷) قوله: (بل) سقط من (د). 
(۸) قوله: (بل لا بدّ) هو في (و): لأنه. 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٠۸۸۷(‏ والبيهقي في الكبرى (5775)». وفي سنده يزيد بن أبي زياد 
قال ابن حجر: (ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن)» وضعفه الألباني. ينظر: الإرواء ٠١١/٣‏ . 
)9١(‏ في (أ): المحرم. 


كتَابُ الجَنَائِذ - قصل في عَشل المَيّتِ 8 ۱١۱‏ 
فيحرم'' نظرٌه» ولا يجوز أن يحضره إلا مَنْ يُعينُ في أمره؛ وهو ظاهر 
كلام أبي بكر . 

فخت بود يعد الغاسل خرقتين» إحداهما للسّبيلّين» والأخرى لبقية بدنه. 

ا ا وهي فرضٌ على الغاسل على الأصحٌ؛ لأنيا طهادة 
تعبدية» أشبهت غسل الجنابة . 

والثّانية» وهي ظاهر الخرَقِيٌ وابن أبي موسى وابنٍ عَقيل في «التّذكرة»: لا؛ 
لآن القضة القنظك» ا غ التجاسة: ۰ 

الال أوتى» الآنه لو کان كذلك لكا وجي غيل سظفت» وجار غا 
بماء الوّرد ونحوه. 

وظاهره: أنه لا يجب الفعل» وهو وجةٌء فلو كان الميتٌ تحت ميزاب 
فنوى غسلّه إنسانُ» ومضّى رَمَنّ بعد الثيّةَ أجزأ . 

وجب في آخَرَء وهو ظاهر كلام أحمدء فعلّى هذا لا يجزئ 

فلو حول ووضع تحت ميزاب َة عَسِلِه؛ أجزأ وجهًا واحدّاء وكذا حكم 


ل م د 


وي ٤‏ وفيها الرُوايات”*' السّابقة 

00 صَبْعَيِْ)» وهما السّبّابة والإبهام بعد غسل كمّيهء نَصَّ عليه 
OS‏ على زح بترن E‏ 
على تلك الأعضاء من الأذى» ولا يجب ذلك في الأصحٌ. 


0320 في (و): حينئذ . 

)۳( في (و): ويسجى . 

)٤(‏ في (د) و(و): للزيادات. 

(5) ينظر: شرح الزركشي اا 


| دش د 


Eg للبنه‎ lele SS ESS 
: لري‎ 

ول انق أب اموه : يصب الماء على فيه وأئفه؛ ولا يدخله فيهما. 

(وَيوَضفُةُ) كوضوء الصّلاة؛ لِمَا في «الصّحيح): أن ا ي قال لام 
عَطِيّةَ في غسل ابنته : «ابدأن” " بميامنهاء ومواضع الوّضوء منها»“ . 


عيذ" ردا الت م واخ في الكسلة الأرلى إلا أن ع 
منه شَيءٌ فيُعاد E‏ وهو زوال عقله. وظاهر كلام 
القاضي وابن الرَّاغُونِي: اه واجبٌ. 

٠‏ (وَلا بلجل الما في فيدء لا الف لأله لا يمن معه وصوله إلى جوف 

فيضي إلى المثلة» وربّما حصل منه الانفجارء ا غر احم بن 

٠‏ (ويَضْرثُ السَذْر فيفل برهوته) هو مثلّث الراء أ ولد وَسَائِرَ 
يَدَنْهِ) ؛ لقوله ك1 ذ في المحرم: «اغسلوه" بماءِ وسِدْرِ)”” e ON‏ 
اللاټي غسَّلْنَ ابنتّه: «اغسلنها ثلاثًا أو َمْسا أو سَبْعًا إن راي “ذلك بماد 


(۱) ينظر: شرح الزركشي ۲۸۳/۲ . 

(0) في (د) و(و): وقاله. 

(۳) فی (و): ابتد 

)£( اک (۷ »)١565‏ ومسلم (979). 

. ۱٤۹/۳ ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۹۲ مسائل صالح‎ )٥( 
.787/7 ينظر: شرح الزركشي‎ )5( 

(۷) فى (ب) و(ز): غسلوه. 

.)١١1١5( ومسلم‎ O Nl (۸) 

(4) في (و) : النسا 

)٠١(‏ في (و): ناین 


كتَابُ الجَنَائِذٍ - قصل في عَشل المَيْتِ 8 تفرد 


وسِدر"' » ولأن الرّغوة تزیل الدّرَنَ» ولا تتعلق بالشعر» وتزول بمجرّد مرور 
الماء. 


وصريحه: ٠‏ أن اسععمالة ده cC‏ وفي «الكافي» 
ل وقدّمه في «الفروع» : أنه يكون في الرس .واللحية ففظ. 


7 


RE‏ لشقاط كوه سيدا خلاقًا لابن حامدٍء وقال: الق وچ عليه 
أصحابّنا ؛ ليَجمّع بين العمل بالخبر» ويكون الماء باقيًا على إطلاة 
وقال القاضى كد الخطّاب: خضل أوَّلَ مرَّةٍ و بماع وسدر» ê‏ 
عقي ذلك والماء ا فيكون الجميع غسلة”*' واحدةء والاعتداد 
اتر سا #لآن احيد هغماه يخي لجان "ب لآن الشدى إن كدر 
بلب اھ هھ والسير ع عل الما وول کیو ت ع 
بالذاهرات: والمولف ل يراة» لكق إن غلب على آجات؟ سلته الظهورية 
ولا واعداه والسصوص ١:‏ الديكوة فى 4 aN‏ 
UE aan 8 E‏ 7 
(ثمَّ يَعْسِلٌ شِقَّهُ الْأَيْمَنَء ثم الْأَيْسَرَ)؛ لقوله ##: «ابْدأن بميامنها»“) 
7 ي ہے( 
ولأله مستون في غسل الع فك" الميت. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١555(‏ ومسلم (989). 
(۲) في (د): و«المجرد». 
)۳( في (و): أبو 
@ فی( و( تیب 
(5) في (د) و(و): غسل . 
(0) ينظر: المغنى 757/7. 
(۷) قوله: (أن) سقط من (د) و(و). 
() ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۹۱ مسائل ابن منصور ۱٤۱۸/۳‏ . 
(9) أخرجه البخاري 130 4242554 ومسلم (99). 
)9١(‏ زاد في (أ0: في . 


958 | 


(نُمّ يض الْمَاءَ عَلَى جوع بَدَْه)؛ ليَعْمّه بالغسل» وصفتّه : أن يَيِل 
اه ول ا ثو يده الس من مه إلى كدق 4 ر علق 
اليمنى» وشِقَّ صدره وفخذه وساقه» يغسل الظّاهر منه وهو مُسْتلْقء ثم يَغيل 
الأيسر كذلك» نم يَرمَعُه من جانبه الأيمن ولا يكبه لوجهه. فيغسل الظَّلهِر وما 
هناك من وركه وفخذه وساقه» ثُمّ يغسل شقَّه الأيسرٌ كذلك» ذكره القاضي 
والمؤلف”"'. فيفرغ من غسله مرَّةٌ في أربع دَفَعاتٍ. 

وظاهر كلام أحمد وأبي الخطّابء وقاله المجدٌ: يفعل ذلك في دَفْعَتَيّنِء 
فيحرقُه أوَّلّا على جنبه الأيسرء فيغسل شقّه الأيمن من جهة ظهره”” 
وصدره””'» ثم يحرفه على جنبه الأيمن ويغسل الأيسر كذلك. 

والأولى أبلغ في التنظيف» وكيفما فعل أجزأه. 

عل دَّلِكَ ثَلَانَا)؛ لما تقدّمء إلا الوضوءء فإنّه مختصٌ بأوّل مرَّوء وقيل : 


والتثليث مُستحَبٌء وتجزئ مرَّةَ كالجنابة» لكن يُكرّه الاقتصار عليهاء 


ير يَدَهُ في كَل مرو على بطنه برفق؛ لأنّ فيه إخراجا لِمَا تخلّف»ء وأمنًا 


الود ف a‏ الف aE‏ ا ل لعو الل ا م 
(فإن لم ينق بالثلاث» أو خرج منه شيء؛ غسّله إلى عمس فإن راد 


)١(‏ هكذا بخط المؤلف وجميع النسخ الخطية» والذي في شرح الزركشي ۲/ :۲۸٤‏ (إلى كمّه)» 
وفي الشرح الكبير 1۹/١‏ : (إلى الكفين) . 

(؟) في (أ): المؤلف والقاضي. 

(۳) في (ب) و(ز): وجهه. 

(4) في (د): فصدره. 

(5) ينظر: الفروع ۲۸۸/۳ . 


حل ههر فش ف ل ي 3 


قَإِلَى سَبْعِ) ؛ لما عن 
واغمان وال ااب واب عَقِيلٍ : أنه إذا خرج منه نجاسة بعد الثالة لَه نيا 
ST‏ ؛ لأنَّ حكم الحيّ كذلك» فالميثُ 


مثله . 
والمذهبُ خلاقه ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الشَّارعَ إِنّما كرّر الأمر بغسلها من أجل 
توقع النّجاسة . 


وظاهِرٌه: أنَّ الخارج لا فرق بين أن يكون من السَّبِيلَينِ أو من غيرهما. 
وعنه : في الدّم هو أسهل». فعليها في الإعادة احتمالان. 

ا :مث عفرت لسن ال اوراس اوا ا ات غ 

ل ا رَا)؛ لقوله ##: «وَاجعَلْنَ في 
الأخرة كافرر مشن عليه ولأنه يصلب الجسم» ويبرده» ويطيبه» 
ويَطرّد عنه الهوامً بريحه . 

قيل : مع السَّدرء نقله الجماعة"» وعليه العملٌ» ذكره الخلّال. وقيل: 
وحده في ماءٍ e‏ وقيل: يُجعَل في الكل . 

EHS‏ دم غين الخرد الل ل بها ا شان 


يُسْتَعْمَلَ إن احتيج إِلَيّْه) لشدة"' بَرْدٍ أو إزالة وَسَخ ؛ لأنَّ إزالته مطلوبة شرعًا . 


)١(‏ قوله: (لما سبق) سقط من (أ). 

(۲) ينظر: مختصر ابن تميم ٥٩/۳‏ . 

(۳) في (ب) و(و): الآخرة. 

(5) في (أ): الأخيرة. 

(5) أخرجه البخاري (171. 2)١51955‏ ومسلم (989). 

(5) فى (أ): بريحته. 

)۷( 25 مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱٤۱۸‏ زاد المسافر ۲/ ۲۹۲. 
(۸) قوله: (الذي) سقط من (و). 

)٩(‏ في (د) و(ز) و(و): كشدة. 


El‏ شع تن ن 


والمستحب أن يكون الخلال من شجرة لينو تُنقّي من غير جرح» 
كالصفصاف ونحوه. ّ 

وظاهره: أنه إذا لم يحتج”'' إليه لا يستعمله» وصرّح جماعة بالكراهة» 
وهو الأصحٌ بلا حاجدٍ؛ لأنَّ السِّنّه لم ترد به» والمسحَّن يرخيه. 

واستحبّه ابن حامد؛ لأنَّه ينقي ما لا ينقي البارد. 

(وَيَقَُصٌ شَارِبَة وَيُقَلُمُ أَظْمَارَه)؛ أي: إن طالا؛ لقول أنس: «اصنعوا 
بموتاكم ما" تصنعون بعرائسکم»» ولان رکه يقبح ماني فشرع إزالته 
كفتح عينيه › ولأته فعل مسنونٌ في الحياة لا مضرّة فيهء أشبه الغسل . 

وعنه: لا يُقلّم أظفارّه» بل ينقّى وسحّها؛ لكونها لا تظهرء وهو ظاهر 
عوقو ان ےرا 

ويأخذ شعر إبطه في المنصوص” ‏ وكذا عانته» قاله في «المحرر»"» 


ا الین او العاف کک ع O‏ 
(۲( في (أ): كما. 


() قال ابن الملقن في البدر المنير :)٠٠١/١(‏ (هذا الحديث غريب» لا أعلم من خرّجه بعد 
البحث عنه)» ونقل عن ابن الصلاح قوله: (بحثت عنه فلم أجده ثابنًا)» وقال في التلخيص 
(/201): (وقال أبو شامة في كتاب السواك: هذا الحديث غير معروف)» وقال الألباني 
في الضعيفة :751/١5‏ (لا أصل له). 
ا ابن أبي شيبة »)٠٠۹۲١(‏ عن بكر المزني قال: قدمت المدينة» فسألت عن غسل 
الميت» فقال بعضهم: «اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير ألا تخلقه)» وإسناده صحيح 
كما قال الحافظ والألباني. 

(4) في (د): هو. 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۱۳٤‏ مسائل ابن منصور ۱۳۸۸/۳ . 

(5) في (د): «المجرد). 

(۷) في (أ): ويقال. 

(۸) ينظر: زاد المسافر ۲۹۲/۲. 


كتَابُ الجَتائِز - قصل قي غَسْلٍ المَيْتِ 3 1۹۷ 


قعل سخا عن أبي وقا ص . وقال القاضي يدور" ؛ لأنيا أسهل» ولا 

وال خي انها ل تؤخذ؛ لما" فيه من لمس العورة» وربّما احتاج إلى 
نظرهاء وهو محرّمء فلا يفعل لأجل مندوب» وهذا في غير المحرم. 

ويدفن معه ما أخذ منه كعضو ساقطء ويعاد غسله» نَصّ عليه ؛ أنه 
جزء منه كعضوء والمراد: ا 

وظاهره: أنَّه لا يَحلِق رأسّهء وظاهر كلام جماعة يُكرّهء قال في 
«الفروع»: (وهو أظهر). 

رد بأنّه ليس من السنّة فى الحياة» وإنما يراد به الجينة أو النْسّك» وهما 
لا يُطلبان هنا. 

رکال ی ان وم اعات 

مسألةٌ: يزال عظم نجس جبر به“ كسرّه”" إذا أمكن من غير مُثْلةٍ؛ 
كالحياة. وقيل: لا. وقيل: عكسه. 

فإن كانت عليه" جبِيرةٌ؛ قلعت للغسل الواجب» وإن سقط منه"“ شيء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5770)» وابن أبي شيبة .421١940١(‏ وأحمد كما في مسائل عبد الله 
(ص »)١۳١‏ وابن المنذر في الأوسط لمعو عن أبي قلابة عنه» ورجاله ثقات» واحتج 
به أحمد في رواية صالح وعبد الله. ينظر: التعليقة للقاضي ٠١١/٤‏ . 

OE 

(۳) فى (أ): لأن. 

)€( ينظر : مسائل ابن منصور ۳/ ۰.۱۳۸۸ زاد المسافر ۲/ ۲۹۳ . 

)0 في (د) و(و): ولذا لا يحقن. 

(0) في (آ): جبر. 

(۷) في (د) و(ز) و(و): كسر. 

() في (آ): على. 

(9) في (د) و(ز): منها. 


٩۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


بقيت ومسح عليها . 

ولا يبقى خاتمٌ ونحوه» ولو ببرده؛ لأنَّ قا إناواك لخر عرص اصح 

قال أحمد: (تربط أسنانه يذهب إن خيف سقوطها)'. ق 
كباالو تتطالم ار E‏ ويؤخل إن لم سقط 

(ولا سرح شَعْرَهُ ولا لِحيتة)» نص عليه ؛ لقول عائشة: «علام تَنْضُونَ 
ميتكم؟!““؛ أي: لا تسرحوا رأسه بالمشط؛ لأنّه يقطع الشّعر وينتفه . 

وقال القاضي وغيره: يكره. 

وا سح هة ابن سحافق إذا كان خشيناء حكن ابن المت" عه 
وعن أبي الخطّاب: استحباب ترح الشعر فطلفًا: 

وو" قا لعزا وله a‏ وزلجيلة نط عليه" 
لقول ام عَطِيَة عَطِيّةَ: «فضَمَرْنا شعرها ثلاثة قرون» وألقيناه خلّمَها» رواه البخاري» 
ولمسلم : افضفرنا شعرّها ثلاثة قُرون» قرنيها وناصیتها» . 


(۱) ينظر: الفروع ۲۹۱/۳ . 

7 في (و) : لم يسقط. 
وكتب في هامش الأصل: (قال ابن نصر الله في حاشيته على الفروع عند قوله: ' ويؤخذ إن 
لم تسقط ٠"‏ أي: يؤخذ هذا الذهب الذي ربطت به أسنانه إن لم تسقط أسنانه بأخذه. 
انتهى) . 

(۳) ينظر: المغنى ۲/ 7307. 

)٤(‏ أخرجه أبو 5 فى الآثار (۳۸۲)» ومحمد بن الحسن فى الآثار (۲۲۷)» وعبد الرزاق 
cD)‏ اوغا الغريب .)7١5/5(‏ عن إبراهيم عن عانق قال الحافظ في الدراية 
:٠١ /١‏ (وهو منقطع بين إبراهيم وعائشة) . 

)2 في (أ): لا يسرحوا. 

000 في (أ): منجى . 

(۷) فى (و): وتظفر. 

)۸( ينظر : مسائل أبي داود ص 25١5‏ زاد المسافر ۲۹٤/۲‏ . 

(9) أخرجه البخاري 2)١5955 »۱٦۷(‏ ومسلم (4۳۹). 


كتَابُ الجَنَائِذٍ - قَصْلَّ في عَشل المَيْتِ 8 0 


وقال أبو بكر: أمامها؛ لا أنه يضفر ضفرتّين على“ صدرهاء قيل 
لأحمد: العروس تموت فتَجِلَى » فأنكره ا 

١‏ م بعَوْبِ)» هكذا e‏ بالنی ل ولعلا اسن 1 1 و 
به» وفي «الواضح»: لأنه سُنَةٌ في الح في رواية. 

ولا يتنبّس ما نشف به في المنصوص” 

(وَإِنَْ خَرَجَ ينه شَيْءٌ بَعْدَ السَّبْع؛ ؛ ححشَاة")؛ أي: محل الخارج 
(بِالْقْطْنِ)؛ ليمع الخارج» وكالمستحاضة. 
يمتنع حشاه به؛ إذ الحشو يوسّع المحلء فلا يُفعَل إلا عند الحاجة. 

(قَإنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ) الخارحٌ بالقطن؛ (فبالظين الْحْرٌ)؛ أي: الخالص؛ لأنَّ 
له قوة تمنع الخارج. 

وعنه : يكرّه» وفاقا لمشايخ دين 

وظاهره: أله لا يعاد غسله بعد السّبعء E‏ ''. وجزم به الأكثر؛ 


(۱) قوله (على) ضرب عليها في (و). 

(۲) ينظر: الفروع .79١/”‏ 

(5) في (1): فعلوا . 

)6( أخرجه أحمد »)۲۳١۷(‏ في حديث طويل من حديث ابن عباس ياء وفيه: «حتى إذا فرغوا 
من غسل رسول الله 4ء وكان يغسل بالماء والسدرء جمّفوه» ثم صنع به ما يصنع بالميت»» 
وفي سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » وهو ضعيف. قال ابن كثير: (انفرد به 
أحمد)» أي: بإخراجه بهذا السياق» ولبعض ألفاظه شواهد. ينظر: البداية والنهاية ٠١١/۸‏ . 

(8) في () و(و): ينبل 

(0) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۰۱/۱ الفروع ۲۹۲/۳ . 

(0) في (و): حشاه بعد السبع. 

(۸) ينظر: المبسوط 1١/۲‏ . 

(۹) ينظر: مسائل صالح ۲ زاد المسافر ۲۹۳/۲ . 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


لاله ل لم يَزِدْ عليها”" . 

وكال اء بعاد غ ١‏ ن ابا على الات لأجل الانقا 
فكذا ما بعد السّبع . 

E Ua OD La 0‏ 
أخدت بعد غل لنكون طيارت» كاملة, 

وعنه: لاء وهي ظاهر الخِرَّقِيٌَ؛ للمشقّة والخوف عليه. 

(وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شي بَعْدَ وَضْعِهِ في أَكْمَانِهِ؛ لَمْ يَعْدْ إلى الْمَسْلِ)ء بل يحمل 
على حاله؛ دفعًا للمشقّة؛ لأنّه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وتطهير أكفانه 
وتجفيفها أو إبدالهاء فيتأخر دفنه"» وهو مخالِف للستة» ثم لا يؤمن مثل 
هذا بعده. 

وظاهره: لا فرق في” “ الخارج أن يكون قليلا أو كثيرًا. 

وعنه : يعاد غسله ويطهّر كفنه. وعنه: من الكثير. 

لكن إن وضع على الكفن ولم يُلَكَّ ثم خرج منه شّي*؛ أعيد غسله» 
قاله ابن تميم . 

ES SS‏ :1 ادق التبفيظ» 19 كنز رشك ول 
يقرب عيبًا)؛ لِمَا في «الصحيحين» من حديث ابن عباس : أن ال يله قال 
في محرم مات: «اغسلوه بماءِ وسدرٍ» وكقنوه في تَوْبِيهء ولا تُحنّطوه ا 
تخمروا 590 فإنه يبعت يوم القيامة مُلبيًا” ف اول لجسو 


. لحديث أم عطية في الصحيحين وسبق تخريجه قريبًا‎ )١( 
زيد في (ب): بعد السبع نص عليه» وجزم الأكثر.‎ )0( 
في (د) و(و): وقته.‎ )۳( 

9 في (1)1 بين 

(5) في (أ): «الصحيح». 


(5) أخرجه البخاري (15760. ,4)180١‏ ومسلم .)15١5(‏ 


علبي E‏ يبعّث يوم القيامة مُحرمًا». 

وحينئذ؛ يجتب ما يجنب الحي ؛ لبقاء إحرامه» وقيل : ويَفْدِي الفاعل» 
ولا يوقف بعرفةء ولا يطاف بهء بذليل المحرم الذي مات مع الك ا 
ولأنه لا يُحِسٌّ بذلك» كما لو جنّ. 

وضنهة بضب عليه الماع ضا صَبَّاء ولا يفعل به كالحلال؛ لعلا يتقطع 


2 


ره 

وظاهره: أنه يجب تغطية وجهه» وكذا رجليه. 

ونقل حنبل : يبيد كفديها ) دكرم الكرد ‏ وصاضب «التلخيص»» قال 
الخلّال: هي“ وهم من حنبل ؛ لأنَّ الإحرا م لا تعلّق له بالرجلین» > لکن قال 
الرَّرْكَشْئٌ : (كلام الخِرّقيَ خرج على المعتاد؛ إِذْ في الحديث أنه يكفن' في 
ثوبيه: الرّداء والإزار» والعادة عدم تغطيتهما للرَّجْلِين)» وفيه نظرٌ. 

وعنه: أنه يُكمّن في ثوبيه لا يزاد؛ أ سس 

وظاهره: لا فرق بين أن يموت قبل رمي جمرة العقبة أو بعدها . 

وفي الثّانية وجْجةٌ : العلا ما س ا بناءَ على أ: 
ع 

E a‏ عاق رجات فان كاك ا + فحكمها بعد المرت حكمها 


نه 


.)11١5( ومسلم‎ »)۱۸١١( وبنحوه أخرجه البخاري‎ »)۱۹٠٤( أخرجه النسائي‎ )١( 
. قوله: (وحينئذ يجنب) هو في (و): ويجتنب» وفي (د): وحينئذ يجتنب‎ )۲( 

)۳( في (د): يصب 

)٤(‏ في (د) و(و): كيلا 

(5) قوله: (هي) سقط من (و). 

(5) في (و): كفن. 

(۷) في (د) و(و): البرد أو الإزار. 

)۸( في (أ): صلىء وفي (و): حبل. 

)01 في (آ): وهذا. 


اللا 8# المُبدع شرح المُقنع 


: 5 7 : ب 0 كام 
في الحياة» لا تمنع من لبس المخيط› وتغطي"'' رأسّها لا وجهها. 

فرع : لا تمنع المعتدّة للوفاة من اليب في الأصحٌ. 

(وَالشَّهِيدٌ)» وهو من فيل بأيدي الكفار في معركتهم؛ (لا يَُسَّلْ)؛ لِمَا 
رَوَى جابرٌ: «أنّ الي بل أمر بدفن قتلى”" أُحَدٍ في دمائهم» ولم يُْسّلْهمء 
ولم يُصَل عليهم). رواه البخاري» ولأحمد ا 

وظاهره: ولو كان غير مکلف› صرّح به في «الفروع», وجرم أبو المعالي 
بتحريمه » وحكي ووا نه أ الشّهادة والعبادة» وهو حي . 

(إلا أن كرون چ لس امي لِمَا روى ابن إسحاق في 
المغازي عن عاصم ين عمر' بن ا عن محموة ين ليد أن ا 2 
قال: (إِنْ صاحبكم لَتَغْسِله الملائكة»؛ بجی : حط الوا ع ما ان 
فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة» فقال النَّبِيُ كَلِِ: «لذلك غسّلنْه 


4 ل 


الات ا وف «الكافي»: دروا ابو دود الكبالسي > لاغ 
واجِبٌ لغير الموت» فلم يسقط؛ ككسل التحامة: 


01 في (آ) و(ب): ويغطى. 

(0) فى (و): أمر بقتل. 

)۳( اچد اا ری »)۱۳٤۳(‏ وأحمد .)١5189(‏ 

(6) في (أ) و(ب) و(د): بن عمرو. وقوله: (ابن) سقط من (د). 

(5) في (و): رواية. 

(5) أخرجه ابن حبان ,)7١75(‏ والحاكم (59411)» والبيهقي في الكبرى (1815)» من رواية 
ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده. قال الحاكم: 
(صحيح على شرط مسلم)» ويحيى لم يخرج له مسلم» وابن إسحاق صدوق وقد صرح 
بالتحديث» فالإسناد حسن» > والطريق التي ذكرها ا عند الطبالسي) 
وخرجها البيهقي (1815) مرسلاء وقال: (كلاهما مرسلّ وهو فيما بين أهل المغازي 
معروف)» وقال النووي: (وإسناده جيد)» وصححه الألباني واا ينظر: الإرواء 
ابا 


كتَابُ الجَتَائِز - قصل فِي غَسْلٍ المَيْتِ د قف 


والثّانية : لا يجب ؛ للعموم . 
ومثله حاتض ونفساءء ظهرتا آو 3094 


و 31 2 


وعلى الوجوب: لو مات وعليه حدثٌ أصغرٌ؛ فهل يُوَضَّأْ؟ على وجهين. 

a,‏ له إذا ا استشهد؛ آنه لا يسل للإسلام؛ لأنّ 
ا و فيد الأشيل ا و ال 3 قله فلم ار ها 

وقيل: يجب» قدَّمه في «الفروع»» وهو ظاهِرٌ «الوجيزا؛ لقوله: ولا 
ا 
(بل يُنْرَعَ عَنْهُ)؛ أي: عن الشّهيد لَأَمَةٌ الحرب» من (الشّلاح لاوت 
لا ا عا : أن التي 8 أَمَر يَومَ أَحَدٍ بالشّهداء أن يُنْرّعَ عنهم 
الحديد والجلودة وقال: «ادفنوهم بدمائهم وثيابهم) وولة ایل وأبو ذاود» 


وفيه علي بڻ عاصم› وق ا 5 


EOE 

(؟) في (): أحرم. 

() أخرجه أحمد »)۲۳١۳١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة »23١79(‏ قال الهيثمي: (رجاله 
ثقات)» وحسن إسناده ابن حجر في الإصابة» وأصرم - ويقال: أصيرم - لقبه» واسمه: 
عمرو بن ثابت» قال ابن حجر: (وقد أخرج ابن إسحاق في المغازي قصة عمرو بن ثابت 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول: أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصلّ صلاةً! ثم 
يقول: هو عمرو بن ثابت). ينظر: مجمع الزوائد ۹ الإصابة ٥١١/٤‏ الفتح 5/ه؟. 

() زيد فى (د) و(و): المعركة. 

)0( ا أحمد (۲۲۱۷). وأبو داود »)۳٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى (١1۸1)ء‏ وفي إسناده 
علي بن عاصم الواسطي» قال الذهبي في الكاشف: (ضعفوه)» وقال ابن حجر: (صدوق 
يخطئ ويّصِرٌ)». وأيضًا هو من رواية عطاء بن السائب» قال ابن حجر: (وهو مما حدث به 
عطاء بعد الاختلاط)»ء وسماع علي بن عاصم من عطاء بعد الاختلاط» وضعف الحديث 
النووي وابن الملقن والألباني. ينظر: الخلاصة 46٦/۲‏ البدر المنير ٠٠٠/١‏ المختلطين 
للعلائي (ص٤۸).‏ التلخيص الحبير ٠۲۷١/۲‏ الإرواء ۳/ ٠١١‏ . 
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وكذا برع عنه خف وفَروء ص عليه وتقي " نجاس عله ويجب 
بقاءٌ دم لا تخالطه”" نجاسة» فإن خالطته؛ غسلا في الأصحٌ. 

(وَيُرَمَل)؛ أي : يلف (فى ييابهِ) ويُدقّن فيهاء لِمَا روى أحمد عن عبد الله بن 
وكوك 54 رك م هلف + أل كلوه قر ol‏ 
تعلبة : أن النبيّ وي4 قال يوم أحدٍ: «زملوهم في ثيابهم» 

والمعشوهن عو وهي الله أن ذلك ,ا "43 لهال القيادة: 

ويرد عليه: لو كان لابسًا لحرير» ولعله غير مراد» وذكر القاضي في 
نخريجه لی چا 

(وَإنَ بذك د الولِئٌ (بعَيرهًا)» تبع القاضى فى «المجرّداء وحكاه فى 
الم ترا وتنهال كهن إلى ارف لما رر «أن ص أرسلت 
إلى الي يكل وبين ليكمّن فيهما حمزةً» فكمّنه في أحدهماء وكمّن في الآخَر 
وجا آخَرَل رواه يعقوب بن شَيبة وقال: هو صَالِحٌ الإسناد" . 

وأجاب في «الخلاف»: بأنّه يحتمل أن ثيابه سلبت» أو أنّهما ضما إلى 


(1) پنظر: المح ۴۹۹/۲ 

(0) في (د) و(و): ويغسل. 

(*) في (د) و(و): لا يخالطه. 

اك ا أحمد (71541. »)۲۳٠١۹‏ وسعيد بن منصور (4)5084. والنسائي »)۲٠٠۲(‏ 

والبيهقي .)1۸٠٠(‏ وهو حديث صحيح» قال الشوكاني: (رجاله رجال الصحيح)» وصححه 

لألباني. ينظر: نيل الاوطار 59/4» أحكام الجنائز (ص١5).‏ 

(4) ينظر: شرح الزركشي ٠٤۳/۲‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)١518(‏ والبزار (٠4۸)ء‏ والبيهقي في الكبرى (55854). وفي سنده 

عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» لکن تابعه كما في رواية 

لبيهقي يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وصححه النووي والألباني. ينظر: الخلاصة 
۰.۲ الإرواء ۳/ ۱٣١‏ . 

)۷( وفي (و) سلیت: 


كتَابُ الجَنَائِذٍ - قَصْلَّ في عَشل المَيِّتِ 2 ص 


ما كان عليه» وقد رَوى في الاما يدل عل 

(وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ في اصح الرَوَاييْن)ء اختاره القاضي وأصحابه» وجزم به 
في «الوجيز»؛ للأخبار"» وهل ذلك لكونهم أحياءً عند ربهم» أو لغناهم عن 
الشفاعة؟ فيه احتمالان. 

والثانية : يصلّى" عليه» اختاره الخلّال وأبو بكر وأبو الخاب؛ لصلاته 
كي لي ی متلق طليه من ا 


3 2 َه 3 
76 : # ٍ و 1 | 
وجوابه: بانه مخصوص بشهداء احدٍء بدليل أنه صلى عليهم بعد ثمان 
سئين » رواه البخاريٌ”*', توديعًا للأحياء والاموات: 


والثالثة: يُخيّر''؛ لتعارُض الأخبارء فيَخيِّر كرفع اليدين إلى الأذنين أو 
إلى المنكبين . 
وحكي عله : التحريم. 


)١(‏ أخرج أحمد .)١١۳٠١(‏ وأبو داود (7175)» والترمذي »)۱١٠١(‏ من طريق أسامة بن زيدء 
فن الزغرق: عن أنس بن مالك خف أن رسوك الله كلل مد على حمرة وقد مثل بده فقال: 
«لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية» حتى يحشر من بطونها»» وقلت 
الثياب Een.‏ فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. هذا 
لفظ أبي داود» قال الترمذي: (حديث غريب)» وحسنه النووي وابن الملقن» وأعله 
البخاري بأنه غير محفوظ. وقال: (وحديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير 
محفوظ» غلط فيه أسامة بن زيد)» وأخرج البخاري )۱۳٤۳(‏ من حديث جابر ذفن : كان 
النبي بيه يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. الحديث. ينظر: الخلاصة 
۲ البدر المنير 5/0 7. 

2020 تقدم تخريجه ۳/ ١١7‏ حاشية (۳). 

(۳) فى (د): مصلى عليه . 

05 ا ج البخاري 2)١7545(‏ ومسلم (5595). 

(5) أخرجه البخاري (50547). 

(9) في ا(و): لخير: 


أحدها: أنه ا ا أواتردى في يكز 
فاتك اء دل وض عل ره بب ذلاقن أشيه نا لو 
مات بغير قتل المشركين» وشرطه أن يكون بغير فعل العدوء فأمًا إذا كان 

التّاني: إذا وُجد مينًا ولا أثر به؛ فكذلك؛ لأنَّ الأصلّ وجوبٌ الغسل 
aN a E O‏ 

وعنه: لا؛ لأنّه مات بسبب من أسباب القتال. 

وا ألم اذا و ا ا زاد أبو المعالي: لا دم م“ 
E eg‏ 

قال القاضي وغيره: اعتبرنا الأثر هنا احتياطًا للغسل» ولم نعتبره في 
القسامة؛ احتياطًا لوجوب الدَّم. 

فان فاتك حف ألفهء غشّل» كمن ر غليه سهمه فقتل نص عل" . 

ونصر المؤلف: أنه كقتيل الكمّار؛ لأنَّ عامر بن الأكوع بارز رجلا يوم 
خيبر» فاو عليه ن تل 173 فلم يفرّد عن الشهداء بحكمء وهذا هو 
الظاهر. ١‏ 


49 فى (01: اوخل 
9 “في (1): اجب 
EOE‏ 


)6( في (و) : ولم يعتبره. 

(5) ينظر: مختصر ابن تميم ۱٠۷/۳‏ . 
)7( في (و): فتيل . 

(۷) أخرجه البخاري (5195). 


o aN‏ فاك اله تدك + اللعبييل "3 إن 
دين 77ج وان اراك Sle NOE T‏ 


وظاهره: انه إذا شرب أو تكلّم؛ آنه لا بُغْسّل ولا يصلّى عليه صحّحه 
المؤلّف وابن تميم؛ للست رس كسس 
ا عين الأفيل» وقد تكلما وماتا بعد انقضاء ا 


)١(‏ في (د) و(و): خروجه. 

(۲) في (د) و(و): ليغسله. 

(۳) لم نقف ما يدل على أنه #4 غسّل سعد بن معاذء وكذا قال الألباني في الإرواء: (لم أجده 
بهذا السياق)» لكن أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده »)١1١77(‏ من طريق محمد بن 
عمروء حدثني أبي» عن علقمة بن وَقاص الليثي» عن عائشةً؛ وفيه: فصلى رسول الله كله 
الصبح» فخرج وخرج الناس» فبت مشيًا حتى إنه لينقطع شسوع نعالهم» وسقطت أرديتهم 
من عواتقهم» قالوا: يا رسول الله لقد بتت في المشي» فقال: «أخشى أن تسبقنا الملائكة 
كما سبقتنا إلى حنظلة»» فحضره رسول الله ية يومئذ وهو يغسل. وأخرج الطحاوي في 
مشكل الآثار (51175)» من طريق سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد» عن أبيه» وفيه: 
«خحشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل حنظلة بن أبي عامراء 
وأخرجه ابن سعد ”4471/7 من طريق عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد. 
وصححه الألباني. ينظر: الصحيحة .)١١98(‏ 

(4) قوله: (إلا) سقط من (أ). 

(5) في (د) و(و): في . 

(5) في (أ): أحرم. 

(۷) أما قصة أصرم بن عبد الأشهل فقد سبق تخريجها ٠١١/۳‏ حاشية (۲). 
وأما قصة سعد بن الربيع : فأخرجها مالك في الموطأ ۲/ ٤٦١‏ عن يحيى بن سعيد مرسلاء 
ووصلها الحاكم (25407» والبيهقي في الدلائل (۲/ ٠۲۸)ء‏ من طريق محمد بن إسحاق» أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة حدثه» عن أبيه» أن رسول الله بي قال: «مَن ينظر لى 
a alae Ek‏ اتنا سف ابه و SEO EEN‏ 
بإسناد حسن» قال ابن عبد البر: (هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السيرء فهو 
عندهم مشهور معروف)» وصححه الحاكم» ونقل ابن حجر عن البخاري أنه قال: (هو مرسل)» 
وبمجموع طرقه يتقوى هذا الحديث. ينظر: التمهيد ۹٤ /۲٤‏ لسان الميزان ۷/ ٠١١‏ . 
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0 ال ا 8 و رات وت 1 00 
بال کمن أكل» زاد جماعة : أو عطين: 
MOR.‏ 5 1 5 03 - 2 
الرابع: أنه إذا طال بقاؤه عرفاء لا وقت صلاة أو يومًا وليلة» وهر 


5 


تقل ف انوا سے ای 

وظاهر الخِرّقيٌ : أنه لا يُشترط”*' لغسله والصلاة”* طول الفصل» بل لو 
مات عقب الحمل وفيه رمَقٌ؛ فإنه يُعْسّل وى عليه اورف ال ها 
ونقل جماعة: إِنّما ترك غَسْل من قتل في المعركة. 

(وَمَنْ فل مَظُلُومًا ؛ فَهَلْ يُلْحَقُ بالشَّهِيدِ؟ عَلَى رِوَايتئْنٍ) : 

إحداهما" : يُلْحق به» قدّمه في «المحرّراء وجزم به في «الوجيزاء 
وهه في «القروع )+ 'فحليها؛ ۷ تشتل ولا" يُصلى عليه كشهيه 
الدع كك 

والثّانية: لا؛ لأنَّ عمرٌ وعثمانَ وعليًا والحسين فيّلوا ظلمًا وعُسَّلوا وضُلَيَ 
غل ٠‏ ولاه لبس شيك الم ا أف اليظرة: 


(1) في (أ): نام أو شرب. 

(۲) في (ب) و(د) و(ز) و(و): إن. 

(۳) قوله: (أنه) سقط من (ب) و(ز). 

)4( في (د): لا يشرط. 

)٥(‏ زيد في (ب) و(د) و(و): عليه. 

(5) في (د) و(و): أحدهما. 

)۷( في (د) : فلا. 

(۸) أثر عمر ظط : أخرجه مالك »)٤٦۳/۲(‏ والشافعي في الآم /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن سعد في 
الطبقات (73777/7)». والبيهقى فى الكبرى (5819)» عن ابن عمر: (أن عمر بن الخطاب 
عسل ومن وصلي عليه» وكان شهيدًا يرحمه الله"» وإسناده صحيح . 
وأثر عثمان ول : أخرجه عبد الرزاق .)٦۳٠٠(‏ وعنه أحمد فى زيادات عبد الله على 
المسند (549)» وفي فضائل الصحابة »)۷۸١(‏ و ولعي فن امرك الصحابة (2)557) د 


وعلى الأولى: من بُغي عليه لا يَغْسَّلء وفي الصلاة عليه وجهان» 
والمذهب: أن کل شه عسل + صَلَيَ عليه وجوبًاء ومن لا بحسل لا بل 
عليه . 


تذنيبٌ: يُعْسَّل الباغي ويصلَّى عليه» اختاره الخِرّقِنٌ والقاضي . 

وفيه وجْجةٌ: يلحق بشهيد أهل العدل؛ للمشقّة؛ لأنّه لم ينقل غسل”' أهل 
الجمل وصقين من الجانِبين. 

وقال ابن تميم ٠‏ امن قله المسلموت أو الكقار© عط + عسل رواب 


= وابن عساكر فی تاريخه »)٥۲۸/۳۹(‏ عن قتادة» قال: «صلى الزبير على عثمان ودفنه» 
ركان أحصى الا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 788): (رجاله رجال الصحيح إلا 
أن قتادة لم يدرك القصة). وهو كما قال. 
وأخرج أبو نعيم في معرفة الصحابة (5717)» والبغوي في معجم الصحابة /٤(‏ ۳۳۳)» 
وابن عساكر في تاريخه (۳۹/ 42071 عن عبد الله بن فروخ» قال: «شهدت عثمان دفن في 
ثيابه بدمائه»» زاد البغوي: «ولم يغسّل)» وفي إسناده محبوب بن محرز وهو لين الحديث» 
وإبراهيم بن عبد الله بن فروخ وهو مجهول. 
والذي يظهر: أن عثمان ول صليّ عليه» أما كونهم غسلوه فلم نجده في رواية» بل قال 
الحافظ في التلخيص :)۳١/۲(‏ (اتفقت الروايات كلها على أنه لم يُعْسّل» واختلف في 
الصلاة). وقال ابن الملقن فى البدر المنير /١(‏ 01”): (الأثر مشهور عنه دون غسله) . 
ا عن كفي اخريفه عرد الرزاق كك نوق عن بحن ين او ا 
علك وى وسل علا واا عر جا فة التحسن من عبار وهو متروكة ايت 
وأخرج البيهقي في الكبرى »)1۸۲١(‏ وابن عساكر في تاريخه »)٥٦٤ /٤۲(‏ عن أبي إسحاق : 
أن الحسن صلى على علي وا . إسناده صحيح» وأبو إسحاق السبيعي رأى عليًا كما قال 
المزي وغيره. 
وأخرج ابن سعد في الطبقات (۳۸/۳)» وابن أبي الدنيا في مقتل علي (۷۹)» وابن عساكر 
في تاريخه (074/47)» عن الشعبي : «أن الحسن بن علي صلى على علي بن أبي طالب» 
فكبّر عليه أربع تكبيرات»» ولا بأس بإسناده. 
وأثر الحسين ذفن : لم نقف عليه» وقد ذكره الزركشي في شرحه /١‏ 740. 

(1) في (أ): عن. 

(۲) في (أ) و(ب) و(د): والكفار. 
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وداه وكا لاء ا يمان عليها: وكالشّهيد بغير قتل؛ كحريق 
وغرق م وهم بضعة عشرَء ومن أغربها ما رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيفي 
وَالْدَادة ي وصححه عن اب بن باس مرفوعًا: موت ا ا 
yT‏ نو اسان ان وال وض اا أن العاقة 
منهاء وأشاروا إلى الخبر المرفوع : «من عَشق وعففٌ وكتم فمات؛ مات 
شهيدًا»» وهذا الخبر مذكور في ترجمة سويد بن سعيد مما أنكر عليه» 
قاله ابن عدي والبَيهقيك”" . 


)١(‏ في (و): يغسل. 

(0) في (ز): الغرب. 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۱٦۱۳(‏ والطبرانى فى الكبير »)١١77/8 61١١١9‏ والدارقطنى فى العلل 
75 واسيب ف الع 0448 سن طريق اليل بق السك فن 
ا أبي رواد» عن عكرمة» عن ابن عباس» ولفظ ابن ماجه: ١موث‏ غربةٍ 
شهادة)» وهذا سند ضعيف جدًا؛ مين الحم قال فيه البخاري: (منكر الحديث)» 
وقال العقيلي : (لا يقيم الحديث)» وعَدَ هذا الحديث من مناكيره» وله طرق أخرى شديدة 
الضعف. قال أحمد بن حنبل : (هو حديث منكر)ء وقال ابن الجوزي: (هذا الحديث لا 
يصح)» والدارقطني إنما صحح كونه من حديث عكرمة عن ابن ¿ عباس» لا أنه من حديث 
نافع عن ابن عمر وي كما في علله. ينظر: ميزان الاعتدال 5845/5 التلخيص الحبير 
؟/ ۲٢‏ السلسلة الضعيفة .)٠٠١(‏ 

(6) قوله: (وبعض الشافعية) سقط من (أ) و (ب) و (د). وينظر: روضة الطالبين »١١۹/۲‏ 
مغني المحتاج 0/۲. 

() في (أ): وأشار. 

99 في 2019 ا 

(۷) أخرجه ابن عدي في الكامل .)٤۹٦/6(‏ والخطيب في التاريخ (774/5)» وهو حديث 
موضوع › استنكره الأئمة على سويد بن سعيد الحدثاني» كابن معين وابن ن عدي والبيهقي 
وجماعة» قال ابن حبان: (يأتي عن الثقات في المعضلات)» ثم ذكر حديثه هذاء 
وقال ابن القيم : (موضوع على رسول الله 5)» ورجح وقفه على ابن عباس ويا . ينظر: 
المجروحين ٠٠۲/١‏ الكامل لابن عدي 545/4» المنار المنيف ص 257 الجواب 
الكافي ص57 1. التلخيص الحبير ؟/ ٠٠١‏ . 


مالا :قاط الطريق بل ارا ول وتضلى عليه كم سا 


وقيل: يؤخران ع2" الصلب. قاله فى «التلخيص). 


(وَإِذَا ولد السَقْط لِأَكْثَرَ مِنْ أَرَبَعَة بَعَةِ اشر ؛ غل وشا عَلَيّه) دگره مُعظم 


الأصحاب» ص عليه في رواية حرّبٍ وصالِح”"؛ لقوله 846 : «والسّقط 
کک ويدعى لوالدّيه بالمغفرة اا غ ورواه 


ا 


لك 
020 
2 
)4( 


(٥) 
09 


وا هخه ا ؛-لوالظفل يُصَلى عل كي وا كك به 
0 
4 ولأنّه نَسَمَةٌ نفخ فيها الرُوحٌ. 


وظاهره”" : أنه يُخْسّلٍ ويُصَلَى عليه وإن لم يَستهلَ» وأته قبل استكمالها لا 


و 


قوله: (ثم) سقط من (آ)» وهي في (د): ويصلب. 

فى (ب) و(ز): علىء وفى (أ): عين. 

ينظر : مات ا داود ص »55١‏ مسائل ابن هانئ ۱۹۳/۱ . 
أخرجه أحمد (14181018157)» وأبو داود ٠(‏ 2) والترمذي »)٠١7”١(‏ وابن ماجه 
»)١600(‏ وابن حبان (5077)» والحاكم »)۱۳٤٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة طن » لكن 
اختلف في رفعه ووقفه» ورجح وقفه الدارقطني» وصححه ابن حبان والحاكم مرفوعًا . 
وأخرجه الترمذي (۱۰۳۲)» وابن ماجه »)۱٥۰۸(‏ والحاكم »)۱۳٤١(‏ من حديث جابر 
ونه قال الترمذي: (وروى أشعث بن سوار وغير واحد» عن أبي الزبير» عن جابر 
موقوقاء وروی محمد بن إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح» عن د موقوفاء وكأن هذا 
أصح من الحديث المرفوع)» ورجح وقفه أيضًا النسائي والدارقطني» قال ابن حجر: (وقد 
ضعفه النووي في شرح المهذب» والصواب: أنه صحيح الإسنادء لكن المرجح عند 
الحفاظ وقفه). 

وأخرجه أبو داود (۲۹۲۰)» من حديث أبي هريرة ونه وقال ابن عبد الهادي: (إسناده 


جید)» و صححه الآلباني. 


ينظر: علل الدارقطني ٠۳۸١/١١‏ المحرر (١٦4)ء‏ الفتح »484/١١‏ التلخيص الحبير 


. ۱٤۹/١ الإرواء‎ ۲ 


ينظر: مسائل صالح ۳/ ١۷ء‏ زاد المعاد .٤۹٤/١‏ 


في (ب) و(ز): فظاهره. 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


يُعْسّلء ولا يُصَلَّى عليه؛ لأنَّه لم تنفخ”'" فيه الرُوح. 

وقدَّم في «التلخيص؛وابن تميم: أنه يعد ول عليه ]ذا نان فيه کل 
اا ا 

اف ب ده أ ع ره الشادل. 

ول جا :دا أشهُر؛ لو يبِعَثْ قبلّها. واختار””' في 
لمعه أنه كت وهو ظاهر كلام أحمدً'” . 

قال الشَّيخ تقينٌ الدّين وكثيرٌ من الفقهاء: فإن ججهل أَذْكَرٌ أم أنثى 
بصالِح لهما؛ كطلحة» وإن كان من كافرين ey‏ 
وإِلّا فلا. 

ونقل حنبلٌ: يُصَلَّى على كل مولودٍ یولد" على الفطرة. 

تتميعٌ: إذا مات بدارنا مجهول الإسلام؛ عُسّل وصُلَيَ عليه ودُّفِن في 
مقابرناء ولو كان أقُلّفت على المشهورء وإن وجد بدار حرب وعليه علامة 
الساميع » خثل وشا عله 

ونقل ابن م المنذر“ الإجماعَ إذا وُجد الطفل”''' في بلاد المسلمين ميئًا 
يجب عَسْلّه ودفنه في مقابرنا . 


(۱) في (و): لم ينفخ . 

(۲) فى (د) و(و): فإن. 

2 ينظلر : مسائل صالح ۰۱۷١/۳‏ زاد المسافر ۲۸٦/۲‏ . 
)٤(‏ فى (ب) و(و): واختاره. 

)2 و زاد المسافر ۲۸٦/۲‏ . 

(5) في (د) و(ز): حكم. 

(۷) في (و): يوكل. 

(8) ينظر: الفروع ۳۹۵/۳. 

(9) ينظر: الإشراف 70/8/5. 

. في (د): للطفل‎ )٠١( 


كتَابُ الجَتَائِز - قصل فِي غَسْلٍ المَيْتِ د دن 


وإن مات في سفينةٍ؛ عُسّل وصُلْيَ عليه بعد تكفينه» وَألْقِيَ في البحر سَلّا ؛ 
كإدخاله القبرء مع خوف فساده أو حاجة. ويُتَقّل بشيء”» وذكره في 
«الفصول» عن أصحابناء قال: ولا موضع لنا الماء فيه بدلٌ عن الثُّرَابٍ إلا 
هنا . 

ومن مات ببعر؛ أخرج منها إذا أمكنء بأجرةٍ من ماله» ثمّ من بيت 
المال» فإن لم يمكن إخراجه إلا بِمُئْلة؛ ظمّت وجُيلت قبرَّه» ومع حاجة 
الأحياء يُخرّج» وقيل: لا مع مُثْلَةٍ 

(وَمَْ تَعَذَّرَ غَسْلّهُ) لعدم الماء أو عذر غيره؛ كالحَرّق والجُذام والتّبضيع؛ 
(ُمّمَ)؛ لأنَّ غسل الميت طهارةٌ على البدن» فقام التَّيمُم عند العجز عنه 
مقامه؛ كالجنابة. 

وهل يلف من يمه على يذه خَرْقة؟ سبق 

وإن تعذّر كَسْلُ بعضه؛ عسل ما أمكن ويّمّم للباقي في أصحٌ الوجهين. 

وعنه : يُكمَّن ويُصلَّى عليه بلا غسل ولا ب ٠‏ لن المقصوه بالل 

وقال ابن أبي موسى : المحترق والمجذوم والمبضّع؛ يصب الماء عليه" 

فعلى الأول تويك" ا طاح عليه 25 الام قبل د 
عَسّل» وكذا إن وجده فيهاء فلو وجده بعد دفنه لم يُنْبش» وإن بذله جنب ؛ لزم 
الوارت قَبِولُه» بخلاف ثمنه» فإن عُدِما صلی عليه بدونهما ودفِن» فإن وجدا أو 


)١(‏ في (د) و(و): بسن 

(0) في (ز): بلا تيمم ولا غسل. 

(۳) قوله: (عليه) سقطت من (أ) و (و). 
تم في (ز): تيمم . 


E‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


0 7 ف 2 
أحدهيا بعل دفنه؛ لم ينبّش » ويجوز إن امن تفسخه » وإن وجد الماء قبل دفنه ؛ 
عُسَّلء وإن وجد الراب وحدّه ففي إنشاء الَيمُم وإعادة الصّلاة احتمالان. 


و ف قا و11 له وخ ختكااء :ينبي اذ بكرن العابيل 
أميئًا؛ ليّستر ما يَطَلِع عليه وفي الخبر مرفوعًا: «لِيَغْسِل موتاكم 
المامونون"*ارواة ابق ماج ١"‏ وف عائقة رتراك امح قشل ا رادي 
فيه الأمانة» ولم يقش عليه؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»» رواه أحمد من 
رواية جابر الجعفيك' "2 عارمًا بالغسل» ديا فاضا . 


وظاهره: يلرّمه ستر الشرٌء لا إظهار الخير؛ ليترحم عليه. وقيل: 


قال جماعةٌ: ولا بد أن يلظ فى هذا السّتر اختصاصه بأهل السُنةء فأمًا 
آهل البدع» أو معروفي””*' بفجور؛ فيسن”'' إظهار شره» وستر خيره"» 
)١(‏ في (د) و(و): المأمومون. 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)١57١(‏ وابن عدي في الكامل :)١71١/8(‏ من حديث ابن عمر ياء 
وفي سنده مبشر بن عبيد» وهو متروك» ورماه أحمد وغيره بالوضع» قال أحمد: (أحاديثه 
أحاديث موضوعة كذب)». وكذا قال الدارقطني وغيرهماء وحكم الألباني على الحديث بأنه 
موضوع . ينظر: الضعيفة (11590). 
() أخرجه أحمد (55881). والطبراني في الأوسط .)٠۷١(‏ وهو حديث ضعيف جدا» في 
سنده جابر الجعفي وهو متروك» ووقع اضطراب في سنده وققًا ورفعًاء حكاه الدارقطني في 
لعلل وقال: (ولعل هذا الاضطراب من جابر)» وأخرجه عبد الرزاق »)٦٠۹۸(‏ 
وابن أبي شيبة »)١١٠١١(‏ موقوفًا على معاذ ونء» بسند ضعيف. ينظر: علل الدارقطني 
٤‏ الضعيفة .)٠١٠١١(‏ 


)£( في (آ): ومعروف . 
0( في (ز) : خبره . 


كتَابُ الجَنَائِذٍ - قَصْلَّ في عَشل المَيْتِ 2 حك 


ورج المسق» واف على النيء ولا فيا إلا لمن شية له الث 
كياد قاله الأصحاب. 

وذكر الشّيخ تق الدّين: أو اتّفقت الأمّة على الثَّناء أو الإساءة عليه0", 
وهو مراد الأكثر. 


5(9 ولا يشهد. 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ٦٥/۱۱‏ الاختیارات ص ٠۲۹‏ . 
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(فَصَلْ في الكَمَنِ) 


نَمَّا فرغ من الكلام على | لغسل؛ أتبعه الكفنَ فقال: (يَجِبٌ كَمَنُ المَيِّتِ) 
0 ه لحق الله وحق الميّت (فِي مَالِهِ) ؛ لقوله ھا في المُحرم: «كفنوه 
في ثوبيه»” ولان عاج المي مقدّمة فى مالة على وره بدليل قضاء 


دنه . 


مُقَدّمَا عَلَى الدَّيْنِ وَغَيْرو)؟ لان المفلس يُقدَّم بالكسوة على الدّين» فكذا 


58 
ا 


الميت» EE‏ دم على الدَّين؛ فعلى غيره أولى . 
وفيل : يقدم دين الرّهن وأرش الجنايةء سواءٌ قلنا الاج نوت سر 
أو ا لأمر الشارع بتحسينئه » رواه خود زوا 


7 8 ۰ ي 5 5 
فيجب ملبوس مثله» جزم به غير واحدٍهء ما لم يوص بدونهء وفي 
افر أن ذلك ي ا ك ف جات 


وظاهره: أنه لا يجب الخنوط والطيب؛ لعدم وجوبهما في الحياة. 
وقيل : ا ۽ أنه مما جرت العادة به 
ولا باهي بالمسك فيه » نص ل 


)١(‏ في (آ) و(ب): ثوبه. والحديث: أخرجه البخاري »)۱۸١١(‏ ومسلم »)۱۲١١(‏ من 
حديث ابن عباس ويا . 

(۲) أخرجه أحمد :4)١5155(‏ ومسلم (447). من حديث جابر بن عبد الله وَقْيَاء ولفظه: (إذا 
کمن أحدكم أخاه؛ فليحسن كفنه». 

(۳) في (د): ماله. 

)٤(‏ في (د) و(و): كنفقة. 

(5) في (د) و(و): بل . 

(0) ينظر: مسائل ابن هانيع ۰.۱۸٥ /١‏ مسائل عبد الله ص ۰.۱۳۸ زاد المسافر ۲۹٣/۲‏ . 


كتَابُ الجِتَائِز - قصل قي الكفن 2 1۲۷ 


فإن أراد الورثةٌ أخدٌ ذلك من السبيل؛ لم يُجابُواء وإن أراد أحدهم أن 
ينفرد به؛ لم يَلرّم بقيّة الورثة قبوله» لكن ليس للبقيّة نقله وسلبه من كفنه بعد 
دفنه» بخلاف مبادرته إلى دفنه فى ملك الميت؛ لانتقاله إليهمء لكن يكره 


ولا يسترٌ بحشيش» ويُقضى ديه في ظاهر كلامهم . 


(فَإِن* َم يكن لَه مَالُ؛ فَعَلَى مَنْ تَلْرَمُهُ تَمَقَتهُ)؛ لأنَّ ذلك يَلرّمه حال 
الحياة» فكذا بعد الموت› بقدر إرثه» ص عليه » وينفرد به الأب فإن عدم ؟ 


فمن بيت المال إذا كان مسلماء فإن لم يكن؛ فعلى المسلمين العالمين 


ا 
قال في «الفنون»: قال نیل : بثمنه كالمضطرٌ» وذكره e‏ 
a 8‏ ا ا د خرن 7 ت 0 
قال الشّيخ تق الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه . 


ET 20‏ 4 ر (V) 34 52 ٤‏ و 
مسألةٌ: إذا جُبِي له ثمنْ كفن ففضل منه شيء» أو كمه ورئثّه ؛ صرف 


. ۱٩١ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

(۲) فى (أ) و(د): لقصة. 

22 احرج تارف (۷)» من حديث عائشة في وفاة أبي بكر ا“ وفيه: فقال: «اغسلوا 
ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني فيها»» قلت: إن هذا خََلِقَء قال: «إن الحي أحق 
الج اله ا مويه 1 

() في (أ): وإن. 

(5) في (أ): وذكره غير واحد» وينظر: الفروع 7/ 718. 

(5) ينظر: الفروع .۳٠١/۳‏ 

(۷) في (د) و(و): ورثة. 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


060 
ني 


في كمّن آخَرَ نَّصّ عليه فإن لم يكن؛ تصدّق بهء ولا يأخذه ورثته 

75 2 50 £ (۳) 2-2 2 E Bo a AT Bd 

(إلا الرَّوْجَ لا رمه كَمَنُ امْرَأتِهِ) ص عليه '"'؛ لآن النفقة والكسوة وجبا 
نالو eT‏ من الاستمتاء*» وقد انقطع ذلك بالموت» اش ما لو 
بانت”" في الحياة» أشبهت الأجنبيّة» ودليل الانقطاع إباحة أخيها وأربع 
فنوآها؛ 

وقيل : بلى . وحكي رواية؛ وهي قول أكثر العلماء. 

وقال الآمديٌ: إن لم يكن لها تركة؛ فعليه كفنها. 

وق كنا وج الذككة أقارنياء فة لمر "او كانوا مسل ؟ قن 
بيت المال» والأصحٌ لا. 

وأمّا الرقيق ؛ فكفنه على مالكه. 

مسائل : 

الأول : يُدفن في مقبرة مُسبّلة بقول بعض الورثة؛ لألّه لا مء وعكسه 
الكمّنٌ والمؤنة» نص عليه“ . 

الَانِيةً: مات إنسان مع جماعةٍ في سفر؛ كمّنوه من ماله» فإن لم يكن؛ 
كقّنوه ورججعواء فإن أبى الحاكمٌ الإذن أو تعذر”' إذنهء أو أمكن ولم 


. ٠۲٤/۳ ينظر: مختصر ابن تميم ۰۷۲/۳ الفروع‎ )١( 
فى (ب) و(د): ورثة» وفى (و): وارثه.‎ )0( 

)۳( ينظر : مسائل ابن هانئ 14/۱ 

(6) في (د) و(و): بالزوجة. 

(5) في (آ): الاستماع. 

25 في (1): ماتت. 

(۷) في (د) و(و): كونه. 

(۸) ينظر: الفروع ۳٠٤/۳‏ . 

(9) في (و): أن ار 


كتَابُ الجَتائِز - قصل قي الڪمَن 8# 7۹ 


بسا دنو ةه أو لم يَنوُوا الرّجوع ؛ فوجهان. 
التالثة : إذا سرق كفئه؛ كُمّن من تركته ثانيّاء نَصَّ عليه ولو قسمت» 


فإن كانت في قضاء دين أو وصيّةِ؛ لم يُسترجّع منها كفن آخَرء فإن أكله سبع ؛ 
فكفنه تركة . 


e‏ د اا تَكْفِينٌ الرَّجَلٍ 8 تلذيف لانت بيض)؛ لقول غافشة: «گقن 
رسول الله ي في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيّةٍ جَذّدٍ يَمَانِيَةَه ليس فيها قميصٌ 
ولا عِمامة“» وعن ابن عباس مرفوعًا : «الّْبّسوا البياضء فإنّها من خير 
ثيابكمء وکفنوا فيه" موتاكم» رواه أحمدٌ والترمذي وصحّححهء وقال: 
(العملّ عليه عند أكثر العلماء) ولأنَّ حالَ الإحرام أكمل أحوال 
الحي» وهو لا يَلبّس المخيط» فكذا بعد موته. 

وظاهره: يُكرّه في غير البياض من مُرَعْمَرٍ ومُعضْفَر؛ لأمره بالبياض» 
وظاهر «الوجيز» خلا فه 

وا يُكرّه بما زاد كالخمسة» صرّح به في «المستوعب» و«الشّرح» 
وغیرهما. 

وصحّح أبن تیم 5-7 في «الفروع»: أنه لا يكرّهء بل في عا ارات 

وظاهرية 1ه لا كت و 

. ٠٠١/۳ ينظر: مختصر ابن تميم ۳/ 7/اء الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)١574(‏ ومسلم .)441١(‏ 

9 فى لبو( قف 

»)۱٤١١( أخرجه أحمد (۲۲۱۹)» وأبو داود (۳۸۷۸)». والترمذي (445)». وابن ماجه‎ )٤( 


وابن ¿ حبان »)٥٤۲۳(‏ وهو حديث صحيح» صححه الترمذي وابن : حبان وار بن الملقن 


وغيرهم . ينظر : البدر المنير 11/5 التلخيص الحبير 1۷°/۲. 
(5) قوله: (حال الإحرام) سقط من (أ). 
(5) في (أ): الإحرام. 


Ev‏ شنو نن تن 


وأما الصغير نك “فى واسن» ويجوز فى ثلاثة» E‏ وظاهر 
الخِرَّقِيٌ يُسِتَحَبٌ أيضّاء ويكون من فظن» El‏ 


عه 


13" بقنها قوق يقس ) انها راجا أعلاهاء 2 الى لها 
فوثياء ان عادة ای ل اا ا اه 

بغ تَجْيرِها) أي : تبخيرها”' زان سماعة OE‏ لها دوي الحمدة أن 
التب بي قال: «إذا ل ل ولأن هذا غادة 
البح اعد ل رة ان 1143 اله برها بام داور 

5 لاله امكن وراج فيا (وتفقل ارف 
وهو أخلاط من طِيبٍ معد للميّت خاصّةً (فيمًا بنَهّا)؛ لأنه شرو 


وظاهره: 0 لا يجعّل فوق العليا؛ لكراهة عمر وابنه وأبى هريرة 


)١(‏ في (أ) و(د): فيكون. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٤١۸/۳‏ . 

(9) في (د) و(و): في. 

(4) في (د): وكثانء وفي (و): في كتان. 

(5) في (آ): ويبسط. 

(50) في (و): تنجيزها. 

(۷) كذا في بخط المؤلف» وفي باقي النسخ: جهزتم. والمثبت موافق لما في المصادر. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ © وأحمد (۰ ۰) وابن حبان (۳۰۳۱)» والحاكم 
»)1١(‏ من رواية يحيى بن آدم» عن قطبة» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر به» 
قال ابن معين: (لم يرفعه إلا يحيى بن آدم» فال حم ول انلو جه لديف EE‏ 
وصححه الحاكم والنووي والألباني. ينظر: الخلاصة ۹٥٦/۲‏ نصب الراية 2574/5 
أحكام الجنائز ص54 . 

(9) في (أ): رشهما. 

)٠١(‏ في (أ): يعد. 


كين" وفي «الشرح»: َه يجعل قوق الاو طا" فب وپل يبن 
الثانيةبوالثالقة علي ركاف :نض غابد 


وقيل: لاير على اللفافق کي كما ا يوضع غلى الثوب الذي بسر 
التعش ٠:‏ عل علا 

(وَيجْعَلَ يِنه)؛ أي: من الحنوط (فِي فظن يُجْعَلَ بير ا برِفْق» ويكثر 
ذلك؛ لیرد ما يحرج عند تحريكه. 

و ا القلذف کا ا وهر الشسراويل بلا آکام: 
(تَجِمَع بَيْنَ أَلْيَتْهِ وَمَنَانَتَهِ) بش" الخرقةء (وَيَجْعَل الْبَاقِيَ) من القطن (عَلَى 
مَنَافِذٍ وَجْهِهِ)ء وهي عيناه ومنخراه وأذناه وفمه؛ لأنَّ في جعلها على المنافذ 
مَنْعَا من دخول الهوامٌ ولأنّها تمع سرعة الفساد إذا حدّتَ حدّتٌ. 

وظاهره: أنه لا يُحشَّى بالقطن» وفي «الغنية»: إن خاف حشاه قطن 


»)۳١١ /۳( وابن سعد في الطبقات‎ »)۱٠٠۳۹( أثر عمر طا : أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

وابن المنذر في الأوسط (895)»: عن عمر ونه قال: ١لا‏ تحنطوني بمسك»» ومداره على 

حجاج بن أرطاة وهو ضعيف الحديث . 

وأثر ابن عمر ويا : أخرجه ابن أبي شيبة »)١١158(‏ عن ابن عمر: «أنه كره الحنوط على 

ا وجاحواداه بن عبر المارية وهو ضعيف . 

وأثر أبي هريرة نه: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۳۲۰۹)» عن قيس بن رافع: «أن أبا 
هريرة أوصى أهله حين توفي: أن لا يظهروا عليه الطيب» ولا يجعلوه في قطيفة حمراء»» 
ولا بأس بإسناده» وقيس بن رافع ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحسن بن ثوبان: 
(وكان من أهل العلم والستر)» وروى عنه جماعة. ينظر: تهذيب التهذيب ۸/ ۳۹۱. 

(0) فى (د) و(و): حفيظًا . 

)۳( 1 مسائل أبي داود ص ۱۹٤‏ . 

)٤(‏ في (د) و(و): لردٌ. 

(5) في (أ): مشقوطة. 

(5) في (د) و(و): كالثياب. 

۷ فی( يسده ونی( شد: 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


وکافور» وفي «المستوعب) : إن خاف ل" ا به» نص و 
وا سحووو)ء وهئ ركبتاه ويداه وجبهته وأطراف قر 
لها ؛ لكونها . TA‏ ويُطيّبها مع مغاينه» ص عليه . 
(وَإِنَْ طَيِّبَ جَمِيعَ تقوو كان كه لآن 0 ا وط 
اخ مر ميقا السات > وکر الشامرئ : أنه سكت یپ جم بد 
بالصّندل والكافور؛ لدفع الهوام 
والمصوصض: بكرو وال عو وقاله الأعر» له ها 
ويكره حلط زعفران وورس بحنوط؛ لأنه ربّما ظهر لونه على الكفن» 
ولاه يستعمل غذاءً و ولا ان التطيب به. 


ر )2 CD ١‏ 4 
ويكره طليه بِصَيِرٍ ليمسكه »> وبعيره ¢ لعدم نقله 
(ثَمَ يرد طرف اللْقَاقَةِ الْعلْيَا) من الجانب الأيمن (عَلَى شمه الْأَيْمَنِء ويرد 


. ۱٤٩١/۳ ينظر: مسائل أبي داود ص 197» مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) فى (أ) و(ب): قدمه. 

6 0 مسائل أبى داود ص ۰۱۹١‏ زاد المسافر 7977/7. 

»)۲١ /۷( وابن سعد في الطبقات‎ »)1١١1( وقفنا عليه لظ مقارن: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
عن‎ »)۸٩٠( وابن المنذر في الأوسط‎ ET وابن أبي عاصم في الآحاد‎ 

حميد: اعن أنس مل اق جرس لاعن بيك اضر د E E‏ 

وإسناده صحيح . ۰ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »25١55(‏ وابن أبي شيبة »2١١١1(‏ عن ابن عمر و : «أنه كان يطيب 
الميت بالمسك» يذر عليه ذرورًا»» وا صحيح متصل . 

(0) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۰۱ مسائل ابن منصور ۱٤٩۲/۳‏ . 

(۷) في (ز) و(و): وزنة. 

)۸( في (و): ولا يحتاج . 

(9) قوله: (ليمسكه) سقطت من (أ). 

)٠١(‏ في (أ): ويغبره. 


كتَابُ الجَنَائِز - فَضْلٌ فِي ا لڪفَر 8 AE‏ 


طَرَقَهَا الآخَرَ) أي: من الجانب الأيسر (فَوْقَهُ) أي : فوق الطّرف الآخَرء وهو 
الأيمن؛ لتلا يَسقّط عنه القّلرف الأيمن إذا وضع على يمينه"“ في القبر. 
ي فرتحي (التضيو 10و السسط ب وال راونا ل اة 
0 : 
لبس الحي من" قباء ورداءِ ونحوهما. 


(ثَمٌ يفل بِالثَانِيَةِ وَالثَالِكةٍ كذَلك)؛ أي: كالأولى؛ لأنّهما في معتاهاء 
(وَيَجِعَلٌَ ما عِنْدَ راسو أَكْثَرَ مما عِنْدَ رِجْلَيْه)؛ كالحيّ؛ لشرّفه. ولأنّه أحقٌ 
بالسّتر من رجليه» ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه؛ ليصير الكمّن 
لكي "اد ير 


03 أيه‎ o ESL موق ا‎ e OF لقعو ام‎ a 
(ثم يعقدها ') إن خاف ` انتشارهاء (ويحل  العقد فى القبر)؛ «لانه‎ 
7 3 7 ار 2 جر سي‎ 7 3 NAN 


و 


وسمُرة نحوّه“» ولأن الخوف قد زال» زاد أبو المعالي وغيره: ولو نسي بعد 


0 في (ب) و(ز): جنبه. 

(0) في (آ): في. 

(۳) في (ب) و(د) و(و): كاللبس. 

() في (أ): يعيدها. وفي (و): يعقدهما. 

(5) في (د) و(و): إن ضاق. 

(5) فى (د) و(ز) و(و): وتحل. 

42 آرت ابن أبى شيبة »)١١774(‏ وأبو داود فى المراسيل »)5١9(‏ والبيهقى فى الكبرى 
EE «VIO‏ قو بقلب سيد من فطل عن النبى کلف وهذه 
رواية ابن أبي شيبة» وعند أبي داود أن خلف بن خليفة حدثهم عن أبيه فال: بلغه أن 
رسول الله ية فذكره» وهو حديث مرسل ضعيف» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
0 

(۸) لم نقف عليهماء ولفظ أثر ابن مسعود طا كما في كشاف القناع (۲/ :)٠١۷‏ «إذا أدخلتم 
الميت اللحد فحلوا العقدا. رواه الأثرم. 


1 ا المُبدع شرح المُقنع 


قيوية القزاتب عليه #روكاء [انه متتل كن له بف الأزا» لف علبي , 

(وَلَا يَخْرِقٌ الْكَمَنَّ)؛ لما فيه من إفساده وتقبيح”" الكفن المأمور 
ت يك »> وكرهه أحمدء وقال: (بانهم يعزاورون”" فيه 
وجوّزه اتو المعالي وف تشه قال أبو الوفاء : ولو خيف » وهو ظاهر كلام 


غيوة. 


عو 
ی ر 
ا 


(وَِنْ كُمَنَ في فيص ونر وَلْقَافَةٍ جَارً) ؛ لاه کک بن 
تميصة لما ماتا روا البخاري 0" وق رو" ا 


يؤرر» ويُقمّصء ويلك بالئائة» وهنا عادة الحي . 
وصرّح 5 «الشرح»» وهو ظاهر «الهداية» : أ يكره. 


والمنصوص: أن يكون القميص بكمّين ودخاريص ا ان لَه ا س 
للحي EE‏ لعدم الحاجة. 


زقل > ك العادة في العُرْفء فيؤزّر بالمئزر”''"» ثم يلبس 


. ۱۹۲ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

(0) في (د) و(و): فساده. 

)۳( في (و): ويقبح . 

(4) فى (د): يتزاودون. 

)0( ينظر : زاد المسافر 2308/7 الفروع ۳/ ٠۲۲‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)١١79(‏ ومسلم (5100)» من حديث ابن عمر وَيْها. 

(0) فى (و): عمر. 

)۸( أخريته مالك »)۲۲٤/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (1۱۸۸). والبيهقي في الكبرى »)٦٦۸۹(‏ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وليس عن عمرو وإًا. وإسناده صحيح» رجاله رجال 
(4) ينظر: مسائل ابن منصور ”/ ۰۱٤٩٤‏ مسائل ابن هانئ ۱۸١/۱‏ . 

٠ 0‏ في (أ0: الحي. 

)١(‏ في (د): بالمتزر. 


كتَابُ الجِتَائِز - قصل قي الكفن 2 و١‏ 


القميص» ثم يلف باللفافة. 

3 Wê e 

زقيل : پزره ٤‏ وغو ؤؤاية. 

وعنه : يستحبٌ ذلك» وعبارة «الوجيز»: وتجزئ» وفيها شَيءٌ. 

(وَتُكَمَنٌ المَرْأَةٌ في حَمْسَةٍ أَنْوَابِ: إِزَارِء وَخْمَارِء وَقَميص» وَلْفَافَتَيْنِ) 
استحبايًاء وجرّم به جماعةٌ لما روىقى خمد وأبو داود - وفيه ضعف - عن 
ليلى التَمَهئّةَ قالت: اكنت فيمن''' غسّل آم كوم بن رسول الله کل فكان 
هنا أعطانا الحقاءء e‏ ثم الخمار: ثم الملحفة» ثم اا 
ذلك فى اا كن قال احا الحا ار والدرع: 

2 » )6( ف‎ ٠ 

فعلى هذا: توّزر بالمئزر 3 في لالص ال ار 
أل" باللنا بنع وتم ایا الا ا وا فی قمعت 


(1) في (أ): يؤزره. 

(9) فى (د) ولو): ممن 

)۳( ايه أحمد .)۲۷٠١١(‏ وأبو داود »)۳٠١۷(‏ والطبراني في الأوسط »)2505١08(‏ والبيهقي 
(0))» من رواية ابن إسحاق» قال: حدثني نوح بن حكيم الثقفي» عن رجل من بني 
عروة بن مسعود» يقال له: داود» قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي كَل : أن ليلى 
بنت قانف الثقفية. وإسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق» قال الذهبي: (لا يعرف» 
تفرد عنه ابن إسحاق)» وقال ابن حجر في التقريب: (مجهول)» وضعفه ابن القطان 
والألباني» وحسن إسناده النووي. ينظر: بيان الوهم والإيهام 5/ 257 الخلاصة 2404/١‏ 
ميزان الاعتدال ۰۲۷٦/٤‏ الإرواء ۱۷۳/۳ . 

(6) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۱٤‏ . 

(8 تی پا و( بر 

EOE 

(۷) في (و): يلف . 

(0) في (ب) و(و): يشد. 

(4) في (د): الخامسة تشدها. 


١5‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


المئزر”''» وصرّح به الخِرّقيٌ وأبو بكر» وجزم به في «المحرّرا. 

وكلاهرةة الي له الي وذكر ابن تميم وابن حمدان: لا بأس به. 

وأمّا الصّغيرة: فتكمّن في قميص ولفافتين؛ لعدم احتياجها إلى خمارٍ في 
اا > فكذا في موتهاء وكذا بنثُ تسع. ونقل الجا :كالبل 
وهو ظاهر. 

(وَالْوَاحِبُ يِن ذلك : 2 ی لأنَّ العورة المغلّظة يُجزئ في 
سترها َوب واحدٌ» فكفن الميت أولّى» ولا فرق بين الرّجل والمرأة. 

وعنه: يجب ثلاثةٌ» احتجّ القاضي وغيره: بأنَّها لو لم تجب؛ لم يجِرْ مع 
وارثِ صغير . 

زرده المؤلف»«الكفق الحسن: 

وقيل : تقدم النّلائة على غير الدَّين من الإرث والوصيّة» اختاره المجد 
وجزم به أبو المعالي» قال: وإن كفن من بيت المال؛ فبثوب» وف لرا 
للكمال وجهان. 

ويتوجه : ثوب في الوقف على الأكفان" . 


قي 
م 


وبع آلا يتصف ال رمه رقة ES‏ البدن» ص 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۱٤‏ مسائل ابن منصور ۳/ ۱۳۸۵ . 
(۲) في (ز): تتنقب. 

(۳) في (د): للجماعة. 

(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۸١/۱‏ . 

(5) في (و): الزوائد. 

() قوله: (ويتوجه ثوب في الوقف على الأكفان) سقط من (أ). 
(۷) في (و): العشرة. 

(۸) في (و): ويكون. 

(9) في (د) و(و): يحكي. 


كتَابُ الجَتائِز - قصل قي الڪمَن 8 ۳۷ 


ê u COS : 5 600‏ : 5 
عليه > وبشعر وصوف وكذا منموس »2 ذكره ابن تميم. 

ويرم بجلود» ذكره جماعة» وكذا تكفينها بحرير» ت عا 
كصبىٌ . وعنه : يكرّه» وقيل : لا و المذقية: ويجوز لعدم تكفينه في 
ثوب واحدٍ حرير للضرورة لا مطلقا . 

فإن لم يجد إلا بعض ثوب؛ ستر” العورة؛ كحال الحياة» وذكر 
السامري وقدّمه فى «الرعاية ‏ : أنه يسر رآسّه» لأنه أقضل من باقية: 
الا فش اوو 
والباقى بل حسيس و وري 

مسائل: 


ت 


الأولّى: يَحرُم دَفْنُ خَلِيَ وثياب غير الكمَّن؛ لألّه إضاعة مالٍء 
وكرهه أبو حفصء زاد في «الشّرح): لغير حاجة. 

التانية: إذا أوصى بدون ما يستر بدنه؛ لم يصِحّ» كما لو أوصى بتكفينه 
في ثياب ثمينةٍ لا تليق به» قاله”''' في «الرّعاية»» وإن وصّى في ثوب أو 
دون ملبوس مثله؛ جازء ذكره المخد إجماعًاء وإن وضّى بثوب» وقلنا: 
يجب أكثر؛ ففي صحة وصيّته وجهان. 


0 و ع 
الثالثة: إذا مات جماعة» ولم لوحن سوق ثوب واحدٍ؛ جمع فيه ما 


() ينظر: الورع للمروذي ص ١187‏ . 

(0) في (د) و(و): ولو. 

(۳) من قوله: (وبشعر وصوف) إلى هنا سقط من (أ). 
(:) ينظر: مسائل عبد الله ص 177 . 

(5) في (د): وبمثله. 

() في (ز): ستره. 

(۷) في (د): للرعاية. 

() في (و): روث. 

90 فی( لا يليق. 

. في (آ): قال‎ )9١( 
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اکن لخر اس ف کے آ2" 

وقال ابن تميم: (قال شنا : يسم بينهم› وتسر عور كل والح ولا 
يجمّعون فيه). 

الرّابعةٌ: إذا كان للميت كمَّنٌ» ونم حي يحتاجه لدَفْع حر أو بَرْدِ؛ 
فالأصحٌ: له أخذه بثمنهء زاد المجدٌ: إن خشي الف . 

وقال ابنْ عقيل وابن ن الجوزي: لعا عون ابد ناس 
وال ھر عزياثاة ا م النيك بها 


9 


623 
بي‎ SS 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠١۲۳٠١(‏ وأبو داود (١۳١۳)ء‏ والترمذي (١١١٠)ء»‏ من طريق أسامة بن 

زيدء عن الزهري» عن أنس بن مالك وَيِكهء وفيه: «فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون 

في الثوب الواحد»» قال الترمذي: (حديث غريب)» وحسنه النووي وابن الملقن» ولكن 

أ لباو بأنه غير محفوظ» وقال: (غلط فيه أسامة بن زيد)» وأخرج البخاري 

.2١175(‏ من حديث جابر نه : «كان النبي ي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب 
واحد ...2 الحديث. ينظر: الخلاصة 457/7. البدر المنير 57/0 7. 


كنَابُ الجَنَائِز - فَصْلٌ في الصَلَاة عَلَى المَيّْتِ #8 ۳۹ 


(فْصَلُ في الصَّلَاةٍ عَلَى المَيّتِ) 

و 

(السنَة أن يَقُومَ الْإِمَامُ عِنْدَ راس الرَّجْلِء وَوَسَط الْمَرأ6؛ ل لا ر ايد 
والترمذي وحسّنه» وإستاده ثقاٽت› عن أنس : «أنّه صلَّى على رجل فقام عند 
ال ارا نسم » فقال العَلاء بن زيادٍ: هكذا رأيت 
الي يكل يقومٌ؟ قال: َعَم "روفن سد بو كنوب نال ١صِلَّيتٌ‏ مع الي 
ٍي على امرأقٍء فقام وسّطها» متمق عليه" ولأنّه أستر لها . 

وعنه: يقوم عند صدر الرّجلء جزم به الخِرَقَيُ وصاحب «التلخيص» 
واالسحرّرةا وقالوجيرا وقدّمه في «الفروع». قال في «الشّرح): وهو قريب 
من الأوّل. 

وطن ) ala e‏ جما موا 

والخُنثى بين ذلك 

ولم يتعرّض المؤلّف للمقام من الصَّبِيَ والصّبيّة» وظاهر «الوجيز»: أنّهما 
كما سبق» فلو خالف الموضع؛ صحََّتْ ولم يصب السَنَة. 

وتّسنَّ لها الجماعة» ولم يصلوها على الس كل بإمام إجماعًا”” ؛ احترامًا 


)١(‏ أخرجه أحمد 4)١١١5(‏ وأبو داود 2)7١95(‏ والترمذي .»2٠١*5(‏ وقال الترمذي: (حديث 
حسن)» وصححه ابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير 2557/0 أحكام الجنائز 
ص۱۰۹ . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۲)» ومسلم (4554). 

() أخرج ابن ماجه »)2١77/8(‏ وابن جرير في تاريخه (۳/ 205١1‏ وأبو يعلى (۲۲)» والبيهقي في 

لكبرى »)1۹٠۷(‏ من طريق الحسين بن عبد الله» عن عكرمة» عن ابن عباس وأا في قصة 

موته ي وفيه: «ثم دخحل الناس على رسول الله ية أرسالًا يصلون عليه»» قال الحافظ في 

لتلخيص : (إسناده ضعيف)» وقال الذهبي في المهذب / 1175: (الحسين راويه لين)» - 
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EE,‏ الفرض برجل» أو امرأةٍ؛ كغسله”» وفي سقوطه بفعل 
[حُسَييْن]”"' وجهان. 

(مَيْقَدُمُ إلَى الإا إذا | اجشمعث جا م : (َفْصَلْهُمْ)؛ لآن الفضبلة 
ابوك مها التَّقَدّم ف الامامة» فكذا هناء يؤيّده أنه «كان نلا يقدم في القبر 
من كلق كن د و ا ول اک تمل هليةه ذكرة فى 
«الشّرح». 

وقال القاضي: يَشدم السَابَقٌ وإن كان صِيبًا إل المرأة» جزم 


= وتركه النسائي. وأخرج أحمد ,)7١1/57(‏ من حديث أبي عسيب ضينه : أنه شهد الصلاة 
على رسول الله يلد قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: «ادخلوا أرسالا)» قال الهيثمي: (رجاله 
رجال الصحيح). 
قال ابن عبد البر: (وأما صلاة الناس عليه أفذادًا فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل 
النقل لا يختلفون فيه)» قال الحافظ : (وتعقبه ابن دحية بأن ابن القصار حكى الخلاف فيه) . 
ينظر: التمهيد /۲٤‏ ۰۳۹۷ مجمع الزوائد 4/ ۰۴۷ التلخيص الحبير ۲/ ۲۹۰. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(و): لغسله. 

(؟) هكذا في نسخة (أ)» (ب) و(د) و(ز)» وهي غير واضحة في الأصل وهي خطأء حيث إنهم 
نصوا على سقوطها بخنثى واحدء ولم يذكروا فيه خلافّاء ولعل صواب العبارة: (سقوطه 
بفعل مميز)» كما في كتب الأصحاب» وهو الذي يدل عليه ترتيبهم» حيث يذكرون صلاة 
المميز بعد صلاة المكلف» وقال في الإنصاف 177/5: (وقدم المجد: سقوط الفرض 
بفعل المميز كغسله» وقدمه في «مجمع البحرين». وقيل: لا تسقط؛ لأنها نفل. جزم 
به أبو المعالي» وأطلقهما في «الرعاية»» و«القواعد الأصولية»)» وذكر صاحب القواعد 
الأصولية الوجهين ص ٠١‏ . ْ 

(۳) أخرجه أحمد »)١15751١(‏ وأبو داود (73515)» والنسائى (۲۰۱۱)» ولفظه عند أبى داود: 
«احفروا وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبراء قيل: فأيهم يقدم؟ قال: لأكثرهم 
قرآنًاة. وصححه النووي وابن ن الملقن والألباني. الخلاصة ٠١٠٤/۲‏ البدر المنير 
5 أحكام الجنائز ص۳٤٠‏ . 


كتَابُ الجَنَائِز - فَصْلٌ في الصَلَاة عَلَى المَيّْتِ 2 ١5١‏ 


به أبو المعالِي» كما لا يوجر المفضول من صف" المكتوبة في الصف 
الأول وقرب الإمام. 

وإن1" ناوا قذم الان هات و فشاو ارم ب ور ابن 
تميم أنه مع الماح فهل يُقدّم من أحقٌّ بهاء أو من ميه سَبّق بالحضور”” أو 
العرضة يه الك وسيل دن سل يك ال 1 


المرأةة ثقله الجفاعة + كالمكتوية: 

وعنه : يُقدَّم الصَّبِنُ على العبد. 

وعنه : عب على حر دونه . 

وعنه: المرأةٌ على الصَّبِئٌّ؛ كما قدّمها الصّحابة في الصَّلاة على النَّبيّ 
ييا اختاره الخْرّقِيٌ وأبو الوفاء» ونصره القاضي» ولحاجتها إلى الشّفاعة. 

ويقدّم الأفضل أمامها في المسيرء دَگره ابنُ عَقِيل . 

ويقدّم من أولياء موتى'"' أولاهم بالإمامةء EE‏ ولول كل هيبت 
أن ينفرد بالصّلاة عليه . 

مسألةٌ: جمع الموتى”" في الصّلاة أفضل» نص عليه" كما لو تغيّر أو 


() في (د): في صفء وفي (و): المفضول وصفف. 

(0) في (د) و(ز) و(و): وإن. 

(۳) في (د) و(و): الحضور. 

(:) في (د) و(و): بالتطهر. 

0 ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۸۸/۱ مسائل عبد الله ص ۱٤٩‏ . 

0( تقدم تخريجه ۳ حاشية (۳)» أخرجه ابن ماجه »)۱٦۲۸(‏ من حديث ابن عباس وا 
وفيه : «ثم أدخل النساء فصلين عليه» ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه». 

(۷) قوله: (موتى) سقطت من (). 

(۸) في (أ): المولى. 

(9) ينظر: الفروع .۳۳٤/۳‏ 
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شقّ» وقيل: عكسّه. قال في «الفروع»: ويتوجُة احيمال بالنّسوية. 

لوققة ‏ وق انك او هذاه راس الك ار آي النقكاب» ركذت 
السامری وابخ ختدان؛ ليقف ين كل ع مهما مره وعلن المذهب: 
يجعل وسطها حذاء صدر الرّجل» وخنئى بينهما . 

(وقال الْقَاضِي: ين رُؤُوسِهِم). قله في «المحرّر) و«الكافي» 


TE 


وان وجزم به فى «الوجيز)؛ لن ١م‏ كلخوم وابئها زيدا aR‏ جميعًاء 
على لاا أ العديدة: فسوی بين رؤوسهما» رواه نخد ورواه أبو حفص 


)١(‏ في (د) و(و): في. 

(۲) في (و): عمرو. وصوابه: (ابن عمر)» كما في المصادر الأخرى وكتب الحنابلة. 
أخرجه الدولابي في الكنى »)٠٤٤١(‏ والنسائي (۱۹۷۷)» وابن عساكر في تاريخه 
)64/۱14( عن عمان فؤلى بتي شاش قال: حضرت جنازة صبي وامرأة» فَقُدّم الصبي مما 
يلي القوم» ووّضعت المرأة وراءه» فضلى عليهماء وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عبا 
وأبو قتادة وأبو هريرة» فسألتهم عن ذلك فقالوا: «السنة»» إسناده صحيح» وهذا لفظ 
النسائي . 
وروي أن الإمام كان ابن عمر 'ها: أخرجه عبد الرزاق »)1۳۳١‏ وابن عساكر 
(497/19).» عن الشعبي : «أن ابن عمر صلى على أم كلثوم بنت بنت علي بن أبي طالب وزيد بن 
عمرء فجعل زيدًا يليه» والمرأة أمام ذلك». 
وروي أن الإمام كان سعيد بن زيد ونه : أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٠١١۹۸(‏ عن عمار مولى 
بني هاشم» وفيه: «فصلى عليهما سعيد بن العاص» فجعل زيدًا مما يليه» وجعل أم كلثوم 
بين يدي زيداء وإسناده صحیح» وبنحوه أخرج ابن عساكر في تاريخه (۱۹/ .)٤۹۰‏ 
وجاء الجمع بين ذلك: أخرجه عبد الرزاق (1۳۳۷)» وابن المنذر في الأوسط (2)91577 
وابن الجارود .)٠٤١٥(‏ والنسائي (۱۹۷۸). والدارقطني »)۱۸١١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(6>» وابن عساكر في تاريخه »)٤۹۱/۱۹(‏ عن نافع: : لأن ابن عمر صلی على تسع 
جنائز جميعًاء > فجعل الرجال يلون الإمام» والنساء يلين القبلة» و فف نارواخ 
ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب» وابن لها يقال له زيد وَضِعا 
جميعًاء والإمام يومئذ سعيد بن العاص» وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد 


كتَابُ الجتائِز - قصل في الصَّلَاةِ عَلَى المَيْتِ ع3 ١‏ 


ولأنَّ المرأةً تابعٌ لا حك لها. 

وعليه: يقوم مقامه مِن الرجل» اختاره جماعة» ونقل”'" المَيمونِنُ في 
جال أو ا سعلرة رجاو راين اع رجا هذا وان هذا وال 
ا ال الول وغلى هذا کے فول 


508 @\ 


= وأبو قتادة» فوّضِع الغلام مما يلي الإمام» فقال رجل: فأنكرت ذلك» فنظرت إلى ابن عباس 
وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة» فقلت: ما هذا؟ قالوا: «هي السنة»» وإسناده صحيح 
كما قال فى التلخيص (؟/ ۳۳۲). 
قال ابن عساكر (441/19): (المحفوظ أن الذي صلى عليهما عبد الله بن عمر في إمارة 
سعيد بن العاص) . 
وقال الحافظ في التلخيص (777/7): (فيحمل على أن ابن عمر أمَّ بهم حقيقة بإذن سعيد بن 
العاص» ويحمل قوله: إن الإمام كان سعيد بن العاص» يعني الأميرء جمعًا بين الروايتين» 
أو أن نسبة ذلك لابن عمر لكونه أشار بترتيب وضع تلك الجنائز على الجنازة في الصلاة) . 

)١(‏ في (ز): لا لحكم. 

02 في (و): نقل. 

8 ينظر: الفووع 747/6 


٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


a‏ '" من مكانه حتى ترتفع”؟ "و زوى عن این عفر 
وما 


(وَيُكَبر أَرْبَعَ يراق کر ال كلل على الجا ارخا و هتين 


عل > واشعهرت الرواياك بهد 


قرا ف ردقه را رن ارا ساك E EOL‏ 
عن أمٌّ شَرِيكِ الأنصاريّة قالت: «أمرّنا رسول الله يل أن نقرأ على الجتازة 


00 في (و): ولخبر. 

ع أخرجه آ خمد متخلا وأبو داود «(I110‏ والترمذي (1°1۸(. والروياني في مسنده 
»)٠١۳۷(‏ من رواية ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد اليزني» عن مالك بن 
هبيرة » وصرح ابن إسحاق بالتحديث كما عند الروياني» وقال الترمذي: (حديث حسن)» 
وصححه الحاكم» وحسنه النووي وابن حجر. ينظر: الخلاصة 2457/7 أحكام الجنائز 
ن بالك 

(:) في (و): يرتفع . 

(5) ذكره في المغني (۲/ 207717 ولم نقف عليه مسندًاء ولفظه: قال مجاهد: «رأيت عبد الله بن 
غو يبرع ا ه إذا صلى على جنازة حتى يراها على أيدي الرجال». 
وأثر مجاهد: أخرجه عبد الرزاق (7775)» عن عبد الله بن كثير»ء أن مجاهدًا قال: كان 
يقال: «إذا ما صليتم على الجنازة فقوموا حتى ترفع»» فحولها الناس فقالوا: قوموا حتى 
توضع . وإسناده حسن. 

(5) أخرجه البخاري »)١5540(‏ ومسلم (401). 


كتَابُ الجَنَائِز - فَصْلٌ في الصَلَاة عَلَى المَيّْتِ 2 


بفاتحة الكتاب»» وعن جابر: «أنَّ النَبِىَ لل قرأ بالفاتحة بعد التكبيرة" 
الاو و ۰ 

وظاهره: آنه لا يَستفيّح» وهو المشهورٌ؛ لأنَّ مبناها على اللخفيف . 

وعنه: ب اختاره الخلّال» وجزم به في «التبصرة) 

ثم يتعوّذ؛ للآية. وعنه: لا. 

اف وميك على ماله وكان الصا ا رقفل الفضل: أنه 
اوسا 

ويبتدئ الحمد بالبسملة؛ كسائر الصلوات» قاله في «الشرح»» وظاهره 
الاكتفاء بهاء قال في «الفصول»: بغير خلافِ في مذهبناء وجزم في «التبصرة» 
بقراءة سورة معها. 

قال أحمدٌ: يقرأ الفاتحة سِرًا ولو ليلا" لا يقال: فابنٌ عبّاس جهر 


مانا وتان اش و لأجل تعليمهم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱٤۹١(‏ وشهر صدوق كثير الإرسال والأآوهام» والراوي عنه حماد بن 

جعفر. قال ابن حجر: (لين الحديث)» قال ابن حجر: (وفي إسناده ضعفٌ يسيرٌ). ينظر: 

لتلخيص الحبير 00 

() في (د) و(و): التكبير. 

(۳) أخرجه الشافعي في مسنده (ص۸٥)»‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (1۹0۸)» وفيه 

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك» وضعفه النووي. ينظر: الخلاصة ۲/ ٩۷١‏ . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 7/7 ۱٤٩۷‏ . 

(05) ينظر: الفروع 9/ .۳۳٣‏ 

(7) ينظر: الفروع ۳/ 770 . 

(۷) أخرجه البخاري »)١1*5(‏ بلفظ: صليت خلف ابن عباس وي على جنازة» فقرأ بفاتحة 
الكتاب» قال: «ليعلموا أنها سنة»» وأخرجه النسائي (۱۹۸۷)» بلفظ : «سنة وحق). وفيه 


أيضًا: «وجهر حتى أسمعنا»» وأخرجه ابن الجارود (077)» من طريق آخر بلفظ: وجهر 
بالقراءة» وقال: «إنما جهرت لأعلمكم أنها سنة». 


| اشن لني 


(وَبْصَلي عَلَى الب كل في الَانية) سرًا؛ لِمَا رَوَى الشَافِعِيُ؛ آنا مُطرّف بن 
مازن» عن معمر» عن الزُُهري» أخبرني أبو أمامة بن سهلء أنه أخبره رجل 
من أصحاب التب يله : «أنَّ السّنَ في الصّلاة على الجنازة : أن يكبّر الإمام» 
8 يقرا فا الكباب يعد الک الأرلى بيدا فى تشه ثم صلی على ال 
قله رتخلص الذعاء للت 23 شيل" وکر كما في اف نص 
م 

واستحبٌ القاضي بعدها: الهم صل على ملائكتك المقرّبين: وأنبيائك 
والمرسلين ١‏ وا فل طاعداف احسيي: 

وفي «الكافي» : لاس هاو لذن التعبد مط الشلاة, 

(وَيَدْعُو) لنفسهء ولوالديه» والميت والمسلمين (في الثالعّة)؛ لقول 
الب كله «إذا صل على المي خرصو له عا واد و ا 


وابن ماجه» وفيه ابن إسحاق د ولا تَوْقِيتٌ فيه» نا 


2)5874( أخرجه الشافعي كما في المسند (ص۹١). والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
وفي اساد الشافعي : مطرف بن مازن الصنعاني» قال الذهبي‎ »)٦1۹٥۹( فی الكبرى‎ e 
(كذبه يحيى بن معين» وقال النسائي: ليس بثقة  وقال آخر: واه» وأما ابن عدي‎ E في‎ 
E e : فقال: سم منكرًا)» حجر‎ 
منطظرن: لقص المي‎ e وعبيد الله بن 0 الرصافي صدوق»‎ 
. ۱۸۱ /۳ والإرواء‎ ۷/۲ 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۳۹۸ مسائل عبد الله ص ۰۱۳۸ مسائل أبي داود ص ۲۱۸ . 

() في (أ): المرسلين. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير والإنصاف ٠٤١۹/١‏ . 

(8 دفي ا و ل 

)2( أخرجه أبو داود (09199 وابن ٠‏ ماجه 2,)١591/(‏ وابن غ جياتن )¥< «(Te VV‏ والبيهقي 
في الكبرى (2))5955 وفيه محمد بن إسحاق» وقد صرح فيه بالسماع من شيخه كما 
عند ابن حبان فى الرواية الثانية» وحسنه الألبانى. ينظر: الإرواء 11/94/79. 

(5) ينظر: زاد المسافر 2305/7 الفروع ٠۳١/۳‏ . 


كلت الجناار ا لد اوها لفت م 


عات ۶ .2 n RES RE‏ ع د 
ويستححتٌ أن يدعو» (فيقول : «اللهم اغفر لحينا ومتناة وَشاهإنا وَغَائْبنا» 
ا 5 مه او 0 ر د تقر 031 و ومع 
وَصَغِبرن كييوناة وذكرنا وأكاناء ا EAE‏ 


o 


AE AT الإسشلام‎ E E 
Rg قَتَوَقَهُ عَلَيْهِمًا») رواه أحمد والترمذي وا بوامات بروصديت‎ 
واف ابن اسه «اللّهم لا تَحرِمّنا أجرّهء ولا تضلنا"'' بعده» وفيه ابن إسحاقٌ»‎ 
قال الحاكمٌ: حديث أبي هريرة صحيحٌ على شرط الشيخين”"» لكن زاد فيه‎ 

الوا وأنت على كل شَيِءٍ قديرٌء ولفظ : «السَنَوا. 


(«اللَهُم اغَْفِْرْ ا وَعَافِهِ وَاعْفٌ ا وكرم ا أ اا 
وَاعْسِلَهُ الْمَاءِ وَالتَْج وَالْبَرَو رين لابب (الخاني ها 7 بي النوث 


2ج هم 


اا و الي رابو کارا حَيْرًا مِنْ کار وروجا خَيْرًا مِنْ روجو 
ا a‏ وَأَعِذّهُ مِنْ عَذَاب الْقَبْر و عَذاب التّار»)» رواه ه مسلم من 
حديث عَوفٍ بن مالِكِ: أله سمع ال ية يقول ذلك على جنازةٍ حتّى تمنّى 


)١(‏ في (د): متقلبنا. 

(۲) في (د) و(و): ولا تفتنا. 

(۳) أخرجه أحمد (۸۸۰۹). وأبو داود (۳۲۰۱)» وابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ وابن حبان (۳۰۷۰)» 
والحاكم »)۱۳۲١(‏ من رواية يحيى بن أبي كثير؛ عن أبى سلمةء > عن أبي هريرة ونه 
وأخرجه الترمذي (4؟١٠)‏ والنسائي في الكبرى (55/ N‏ بن أبن كير 
قال: حدثني أبو إبراهيم الأشهلي» e‏ ووقع في هذا الحديث اختلاف في طرقه على 
أوجه. رجح أبو حاتم والدارقطني إرساله» قال الدارقطني: (والصحيح عن يحيى قول من 
قال: عن أبي إبراهيم» عن آبيه» وعن أبي سلمة مرسل»» والرواية المرسلة أخرجها 
عبد الرزاق (5519)» وابن أبي شيبة (1150), ورجح البخاري أنه غير محفوظ والصواب 
وقفه على عبد الله بن سلام» وقال الترمذي: (حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن 
صحيح)» وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن. ينظر: علل ابن ابي حاتم *//20511 
۳ ۰. علل الدارقطني ۹/ 2355-171١‏ البدر المنير 77/1/08 . 

(:) في (أ): ولفظة. 

(0) قوله: (وأدخله الجنة) سقط من (د) و(و). 


€۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


E I I ED N TTR Pl 
لفظ : «من الذفوفبة:‎ 


27 


(وافسح ا فی فر EY‏ فيه) ؛ لأنه لايق بالسخل . 
فإن كان الميت امرأةً 


أك الشميرة ون كان ى قال + هذا الست 
ووه 

الك الا نض الزّاي: ر «(ومدخله»؛ بفتح الميم: 
موضع الدخول» وبضمها: الإدخال. 

والرّوج بغير هاء: للمذكّر والمؤدَّثء وقد يقال لامرأة الرّجل: زوجةٌ 
حكاها الخليل والجوهريُ”'. 

ودر جماعة: أله يُستحَبٌ أن يقول: (اللّهم إلّه عبدك» ابن عبدك , 
این أمفك» رل بك راتت غير معوول بهه اللهم إن کان محستا فجازه 
اغمات وإن كان مسا فار عه اللهم إن ا ا 
ولا تَحرمّنا أجره» ولا تَْنَا بعده» واغفر لنا وله» إِنّك غفورٌ رحيم). 


وإ لمهم شرام المت قال الله ل تل إلا عا ل 


)١(‏ زيد فى (ب) و(ز): وأدخله الجنة. 

Oa 2 

(۳) فى (أ): يسكن. 

€ رظ + الصحاح .57١/١‏ 

(5) قوله: (ابن عبدك) سقط من (أ). 

(5) في (أ) و(ب) و(و): وابن. 

(۷) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠٠٤/١‏ والخطيب البغدادي في التاريخ 455/19» 
وابن الجوزي في العلل ٤۱۳/۲‏ من رواية الضحاك بن حُمرة» عن حميد الطويل» عن 
أنس وا » ولفظه: «ما من مسلم يموت فيشهد له رجلان من جيرته الأدنين» فيقولان: 
اللهم لا نعلم إلا خيرّاء إلا قال الله للملائكة: اشهدوا أني قد قبلت شهادتهماء وغفرت ما 
لا يعلمان»» قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصحء قال يحيى: الضحاك ليس بشيء» 


كتَابُ الجَنَائِز - فَصْلٌ في الصَلَاة عَلَى المَيْتِ 3# ۱1۹ 


ولا باس بالإشارة بالإضيع حال الذعاء للميت؛ تم عليه , 

(وَإنْ گان صَبيًا شا وعبارة «المحرّر) ا : صغيراء وهي أولى؛ 
(قَالَ: الهم الله yS‏ لي م لام" اللَّهُمَ مَل 

به مَوَازِيَهُمَاء وَأَعْظِمْ ب افا براحي ِصَالِح سَلّفِ المُؤْمِنِينَ ام 
الا إِيرَاهِيمَ » وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيم) ؛ لقوله هلا : ووالتقط ل 
عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة والرّحمة» رواه أبو داودء وفي آخر: قال كَل : 
الفط يعن عله ويدض لابه الح والعافية5"7 وما ذكر من الدعاء 
لائِقٌ بحاله» مناسِبٌ لِمَا هو فيه» فشرع؛ كالاستغفار للبالغ . 

اجا وهال ال ةلم بالا شور هدم لأ ا له يها 
ندعو ال متا عو السنة: 

فرع: إذا لم يُعرّف إسلام والديه؛ دعا لمواليه. 

وفي «الفروع»: ومرادهم فيمن بلغ مدر اماه أن ا 

(وَيَقِفكْ بَعْدَ الرَّابِعَةٍ قَلِيلًا)؛ لِمَا رَوَى الجوزجاني عن رَيدِ بن أرقم: «أ 
التب یی كان يُكبّر أربعاء بت ما شاء اله“ فكنتٌ أحسب هذه الوقفة 


C+ اع‎ 


= وقال النسائى: ليس بثقة)» وقال ابن حجر: (ضعيف). ينظر: تهذيب الكمال 2».559/١7”‏ 
وميزان الأعيدال د 

)١(‏ قوله: (بأس) سقط من (أ). 

(۲) في (و): للإشارة. 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۸٦/۱‏ . 

5 في (د) و(و): وهو. 

(0) قوله: (وفي آخر قال كَلِ) إلى هنا سقط من (أ) و(ب) و (و). والحديث سبق تخريجه 
۲١/۳‏ حاشية (۳). 

)00 ل د 3 قال الألباني: (ولم أقف عليه من حديث زيدء والمعروف 
حديث عبد الله بن أبى أوفى) . 


وحديث ابن أبي أوفى 5ه : أخرجه مين 3ه 414°( وابن ٠‏ ماجه (۰۳ )ل والحاكم _ 


El‏ المبدع شرح الُقنع 


ا اسف 

وظاهره: أنه لا يشرع بعدها دعا نَصَّ عليه" واختاره الخرقئ 
وابن عقيل وغيرهم» ولم يذكر بعضهم الوقوف . 

ونقل جماعة : يدعو فيها كالثًالثة”. اختاره أبو بكر والآجري والمجدٌ 
في اشرح اليدايشاء لان ان أب آ اف أن الت يله فَعَلّه9 2 
قال أحمدٌ: (هو مِنْ أصلّح ما رُوي)» وقال: (لا أَغلمٌ شيئًا بُخالِفه)“› 
وا قا فی جار آل الذي قبل 

فيقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)» 


واختاره جمعٌ» وحكاه ابن الزَّاغوني عن الأكثر» وصح : لأن أنشاعان لا 


يدعو بدعاء إلا حَتّمه بهذا»" . 


»)۳۳١( =‏ والبيهقي في الكبرى (1۹۳۷)» من رواية إبراهيم الهجري» عن عبد الله بن 
أبي أوفى ضيه ولفظه عند ابن ماجه: «كان يكبر أربعّاء ثم يمكث ساعة» فيقول ما شاء الله 
أن يقول» ثم يسلم»» وعند الحاكم: «ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها 
ويدعواء وقال: «كان رسول الله ي4 يصنع هكذا)» وفي سنده إبراهيم بن مسلم الهجري وهو 
ضعيف» وضعف الحديث البوصيري» وله طريق أخرى عند البزار »)۳۳٤١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (1۹۳۷)» من رواية الحسن بن صالح» عن أبي اليعفور» عن ابن أبي أوفى» وصححه 
الألباني. ينظر : مصباح الزجاجة 277/7 أحكام الجنائز ص5 21١‏ الإرواء ۱۸١/۳‏ . 

3 في تراه کی 

(۲) قوله: (فكنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف)»؛ من كلام الجوزجاني كما في المغني 
۴۲ الشرح الكبير 748/5 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۱۳۹ مسائل ابن هانئ ۱۸۷/۱ . 

(:) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۱۸ . 

(5) فى (أ): كالثانية . 

(5) سبق تخريجه ٠٤۹/۳‏ حاشية (5). 

(۷) ينظر: الفروع ۳۳۸/۳ . 

(۸) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤٤١/١‏ . 

(9) أخرجه مسلم (۲۹۹۰)». بلفظ : «كان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها). 


كِتَابْ الجَنَائِز - فَصْلّ في الصّلَاة عَلَى المَيّْتٍ م 


واختار أبو بكر : (اللَّهمَّ لا تَحرِمْنا أجرّه. ولا تَفْتَنَا بعدّه. واغْفِرُ لنا 
وله)4 لآله لق اليم , 

وفي «الوسيلة» رواية: أيّهما شاء. 

وقد نص في رواية جماعة ؟: أنه يدعو للميت بعد الرابعة» وللعسلمين 
بعد الثالثة» وهي اختيار الخلال. 

وظاهره: آنه لا يتشهّد ولا يُسبّح مطلقّاء نص عليه" واختار”” حَرْبٌ 
بقول+ اللوم عك أيه ایی إلى قوله: «وآن مدا عبد ورسولة»» زخو 


لوقل لتليكة واعدة ع كبيهها: نعل عليه وقال عن س م 
أضحات ال و 0 


(۱) ينظر: الفروع ۳/ ۳۳۷. 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۰۸۰۹/۲ زاد المسافر .٠٠٤/۲‏ 

(۳) في (ب) و(ز): واختاره. 

() قوله: (عن ستة) في (و): غيره. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئۍ 2141/١‏ زاد المسافر .۳۰٤/۲‏ 
قال ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 547): (قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل : أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: "لاء ولكن 
عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه ' » فذكر ابن عمر 
وابن عباس وأبا هريرة وواثلة بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت)» ونحوه في الفروع 
لدي 
أثر ابن عمر وي: أخرجه عبد الرزاق »)2550٠0(‏ وابن أبي شيبة »)١١591(‏ وأحمد في 
مسائل أبى داود »)٠٠١۳۲(‏ وابن المنذر فى الأوسط »)۳٠۷۹(‏ والبيهقى فى الكبرى 
(5985)» عن نافع » عن ابن عمر: «أنه كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه فكبّرء فإذا فرغ 
سلم على يمينه واحدة». إسناده صحيح . 
وأثر ابن عباس ويا : أخرجه عبد الرزاق (1555)» وابن أبي شيبة 2»)١١597(‏ وأبو داود 
فى مسائل أحمد »)٠٠۲۹(‏ وابن المنذر فى الأوسط .»)7١87(‏ والبيهقى فى الكبرى 


١6‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ولقوله: «وتَحليلُها التَسلِيمُ»”"» ورَوَى عَطَاءٌ بِنُ السّائب: «أنّ الت يلل سلَّم 
على الا ا اروا اله سات دال ابن اليا بك ديه سلّم عليها 
تسليمتين فهو جاهِل)0©: ولان التسليمة عن يمينه أكثرٌ ما روي فيه» وهو 


SE 


اشبه 
TOT‏ 7 26 24 
وإن سلم تِلقَاءَ وجهه جاز» نص عليه 


EET‏ واستحيّها القاضى» وذكرة الخلرات رواية وقد روى 
03 ا ر )€ 
الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين ". 


= (14۸). عن مجاهد: (أن ابن عباس سلم ية تة على الجنازة»» ولا بأس بإسناده. 
وأثر أبي هريرة وَفنه: أخرجه ابن أبي شيبة »)١١9٠١(‏ وابن المنذر في الأوسط »)۳۱۸٤١(‏ 
وفيه من لم نقف على ترجمته . 
وأثر واثلة طب : أخرجه ابن أبي شيبة »)١٠٠٠١(‏ وأحمد في مسائل أبي داود (ص ۲۱۸)» 
وابن المنذر في الأوسط (١۳۱۸)ء‏ عن عمرو بن مهاجر قال: «صليت مع واثلة على ستين 
جنازة من الطاعون رجال ونساءء فكبر أربع تكبيرات» وسلم تسليمة»» وإسناده صحيح . 
وأثر ابن أبي أوفى ذه : أخرجه أحمد في مسائل أبي داود »23١71(‏ وابن المنذر في 
الأوسط »)7١87(‏ ومداره على الجراح بن مليح» وهو ضعيف. 
وأثر زيد بن ثابت ذل : لم نقف عليه. 

.)0( حاشية‎ ١55/7 سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود فى المراسيل »)5١18(‏ والبيهقى فى الكبرى معلقًا (1485)» وهو مرسل 
صحيح إلى e‏ شاهد مرفوع: أخرجه الدارقطني (۷) والحاكم (۱۳۳۲)» وعنه 
البيهقي في الكبرى (1۹۸۲)ء عن طريق خيلا اله بي نام بک بر غبايده حدثني أبي» 
عن أبيه» عن أبي العنبس» عن أبيه» عن أبي هريرة وين مرفوعًاء وأخرجه ابن أبي شيبة 
»)١٠٠٠١(‏ عن حفص بن غياث به موقوقًاء وقال النووي: (إسناده غريب)» وحسنه 
الألباني. ينظر : الخلاصة ۲/ 21/57 أحكام الجنائز ص۹١٠‏ . 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۱۸ . 

(:) ينظر: الفروع ۳۳۸/۳. 

(5) لم نقف عليه عند الحاكم» وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات »)۳٤١(‏ ومن طريقه 


البيهقي في الكبرى (1۹۸۸)ء عن إبراهيم الهجري» قال: أمّنا عبد الله بن أبي أوفى على - 


كتَابْ الجَتَائِز - قَضل في الصَّلَاةٍ عَلَى المَيّْتٍ 1 


وظاهر كلامهم: يجهر بها الإمام. وقيل: بير 

ويُتابع إمامًا في الثانية ؛ كالقئوت. 

(وَيَرْقَعُ يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَةِ)» رُوِي عن ابن عمر رواه الشَّافِعتُ”". 
وعم ادن ن عباس رواه سعيد”" مين عد نيرس اليك ا کو 
لا يتّصل طرفها بسجودٍ ولا قعودء فسن فيها الرّفع؛ كتكبيرة الإحرام» وحَكى 
لي «الشّرح)» الإجماع على أنه يَرفَع الأولى» وصفة الرّفع وانتهاؤه كما 


3 


مدق : 
(وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ : التكييراث) الأريغ؛ لما رَوَى ابن عباس وأبو هريرة 
وجابر: «أنّه تكد نه كر أربعًا» متَّفقٌ عليه“ فلو نقص تكبيرة عمُدًا؛ بطلت» 


1 


8 


- جا اھ کر رکا سك بناعة کی نا آنه مكبر ما كن م هن ينيد ون 
شماله» فلما انصرف» قلنا له: ما هذا؟ قال: «إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله كَل 
يصنع)» وهو ضعيف ؛ ؛ لضعف إبراهيم يم الهجري» وذكْر التسليمتين تفرد بها محمد بن مسلمة 
عن شريك» ولم يروها عن إبراهيم غير شريك» وشريك ومحمد بن مسلمة ضعيفان» 
قال ابن القيم في زاد المعاد :)54١/١(‏ (والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك» أنه 
كان يسلم واحدة» ذكره الإمام 00 غنه): 

)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم »)۳٠۹/١(‏ وابن أبي شيبة »)١١780(‏ والبخاري في جزء القراءة 
(۰7)» وار بن المنذر في الأوسط »)“٠١ ٠(‏ والبيهقي في الكبرى (1۹۹۳)» عن ابن عمر 
ا : (أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ة على الجنازة)» وصحح الحافظ إسناده فى التلخيص 
Y/Y‏ 

20 لم نقف عليه في سنن سعيد بن منصور المطبوع› ولم نجده في غيره» وقال الحافظ في 
التلخيص (۳۳۳/۲): (وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. 
رواه سعيد بن منصور) . 

(۳) تقدم تخريجه ١9/7‏ حاشية .)١(‏ 

(:) حديث ابن عباس وي عند البخاري »)۱۳۳١(‏ يد وحديث أبي هريرة ونه عند 
البخاري )1۳1۸(« ومسلم ,)40١(‏ وحديث جابر ذه 4 سك البخاري »)۱۳۳١(‏ ومسلم 
(4۲). 


١‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وسهرًا يكبّرها"'' ما لم يطل الفصل . 
وقيل: يعيدها ؛ د 3 


7 


إلا إذا طال» أو وجد منافي من كلا 


NTP 


(وَانَْاتِحَة) ولم يُوجب الشَّيحٌ تقئٌ الدين قراءةٌ» بل استحبّهاء 
ظاهِرٌ نقل أي ف 

(وَالصَّلَاهٌ عَلَى ال ِ)؛ لقوله: «لا صلا لِمّن لم يُصَلَّ على نبي“ 
وقال ابن تميم: وإِنْ قُلّنا: لا جب في الصّلاة؛ لم جب هنا . 
لِلْمَّتِ)؛ لألّه هو المقصودء فلا يجوز الأخلال به. 


- 


وم 


(وآدنی دعَاءِ 


في ر کر 
(۲) قال في كشاف القناع :)١١١/1(‏ (روي عن قتادة: أن أنسًا صلى على جنازة فكبّر عليها 
ثلانّاء وتكلمء فقيل له: إنما كبرت ثلانّاء فرجعء فكبّر أربعًا. رواه حرب في مسائله» 
والخلال في جامعه)» ولم نقف عليه في المطبوع منهما. 
ونقل في المغني (۲/ ١۳۸)ء‏ عن أحمد أنه قال: (قد كبر أنس ثلانًا ناسيا؛ فأعاد). 
والذي وقفنا عليه من طريق قتادة: ما أخرجه عبد الرزاق (4)7417 وابن المنذر في الأوسط 


»)3"١155(‏ عن قتادة» عن أنس : أنه كبّر على جنازة ثلاناء ثم انصرف ناسيًا > فتكلم وکلم 
الناس» فقالوا ا حمزة» إنك كبرت ثلانًا » قال: افصضموا»» فصَفواء فكبر الرابعة. 
وإسناده صحيح . 


(۳) ينظر: الفروع .٠٤١١/۳‏ 

. في (د): فيستأنفها‎ )٤( 

.751١ 7/7 ينظر: الفروع‎ )٥( 

(5) أخرجه ابن ماجه (2400» والدارقطني »)١547(‏ والحاكم (447)» والبيهقي في الكبرى 
(۷). من رواية عبد المهيمن بن عباس› عن أبيهء عن جده سهل بن سعد مرفوعًاء 
ولفظه عند ابن ماجه: «ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي»» واللفظ الذي ذكره المؤلف هو 
عند البقية» وعبد المهيمن بن عباس تكلم فيه جماعة» قال البخاري: (منكر الحديث)» 
وقال النسائي: (ليس بثقة). وقال الدارقطني: (ليس بالقوي)» وضعف إسناده البيهقي 
وابن حجر. ينظر: التلخيص الحبير 270/١‏ تهذيب التهذيب ٤١۲/٤‏ . 


كتَابُ الجَنَائِز - قصل فِي الصَلاة عَلَى المَيّتِ 38 ا 


(وَالسََامُ)؛ لأنّهِ ## كان يُسلّم على الجنائز" وقال: «صَلُوا كما 
اموق صا والمراد به واحدة. وعنه : ثنتان. 

وا ما ذكره في «المستوعب» و«الكافي»» وهنا: أنه ر القراءةٌ 
في الأولى» والصّلاة في التّانيةء والدّعاء في الثالفة وقدّم في «الفروع» 


ع 35 ے4 م 3 حر 

ال فينوي الصّلاة على الميت» ولا يضر جهله بالذكر وغيره» فإن 
جَهله ؛ نَوَى من يصلي عليه الإمام. 

وإن نوی أحدّ الموتی؛ اعتبر تعييئه» فإن نوی على رجل فبان امرأةٌ» أو 
عكسّه؛ فقال أبو المعالى : يُجزته؟ لقوة التعيين على الصّفة. 

والقيامُ في فرضها؛ لأنّها فرضٌ كفاية» فيَجب فيها القيامٌ كالمكتوبة» فلا 
تصح”*' من قاعدٍء ولا على راحلة بلا عذر» وظاهره: ولو تكررت إن قيل 
0 - 
الثانية فض . 

والمؤلت ترك ذكرّهما لظهورهما: 

وإسلامٌ الميتء والظّلهارةٌ من حدَثِ ونجّسء والاستقبال» والسترة 
ككرية» فان دن ته اليس شلب غلة: 

O. 5 CU es Î 

وحضور الميت بين يدي المصليء فلا تصح على جنازة محمولة 3 
)١(‏ في (آ): الجنازة. 
(؟) أخرجه البخاري (2)571 ومسلم .)1۷٤(‏ من حديث مالك بن الحويرث 5فنه» ولفظه للبخاري . 
)۳( في (و): وظاهره. 
22 في (1): للثالثة . 
(5) في (د) و(و): فلا يصح. 


E‏ شع فى ن 


ذكره جماعة في المسبوق؛ لأنّها كإمام» ولهذا لا صلاةً بدون الميت. 

وقال المجد وغيرة: قريها من الإمام مقصودٌ؛ كقرب المأموم من الإمام؛ 
لأنه يسن الدّنوٌ منهاء ولو صلى وهي من وراء جدار؛ لم يَصِحَّ. 

(وَإِنْ كَبّرَ الْإمَامُ حَمْسَاءٍ كَبَّرَ بتكبيرو)؛ نقله الأثرم. واختاره الجِرَقِيٌ» 
وقدمة في «التلخخيص»» وذكر في «الشّرح): 5 ظاهِرٌَ المذهب؛ لِما رَوَى 
مسلمٌ عن زيد بن أَرْقَمِ أنه كبّر على جنازةٍ خمسّاء وقال: «كان النْبِنُ عله 
ل وعن حذيفة نحوه» رواه A‏ 

(وَعَنْهُ : لا باع فِي زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَع)» نقلها”*» حربٌ” ». واختارها ابن 
عَقِيل»ء وجزم به کے ارجا رھ المذست ع قاله اير المعالي» لااد 
على القدر المشروع» فلم يتْبِعْه كالقنوت في الأولى» وكما لو زاد على عدد 
الذكعاف: وكما لو علم أو ظن بدعته" , 

e 0 4 : ا‎ 

وأجاب النووي عما سبق: بالنسخ بالإجماع . وفيه نظر. 

(وَعَنْهُ : يتابع" إلى سَبّع)» نقله الجماعة“» e‏ 


.٠۳/۲ ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۱۷ مسائل ابن منصور ۷/ ۰۷۲ زاد المسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)٩٥۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (/7755)» والطحاوي فى معانی الآثار (/587)» والدارقطني »)۱۸۲١(‏ 
وفيه سنده يحيى بن عبد الله الجابر» و ابن سين والنسائي» وقال اوا معين 
- في رواية - وابن عدي: (لا بأس به)» ورواه عن عيسى مولى حذيفة» ضعفه البوصيري» 
ولم يرو عنه غير يحيى» ويشهد له حديث زيد بن أرقم السابق. ينظر: ميزان الاعتدال 
5 إتحاف الخيرة للبوصيري ٤1١/۲‏ . 

)٤(‏ في (و): رواه. 

(5) ينظر: المغني ۳۸۳/۲. 

(7) في (ب) و(ز): بدعة. 

(۷) ينظر: شرح مسلم 777/17. 

)۸( في (أ): تابع . 

(9) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۱۷ زاد المسافر ۳۰۳/۲ . 


كِتَابْ الجَنَائِز - فَصْلّ في الصّلَاة عَلَى المَّْتٍ 1 


واخعارقا"؟ أكثر الأضصحات» وقدمها في «المحرّر» و«الفروع»؛ لأنّه نض 
«كبّر على حمزةً سبعًا» رواه ابنُ شاهين”"'» وعن الحكم بن عُتَيبة قال: (كانوا 
يكبّرون على آهل بدر gi egle‏ المأمومً يتابع 
ا ت کیرات آله تكذا ها 

رطاهرء: آله لا باه فا واد علهاء قال اة اهر أك ما جادفة: 

2) d> 8 ب‎ (£) 

ولا تبطل بمجاوزة سبع » نص عليه 

وينبغي أن يسبّح بعدّها لا قبلهاء eT‏ 

وذكر ابنُ حامِدٍ وجها: تبطل بمجاوزة أربع عمْدَاء وبکل تكبيرة لا يتابع 


602 في (ب) و(ز): واختاره. 

(؟) أخرجه الدارقطني »)57١5(‏ من طريق عبد العزيز بن عمران» حدثني أفلح بن سعيد» عن 
محمد بن كعب» عن ابن عباس وإيا» وعبد العزيز بن عمران ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)١٠٠١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
كعب والحكم بن عتيبة» عن مقسم ومجاهدء عن ابن عباس» وفيه: «ثم أمر به فَهُيِّنَ إلى 
القبلة ثم كبر عليه تسعًا». 
وأخرجه البيهقي في المعرفة »)۷٤۳۸(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» عن مقسمء 
عن ابن عباس» فذكر قصة في قتل حمزة» وفي آخرها قال: «ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي 
عليهم» فيوضع تسعة وحمزة» فيكبر عليهم سبع تكبيرات ويرفعون» وترك حمزة» ثم يجاء 
بتسعة فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم»» ويزيد ضعيف» وأعل البيهقيُ هذه الطرق كلهاء 
وببّن أنها غلط وأن الثابت أنه لم يصل عليهم. ينظر: نصب الراية ۴٠١/١‏ التلخيص 
الحبير ۲۳۷/۲. 

() عزاه إلى سعيد بن منصور: ابن الملقن في البدر المنير (5/ 4257 والحافظ في التلخيص 
(0584/5)» ولم نقف عليه. 

() فى (د) و(و): ولا يبطل. 

.٠۳/۲ ينظر : زاد المسافر‎ )٥( 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۱۷ . 


10۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


وئ #الخلاق» قول"* أحمد فى رسال ددا (خالفنى الشّافعيٌ فی 
هذاء فقال: إذا زاد على أربع تعاد الصّلاةء واحتجّ بحديث النَّحَاشِيَ”'". قال 

خمد : ا له). 
ويمكن الجمع بينهما : أن المداومة على أربع تذل على الفضيلة»› وغيرها 

بال غل اللحزؤات» شعي "الاه 

oT 3" 2 5‏ ۴ ع 3 0235 2-00 €2 
وإذا لم يتابع في الزيادة؛ فلا يجوز للماموم السلام قبله» نص عليه '؛ 

لأنها ؤيادة مختلف فيها . 
وذكر أبو المعالِي وجَْهًا: ينوي مفارقته ويسلم» كما لو قام إلى خامسقء 

وعجبّ أحمد من ذلك مع ما وردء قال ابن مسعوو: «كبّرٌ ما كبر إمامّك)”” . 
تنبية : المنفرد كإمام في زيادةٍ. 
ولو كبر فجيء بثانية أو أكثر فكبّر الإمام ونواهما؛ جاز» ل عاو 

إذا بق من تكبيره اربع » فيقراً في الخامسة» ويصلي في السّادسةء ويدعو في 

السّابعة» ولو جيءَ بخامسة لم يكبّر عليها الخامسة؛ لملا يفضي إلى زيادة 

التكبير على سبّع» أو نقصان الخامسة من أربع» وكلاهما ممنوع. 

)0 في (د) و(و): قوله. 

222 أخرجه البخاري (هغ؟١)‏ ومسلم .)40١(‏ 

الوق في (و): في فيتعين . 

(:) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۱۷ . 

(5) قال في المغني :)۳۸٤/۲(‏ (ما أعجب حال الكوفيين» سفيان ينصرف إذا كبّر الرابعة» 
والنبي ييه كبّر خمسّاء وفعله زيد بن أرقم وحذيفة» وقال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك)» 
وينظر: التمهيد لابن عبد البر 5/ .7"51١‏ 
وأثر ابن مسعود 5فنه: أخرجه الشافعي في الأم (۱۹۸/۷)» وعبد الرزاق (54017)» 
وابن أبي شيبة »)١١55٠0(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5867)» والبيهقي في الكبرى 
(59455)» قال ابن حزم في المحلى ۳/ :۳٤۹‏ (هذا إسناد في غاية الصحة). 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۸۸/۱ مسائل عبد الله ص ۱۳۸ . 


كِتَابْ الجَنَائِز - فَصْلّ في الصّلَاة عَلَى المَيّْتٍ 8 ١‏ 


فإِن أراد أهلّ الجنازة الأولى رفعها قبل سلام الإمام؛ لم ا 
الصّلاة لا َم إل به . 

ويُستحبٌ للمسبوق إذا حضر بين تكبيرئَيْن أن يحرم ويَدخُلَ معه؛ 
كالصّلاة. 

وعنه : ينتظر تكبيرّه؛ لأنَّ كل تكبيرة كركعةٍء فلا يَشْتَغِل بقضائها . 

وره المولف: بان هذا ليس اشعغالا*؟ بقضاء؟؟ ما فاته وإِنّما يُصلى 
معه ما أدركه. 


وخيّره فى «الفصول» كسائر الصَّلوات. 
وإن أدركه بعد الرّابعة؛ فثالثها : إن شرع بعد ذكُرٌ؛ كبّر وىه" . 
RD‏ على E‏ قله شمناعة؛ لان 


القضاء يَحكي الأداء؛ كسائر الصّلواتء والمقضيٌ أوَّلُ صلاته» يأتي فيه“ 


وفيه وجه: آخرّها؛ فيأتي بالقراءة فيما أدركه مع الإمام» وهذا ظاهر 
«التلخيص) . 
لكنْ إن خشي رفْعها ؛ تابَعَ» رفِعت أم لاء نص عليه" . 


7 7 5 لي 5 معن اخ 5 و‎ e a 
(وَقَالَ الجِرَقِئٌ : يَعَضِيهٍ مِتَتَابِعًا)) هذا رواية عن أحمد» وقدمه في‎ 


. في (و): سبع‎ )١( 

(۲) في (و): لانقضاء. 

(۳) يوضحهاما في الإنصاف :۱۷۳/١‏ (ويدخل المسبوق بعد الرابعة على الصحيح من 
المذهب. وقيل: لا يدخل. وقيل: يدخل إن قلنا: بعدها ذكر وإلا فلا). 

(6) في (أ) و(ب): فإن. 

(5) فى (ب) و(ز) و(و): به. 

00 00 مسائل صالح 459/7 مسائل عبد الله ص ٠٤١١‏ . 


El‏ شنو نن تن 


«المحرّراء وحكاه حوزن عن اا لقول ابن عمر: رلا يقضى)”"' 2 فإن 


كبر مُتتَابعَا فلا بأس» ولم يُعرَفْ له مخالِف من" الصّحابة. 


وقال القاضي وأبو الخمّلاب وهو الأصحٌ: إن رُفِعتُ قبل إتمام التكبير؛ 
قضاه متتابعًا ؛ لعدّم من يَذعَى له وإن لم ترفع؛ قضاه على صفته . 

(َإِنْ سَلَّمَ) مع الإمام (وَلَمْ يَقْضِهِءٍ فَعَلَى رِوَايتَيْنِ) : 

إحداهما : نصح اختارها الأكثرٌ؛ لقوله يه لعائشة: «ما فانّكِ فلا قضاء 
عليك»» ولأنّها تكبيراتٌ حال القيام؛ فلم يجب قضاؤها؛ كتكبيرات العيد. 


والمّانية: لا ت صح“ ا أبو بكر والآجِرَّي وابن عقيل وحكاه عن 
شيخه؛ لقوله: «وما فاتكم فاقضوا» . 

أضلٌ: إذا صلی لم صل ثائيّاء كما لا سحب له رذ السّلام ثانياء ذگره 
ا وص آل أله e‏ 


وقيل : يحرم ذكرة في «المنتخب» زک كالغسل ونحوه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١١44١(‏ عن إبراهيم» قال: (إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان على 
الجنازة؛ فبادر فكبّر ما فاتك قبل أن ترقَع)» وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 42١١58‏ وابن المنذر في الأوسط (۳۱۸۹)ء عن ابن عمر وا : أنه 
وک ا فاته من التكبير على الجنازة»» وإسناده حسن . 

() في (د) و (و): في . 

40 لم نقف عليه مسندّاء وقال ابن الجوزي في التحقيق ٠/۲‏ : (روى أصحابنا عن عائشة أنها 
قالت: يا رسول الله» أصلى على الجنازة ويخفى على بعض التكبير» فقال: «ما سمعتٍ 
فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك)). ۰ 

(5) فى (أ): اختارها. 

0س ريه 8010 ا 

(۷) ينظر: الفروع .۳٤۹/۳‏ 

(0) في (و): يجزئه. 


(9) ينظر: الفروع .۳٤۹/۳‏ 


كِتَابْ الجٽائز - قضل في الصَّلَاةِ عَلَى المَيْتِ ١‏ 


وقيل: يصلَّى» اختاره في «الفنون» والشَيح تق الدين؛ لاه دُعاءٌ. 

واختار ابن حال والمجد””: يُصلي تَبَعَاءِ وإلا قلاء إجماعًا؛ كبقية 
الصّلوات. 

ومن لم يُصَلَ؛ جاز أن يُصَلَّيَ بل يُستحَبٌ؛ لصلاتهم'” على النَّبِيّ 
یا“ كما لو صلی عليه بلا إِذْنَ وال حاضر أو ولي بعده حاضر"» 
فإنّها تاد تَبعا. ۰ 


(وَمَنْ قَائَيْهُ اللا عَلَى الْجَتَارَة؛ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرِ)» نَصّ 
7ن واختاره الأكثرٌ؛ لما في «الصّحيحين» من حديث أبي هريرة وابنِ 
عبّاس: أن اللي يكل صلّى على قبرا'» وعن سعيد بن المسيب: «أن أمّ 
سعدٍ مات والنَبِنُ يا غائبٌ» فلمًًا قم صلَّى عليهاء وقد مضى لذلك شَهرً) 


(۱) ينظر: الفروع ۰۳٤۹/۳‏ الاختيارات ص ٠١۹‏ . 

(۲) في (د): والمحمد. 

(۳) في (ب) و(ز): كصلاتهم. 

(:) تقدم تخريجه ۳/ ۱۳۹ حاشية (۳). 

(5) في (أ): صلوا. 

(5) قوله: (حاضر) سقط من (و). 

(۷) في (و): المولى. 

(۸) في (أ): فيتأخر. 

(9) فى (د) و(و): بغيره. 

.١5٠ مسائل أبي داود ص ۰۲۲۲ مسائل عبد الله ص‎ 28١7/7 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )1١( 

)١١(‏ حديث أبي هريرة ظط عند البخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم (401)», وحديث ابن عباس وا 
عند البخاري »)۱۳۳١(‏ ومسلم (405). 


BEÎ‏ لبد شرج انان 


روا اتی :وروا قاف قال احمد: (آکر ها سمعك عدا + ولاه 
لا يُعلّم بقاؤه أكثر منه؛ تقد" به 

قيل: من دفنه» جزم به في «الوجيز». وقيل: من موته. 

ل عدم ل و 

قال في «الخلاف»: أجاب أبو بكر فيما سأله أبو إسحاق عن قول 
سر بعد شهر» بويد شهرًا؟ لقوله: ووس َه بَعَدَ جين (@ € زمت : 
۸۸ أراد الحين. 

لكن ذكر المؤلّف وابن تميم: اله ليد زياد بغي :4 لكا روف 
الدّارفُظْنييُ عن ابن عباس مرفوهًا : «أنّه صلَّى على قبر بعد شهر»0". قال 
القاضي: كاليومين. 


»)۷٠۲١( والبيهقي في الكبرى‎ »)٥۳۷۸( والطبراني في الكبير‎ »23١78( أخرجه الترمذي‎ )١( 
»)۱۹۱( هكذا مرسلاء قال البيهقي: (مرسل صحيح)» وأخرجه أبو يعلى الموصلي‎ 
من رواية سويد بن سعيد» عن يزيد بن زريع» عن شعبة» عن‎ »)۷٠۲۲( والبيهقي في الكبرى‎ 
كام عن شكرية عن ابن عباس وا موصولًا» وتفرّد سويد بن سعيد ا بوصله‎ 
وهو ضعيفء راع امد والبييقي» » ورجّحوا المرسل عليه. ينظر: تنقيح التحقيق‎ 
. ۱۸۳ /۳ الإرواء‎ ۲ 

(0) ينظر: سنن الترمذي ۳٤٦٩/۳‏ . 

(۳) فى (د) و(و): فيقيد. 

0 1 العدة في أصول الفقه 498/١‏ . 

)٥(‏ في (ب) و(ز): الرازي. 

0 أخرجه الدارقطني »)۱۸٤۷(‏ وقال: (تفرد به بشر بن آدم» وخالفه غيره عن أبى ي عاصم)» 
وأضله في البخاري (1819)+ ومسلم (466)» ولفظ البخاري: «أتى على قبر متبوذ: 
فصفهم وكبّر أربعًا»» ونحوه لمسلم» وعند الدارقطني (1847): «صلى على ميت بعد موته 
بثلاث»» والروايات التي فيها تحديد وقت الصلاة عليه شاذة» قال ابن حجر: (وهذه 
روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه). ينظر: 


الفتح ۲۰0/۳ 


وقيل: إلى سنةٍ. 

وقيل: ما لم يَبْلَء فإن شك في بقائه؛ فوجهان. 

وقيل : يُصَلّي عليه أبرّاء ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته» وإِلّما لم 

ومن شك في المدّة؛ صلَّى حى يَعلّم فراعّها . 

وحكم الغريق كذلك. 

فاا إذا لم يُدكَنْ؛ فإنّه يُصَلَّى عليه وإن مضى أكثرٌ من شهرء وقيّده ابن 
شهاب - وقدّمه في «الرّعاية» - بالسَهُرٍ. ٠‏ 

(وَيُصَلَّى عَلَى الْكَائْبٍ باليّة)؛ كالصّلاة على القبر في صح الروايتّين. 

وظاهره: لا فرق بين الإمام وغيره”"'» ولا بين" مسافة القصر وغيرهاء 
في جهة القبلة أو غيرها“ . 

والثّانية: لا يجوز؛ لأنَّ حضورٌ الجنازة شر ؛ كما لو كانا في بلي واحدٍ. 

وقيل: إن كان صلي عليه» واختاره الخ لقن الذي 

والأول المذعث؟ لاه له 5 على النُجا شي » فصفٌ وكبّر عليه أربعًا» 
متف عليه" . 


لا يُقال: لم يكن بأرض الحبشة من يُصِلَّي عليه؛ لاله ليس من مذهبكم» 
فانكم تمتعون الصّلاة على الغريق والآسير وإن لم يكن صل عله مع أنه 


)١(‏ في (ب) (ز): وأما. 

(۲) في (و): ولا غيره. 

)۳( في (أ): ولان 

0 (أوغيرها) مقظف ين( 

(0) ينظر: الفروع ۳ ”7ه”, الاختيارات ص ۱۳۰ . 
(5) أخرجه البخاري 2)١5540(‏ ومسلم (451). 


El‏ شع شن تن 


يبعد ما ذكرتم» فإنَ النّجاشِيَ مَلِكُ الحبشة» وقد أظهر الإسلام فينعد آنه لم 


IEE. 


من 


ع 


ومدته كمّدّة الصَّلاة على القبر. 

ويُعتبر انفصال مكانه عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوج سمّرٍ . 

وقال القاضي : يكفي خمسون"''' خطوةً. 

قال السيخ تق الدّين: (وأقرب الحدود ما تجب”" فيه الجمعة؛ لاله إِذَنْ 
أهل”" الصّلاة في البلد» فلا يُعَدَّ غائيًا عنها)“ . 

ويعتبر أن يكون غير“ وقت نهي» قاله في «الرّعاية». 

(فَإِنْ گان في أَحَدٍ جَانِبَي الْبلَدِء لم يُصَلّ عَلَيْهِ في اصح الروايتين)» هذا 


لام ا ال ق ا واک 


والثّانية: يجوز » اختاره ابن حامدٍ؛ كالعيد وللمشقة. 


401 و‎ 3 2 . 0 ٠. 
منها: إذا صَلَى على غائب» ٿم ضر به؛ استُّحِبٌ أن يُصَلَّيَ عليه ثانيّاء‎ 


N o 0‏ 
جزم به ابن تميم وغيره › فيعايا بها. 


000 
02370 
(۸) 


منها : أنه لا يُصلّي كل يوم على کل" غائب؛ لاله لم يُْقَلء قاله الشَّيخُ 


ينه 
تق الدين . 


في (أ): عشرون. 

في (ز): تحت. 

في (و): قبل. 

ينظر : الاختيارات ص ٠١١‏ . 

في (د) و(و): عن . 

قوله : (وغيره) سقط من (ب) و(ز). 

قوله: (كل) سقط من (د). 

ينظر: الفروع ٠۳٠۳/۳‏ الاختيارات ص ٠١١‏ . 


كتَابُ الجَنَائِز - فَصْلٌ في الصّلاة عَلَى المَيّْتِ 2 


ومنها : الصّلاة'") على مستحيل بإحراقء وأكيل سبع و وجات 
قال في «التلخيص"» : الأظهرٌ المنع؛ لاستحالته» لاف ا 
قال في «الفصول»: فما إن حصل في بطن سبع ؛ لم يُصل عليه مع مشاهدة 
منها: آنه لا يُصِلَّى على مَنْ في تابوت مغظَىء وقيل: إن أمكن كشفه 

5 وقال ابن حامد : يَصِحّ كالوكبّة . 
(وَلا ا الْإِمَامُ)؛ أي : الإمام الأعظمء كلل اعباط اا 
الخلّال وجزم به في «التّبصرة». وقيل : أو نائبه وإمام قريةٍ» وهو واليها في 
القضاء لر على الكال يق ا ندل عا لاله نك 
امتتع من الصّلاة ۳ رجل من المسلمين» فقال : ارا ف صاجبکم»» 
فتغيّرتٌ وجوه القوم» تقال (إن صَاحبَّكم قل في سبيل الله» رواه أحمد 
واحتجٌ به وأبو داود والنسائي بإسنادٍ حسّنٍ من حديث زيد بن خالي'"', 


وهو شايل للقليل والكثير. 


الك في (أ): في الصلاة. 

(۲) ينظر: الفروع ۳/ ٠٠١‏ . 

(۳) ينظر: زاد المسافر ۲۸۳/۲ . 

(:) ينظر: مسائل صالح .7517/١‏ مسائل أبي داود ص ۰۳۳۰ زاد المسافر ۲/ ۲۸۳. 

(5) ينظر: المغني AeA‏ 

(1) أخرجه أحمد (۱۷۰۳۱)» وأبو داود (۲۷۱۰)» والنسائي »)١969(‏ وابن حبان (4865)» 

والحاكم (2)5685 من طريق محمد بن يحيى بن حبان» عن أبي عمرة» عن زيد بن خالد 
ني ڪيه مرفوعًاء وأبو عمرة مجهول لم يرو عنه غير محمد بن يحيى» قال ابن حجر في 

لتقريب: (مقبول)» ولم يتابع» وصححه ابن حبان والحاكم» وقال النووي: (بإسناد صحيح 

إلى أبي عمرة» ولم يضعفه أبو داود» ولكنْ أبو عمرة مولى زيد لا يعرف حاله» ولا يُعرف 

له إلا راو واحدء فيكون مجهول العين)» وضعفه الألباني. ينظر: الخلاصة ۲/ 4۲٩4ء‏ 

ا 7/۲ ۰ 


eT 8| 


(ولا) على (مَنْ قَتَلَ تَفْسَهُ) عمْدًا في الأصحٌ؛ لِمَا رَوى مسلمٌ عن جابر بن 
سَمْرَةَ: «أنَّ رجلا تل نفسّه بمشاقص؛ فلم يُصَلَّ عليه»» وفي رواية للنّسائيٌ : 
قال النََن يلِِ: «أمَا أنا فلا أَصَلَّى عليه»”؟» وهو سهمٌ له صل عريض ليس 
بالطويل . 


قال ابنُ عَقِيل: هو" من" هَجْر أهل البدع والفسًاق» فيّجيء الخلاف. 
فاا بلي آهل النضل على القكاق» لأا في اماع الأنام ردق" ورَجْرًا . 
وظاهره: أنه يُصلي عليهما غير الإمام: اله السامرى وغيرٌه؟ لقوله: 
صَلوا E‏ لا إله إل أ رواد ال 
لى على كل عاص» نص عليه" وقال: ما تَعلّم أنه ## ترك 
نكناد على انحن ل ر و 


:© 
1 
ص 


وعنه: ولا يُصلَر على أهل الكبائر» جزم به في «(الترغيب»» واختاره 
المخد في كل من مات عن" معصية ظاهرة بلا توبة» وهو منَّجِهُ. 


)00 أخرجه مسلم »)٩۷۸(‏ والنسائي .)١974(‏ 

(0) في (د) و(و): وهو. 

(۳) في (د) و(و): في. 

OA 

کج الطبراني في الكبير (1777)» والدارقطني »)۱۷١١(‏ وهو حديث ضعيف جدَّاء له 
طرق عن ابن عمر واا كلها شديدة الضعف» لا تخلو من متهم بالوضع أو متروك. ينظر: 
التلخيص الحبير ۰٩1/۲‏ الإرواء .٠٠٠١ ٠/۲‏ 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ 2١5٠5‏ زاد المسافر ۲/ 7/817 . 

(۷) ينظر: مسائل صالح ص ۰۳٥۳‏ مسائل ابن منصور 7/ ۱٤١١١‏ . 

(4) في (و): وعليه. 


كتَابْ الجتائز - قَضل في الصَّلَاةٍ عَلَى المَيّْتٍ 8 


o‏ 3 ر 
وعنه: ولا على من قتِل في حد. 


وعنه: ولا على مدين. 
رھ ھل على 4 كين اعا کا كا يسن شير دان عل 
باغ ومحارب . 


N 


(وَنَ وُجِدَ بَعْضٌ المَيّتِ) تحقيقّاء ذَكره ابن عَقِيل ؛ ES‏ 
على المذهب؟ لأن «آبا آبُوب صلی على رِجل». eT‏ الوضلئ: عد 
على عِظام بالشام»" فل فا و ا 2 
وتكفينها» رواهما عبد الله بنُ أحمد”* » وقال الشَّافِعيٌ : تألقى اف 383 يدا 
بمكة'' في وفعة ة الجَمّل عرفت بالخاتم»» وكانت يد عبد الرّحمن بن 
عنياةة وا ا 5 ا 


A; 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١١107(‏ وفيه راو مبهم» واحتج به أحمد في رواية عبد الله 
ص .١5١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)١١407(‏ وابن المنذر في الأوسط »)۳٠١١(‏ وفيه جابر الجعفي وهو 
قال ابن المنذر: (ولا يثبت عن عمر وأبي عبيدة ما روي عنهما)» وكذا قال في الإشراف 
0/۲. 

(۳) قوله: (بعد) سقط من (أ). 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في الأم (١/٠٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة (١١۱۹)ء‏ وابن المنذر في الأوسط 
.)٠١(‏ والبيهقي في الكبرى e »)٦1۸۲١(‏ وهو منقطع› > قال 
E‏ في التهذيب :۱٠۸/١‏ (لم يلق أبا عبيدة)» وضعف ابن المنذر 
الأثر. 

(5) في (د) و(و): الطا 

(5) قوله: (بمكة) سقط من (أ). 

(۷) في (أ): غياث. 

(۸) ذكره الشافعي في الأم 4)207/١(‏ بلاغَاء ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١1۸۲)ء‏ وذكره 
الحافظ في التلخيص (۳۲۹/۲). 
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والمرادٌ بالبعض: غيرٌ شعر وظفر روايةً واحدة؛ لأنّه لا حياة فيه» وكذا 
سِنَّء قاله في «الفروع». 0 

فعلّى ما ذكره: يُلَتْ في شيءِ بعد تطهيره. 

ويُصلَّى عليه وُجوبًا إن لم يكن صُلَّيَ عليه. وقيل: مطلقًا؛ كغسله 
وتكفينه ودفنه في الأصحٌ. فقيل : ينوي الجملة”". 

راس ففي الوجوب احتمالان وإن تكرّر الوجوب؛ 
جعلًا للأكثر كالكل. 

هلاه لأ علي على التؤارم) الي کی بها كما لو باذ من حم 
و ا ع وتنأ کر اس 

فمتى ود الأكثرٌ صُلَيَ عليه . 

وهل يتش ليَدفْنَ معه» أم بجنبه؟ فيه وجهان. 

فَرعٌ: إذا بان من حئ؛ كيد سارق انفصل في وقت لو وجدت فيه 
الجملة؛ لم تغسل”*'. ولم يصل عليها. وقيل: يصلى عليهما إن احتمل 
موته . 

(وَإِنِ اختلّط مَنْ يُصَلَّى عَلَيْه) ؛ كمسلم (بِمَن 0" لا يُصَلَّى عَلَيْ) ككافر ؛ 
(صُلَيَ عَلَى الْجَمِيع)؛ لأن الشلؤاة صق السلم راا ولاك اشرو 

عع الشيقة لذ وذلت. 


)١(‏ في (و): لغسله. 

() القول الثاني: ينوي على البعض الموجود فقط. قال في الإنصاف 7/5 197: (على الصحيح 
من المذهب). 

(۳) في (د): الأكبر. 

06 في جميع النسخ : لي والمثبت من المغني ۲/ «c1‏ والشرح الكبير ٠۹۳/١‏ . 

)2 في (و): لم يغسل 

0( في (أ): ممن . 
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وفهم منه : أله يقل يُغسَّل الجميمٌ ويُكمّنون» ا کان قصلي غليةه ا 
0 ا ل ل 

ا ا شتبّهوا في دار الحرب فلا . 

ا أي : ينوي" الصّلاة على المسلم في ذلك؛ لأن 

الصّلاة على الكافر لا تجوز فلم يكن بد من ذلك. 
58 و َه 

ثم إن أمكن عزلهم» وإلا دُفِنوا مع المسلمين» قاله أحمد”". 

فسان تصلى على اا ا تاا ی ی 
و عليهما معًا بعده”*) 

ولا يُصلَّى على أطفال المشركين؛ لأنَّ لهم حكمٌ آبائهم» إلا مَنْ حكمنا 
لاسي 0" واه 

و ف النتي في اوا قال التغري : الشلة أن 
تفلد اا لقول عاقشة: «صلَّى النَبِنْ يلل على سُّهيل بن بيضاءَ في 
المسجد» رواه ما ازا على ات بكر وعمرَ فيه») رواه ىل 
(۱) في (ب) و(ز): وسواء. 
(؟) قوله: (ينوي) سقط من (أ). 
(۳) ينظر: مختصر ابن تميم ۱۱۳/۳ . 
5( في (آ) و(ب): الحامل. 
)2 زاد في (أ) و(ب) و(و): (فإن حمّلت كافرةٌ بمسلم صي عليه دونّها إن مضى زمنٌ تصويره. 

وال فلا)» وهي مضروب عليها في الأصل و(د) و(ز). 
00 في (ب): وكرهه. 
)۷( أخرجه مسلم .)٩۷۳(‏ 
)۸( لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور» وقد رواه عنه ابن سعد في الطبقات 

.(TAT ولو‎ 

وأثر أبي بكر طن : أخرجه عبد الرزاق »)٦٥۷١(‏ وار بن المنذر في الأوسط »)۳١٠١(‏ 


والبيهقى فى الكبرى 5640 وابن أبى شيبة 2)١١951(‏ وابن سعد فى الطبقات > 
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ولأنّها صلاةٌ» فلم نّكرّهُ فيه كسائر الصّلوات. 

وقيل: هو أفضل. وقيل: عكسّه. وخيّره أحمد'» واقتصر عليه في 
«الوجيز) . 

فإن'"' لم يُوْمَنْ تلويثه؛ لم يَجَرْ ذكرّه أبو المعالي. 

وذهب قوم إلى الكراهة؛ لما روى أحمدٌء ثنا وكيعٌ» ثنا ابن أبي ذئب» 
عن صالج مَولَى التَوأَموِ عن أبي هُريرةَ مرفوعًا: «مَنْ صلّى علّى جنازة في 
المسجد فلا د شَيءَ له»” "وام كدي لقا هلق 

ا بأن صَالِحًا فيه ضعفٌء وبأنَّ احتمال انفجاره نادء ثُمّ هو عاد 
بعلامة» فمتى ظهرت؛ كُرِه إدخاله المسجد. 

دوَإنَْ لم 3 ريه نتيا وان لانيو رز" ا أمرت أن 


لمكت 


= (707/8)» قال ابن حزم: (في غاية الصحة). 
وأثر عمر #5إنه: أخرجه مالك 2)710/١(‏ وعبد الرزاق »)1٥۷۷(‏ وابن سعد في الطبقات 
(0 ۳( وار بن المنذر في الأوسط »)۳١١۳(‏ وغيرهم» قال ابن حزم : : (في غاية 
الصحة). وصخّحه النووي. ينظر: المحلى ۳/ ۳۹١‏ خلاصة الأحكام ؟/ 410. 

(۱) ينظر: الفروع ”/ 779. 

(0) فى (د): أفإن 

2 ا أحمد (4۷۳۰)» وأبو داود »)۳٠۹۱(‏ وابن ماجه »)١511(‏ والبيهقي في الكبرى 
ED‏ رصاح وديا مرا انار محر ال » قال ابن عدي: (لا بأس برواية 
القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج)» وبعض أهل العلم يضعف رواية صالح مطلقاء 
قال ابن عبد البر: (من أهل العلم من لا يحتج بحديثه أصلًا لضعفهء ومنهم من يقبل منه ما 
رواه ابن أبي ذئب خاصة)» وضعف الحديث جماعة من الحفاظ منهم أحمد وابن المنذر 
والخطابي وابن حبان والبيهقي» وبينوا es‏ وض حه 
الألبانى. ينظر: المجروحين ۳۳١/١‏ الخلاصة 41٦/١‏ تنقيح التحقيق ”/157غ» 
السلسلة الصحيحة (5801). 

9 ()2 لى ر 

(5) في (د) و(و): ولأن. 


يؤتى بأم سعد»» وكسائر الصّلوات. 

وظاهرّه: أَنَِّنّ يصلَّينَ عليه مع عدم الرّجال وُجوبًا؛ ضرورة الخروج عن 
عُهدة الفرض» ويَسقط بِهنَّ» وفي كلام القاضي ما يُشْعِر بخلافه. 

وسن لهنّ جماعة» نص عليه وَتَقِفُ إمامتّهنَ وسَطًا كمكتوبة» ويُقدّم 
منهنَّ مَنْ يُقدّم من الرّجال حنّى قاضيه"" وواليه» ذَكّره ابنُ عَقِيل؛ لسوّغان 
الاجتهاد. ٠‏ 

وقيل: قُرادى أفضلٌ» واختاره القاضي؛ كصلاتهن بعد رجال في وجه. 

فائدةٌ: يَحصّل له بالصّلاة عليها قيراظ» وهو أمرٌ معلومٌ عند الله تعالى» 
وذكر ابنُ عَقِيلٍ: أنه قيراظ نسبته من أجر صاحب المصيبةء وله بتمام دفنها 
آخر . ۰ 

وذكر آبو المعالي :وجهًا: أن الثاني موضبعة في قبره وقبل : إذا سك © 

وهل بر للات آلا يفارقها من الصلاة حتى تدفن» أم يكفي حضور 
دقنيا؟ فيه وجهان: 

ولا تحمل الجنازة إلى مكان ومَحِلّة ليصلّى عليهاء فهي كالإمام يقصّد ولا 


)١(‏ كذا في جميع النسخ الخطية» وصوابه: بسعد بن أبي وقاص» كما في الشرح الكبير 
ك/رمو ١‏ . 
والآثر أخرجه مسلم .)٩4۷۳(‏ 

(50) ينظر : الفروع 1/1 

(۳) في (أ): واجبة. 

(4) في (أ): استتر. 

() في (و): أن 
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(فَصل في حَمَلٍ المَيّتِ) 

وهو فرضٌ كفاية» ولا يَختصُ كون فاعله من أهل القربة» فيسقط بكافر 
وغيره» وكذا تكفيئه» (وَدَفْنْهُ) وفاقًا"" ؛ لعدم”'" اعتبار النية . ۰ 

(يُسْتَحَبُ) أن يحوله أربعة؛ لأنَّه يسن (التَرِييمُ في حَمْلِهِ)؛ لما رَوَى سعيدٌ 
واد بن ماجَهُ عن أبي عَبَيدةَ بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه قال: : «مَنِ اتبع 

ا ا ات ال كلها 11 نه مو ا ثم إن شاء 0 وإن 
شاء فليدَعٌ»» ا ابا ید لم يسكع من أي" لکن 
كرهه الْآجُرَيٌّ وغيرّه إذا ازدحموا عليها . 

وتو ال كع او اشير الق غر هه يفو الْأَيْمَنِء انل ا 
المُوَخَرَة تم ضع ایم الْيُمَْى المُقَدَمَةَ عَلَى َو الْيُسْرَىء ثم يقل ّى 


ا 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 719/١‏ شرح التلقين 2.1١/١‏ منهاج الطالبين ٠٠١/١‏ الفروع 
درا" 

(0) في (أ): لقوم. 

(۳) في (ب) و(و): وإسناده. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة 2)١١1181(‏ وابن ماجه »)۱٤١٨(‏ والطبراني في الكبير (4591)» من 
رواية عبيد بن نسطاس» عن أبي عبيدة» عن أبيه» قال النووي: (حديث ضعيف منقطع» لم 
يدرك أبو عبيدة أباه)» ومع هذا الانقطاع في سنده إلا أن الأئمة احتجوا برواية أبي عبيدة 
عن أبيه» قال يعقوب بن شيبة: (إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه 
في المسند» يعني في الحديث المتصل» لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه عسي وأنه لم 
يأت فيها بحديث منكر). ينظر: الخلاصة ۲/ ۹4٠‏ شرح علل الترمذي 4544/١‏ السلسلة 
الضعيفة .)٤٥۳١(‏ 

(48 في (): باليسرى 

(1) في (د): تنتقل. 

)¥ في (و): قائمته . 
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ع 2 


المُوَكَرَة). هذا صفة التّربيع» ونقله الجماعة”''. وهو المذهب؛ لأنّه أحدَ 
الجانِبَين» شرف فيه بالمقدمة : 


تە : تقل" من جل الخريو ال ي إلى وجك التسرى» ثم خم 


وا راا ع و ا 


(وَإِنْ حَمَلَ) كل واحَدٍ على عاتقه ماك ا 3 غل 
في رواب ابن معطو eT‏ ا س معان بيه 
5 -ه (A)‏ و 2 01 (PF ۰ 5 e‏ 
العمودين» > وروي عن سعدٍ وابن عمرَ وأبي هريرة أنهم فعلوا ذلك 1 


٠١5/١ ينظر: زاد المسافر ۰۲۹۸/۲ الروايتين والوجهين‎ )١( 

(0) في (د) و(و): ينقل. 

(۳) فى (ز): النجا 

)€( أ يد ا وابن أبي شيبة »)١١١۷۷(‏ قال ابن التركماني في الجوهر 
النقي 5/ :7١‏ (سند صحيح على شرط مسلم). 

(8] ف ر6 ل 

0( ينظر : مسائل ابن منصور ۱۳۹۳/۳ . 

(۷) قوله: (حمل) ضرب عليه في (د). 

(۸) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠۳۲۹/۳‏ عن الواقدي» عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
عن شيوخ من بني عبد الأشهل أن رسول الله بيه حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين 
العمودين حتى خرج به من الدار. وضعفه النووي. ينظر: الخلاصة ٩٩٤/۲‏ . 

(4) أثر سعد طن : أخرجه الشافعي في الم (2)7017/1 وابن أبي شيبة »)١١146(‏ وأحمد في 
فضائل الصحابة »)٠٠١١(‏ وابن سعد في الطبقات (7/ 02١15‏ ويعقوب بن شيبة في المعرفة 
(/277). وابن المنذر في الأوسط (١۲٠۳)ء‏ والبيهقي في الكبرى (1870). عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: «رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن 
عوف قائمًا بين العمودين المقدمين» واضعًا السرير على كاهله»» وإسناده صحيحء قال 
النووي كما في خلاصة الأحكام 145/7 : (على شرط الصحيحين). 
وأثر ابن عمر وَقْها: أخرجه ابن أبي شيبة »)١١١47(‏ والحاكم »)1۳۸١(‏ وابن المنذر في 
الأوسط ( 2 والبيهقي في الكبرى .)"١77(‏ عن يوسف بن ماهكء قال: 
«رأيت ت ابن عمر في جنازة» واضعًا ال ا بين العمودين»» وإسناده صحيح . 


ف و 0 
بام وما نقله بعضهم أده دل من اتخذ ذلك له زينب آم المؤمنين؟؛ فيه 


0 
(۴) 
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وعنه : يكرّهء حكاها ابن الدَّاغْونِىٌ . 

5 و 2 ل 
وعنه: هما ا 
والأوّلى الجمع بينهما. 
فان عجر غخ خملها على ما ذكرء حملت بالذهرق وکثرت لجال 
فإن كان الميت طفاا؛ فلا بأسَ بحمله على الأيدي» صرّح به جماعة. 
وس أن کون على قسن ها قذمناء فان کات اعرا اس سثر 
اسر لهاء ويروى: أن فاطمة صَيْع لها ذلك 


f و‎ 


۶ 


وأثر أبي هريرة ذَيينه : أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 20707 ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 
»)۳٠۲٠(‏ والبيهقي في الكبرى (1۸۳۸)» عن عبد الله بن ثابت» عن أبيه» قال: «رأيت أبا 
هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص»» إسناد ضعيف» فيه راو مبهم . 

في (د) : من الربيع . 

قوله: (وعنه: هما سواء) سقط من (و). 

في (و): بالذهوق. 

جاء في العين ”/ :۳٠٤‏ (الدهق: خشبتان يغمز بهما الساق)» وفي تكملة المعاجم العربية 
١ /٤‏ : (ذهق الحيوان الميت كالوعل والحمار مثلاء وذلك أن يحمله رجلان بعصا طويلة 
أدخلوها بين قوائمه بعد أن شد بعضها إلى بعضص... وقد اشتق اسم من دَهْقَء وجمعه 
دهوق» بمعنى : عتلة ورافعة). 

قوله: (وكثرت) سقط من (ب) و(ز). وفي (أ): وكثرت والرجال. وفي التذكرة لابن عقيل 
ص 1۲ : (فإن ثقل حمل بالدهوق وتكاثرت عليه الرجال) . 

قوله: (كان) سقط من (أ). 

المكبة: شيء يعمل من خشب أو جريد أو قصب. مثل القبة فوقها ثوب. ينظر: الإقناع 
(1/ ۹). 

أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ ١٤)ء‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه »)1٤6۷(‏ 
والبيهقي في الكبرى (251771)» وتقدم الكلام على هذه الطريق ۳/ ٩١‏ حاشية (۲). 


كتَابُ الجَتَائِز - قَصْلٌ فِي حَمْلٍ المَيْتِ 4 ل 


فى إن bs,‏ كاف HE‏ 

قال في «التلخيص»: ويجعل فوق المكبّة تُوبٌ. 

وكذا إن كان به حدّبٌ ونحو'”” ؛ لأنه يشتهر بالمثلة. 

ولا بأس بحمله على دابَّةٍ لغرّض صحيح؛ كبعد قبره. وعنه: يُكرّه. 

وظاهر”" كلامهم: لا يحرم حملها على هيئةٍ مُرْرِيةٍء أو هيئةٍ يخاف 
معها سقوطها. 

(وَيُستحب”*” الْإِسْرَاعٌ بِهَا)؛ لقول النبي كل: «أسْرِعوا بالجنازة» فإن تك 
صالحة"؛ فخيرٌ تقدّمونها إليه» وإن تك سوى ذلك؛ فشر تضّعونه عن 
رقابکم» متفق عليه" e‏ دون ال تع علي زاد في 
«المذهب»: وفوق الْسَعْي . 


= وأخرج نحوه ابن شبة في تاريخ المدينة »)۱٠۸/١(‏ بسند لا بأس به. 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات »)١١١/8(‏ وأبو عروبة السلمي في الآوئل »)١1١14(‏ عن نافع 
مرسلا . 
وأخرج البيهقي في الكبرى »)١174171(‏ عن الزهري» أنه قال في زينب بن جحش: «هي أول 
امرأة جعل عليها النعش» جعلته لها أسماء بنت عميس الخثعمية» أم عبد الله بن جعفر» كانت 
بأرض الحبشة» فرأتهم يكو الساي تصيففة ريت وير او r‏ 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب :۱۸۹۸/٤‏ (فاطمة بنت رسول الله ية أول من غطي 
نعشها في الإسلام» ثم زينب بنت جحش)» وقال النووي في المجموع ۲۷۱/١‏ عن خبر 
فاطمة: (فإن صح هذاء فهي قبل زينب بسنين كثيرة) . 

(0) في (و): ومثله. 

)0 في (د): فظاهر. 

(:) في (ز): لا يكره» وضرب عليه في (ز). والمثبت موافق لما في الفروع وكشاف القناع . 

)0 في (و): يستحب. 

(5) قوله: (فإن تك صالحة) سقط من (ب). 

(۷) أخرجه البخاري 2)١7١5(‏ ومسلم .)۹٤٤(‏ 

(۸) في (و): الجنب. 

(9) ينظر: زاد المسافر ۲۹۹/۲. 


ك/ا١‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الكافي»: لا يُقْرِطٌ في الإسراع فيمحضها ويُؤذِي متها . 

وقال القاضي: يُستحَبٌ ألا يحرج عن المشي المعتاد» ولكن تُراعى 
الحاجة» ص عليه فان خيف عليه اتير أسرع . 

(ويكون المُشَّاةٌ أَمَامَهَااء نص عليه" وهو قول أكثرهم» قال ابن المنذر: 
قبت أن النّبىَ يلل وأبا بكر وضمر شرن اماع السداز ةا ورواة هد 
ن اين عي ولأنّهِم دكات والشفيع يتقدّم المشفوعَ له. 


واختار ابن حمدانٌ: حيث شاء. 


- دا 


وفي «الكافي»: حيث مشَّى قريبًا منها فحسَن 

وقال الأوْزاعِيٌ : خلمها أفضل ؛ لأا مربوعة . 

(وَالرُكْبَانُ حَلْمَهَا)؛ لما رَوَى المغيرةٌ بِنُ شُعْبَةَ مرفوتًا: «الرَّاكْبُ خلّف 
الجنازة» رواه الترمذي» وقال: (حسّنٌ صحيخ)» ولان سَيْرَه أمامّها يُؤْذِي 


)١(‏ في (أ): بمتبعها. 

89 ينظرة القروع ۴/ ۵١۳۹ء‏ 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۱ مسائل عبد الله ص »١55‏ زاد المسافر ۲۹۹/۲ . 

(4) أخرجه أحمد »)٠٥۳۹(‏ وأبو داود »)۳٠۷۹(‏ والترمذي .)٠٠٠۷١(‏ والنسائي في الكبرى 
(۲۰۸۲)» وابن حبان (7045)» من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه: «أنه 
رأى رسول الله يِه وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة»» واختلف فيه وصلا وإرسالاء 
وفنا ورقكاء نأعله جماعة من الحفاظ بالإرمنال» قال العرهلي + (وروئ محمر ويوتس بن 
يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري: أن النبي به كان يمشي أمام الجنازة» وأهل 
الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح)» ونحوه قال النسائي وجماعة» 
و ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي» ورجح الإمام أحمد وقفه على ابن عمر 
ا“ وصححه مرفوعًا ابن حبان وابن ن الملقن والألباني . ينظر: المحرر لابن عبد الهادي 
.)٥۳۲(‏ البدر المنير .۲٠٠١ /١‏ التلخيص الحبير ۲/ ۰۲١١‏ الإرواء ”/ ۱۸۷ . 

(5) في (و): حسن 

(5) أخرجه أحمد »)۱۸۱١۲(‏ وأبو داود (۳۱۸۰)» والترمذي »203١1(‏ والنسائي »2)١947(‏ ب 


كتَابُ الجَتَائِز - قصل فِي حَمْلٍ المَيْتِ 4 0 


Os‏ أماميها؛ 

وفي راكب سفينةٍ وجهان. بناءً علّى أنَّ حكمّه كراكب أو کَمَاش» وان 
عليهما ينبني دَوّرانه في الصّلاة. 

وَيُكرّه للمرأة اتباعُهاء وحرَّمّه الآَجَرّيُ في الشَّابَّة» قال أبو المَعالِي: 
لع a‏ 

وأباحه 8 قوم لقرابة. 

وقال أبو حفص: هو بذع وجب طردهن› فان رَجَعَنَء وإ و رَجَع 
الرجال بعد أن يَحْنُوا في وجوههنٌّ التّرَابٌ . 

وكذا يكره لمتبعها الضجك والتبسم والتّحدّتٌ بأمر الدّنياء وأن توضع 
عليها ااي رأة يقال خان الي مها اللي سل رجه اف أو 
E‏ ت عليه 

يُسَنُّ أن يسكتواء أو يَذكّروا الله تعالى» قال بعضهم : خفية. 

7" يكره الرُكوبٌ لمن تبعها إلا لحاجةء وكعَؤوه“» وتقدمها” إلى 
موضع الصّلاة» لا" إلى المقبرة. 
= وابن حبان »)۳٠٤۹(‏ والحاكم »)۱۳١۳(‏ واختلف في رفعه ووقفه» وأخرجه الطبراني في 


الكبير ٠ ٤١(‏ 1°( على الشك في رفعه» ورجح الدارقطني وقفه. وصححه مرفوعًا ابن حبان 
والحاكم وابن الملقن والألباني. ينظر: علل الدارقطني 2115/7 البدر المنير ٠٠٠/١‏ 


. ٠١۹/۳ الإرواء‎ 

(۱) في (ب) و(و): فأباحه. 

(۲) فى (د) و(و): سلمه. 

0 ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۳۸۸ مسائل أبي داود ص ۰۲۱١‏ زاد المسافر ۲۹۸/۲ . 

(6) في (أ): ولعودة. 

(5) في (أ): وتقديمهاء وهو الموافق لما في الفروع» وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: 
(لعله: تقدمها). 

0 ف( رپ إلا 


۷۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


e‏ إذا كان معها منكر وقدر على إزالته؛ تبعها وأزاله» فإن عجر عنه؛ 


لم يَجَر أن يتبعها . وعنه: بلی» وینکره بحسبه. 


ومَنْ كان حضوره يزيل المنكرّ؛ لزمه على الروايتين؛ لحصول المقصودء 


(ولا يَجْلِسٌ مَنْ تَبِعَهَا حَنَّى توضَعَ)؛ لقوله #4: «مَنْ تَبِعَ جنازةً فلا 
يجِلِسُ حٌى تُوضَعَ) متَّفقٌ عليه من حديث أبي سعييٍ"» والمراد به" 
وضعُها على الأرض للدّفن» نقله الجماعة”*'. وعنه: للصّلاة. وعنه: في 
اللخ لأغعلاف اتشر 


وعنه : لا یکره الجلوسَ قبل وضعها؛ كم يعد 
(وَإنَ جَاءَتْ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يقم لَهَا)؛ لقول علِئٌ: «قام رسول الله كل ثه 


ا ا" و 2 
معل) رواه مسلم »> وقال علي : ا ا 


وأمرنا بالجلوس؟ وواه أحمد وغیره اساد قا Sr‏ فر ايه 
القِيامُ وتركُه سَواءٌ. 


. في (ز): فيعابها‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۳٠١(‏ ومسلم (459). وأبو داود (۳۱۷۳)» ووقع اختلاف في موضع 
وضعها أشار إليه أبو داود مختصرًا فقال: (روى هذا الحديث الثوري» عن سهيل» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» قال فيه: «حتى توضع بالأرض»». ورواه أبو معاوية» عن سهيل» قال: 
«حتى توضع في اللحداء وسفيان أحفظ من أبي معاوية). ينظر: فتح الباري ٠۷۸/۳‏ . 

(۳) قوله: (به) سقط من (و). 

(4) ينظر: مسائل صالح ۲/ ۰۱۳۲ مسائل ابن منصور ۳/ ۱۳۹۰ء زاد المسافر 50/7 

)0 أخرجه مسلم (457). 

(5) قوله: (رواه أحمد وغيره» وإسناده ثقات) سقط من (ز). 
والحديث: أخرجه أحمد (1۲۳)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۲۸٠١(‏ وابن حبان 
(7051). وهو حديث صحيح صححه ابن حبان والألباني. ينظر: الإرواء ۱۹۲/۳ . 


كِتَابُْ الجَتائِز - قصل في حَمْلٍ المَيّتِ 8 فك 


ا ك و ےم 8 اواو يدك AO.‏ يه 
وعنه: ر يستحب ا لقيام» اختاره ابن عقيل والشيخ تقيٌ الدين ؛ لأمره 
بذلك . 


و 0 ا ا و د 
وعنه: حتى تَغِيبَ أو توضع» فيقوم قبل وصولها إليه حين رؤيتها؛ 
لل )0 
وظاهره: ولو كانت جنازة كافر؛ لفعله عن 2 
0 2 ۶ 8 وم ےه 
والاصح الكراهة؛ إذ دليله ناسح لِمَا ذكرناه. 
0107 كن حم ”7 5 ° 3 o‏ 01 د “هد 93 - 3 ر ع 
(وَيَدَخَل قبره مِنْ عِنْدٍ جل القبر)؛ ا من شر ثم يسله سلا؟ «لأنه 
كل سل فين قبل رابيد تر" > وعد أل بن بويد انل الحارك رة ن 
قبل رِجل القبرء وقال: «هذا من السّنَّة رواه أحمد ولأنه ليس بموضع 


9 ينظر: ارات ص 179+ الفروع ۴۸/۴ . 

(۲) قال في الفروع :۳٦۸/۳‏ (ولعل المراد على هذا: يقوم حين يراها قبل وصولها إليه» 
للخبر؛ لأنه َل أمر به حين يراها)» والحديث أخرجه البخاري »)۱۳١۷(‏ ومسلم (408) 
عن عامر بن ربيعة» قال: قال رسول الله 5 : «إذا رأيتم الجنازة» فقوموا لها حتى تخلفكم 

أو توضع». 

() أخرجه البخاري »)۱۳۱١(‏ ومسلم (470)» من حديث جابر بن عبد الله اء قال: مر بنا 

جنازة» فقام لها النبي يل وقمنا به» فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي» قال: «إذا رأيتم 

لجنازة فقوموا». 

(5) في (أ): شرقيه. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم »)۳١١/١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى .27١54(‏ قال 

لشافعى: أخبرنا الثقة» عن عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ١سل‏ 
سول ان كله من قبل راسد قال ابن الملقن في البدر المنير ه/ 0: (والظاهر أن الثقة 
في كلام الشافعي هنا هو مسلم بن خالد الزنجي)» وإسناده ضعيف» عمر بن عطاء بن وراز 
ضعيف» ومسلم صدوق كثير الأوهام. وأخرجه الشافعي في مسنده (ص*٠٠۴)»‏ من مرسل 
عمران بن موسى وهو مقبول. 

)2 أخرجه أحمد في مسائل عبد الله كما في التعليق للقاضي »)۳١١/٤(‏ وأخرجه عبد الرزاق 
(2)5555» وابن سعد في الطبقات »)١19/5(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة  »)۲۱۷/١(‏ 


8# الُبدع شرح المُقنع 


تَوجُو بل دخول» فدخول الرّأس أُولَّى كعادة الحيّ؛ لكونه يجمع الأعضاء 
الشّريفة» ولهذا يقف عند رأسه في الصّلاةء ويبدأ به في حمله. 

(إن كان أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ)» كذا ذكره جماعةٌ منهم المجدٌ؛ لأنَّ في ضدّها 
ضرَّرًا و دة وهو منفي شرعًاء ولم يقيِّدُه به في «الوجيز» و«الفروع». 

وظاهر كلامه: أنه يدخله معترضًا من ْلَه إذا لم يَسهُل من عند رجل 
لقيو وصرّح به في «المحرّرا. 

وقيل: يبدأ بإدخال رجلَّيه من عند رأسهء ذكره ابن الرَّاعْونِيٌ . 

وظاهره: أنه لا توقيتَ فيمن يدخله» بل بحسب الحاجة كسائر أموره» 
وقبل: الوتر أفضل. 

ا لايد تنفد غ "41 لقوله: «احفروا وأعمقوا وأخيهواة رواة 
الماد 9 قال أسمذ: ق إلى الف وره أك اصيحاننا قان 
E‏ وذكره جماعة َصّاء والبَسْطة: الباعٌ» وجعلهما في «الوسيلة»: أربعة 
أَذْرُع وزصقًا“ نصًاء وبالجملة: يكفي ما يَمتّع الرّائحة والسّباع. 


<2 3 


= وأبو داود (۳۲۱۱)» والبيهقى فى الكبرى .)7١57(‏ من طرق عن أبى إسحاق به. قال 
البيهقي : (هذا إسناد e‏ "هذا من السنة" تسار کا وصحح الحافظ 
إسناده في التلخيص ٠٠٠/۲‏ 

)١(‏ في (د): كعبادة. 

(0) فى (أ): قبلته. 

)۳( اظ > الاختيارات ص 21١7‏ الفروع 778/7. 

() أخرجه أبو داود »)۳۲١١‏ والترمذي .)۱۷١١(‏ والنسائي »)۲٠٠١(‏ وقال الترمذي: 
(حديث حسن صحيح)» وصححه ابن الملقن وابن حجر والألباني. ينظر: البدر المنير 
٥‏ التلخيص الحبير ۲/ 5485» الإرواء ۳/ ٠۹١‏ . 

. ۳۷١/۲ ينظر: المغني‎ )٥( 

() في (د): وفصلها. 


ولا يجوز جعله على الأرضء» ويوضّع فوقه حال 7كين لأنه لسن 
2 كما للا يجوز ستره إلا اتاب وه ابن عقيل . 

تنبية: الأحق بالتّكفين والدّفن؛ أحقّهم بالغخسل"» وذكر المجد 
واب تميع* أنه سكت أن جر لى دن الميت فاسل قفد الوضث؟ ت 
الأقربٌ فالأقربٌ» ثم الرّجال الأجانب» ثم التسناء المحارم» ثم الأجنبيّات. 

والمرأة» عساوفيا الرجال أزلى مع آل حاتت ون معارفيهنا النساء 
بدفنها . 

وې ت 02 71 ع 1 1 

وهل يقدم ` الزوج على محارمها الرجال آم لا؟ فيه روايتان. 

فان غُيماة فال ر جال الأجائب أولى فى المشهور. 

وعنه: نساء محارمهاء فة الوا وذكر ا أولى: 

وشرظه: عدَمٌ محذورٍ من تَكشْفهنَ'' بحضّرة الرّجال أو غيره» قال 
المشذ: أو اتاعين الجتازة. 

ويقذم من الرجال حَصِيٌ» ثم شيخء ثم أفضل.وينا ومحرفة» ومن بعل 
عهذه بجماع أولى مِمَّن قَرّبَ. 

کا س ے ك مدو ك1 5 3 0 (Vv)‏ 

فرع: لا يكره للرجال دفن امرأة مع حضور محرّم» نص عليه 5 

قال في «الفروع»: ويتوبّه احتمال: يَحولها من المغتَّسّل إلى النَّعشُء 
)١(‏ في (د) و(ز) و(و): في تراب. والحبل» قال في العين ۳/ :۳۳١‏ (الرمل الطويل الضخم). 
(۲) في (أ): بالعمل. 
(4) في (أ): تقدم. 
(5) قوله: (وذكر أنه) ضرب عليه في (و). 
0 فى ا ری فى ععينين: 
(۷) ينظر : مختصر ابن تميم ۱۲۲/۳ . 


۸۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


ويسلمها"'' إلى مَنْ في القبر. 

وتّحل”" عُقَدُ الكمّن» وقاله الشافعي في «الأ» . 

ومتى كان الأَوْلَى بكَسّْله الأؤلى بدفنه؛ تولّاهما بنفسهء ثم نائبه©؟ إن 

او E EDE‏ ونه وين N‏ اقبرهنا بغير 
خلاف نعلّمه”“؛ لأنّها عَوْرةٌ ولا يُؤْمَن أن يَبْدُوَ منها شي* فيراه الحاضرون» 
وظاهر (الوعهذا» ولو كانت صغيرة, 

ويُكرّه سترٌ قبر الرّجل» ص عليه'”'؛ لقول علٌِ» وقد مر بقوم دَفنوا ميا 
وبَسَطُوا على قبره التوب» فجذبهء وقال: «إنَّما يصع هذا بالنّساء؛ رواه 
یا رولآن كشنه أمكن واتعذ ين اه بالات کان كان 3 عدر من 
مظر ونحوه لم يكرة. 

ليلد لذ لخة)» تقول سني اندرا لي لخدا واوا الل علخ 
تَضْبّاء كما ضع برسول الله يليه رواه مسل . 

واللّحدٌُ: إذا بلغ الحافرٌ قرارَ القبر؛ حَفَّرَ فيه مما يلي القِبلةَ مكانًا يُوضَع 


)١(‏ في (و): وتسليمها. 

22 في (ب) و(و): ويحل. 

(۳) في (): الأثر. ينظر: الأم .٠٠٤/١‏ 

(4) في (ب) و(ز): بأبيه. 

(5») فى (ز): لامرأة. 

5 ينظر: المغنى ؟/ 1/7 7. 

(۷) ينظر: زاد المساقر ۲ الفروع ۳/ 31/5. 

() أخرجه البيهقي في الكبرى »)۷٠٠١(‏ عن رجل من أهل الكوفة» عن علي بن أبي طالب 
ضهن . قال البيهقي : (وهو في معنى المنقطع؛ لجهالة الرجل من أهل الكوفة). 
وصح نحوه عن عبد الله بن يزيد ونه في جنازة الحارث» وتقدم تخريجه ۳/ ۱۷۹ حاشية (5). 

(9) أخرجه مسلم (455). 


فيه الميت» وهو أفضل من الشق على الأصحء وهو: أن يَحْفِرَ في أرض القبر 
شقًا بضع فيه | لیت وب يسقَفٌ عليه بشيء. 


فبُكرّه الق بلا عُذر» فلو تعر اللّحد لگن الثّراب يَنْهارُ؛ٍ يته بين 
مسار إذ اقري كن ونوكي وله ولق ووأ" 0 حي 
)ءانما زوك عاس غا و اء وال لاا روا 
اعبطو ع وان ضيب 

(َينْصِبُ اللَّنَ عليه نَضْبًا)؛ لحديث سعد وإن جَعَلَ عليه طن قَصَبٍ 


4 
د‎ 
u 
8 


جاز؛ لقول عمرو بن شرحبيل: «رأيت المهاجرين يَستحِبُون ذلك“ ولكنّ 
اللِْنَ أفضلٌ؛ لأنّه من جنس الأرض» وأْبْعَدٌ من أبنية الذّنيا . 

وعنه: القَصَبِء اختارها الخلّال وصاحبّه وابنُ عَقِيل؛ «لأنَّهِ ية رح 
على قبره طن من قصّب»”" . ِ 


.٠۷١ /۳ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (إذن) سقط من (أ) و(ب). 

(۳) ينظر: زاد المسافر 7”0107/57. المغنى ۲/ ۳۷۲. 

(4) أخرجه أبو داود (۸٠۳۲)ء‏ والترمذي (١٤٠٠)ء‏ والنسائي (۹٠٠۲)ء‏ قال الترمذي: (حديث 
غريب من هذا الوجه)» وضعفه ابن القطان والنووي؛ لأن مداره على عبد الأعلى بن عامرء 
ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما. 
وأخرجه أحمد (۱۹۲۱۳)» وابن ماجه .»)١5505(‏ من رواية جرير بن عبد الله وء ومداره 
على أبي اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف» وضعفه النووي وابن حجرء وللحديث طرق 
أخرى عن جرير وغيره من الصحابة» وحسنه الألباني بمجموع طرقه وشواهده. ينظر: بيان 
الوهم والإيهام ٠۲٠١ /٤‏ الخلاصة للنووي؟/ 2٠١١7‏ أحكام الجنائز ص4 .١5‏ 

(5) فى (أ): طين. والصواب المثبت كما فى المغنى ؟/ ۳۷۲ والطن: الحزمة من القصب 
باللنه كر العين ٠ ٠ . ٤٠٥/۷‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)١١۷۲١(‏ وابن سعد في الطبقات »2٠١17/7(‏ بإسناد حسن. 

(۷) أخرجه اين أبن 0 من طريق ناز بن الا عن الشعبي : «أن النبي كلل 


جعل على لحده طن قصب»» وهو مرسل . 1 


۱۸٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وفي (المحرّر»: هما سَواءً. 
د الخَلَلَ بما يمع 8 تع الثّرابَ مِنْ طِينِ وغيرِهء قال ا DE‏ ال حة 
بحجر)» فدلٌ أنَّ البّلاط كاللّين» وإن كان اللَّينُ أفضل. 


20 


(وَلَا يجله حَشَبَا) بلا ضرورةٍء (ولا شَيْكا مث النار)؛ لقول إبراهيم 
كارا يعون اللين + وتكزهوة الت وال os‏ 
بأهل الذنا» وهاو أل كمه الان 

ويُكرّه دَفنه في تابوتٍ» ولو كان الميتٌ امْرأَةٌ أو في حجر منقوش» قال 
بعكم ا بار يجب رد ختيدر: وا N‏ ۰ 

(وَيَقَولٌ الذي ا (ياشم اه ا الله)؛ لقولٍ ابن 
عمرً: «كان الت بي إذا وضع الميت في القبر قال ذلك». وفي لفظ : «وعلّى 


ا ن ٤‏ 4 ع و 2 ۰ 2 5 - 5 
سند رسول الا و ' ذلك أ حمد والترمذي» وقال: حمسن و 


وعنه : يقول: «اللَّهِمّ بارك في القبر وصاحبه). 
وإن قرأ: ينا حَلقتَكم... )4 الآبة رن: ٠٠١‏ أو أتى بذكر أو دُعاءٍ 


لايق عند وضعه والحاد aa ٤‏ د جد سن و ف ف ERE al a‏ ال ا 


. ۳۷۷ /۳ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 2)١11170(‏ وإسناده صحيح. 

(۳) في (د) و(و): تشبيهًا . 

(5) في (ب) و(ز): وروى. 

(5) أخرجه أحمد »)٤۸1١(‏ والترمذي »23١57(‏ والنسائي في الكبرى »23١870(‏ وابن حبان 
(919 قال الترمذي: (حديث حسن غريب من هذا الوجه)» واختلف في رفعه ووقفه» 
قال لبن حجر: لوأعل بالوقف» وتفرد برفعه همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمرء 
ووقفه سعيد وهشام» فرجح الدارقطني وقبله النسائي الوقف. ورجح غيرهما رفعه)» 
وصححه مرفوعًا ابن الملقن والألبانى. ينظر: علل الدارقطنى ٤٠١/١١‏ البدر المنير 
ه/ 0 التلخيص الحبير ٠٠٠١/۲‏ ا الجنائز ص١١٠‏ . ْ 

(5) في (ز): فإلحاده. 


كتَابْ الجَنَائِز - فَصْل في حَمْلٍ المَيْتِ أن ا 


فلا 


8 عن ف لا :2 9 
باس ؛ لفغله بي وفِغل الصحابة" . 
تالتش فى لشي كلى عقي لانت كتنف" E O AN‏ 


شر 
دف“ 5 


2 


لك 


(7 


لق 


أخرجه أحمد (551417)» والحاكم .)۳٤۳۳(‏ والبيهقي في الكبرى »)1۷۲١(‏ من طريق 
عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي آمامة» قال: لما 
: ان ع شر ڪاله * 7 س لان و 34 
وضعت آم كلثوم بنت رسول الله 45 في القبرء قال رسول الله کل : نپا خلقتکم وف یدک 
روس يه ع عام ع کو 4 

ومنها E‏ تارة اخریٰ ©{ «باسم الله» وفي سبيل الله » وعلى ملة رسول الها وعلي بن 
يزيد الألهاني ضعيف» وعبيد الله بن زحر الإفريقي ضعفه جماعة» وقال أبو زرعة: (لا بأس 
به» صدوق». وقال النسائي: (ليس به بأس)» قال ابن حجر في التقريب: (صدوق يخطئ)ء 
وضعفه البيهقي وابن حجر وغيرهما. ينظر : التلخيص الحبير ام" 

أخرج عبد الرزاق »)557١(‏ وابن أبى شيبة »)۲۹۸٤٤ .1١١594(‏ عن خيثمة قال: كانوا 

يستحبون أن يقولوا على الميت: «باسم الله» وفي سبيل الله» وعلى ملة رسول الله بلا 
اللهم أجره من عذاب النار وعذاب القبر وشر الشيطان»» إسناده صحيح» وخيثمة 
هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة » من كبار التابعين» روى عن جماعة الصحابة ن . 

ومن ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق (5575)» عن إسماعيل بن أبى خالد: أن أبا بكر 
الصديق» كان يقول إذا أدخل الميت اللحد: «باسم الله» وعلى ملة رسول الله كَل وباليقين 
بالبعث بعد الموت»» وهو منقطع . 

ومن ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق (1577)» وابن أبى شيبة »)١11705(‏ عن علىء أنه كان 

يقول إذا أدخل الميت في قبره: «باسم الله» وفي سبيل الله» وعلى ملة رسول الله يَكِدَاء 
وإسناده حسن. 

وأخرج عبد الرزاق (2)5505 وابن أبى شيبة »)۱١۱۷١۷(‏ ويعقوب بن سفيان فى المعرفة 
(/2)26208. والبيهقى فى الكبرى .)596٠0(‏ عن عمير بن سعيد قال: كبر على على يزيد بن 
وأنت أعلم بها وإسناده صحيح . 

أخرجه ابن ماجه »)٠٠١۲(‏ من طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد طا : «أن رسول الله 

يه أخذ من قبل القبلة» واستقبل استقبالا»» ضعفه ابن الملقن وابن حجرء قال البوصيري: 
(إسنادٌ ضعيفٌ؛ عطية العوفى ضعفه أحمد وغيره) . 

وأخرج العقيلي (۳/ ٠۲۹)»ء‏ عن بريدة قال: «أخذ رسول الله يي مِن قِبّل القبلة» وألحد له 


۱۸٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


والمذهب عند القاضي وأصحابه والمؤلّف» وة في «الفروع»: جب 
دفنه مستقبل القبلة. 


وعند صاحب «الخلاصة» و«المحرّر»» وظاهر ا كه 


الأيمن. 

وكلافوفة أنه لا يَجعَّل تحت رأسه شَّيئًا؛ لقول عَمّر: «إذا جعلتموني في 
اللحد فا نشوا بى إلى لكر :20 

واستحبٌ عامَّتُهم أن يُجعَل تحت رأسه لَبنةٌ؛ كالمخدّة للحيّ» ويُجعَل 
عه اه هنا يَمنَع وقوعه على قفاه أو وجهه. 

وفي «الشّرح) و«الفروع»: كين من قبلة الاخ بن خلفه . 


وتكرّه المرقعة والمضر تنص عليه ٠‏ وكذا قطيفة ته لكراعة 
الحا ب وض قزل الاك ا 


= وتصب له اللبن نصبًا» وهو ضعيف أيصًاء قال ابن الملقن وابن حجر: (وفي إسناده 
عمرو بن بريد التميمى» وقد ضعفوه). ينظر: البدر المنير 07١/0‏ التلخيص الحبير 
1/۲ تفاع الچ ا 1 

»)۸۲١( أخرجه أحمد في الزهد (٤1۳)ء وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية‎ )١( 
وابن المنذر في الأوسط (71945)» من حديث ابن عمر» وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف‎ 
. الحديث» والشعبي لم يسمع من ابن عمر ونا‎ 

(؟) في (د) و(و): ببدنيه. 

(۳) في (د): وسند. 

(:) والمضربة: لحاف ذو طاقين مخيطين خياطة كثيرة» بينهما قطن ونحوه. ينظر: المعجم 
الوسيط ٥۳۷/١‏ . 

(5) ينظر: زاد المسافر ۳۰۸/۲ المغنى ۲/ ۳۷۲. 

(7) ورد عن ابن عباس و : ا الرزاق »)1۳۹١(‏ ومسدد كما فى المطالب العالية 
(۸۲۷)» وإسحاق فى مسنده »)۲٠۳١(‏ والبلاذري فى أنساب الأشراف (۱/ €۷( 
والفاكهى فى أخبار مكة (۲۸۲۲)ء وأبو يعلى الموصلى )1 وابن سعد فى الطبقات 
1610 ا #1840 ااا 600909 عن بود ين ا اغ قال مات - 


كتَابُ الجَتَائِز - قَصْلٌ فِي حَمْلٍ المَيْتِ نك 0 


22 و > ی و >5 إل بع ملك ا‎ 3 2 ONS 
وقيل”": يُستحَبٌ؛ «لأن شفران وضع في قَبْر النَ بي قطيفة حمراء»‎ 


و 


(وَيَحْنُو الثَّرَابَ فِي الْقَبْر تات حَتَيَاتِ) استحبابًا؛ لما رَوَى جعفرٌ بن 


محمّل عن أبية: «آن النية يلل حثی غلى الميت ثلاث حثيات بيديه جميعًا» 


)60 
الك 
002 
)4( 
@ 


ميمونة زوج النبي بء بسرف» فأخذت ردائي» فبسطته تحتهاء فأخذه ابن عباس فرمى به. 
وأسانيده صحاح . 

وعن أبى موسى الأشعري ذفن : أخرجه أحمد »)١915517(‏ وابن حبان »)٠١٠١(‏ والبيهقى 
فى الكبرى (5304): عن أبى بردة» عن أبى موسى أنه قال لما حضره الموت: (لا تجعلوا 
فى ی محرا يقن ربق القرزي اد ولا ای اا وا فليم تقاف إلا أي 
حريز» عبد الله بن الحسين الأزدي» قال في التقريب: (صدوق يخطى) . 

في (آ): علية. 

ينظر: الفروع ۳/ ۳۷۷ . 

في (و): وعنه. 

أخرجه مسلم (417)» بدون ذكر شقران وله وأخرجه ابن ماجه (1178)» مطولا . 
أخرجه الشافعي كما في مسنده (ص١75)»‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة »)۷۷١۸(‏ وفيه 
إبراهيم بن محمد الأسلمي متروك. 

وأخرج الدارقطني (1875)» والبيهقي في الكبرى )1۷۳١(‏ من حديث عامر بن ربيعة» عن 
آبيه» قال: «رأيت النبي 4 حين دفن عثمان بن مظعون طبه فصلى عليه وكبر عليه أربعًاء 
وحَتَّى بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم على القبر»» وهذا ضعيف جدًا؛ في إسناده 
القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك» وضعفه البيهقي وابن الملقن. 

وأخرجه ابن ماجه .)١1575(‏ من حديث أبى هريرة ويه مرفوعًاء ولفظه: «صلى على 
چا کو اتی تير الميت: e‏ ثلاتًا»» قال أبو حاتم في العلل: (هذا 
حديث باطل)» وقال ابن كثير وابن الملقن: (إستاده لا باس به)» وبين ابن حجر في 
التلخيص وجه كلام أبي حاتم» وصححه الألباني . 


8# الُبدع شرح المُقنع 


وروي عن علي وابن ن¿ عباس أ وأن ترق اا ال قاله في «المحرّر) 


و«الفروع»» وهو شامل لحاضريه» زاد ابن تميم : : من قبل رأسه؛ لفعله ل 
لا وقيل : من دنا منه. وعنه: لا ا بذلك. 


ودر ابن مُتَبََى : أنه بغي أن يقولّ إذا حَتَّى الأولى : لإي لگ 
وني ا ا ر E‏ وفي الالح ا د از ى 
[طله: ]۰ 


ت 


00 آي يصب اعد الثَرّات)+ لقرل غافشة + ما علا بدفن 
رسول الله ی حتى شتا صوتٌ المساجي» رواه اخم وقالت ا 


= وله شاهد مرسل: أخرجه أبو داود في المراسيل »)57١(‏ وابن أبي حاتم في المراسيل 
»)4٤۳(‏ عن زيد بن تغخلب» عن أبى المنذر: «أن رسول الله ية حَنَى في قبر ثلانًا» 
قال أبو حاتم: لقن وات المقاه e‏ ينظر: علل ابن أبي حاتم 411/7: البدر 
المنير ٠٠١/١‏ التلخيص الحبير ؟/ ٠*۳‏ الإرواء .٠٠١/٣‏ 

)١(‏ أثر علي طل : أخرجه عبد الرزاق (25480)» وابن أبي شيبة (11717)» وابن المنذر في 
000 والبيهقى فى الكبرى (1۷۳۲)» عن عمير بن سعيد: (أن عليًًا حَنَى على 

بن المكفف»» oy‏ 
ا بن عباس 5 : أخرجه عبد الرزاق »)1٤۷۹(‏ وأحمد في فضائل الصحابة (۱۸۷۳)» 
ويعقوب بن سفيان في المعرفة »)585/١(‏ والحاكم (2804)» وابن المنذر في الأوسط 
(57).» والبيهقى فی الكبرى (71775)», عن على بن زيد بن جدعان: أن ابن عباس لما دفن 
ا ثم قال: «هكذا ينان الغلا علي بن زيد بن جدعان ضعيف. 

(۲) قوله: (ذلك) سقط من (أ). 

(۳) سبق تخريجه ۳/ ۱۸۷ حاشية (5) من حديث أبي هريرة وطن 

(:) في (أ): الأول. 

(5) أخرجه أحمد »)۲٤۳۳۴۳(‏ والبزار (2597)» والطحاوي في معاني الآثار (59554)» والبيهقي 
في الكبرى (1۷۲۷)» من طريق ابن إسحاق» عن فاطمة بنت محمد» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة» وفيه محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع كما عند البيهقي» فهذا 
الحديث حسن. 


كِتَابُْ الجَتائِز - قصل في حَمْلٍ المَيّتِ 8 فك 


لأنس: «كيف طابت أنفسّكم أن تَحِنُوا على رسول الله ية الثّرابِ» رواه 
ا 

ویکره يُزاد في القبر مِن غير ترابه» نص عليه ؛ لنهي عُقبَةَ عنه» 
رواه أحمد قال في «الفصول»: إلا أن يُحتاحَ إليه. 

ولا باس بتَعْليمه بحجّر أو حَسَّبَةٍ ونحوهما عند رأسه» نص عليه ؛ «لأنه 


ت 
u‏ 


3 ترك عب راسي یر فكمان بن مَظْعون صخرة)» رواه ا اي ونص 
على استحبابه . 
واختّلِف عنه في اللّوح؛ والأشبه: أنّه لا بأسّ به بلا كتابق» قاله ابن 


٠. 0 
ومو سه‎ o2 


الت الْبْرُ عن الْأَرْضٍ قذْرَّ شِبْرِ)؛ «لأنه ا رفع قبرّه عن الأرض قذرَّ 
ِبر رواه السّاح جي من حديث جابر ¢ a RSE ERS aa‏ ا لات 


.)5557( أخرجه البخاري‎ )١( 

220 قوله: (من غير ترابه) سقط من (د). 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۲٤‏ مسائل ابن هانئ ۱۹۰/۱ . 

022 ذكره ف في المغني »)۳۷٦/۲(‏ ولم نقف عليه في كتب الإمام أحمد أو غيره من كتب 
اا 

)2 ينظر: مختصر ابن تميم ۱۲١/۳‏ . 

(5) أخرجه أبو داود »)۳۲٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (2)7745 من طريق كثير بن زيد المدني» 
عن المطلب» قال: لما مات عثمان بن مظعون» أخرج بجنازته فدفن... فذكرهء 
قال ابن حجر: (إسناده حسن» ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب» وهو صدوق› 
وقد بين المطلب أن مخبرًا أخبره به ولم يسمهء ولا يضر إبهام الصحابي)» وحسّن إسناده 

أيضًا التروي وابن الملقن والألباني. ينظر: الخلاصة ۲/ .٠١٠١‏ البدر المنير 0/ 25574 

التلخيص الحبير ۷/۲ a0‏ السلسلة الصحيحة (5:550). 


احرج ابن سياه ۷ رال ف اتکی 09 من ری التشيل ى هما 
سك جر بن مدن عن د طون ا ب دا : «أن النبي ب لحد ونصب عليه 


للبن نصبًّاء ورفع قبره من من الأرض نحوًا من شبر» وحسن إسناده الألباني . 


۹ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ولأنّه يُعلم أنه قبرٌ فيُتوقّى ويُترحم''' عليه . 

E‏ شِبْرِ؛ تفال ا بقبر فسوي »› وقالة: السمعثت ال 
يه يَأمْرٌ بذلك» رواه فل 7 وحمله المجدٌ على تقريبه من الأرض» 
والمنع عن علوها الفاحش . 

RR‏ كم e‏ «أنّه رأى قبرَ الي كلل 
اللي ولاو التسطيح يُشْبِه أبنيّة أهل الدنياء وهو شعارٌ أهل البدع» 
كان ۰ 

وقال الشّافعي : التسطيح أفضلٌ» وخالفه كثيرٌ من أصحابه» قال: (وبلغنا 
أن الب كل سَمّلح قبرَّ ابه إبراهيم)» وهو محمولٌ على أنَّه سح جوانبها 
وستم وسّطها . 

لکن يستشتى منه: ما إذا دفن بدار الحرب بعد تعر نقله ؛ فَالأَوْلَى تسويته 
بالأرض وإخفاؤه» قاله أبو المعالي وغيره. 

بن عله المَاء)؟ «لأنّه تكد رش على قبر سعدٍ ماءً» رواه ابن ماجه 


= وأخرجه البيهقي في الكبرى (1۷۳۷)» من طريق عبد العزيز الدراوردي» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه مرسلاء وله شاهد آخر مرسل بسند صحيح أخرجه أبو داود في المراسيل 
»)57١(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضرء قال: «رأيت 
قبر النبي ييه شبرًا أو نحوًا من شبر». ينظر: البدر المنير ٠۳۱۸/١‏ أحكام الجنائز 
(ص67١).‏ 

(۱) في (و): وترحم. 

(0) فی (أ) و(ب): مر. 

)۳( اچ 

(:) أخرجه البخاري (۱۳۹۰). 

(45) فى (د): ولا. 

لك ا الأم *١‏ نهاية المطلب ۲۷/۳ . 

)۷( في (أ): وشن 


من حديث أبي رافِع'''. ورَوَى الخلال بإسناده: «أنه رش على قبر التب كلل 
الما“ ولآن الماء يلبدهء وهو من آثار أل عقهة: 


e 


ويوضّع عليه حصى صغارء وظاهِر كلام جماع: الو" E‏ 


را و «أنّ النَىَ ی رشن على قبر ابنه مائ 
ر ج )0( 
وَوَضّعّ عليه حصباء' اوا الشَافِجِيُ 


زول بأ يكظوييه. قاله ا ¢ + «لأنّه له طن قبره ن 
فيان عن الدوس ( وھ أو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١55١1(‏ وإسناده ضعيف» فيه مندل بن علي وشيخه محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع» وهما ضعيفان. 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٤1۷)ء‏ وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي» قال النووي: 
(وفي رواية ضعيفة من رواية الواقدي: رش بلال على قبر النبي 385 الماءء بدأ من رأس 
لقبر إلى رجليه). وكذا ضعفه ابن الملقن. ينظر: الخلاصة ۲/ .٠١70‏ البدر المنير 


Y€ / 


2 في (د): تعمه. 

€3 في (آ) و(ب): حصی . 

)2 أخرجه الشافعي (ص ٠ ٠‏ ) ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٦۷٤١(‏ وهو مع إرساله 
إستافة ضغيف بدا فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي وخ قور ينظر: الإرواء ۳/ ۲٠۵‏ 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۲۲ مسائل صالح ۰۲٦۳/۱‏ زاد المسافر ؟/ .51١‏ 

(۷) أخرجه أبو بكر النجاد كما في التعليقة للقاضي (5/ ۳۲۲)» من طريق عبد الله بن مسلمة» 
حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن النبي ييه رفع 

من الأرض شبرًاء وطيّن بطين أحمر من العرص» وجعل عليه من الحصا». 

0 ابن الجوزي في التحقيق (۱۹/۲)» من طريق سعيد بن منصورء حدثنا الدراوردي 
به بلفظ : «وجعل عليه حصى من حصى الغابة»» وأخرجه البيهقي في الكبرى »)٦۷۳۷(‏ من 
طريق أحمد بن عبدة» عن الدراوردي به بلفظ : «ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة)» 
قال البيهقي: (هذا مرسل). 

() في (د) و(و): الدروس. 

)4( في (د): فكرهه. 
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وقيل : يُستحَبٌ» والتهي الوارد فيه محمولٌ على طين فيه تحسين للقبر”") 
وزيا 

(وَيُكْرَهُ تَخْصِيصٌة) وتزويقه وتَخْليقهء وهو بِذْعَة. 

(وَالْبِنَاكُ) عليه» أطلقه أحمد والأصحاب» لاصقة أو لا؛ لقول جابر: 
«نهى النبي بي أن يُجَصّصٌ القبرء وأن يُقعدَ عليه» وأن يُبنى عليه» رواه 

2 
سل . 

وذكر جماعة: أنه لا بأس بالقَبّة والبيت والحظيرة في ملكه . 

قال المجدٌ: ويُكرّه في صحراء؛ للتضييق”" والتشبه بأبنية الدنيا . 

وگره في «الوسيلة» البناء الفاخر كالقبّة فظاهره: لا بأس ببناءِ مُلاصِقٍ ؛ 
لاله يراد لتعليمه وحفظه دائمّاء فهو كالحَضباءء ولم يَدخُل في الَّهي؛ لاله 
خرج على المعتادء أو يحص منه. 

وعنه : ملع البناء في وَقْفْيِ عام . 

وقال الشَافعئٌ: (رأيثٌ الأئمّة بمكة يأمُرون بهذم ما يبْتّى)) والمنقول 
هنا المنع خلاف ما اقتضاه کلام ابن تميم» يؤيّده ما نقله أبو طالب عنه عمّن 
اتخذ ححجرةً في المقبرة لغيره» قال: 50 اا 4 والمراة لأ سخ :نه 


وهو كغيره» وجرّم ابن الجَوزِي ان يحرم حمر قَبّر في م مُسبَّلةٍ قبل الحاجة» 
فههنا أُولّى . 
)١(‏ في (و): القبر. 


(۲) أخرجه مسلم (970) وقوله: (لاصقة أو لا؛ لقول جابر: نهى النبي بي أن يجصص القبرء 
وأن يقعد علیه» وأن يبنى عليه رواه مسلم) سقط من (أ). 

(9) في (د): للضيق. 

(:) في (د) و(و): فلم. 

(5) ينظر: الأم .51/1١‏ 

(5) ينظر: الفروع 7/7 5801. 


وكن؟"؟ الشبينة N E E‏ كاز العم وكال: 
«إِنَّما e‏ 1 

وكاس ما س ا السشراء ا 4 أله ا كان دن اسحا 
بالبقيع» وهو أشبه بمساكن الآخرة» وأكثرٌ للدّعاء له والترحم ا غوف 
ا ی واختار صاحباه الدقن غنده تشرفا وتبرقاء ولم ير ET‏ 
الف بس الان ضَيّقٌء وجاءت أخبار تدل”*' على دفنهم كما وقع. 
ذكرها ل 

لكان 8نه)ة لماووف ال ا الك م 


ال اا ف رر وان بت علييا» وان ترط 


)١(‏ في (و): ويكره. 

(0) ينظر: الفروع 781/7 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات كما ذكر الحافظ في تغليق التعليق (۲/ »)٤۹۲‏ وعلقه البخاري 
بصيغة الجزم» باب الجريد على القبر (؟/ 0240 ولا بأس بإسناده. 

(:) فى (أ): بذلك. 

8سا نا ا جلف والطراتي في الکے 0 واتحاك ب 
وصححه» عن عائشة و أنها قالت: «رأيت ثلاثة أقمار سقظنَ في حجرتي»» فقصصت 
رؤياي على أبي بكر الصديق» قالت: «فلما توفي رسول الله ية ودفن في بيتها»» قال 
لها أبو بكر : هذا أحد أقمارك. وهو خيرها»» وفي روايةٍ اراي مد سيك 710 1ه 
أن رسول الله عي قال ذلك . 
وأخرج الحاكم (١١٤٤)ء‏ عن أنس وله مرفوعًا: «إن صدقت رؤياك؛ دفن في بيتكِ ثلاثة 
هم أفضل - أو خير - أهل الأرض»» وفيه عمر بن سعيد الأبح وهو منكر الحديث. ينظر : 
لسان الميزان ۹۳/٦‏ . 

(7) في (أ): أو توطأ. 
والحديث: أخرجه أحمد »)۱٤١٤۸(‏ والترمذي »)٠٠١۲(‏ من طريق ابن جريجء 
عن أبي الزبير» عن جابر يهن قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح» قد روي من غير 
وجه عن جابر)» قال ابن حجر: (وهو في مسلم بدون الكتابة وقال الحاكم: الكتابة على 
شرط مسلم» وهي صحيحة غريبة)» وقد أخرجه مسلم (970): من طريق حفص بن غياث» 


۱1۹٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(والجلوس)؛ لما رَوَى مسلمٌ عن أبي هريرة مرفوعًا : «لأنْ يجلس أحدكم 
على جرا فتحرق اه فاص ؟ إلى جلذه غير من آن جل عاي 
ق 

E TN A‏ أطا على 
چ ار ت اټ ل أن اطا على ر اا 

وفي «الكافي»: إن لم يكن له طريقٌ إلى قبر مَّن يّزوره إلا بالوظء؛ جاز 
لاب 

EN‏ م إِلَيو) ؛ لها راجيا أن الي 5 رأى عمرو بن حَرْم مَك 
على قر ققال ولا وو 

مسألةٌ: لا يجوز الإسراح على القبور» ولا الخاد المساجد عليهاء 

OT yg SEEN O عدو‎ a 3 

ولا نَصِحّ الصَّلاةٌ فيها على ظاهر المذهب» فلو وضع المسجد والقبر معا 

لم يجَرْ ولم يَصِحَّ الوقف ولا الصّلاة» قاله في «الهذي)"" . 


= عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: «نهى رسول الله ياء أن يجصص القبرء 
وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه»» وأخرجه من طريق حجاج بن محمد وعبد الرزاق 
عن ابن جريج بمثله . ينظر : التلخيص الحبير ٠٠٠١/۲‏ . 

(۱) في (د) و(و): فيتخلص . 

(۲) أخرجه مسلم .)٩۷۱(‏ 

() أخرجه ابن ماجه »2١071(‏ والروياني في مسنده »)۱۷١(‏ من حديث عقبة بن عامر ونه 

وقال المنذري: (إسناده جيد)» وصحح إسناده البوصيري والألباني. ينظر: الإرواء .٠١7/١‏ 

(:) أخرجه أحمد (۲۰۰۹٤۳۹/۲)ء‏ اا ن معاني الآثار »)۲۹٤٤(‏ من حديث 

عمرو بن حزم وو وأخرجه النسائي (45 .)٠١‏ بلفظ : ١لا‏ تقعدوا على القبورا» وصحح 

إسناده الذهبي وابن حجر. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي /١‏ 2370 الفتح ٠٠٠١/۳‏ . 

(5) ينظر: الاختيارات ص ٠١۳‏ . 

(0) ينظر: زاد المعاد ٤٤٤/۳‏ . 


زف السا ك انشاة المساجل عندهاء. ويك العديف""؟ عتدهاء 
والمشي بالنعل فيهاء ويّسَنٌّ خلعه إلا خوف نجاسة أو شَوْكِء نَصّ عليه . 


° 2 هم o‏ 
نے لم KM‏ ت 


() في (د) و(و): الحدث. 
(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص »١55‏ زاد المسافر 7/7 .731١7‏ 
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رفصّل) 


يكن ا و ا ف اخ و 
ا لاحات ادهو اخ ا ا ا 
والأحنف. 

وقال أبو حفص : هو بِذْعَة. 

واستحبٌ الأكثرٌ تلقيئه بعد دفنه؛ لقول راشد" بن سعدٍء وضَمْرةً بن 
حبيب ) وحكيم بن عَمَیر : كانوا سشحون أذ يقال تعن ره يا فلن فل : لا 
إله إلا انه أشهد أن لا إله إلا الله - ثلاث مَرّات -» يا فلان قُل: ری اش 
وديني الإسلامٌ» ونبيّي محمّد)ء رواه عنهم أبو بكر بن أبي مريمَ» وهو 
وبيتة" و ان ا ا نوسن 


(1) پنظر: مسائل صالح ۳۹۰/۱ مسائل ابن منصور ۱٤١۳/۴‏ 

22520 تقدم تخريجه ١80 /١‏ حاشية (۲). 

(۳) في (أ): زيد. 

(4) لم نقف عليه» وقد أخرجه سعيد بن منصور كما في الفروع 7/ 0787 وأبو بكر بن أبي مريم 
الغساني الشامي ضعيف الحديث» ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي 
وغيرهم. ينظر: تهذيب التهذيب: ۴۸/١۲‏ . 

0 في (د): لحد وت 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (7914)» وفي إسناده من لا يعرف» منهم سعيد بن عبد الله 
الأودي» بيِّض له ابن أبي حاتم» وهو مجهول الحال» والحديث قواه ابن الملقن 
وابن حجرء قال ابن الملقن: (إسناده لا أعلم به بأسًا)» وقال ابن حجر: (وإسناده صالحء 
وقد قواه الضياء في أحكامه)» وأغلب الأئمة على تضعيفه» قال النووي: (وإسناده 
ضعيف)» وقال ابن الصلاح: (ليس إسناده بالقائم)» وقال ابن القيم: (لا يصح رفعه)» 
وضعفه العراقي والألباني. ينظر: زاد المعاد 2017/١‏ البدر المنير ٠۳۳۳/١‏ التلخيص 
الحيير 1/8 السلسلة الع زوه 


كتَابُ الجَتائِز 8 ۱۹۷ 


الان غكك راس 

وقال أحمدٌ: (ما رايت أحدًا يفعلّه إلا أهلّ الشّام)'» وقال الشَّيخ تق 
الديى ؟ (تلقية مباح عند أحمد وبعض اشا و 7 

وفي تلقين غير المكلّف وجهان» بناءً على نزول الملكينٍ وسؤاله 
وامتحانه» النفَيْ 3 القاضي وابنِ عَقِيلٍ. » والإثباتث كول أي جو وحكاه 
ابن عَبْدوسٍ عن الأصحاب» وصحه لن تي © 

(وَلَا يدقن فِيه اثْنَان) ؛ أي يحرم فن التَيْن ن فأكثرٌ في قبر؛ لأنّه نيه كان 
دفن کل ميتٍ في قبر» وعلى هذا د بز اشر رمتس 

وض یکره اختاره ابن عَقِيلٍ والشيخ زق قن الذي 2 » قال في «الفروع» : 
(وهي أظهر) . 

وعنه: يجوز وهو ظاهِرٌ الخِرَقِيٌ» نقل أبو طالب : لا باس بے 

وقيل: يجوز في المحارم. 

وقيل : فيمن لا حُكُمَ لعورته. 

وعلى الأوّل: لا فرق بين أن يُدقنا معًا أو أحذهما بعد الآخرء لكن إن 
لم يبل لم يجزا”'. بص عليه وإِنْ بَلِيَ جاز في الأصحٌ» ويُعمّل بقول أهل 
الخبرة بتلك الأرض» فإن حمّرَ فوجد عظامً الميت؛ دفئّها وحمَّرٌَ في مكان 
)١(‏ ينظر: المغني ۲/ ۳۷۷ . 


(0) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ۷4/۲ مجموع الفتاوى 1977/75» الاختيارات 
ص ۱۴۳ 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ٠١٤١‏ . 

() ينظر: الاختيارات ص ۰۱۳٤١‏ الفروع ۳۸١/۳‏ . 

() في (أ): يحول . 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۹۲/۱ زاد المسافر ۳۰۷/۲. 

(۷) قوله: (لم يجز) سقط من (). 


۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


اوه ن ع 
1١‏ 26 “ديو عانم ا ~0 ٍ2 5 ٠‏ 7 
(إلا لِضَرُورَةِ)؛ ككثرة الموتى وقِلة مَنْ يَدفِنهم. وتوف الفساد عليهم؛ 
أله N‏ 5 0 لكر عه َ 
لقوله #4 يَومَ أَحدٍ: «اذْفِنُوا الإثتين والثلاثة في قَبْرِ واحد» رواه النَّسائِنُ”" . 
(وَيْقَدَمُ الأَفْضَلْ إلى الْقِبْلَه؛ لقوله ##: «كَدَّمُوا أكثرَهُم قرآنًا»» حير 
سألوه مَنْ يُقدم'" فيه» رواه النَّسائِيُ والترمذِي وصحححه””'. وكما يُقدَّم إلى 
الإمام في الصّلاة. 
(وَيُجْعَلَ بَيْنَ کل ابن حَاجِرٌ مِنَ الثَرَابِ)؛ ص عليه ؛ لِيَصِيرَ كل واحدٍ 
كآنه في قر تر 
وقال الآجرّي: إن كان فيهم نساءٌ. وفيه نَظرٌ. 
٤ ۰ ٠ 5 "0‏ 220 
ولا بأسَ بالذهاب بعد دفنه من غير إِذْنَ أهل الميت» نَصّ عليه. 
ل ا ۶ و ابو ت 5 5 7 
تذنيب : كره أحمد الدفنَ عند طلوع الشمس وغروبها وقيامهاء وفي 
E YR‏ ذكره في «شرح مسلم» 0 
غ ی ا ق ا 
في «الإفصاح» الإجماع أله لا يُكرّهء وأنّه بالتّهار أَمْكنُ. 
وعنه : لا يَفعله إلا لِضَرورة. 
A:‏ 2 554 5 د 5 84 
مسالة: كن جمع الأقارب في بقعة؛ اوسا زیارتهم» قريبا من 
)١(‏ ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۱٤‏ . 
(0) سبق تخريجه ۳/ ٠٤١‏ حاشية (۳). 
)٤(‏ سبق تخريجه ۳/ ٠٤١‏ حاشية (۳). 
() ينظر: مسائل ابن منصور ۰۱۲۹/۷ مسائل أبي داود ص ۰۲۲۳ مسائل ابن هانئ 2197/١‏ 
زاد المسافر ٠٠۷/۲‏ . 
(0) ينظر: شرح مسلم ۱۱/۷ . 
۷ فی 6 وا2 لهل .: 


يضقا اا 3 جنا 


الشهداء والصّالحين؛ لينتقع بمجاورتهم في البقاع الشّريفة . 


فلو أَوْصَى أن يدقن في ملكه؛ دفن مع المسلمين» قاله أحمدٌ" كما إذا 
اذلف ا ل الد الأول على ما اة نه نقصًا لا يَحتّمله 
الثلث» قال في «الفروع»: وهو مجه . 


قال أحمدٌ: دلا پاس بشرائه موضع قبره» ويوصى بدّفنه فيه » E‏ 
وعائشة)» قال ابن تميم: (بشرط””' خروجه من الثلث). 


. ۱۹۰/۱ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 

220 زيد في (و): كان. 

(۳) ينظر: المغنى ۲/ ۳۸۱. 
أثر عثمان ا : أخرج الطبراني في الكبير (9 22٠١‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة 
»)٠٠٠(‏ عن الإمام مالك أنه قال في قصة دفن عثمان ونه : «فحملوه حتى أتوا به إلى حش 
كوكب» فلما دلوه فى قبره؛ صاحت عائشة بنت عثمان»» وذكر القصة. قال مالك: وكان 
عثمان بن عفان كه قبل ذلك يَمرٌ بحش كوكب فيقول: اليدفئن ههنا رجل صالح». 
وأخرج ابن سعد في الطبقات (۳/ ۷۷)» عن مالك بن أبي عامرء جد الإمام مالك أنه قال: 
كان الناس يتوقون أن يدفنوا موتاهم في حش کوکب» فكان عثمان بن عفان يقول: «يوشك 
أن يهلك رجل صالح فيّدفن هناك» فيأتسي الناس به»» قال مالك بن أبي عامر: فكان 
عثمان بن عفان أول من دفن هناك . 
وأخرج ابن عساكر في تاريخه (۳۹/ »207١‏ عن الزبير بن بكار قال عن عثمان: دفن ليلة السبت 
بين المغرب والعشاء الآخرة في حش كوكب بالبقيع» كان عثمان اشتراه فوسع به البقيع . 
وكذا ذكر ابن أبى خيثمة وابن دحية: أن عثمان و كان قد اشترى حش كوكبء 
ذكره ابن الملقن في الو الکو 0 وکر ذلك کی كبا ی کب الفراويخ واج 
البلدان. 
وأثر عائشة وبا : لم نقف عليه» وذكره في المغني والشرح» والثابت أنها ذفنت بالبقيع : 
أخرجه عبد الرزاق »)5017١61597(‏ وابن المنذر في الأوسط .»)۷٦۳(‏ والبيهقي في الكبرى 
(57178)» عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يُصلى وسط القبور؟ 
قال: «لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع»» قال: «والإمام يوم صلينا على عائشة 
ينا أبو هريرة» وحضر ذلك عبد الله بن عمراء وإسناده صحيح . 

(4:) في (أ) و(ب): يشترط . 


وقال ابنُ عقيل : لا يجوز بيع مَوضِع القبر مع بقاء رمه وإن تقلت وجب 
ولع لس زيار قال جماعةٌ: وله”" حَرتّها إذا بَلَِ العظم . 

ومن سبق إلى مُسبّلة؛ قُدَّم تم يُقرّع . وقيل: يُقدَّم من له مزيّةُ» نحو 
كونه عند أهله. 

لياه ما له قيمة) عادةً وحُرْفَاء وإن قل خطرةء قاله 
اجا أو رماو له فت 3 ا نَصّ عليه في مِسْحاة الحَمّار» 


ليله ما روي عن الخيرة ة بن شعبةً : : «أنَّه وَضَعّ خاتمه في ة قبر التب ل 
فقال : خاتوي»› فدخل وا وماق سه عقب ولا ضَرَر في أخذه . 
وعنه : المنع إن ل له عِوَضْهء فدلٌ على رواية تَمْتع تشه بلا ضرورة. 
وفي النَبّش صُوَرٌ : 
منها: مَنْ أمكن غسله» ودُفِن قبلّه فإنَّهِ يُنِبَسلُء نص عليه" أ وجزم 
خاو ا سر يس وقيل : يحرم تبشه مطلقاء کے عليه 
كعدم ماءٍ وثّراب. 


ومنها: إذا ذفن قبل الصّلاة فإنه بنش ويُصلَّى عليه» ص عليه“ ؛ 


(۱) ينظر: مختصر ابن تميم ۱۳۲/۳ . 

(؟) في (د): للتعيينه . 

(۳) في (د): ولها. 

(:) ينظر: زاد المسافر ۳۱١/۲‏ الفروع ۳/ ۳۹۲. 

(6) أخرجه ابن سعد في الطبقات 27١/7‏ وأبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية 
«c00 1۷‏ والطبراني في الكبير 2421970 وفيه مجالد بن سعيد» ا (ومدار 
الإسناد على مجالد» وهو ضعيف). ينظر: إتحاف الخيرة 0٥۲۸/۲‏ . 

(5) ينظر: مختصر ابن تميم ۱۳۲/۳ . 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۲۱ زاد المسافر ۳۰۹/۲. 


يكقاك ا 8 ۲۰۱ 


ليوجد شرط الصّلاة» وهو عدم الحائل . وقيل : يصلى على القبر» وهر 


ظاهِرٌ. وعنه: 
ومنها: إذا دُفِنَ قبل تكفينه فإنَّهِ يُنْبَسلُء نص عليه وصحّحه في 
اعاعا امل موقيل + ا لسر بالثرات: 
ومنها : إبدالٌ كمَيِه بأحسنّ منه» وخیر من بقعته» ودفنه لعذر بلا غسل ولا 
حنوط» وكإفراده» نص على الكل . 1 
ومنها: إذا دفن غير موجّهِ للقبلة. وقيل: يحرم نَبْشْهء وقدّم ابن تميم: 
ق 1 


سحب . 


ومنها : إذا دُفِن في مسجد فنص أحمد على تَبْشِها . 
ومنها: إذا دن في ملك غيره؛ فللمالك تَقُلُ والأُولّى تَرْكُ 
وكَرمّه أبو المَعالي؛ لِهَنْك حرمته. 

ومنها: إذا من الرّجل في حرير لغير حاجة؛ شر داف ور 

قال في «الشّرح): (فإن المت لم بحالٍ) . 

وکل موضع جنا نبشه فالأفضل ترگه. 

(وَإِنْ كُمَنَ توب عَضْبٍ)؛ لم يُنْبَئلْ؛ لِهَنْك حُرمته مع إمُكان دَفْع الصَرّر 
بدونها . 

وقال المجدٌ: يَضْمَئْه من كمّنه به؛ لمباشرته الإثلاف عالِمّاء وإِنْ جَهل؛ 
فالقرارٌ على الغاصب» ولو أنه الميت. 


(۱) ينظر: الفروع ۳۸۹/۳. 
ادف 17 لا تعره 

(۳) ينظر: الفروع ۳۹۰/۳. 
(4) ينظر: الفروع 9 ۳۸۹. 


١‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


فان در 3 1 
od‏ م 2 2 
وإن كان قبل الدفن؛ أخذ؛ لتعلق حقه بعينه. 
(أَوْ بَلِعَ مَالَ غَيْرِه) بِغَيْر إذنه؛ (غَرِمَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَّتِهِ) بطلب ربه؛ لان 
î 0601 2‏ م 

أسغقان الي ساط عفد تدر الرّجوع ويّنتقِل إلى القيمة» كما لو أتلف شيئًا 
في حياته . 

5 و «O,‏ 7 © )0 اا ا نيف 0 

وظاهره: لا فرق بين أن تبقى ماليته كخاتم أو غیره» يسيرا كان او 
2 ا ت ا يه 2< 8 د 
كثيرا » وذكر جماعة: أنه یغرم اليسيرَ من تركته وجها واحدا» وإطلاق عيرهم 
بخلافه . 

yT‏ 0 : 5ه اذى . ي 

فإن تعذرت القيمة ولم يبذلها" وارٹ؛ شق جوفه في الأصحٌ. 

فلو بلِعَّه بإذن مالكه؛ لم يَجَبْ شَيِءٌ» ويؤخذ إذا بَلِيَء ولا يُعرّض له 
قبلّه بحالٍ» ولا يَضمَئه . 

وكذا إذا بلِع مال نفسه؛ لأنه أثلّف ملكه حيّاء فإن كان عليه كَينٌ؛ 
: 5 5 2 ا و 
فوجهان. وقيل: بل يُشَّقَّ ويُوْحَذْء وفي «المبهج»: يُحتَسَب من ثلثه”” . 

بق کے ق و و ع ل ع الاق و )2 

(وَقيل : ينبش ويؤخد الكَمَنْء و جوفه فیځرجه (« 
«الكافي» و«الرعاية»؛ لِمّا فيه من تخليص الميت من الإثم» ورد المال إلى 
مالكه» ودفع الضّرر عن الورثة”" بحفظ التّركة لهمء فعلى هذا: إن كان ظنه 


)١(‏ في (أ): مالية. 

د ا مي 

(۳) في (د) و(و): ولم يبذل لها. 
(:) في (أ): ويأخذه. 

(5) قوله: (من ثلثه) سقط من (أ). 
() في (ب) و(ز): فيخرج. 

(۷) في (و): الوارث. 


کا ار 8 ۳ 


أنه ملكة؛ E‏ 
: إذا اتخذ أنّْقَا مِنْ دعَب ومات؛ لم يُقلّم عنه ویأخڈ البائه” ير 
Ts 50‏ أخذه إذا بَلِيَ . وقيل: يوخ في الحال» فول ء 


0 


يعبر للرجوع حياة المفليس في قول» مع أن" فيه هنا مُثْلة. 

(وَإِنْ مَانَثْ حَامِل ؛ لم شق طا تك عليه > وقدّمة وله الأكدة؛ 
لما فيه مِنْ هَنّْك حرمة متيقَّنةٍ لإبقاء حياةٍ مَوهُومَةِء ثُمّ إِنّه لو خرج حيًا 
فالغالب المعتاد أنه لا يعيش» وقد احتجٌّ أحمدٌ بقوله ##: «كُشْر عَظْم 
الميت؛ كَكْسْر عَظم الحييّ» رواه أبو داود'") 

(وَتَسْطو عَلَيْه) النساء (الْقَوَابِل) فيُدخِلن" أيديّهن في في دحم السيفة 
(قَيْخُرجتة) إذا طمِعْنَ في حياته؛ بأن قويت”' الحركة وانفتحت" المخارج» 
قاله في «الخلاف» واب ا في (شرحه). 

INE شكلى الك ذا استيله هانيع الآن‎ a 


)١(‏ في (أ): فيه. 

(۲) قوله: (البائع) سقط من (أ) و(ب) و(د). 

(۳) قوله: (أن) سقط من (أ)» وفى (د) و(و): أنه 

(6) ينظر: مسائل ابن منصور 1 مسائل صالح ۰٠٠۲/۲‏ مسائل أبي داود ص 275١4‏ 
زاد المسافر ۲۹۰/۲ . 

() في (أ): إن 

ne 00)‏ وأبو داود (۰۷ 0"). وابن ماجه(7١5١)».‏ وابن حبان ,)51١51/(‏ 
وحسنه ابن القطان» وصححه ابن حبان والنووي وابن دقيق العيد وابن الملقن وغيرهم . ينظر: 
بيان الوهم والإيهام 5/ ۲١١‏ الخلاصة ۲/ .٠١*5‏ البدر المنير 5/ 29779 الإرواء ١٠۳/۳‏ . 

(۷) في (أ) و(ب): فيدخل. 

(۸) في (أ): قوت. 

(9) في (أ): وانتفحت. 

)٠١(‏ في (أ): منجى. 


r‏ | الشبدع شرح المُقنع 


01 و 


فان عجرن أو عُدِمُن؛ فاختار ابنٌ هبيرةً: آنه يقن طا . والمذهث: لاء 
فعنه: يفعل ذلك الرّجالء والمحارم أولى” ''» اختاره أبو بكر والمجد؛ 
كمداواة الحيّ. والأشهرٌ: لا. 

فن لم يَخْرَّج؛ لم تدفن”" ما دام حيًا . 

ل ل 
مات يس أخرج إن أمكن» وعُسّل”". وإن تعذر؛ عُسّل ما خرج»› 
و يهنا يحتاج إلى تيمّم؛ لأنّه في حكم الباطن في الأشهر' لوقاو ا 
معها بشرظه» وإِلّا عليها دوته: 

روعي از قن PERA E‏ ان ا تقو "اكب لان 
تعارض” حقّاهماء فقدّم حت الع ؛ ١‏ لكزن حرمت اور © 


۳ . 23 كا ؛ دف ر‎ E ا ل‎ e 


)١(‏ في (د) و(و): إذن 

(0) في (و): لم يدفن. 

() قوله: (أخرج إن أمكن» وغسل) سقط من (أ) و(ب) و(و). 

)€( في (أ): لا 

)٠(‏ قوله: (في الأشهر) سقط من (أ) و(ب) و(و). 

(5) في (أ) و(ب): أنه 

(۷) في (و): حي 

() في (د): تعاوض . 

(9) زاد في (أ) و(ب): (قَرعٌ: إذا خرج بعضٌ الولد ومات؛ أخرج إن أمكن» وغسّل» ار 
غسله؛ فلا يحتاج إلى تيم لما بي ؛ ل لا سس 
في الأصل» وكتب فوقه: (ساقط من . .. إلى)» وضرب عليه في (ز). 

)۱١(‏ في (د): فإن. 

.١857/١ ينظر: مسائل ابن هانۍ‎ )١١( 


يفف تقاف 8 0 
لأنه جا YS‏ 
3 ل ر ° 7 7 ۶ م ع 
جریا بل حلب قور المسلمين»-وقال أحمد؟ ل باس أن 
رع 2 0 1 
تدفن معنا > روي عن عمر ؛ لما في بطنها . 
وعبارة «المحرّر) : (حامل بمسلِم)» وهي أَوْلى؛ ا ا 
(وَيجِعَلَ طَهْرُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ) على جَنْبها الأيسر؛ ليكون وجه الجنين إلى 
القَبْلة على جنبه الأيمن؛ لأنّ وجه الجنين إلى ظهرهاء ويتولى المسلمون 
لي 
وظاهِرّه: أنه لا يُصلى عليه؛ لأنّه ليس بمَولودٍ ولا سِقْط . 
وقيل: لعل عليه إِنْ مضَى رَمَنُ تصويره» قال في «الفروع»: (ولعلَ 
مراك ]13 انفْصّل)» وهو الطاهر: 
(ولا نُكْرَهُ الْقِرَاَةُ على الْقَبْرِ) وفي المقبّرة (فِي أَصَحٌ الرُوَايَتَيْن)ء هذا 
النذهث: لها ور انس رفا قال امن حل المقايرٌ فقرأ فيها (يس)؛ 
خف عنهم يومئلٍ وكان له بِعَدَدِهم سات 7 وصح عن ابن عمر: (أنه 
)١(‏ ينظر: الفروع /7 055480 وعبارته: (أن المروذي قال: كلام أحمد يدل: لا بأس به معنا؛ 
لما في بطنها). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (١۸٥٠)ء‏ وابن المنذر في الأوسط (١٠٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
()». عن عمرو بن دينار» أن شا من أهل الشام أخبره : «عن عمر بن الخطاب أنه 
دفن امرأة من أهل الكتاب حبلى من مسلم في مقبرة المسلمين»» وإسناده ضعيف» من أجل 
المجهول. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (١۱۱۸۹)ء‏ والدارقطني (۱۸۳۳)» عن عمرو بن دينار مرسلًا . 
ضرف قوله: (وعبارة «المحرر»: حامل بمسلم وهي أولى لشمولها صورًا) سقط من (ب) و(ز). 
(4:) أخرجه الثعلبي في تفسيره 2١١4/8‏ وهو حديث موضوع» فيه أيوب بن مدرك قال 


الآلباني: (متفق على ضعفه وتركه» بل قال ابن معين: كذاب» وفي رواية: كان يكذب). 
ينظر : السلسلة الضعيفة (55؟١).‏ 


El‏ شع شن ن 


أَوْصَى إذا دُفِن أن يُقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها»» ولهذا رَجَع أحمدٌ 
عن الكراهة"» قاله أبو بكرء وأصلها : أنه مرّ على ضَرِيرٍ يقرأ عند قَبْرٍ فنهاه 
عنها > فقال له محمد بن قدامَة الجَؤْمَرِ يد : يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر 
الحَلَِّىَّء قال : ثقةٌء فقال: الخبرنى مقر عه أبة؟ تأنه أرصى إذا ذفن أت 
تقر عفد بقافحة المقرة ESE‏ وقال: شمف اد عم أدصي N‏ 
فقال أحمدٌ عند ذلك: (ارْجِعْ قَقْلْ للرجل يقرا)» فلهذا قال الخلال 
وا ااه رواية واد أنه لذ بكرو لکن قال اسای كت أن 
يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة» وعند رِجُلَيُه بخاتمتها. 
والكّانية: يُكرّهء اختارها عبد الوهاب الورّاق وأبو حفْصِء وهي قول 
جمهور السّلف؛ لقول النَّبىَ كله : الا لوا ثيرتكم مقايد ل كرأ يها شي 
من القرآن» فان rS‏ فيه سورة الق ٤‏ وغل ايو افك 
وه ايا مدقل التجاسة كالخ + قال بعضهم : دای حل قال لا 
يقرأ فيها في صلاة الجنازة» ونقل الود ف ان نرا فتك فير أبية: 


)١(‏ أخرجه يحيى بن معين في تاريخه »٥۲۳۸(‏ 051).: والخلال في الأمر بالمعروف 
(ص ۸۷)» والطبراني في الكبير (591)» وأبو بكر الدينوري في المجالسة »)۷١۷(‏ 
والبيهقي في الكبرى .)۷٠٦۸(‏ وفي الدعوات الكبير (1۳۸). واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة »)5١14(‏ وابن عساكر في تاريخه /٤۷(‏ ١۲۴)ء‏ قال البيهقي في 
الدعوات: (هذا موقوف حسن)» وقال الهيثمي: (رجاله موثقون). واحتج به أحمد 
وابن معين» وحسّن إسناده النووي» وأورده ابن تيمية وابن ل ل 
ينظر: مجمع الزوائد ٠٤٤/۳‏ اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ 774» الروح ص ٠١‏ 

(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص ٠٤١‏ . 

۳) نقل عن الإمام أحمد أشياء. ينظر: طبقات الحنابلة /١‏ 23105 المقصد الأرشد ۳/ ٤۸۷‏ . 

(4:) فى (ب) و(ز): فقال. 

a 00 واد‎ 4 

0 ينظر: القراءة عند القبور للخلال ص 88» زاد المسافر ۳١١/۲‏ . 

(۷) قوله: (البقرة) سقط من (و). والحديث أخرجه مسلم (07/80. 


يكقاك ر 8 1۹۷ 


کر عن يميه ولا کا 
واختار في «الفروع»: أ يقرأ ل عند القبر . 
وعنه : ألا بذعة؛ لاله الس من فع كذ ولا فِعْل أصحابه. 


و 


١و‏ قَرَبَةٍ فَعَلَّهَا) من دعاءء واستغفارء وا وصّومء وحجٌء 
وقراءق» وغير ذلك. (وَجَعَلَ تَوَابَهَاا" لِلْمَيِّتِ المُسْلِم؛ تَمَعَهُ ذَِكَ)ء قال 
اما (المبت تفل إلبه كل شيع من اليغير الا فرص الواردة ف : 

£ ل 07 01 9 3 ع ا و 5 57 5 

ولان المسلمين يجتيعون في كل مِضْرِء ويقرؤون ‏ ' ويهدون لموتاهم من غير 
نكير» فكان إجماعًا ؛ وكالدّعاء والاستغفار» حتَّى لو أهداها للل بل جار 
ووصل كين التّوَابُء ذكره ال 

وقال آلآ :ل ييز إلى الميت تراب القراءة» وإن ذلك لقاعلة» 
واستدلوا بقوله تعالی : وان اس لسن 0 ما س ©( [التَجم: 09]» و«لها 


. ٤١١/۳ ينظر: الفروع‎ )١( 

(9) قوله: (وضلاة) سقط من (د) و(و). 

(۳) في (د) و(و): ثوابه. 

(4) ينظر: الوقوف والترجل ص .۸٩‏ 

(4) ومنها حديث عائشة عند البخاري (۱۳۸۸)ء ومسلم :.23٠١5(‏ أن رجلا قال للنبي بلا : إن 
أمي افتلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 
النعم) . 
ومنها حديث الخثعمية التي قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ 
قال: «نعم»» أخرجه البخاري »)۱١۱۳(‏ ومسلم .)۱۳۳٤(‏ 

(0) قوله: (ويقرؤون) سقطت من (أ). 

(۷) قوله: (إليه) سقط من (أ). 

() قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص 178 : (لا يستحب القرب للنبي ويي بل هو بدعة» 
هذا الصواب المقطوع به)» وقال: (وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك: علي ابن الموفق» أحد 
الشيوخ المشهورين» كان أقدم من الجنيد وأدرك أحمد طبقته وعاصره وعاش بعده). 


۹۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


سے هه و 
ما كَبْتْ 4 [التقسرّة: +ممع» وبقوله 44 : «إذا مات الإنسان انقطع عمله...» 
كينا 

وجوابّه : بأنَّ ذلك في صحف إبُراهيم وموسىء قال عكرمة: هذا في 
حّهم خاصّةًء بخلاف شَرْعِناء بدليل حديث الحَتْعميّة". أو بأنّها منسوخة 
ما A o‏ تومه اده i RE‏ 76 عي # 
بقوله تعالى: «والذِين ءامنوا والبعنهم درم بسن € [الطور: “٣‏ أو أنها مختصّة 
بالكاق» أ لس له من اعون "ايدو O‏ ناه فى الدناة وجا له 
فى غا ی آذ أن عا لسن ا ا ی 2 
0 5 5 ¢ 3 بن بع تبنم a‏ ر کو و 
سک که فضلا» اك اللام بمعنى على؛ لقوله: اوليك هم للعَنَةٌ 4 
[الذضدن: .56 

وعن الثّانية : بأنّها تدل بالمفهوم» ومنطوق السّنَّة بخلافه. 

وعن الحديث: بأن الكلام في عمل غيره لا عمله . 

فعلّى هذا: لا يفتقر أن ينويه حال القراءة» نص عليه. 

وذكر القاضي أنَّه يقول: اللّهم إن كنت أنَبَْبيي على هذا؛ فاجعَلّه - أو ما 
شاء منه - لفلان. 

5 ¢ 2 روو‎ RAE عه‎ 5 ١ 

وقيل : بسأل الثوات» ثم يجعله له ولا يضر هله به؛ لان الله يُعلمه. 

وبال القاضي فقال: إذا صلى قَرْضَّاء وأَهْدَى ثوابّه؛ صحّت الهديّة 
وأجزأ قاعلةء وفيه کل 

فلو أَهُدَى بعض القُزبة؛ فمل الكَكَالٌ فى الرجل”'' يعمل شيا من الخي 
)١(‏ أخرجه مسلم »)۱٦۳١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 
(۲) ينظر: زاد المسير /٤‏ ۹۲ء والحديث أخرجه البخاري »)٠١۱۳(‏ ومسلم (1575). 
(6) قوله: (إلا) ضرب عليه في (و). 
(؟) في (ب) و(و): وأن. 
(5) في (أ): بدل المفهوم. 
0 في ا رجل: 


كتَابُ الجتائِز 2 ۲۰۹ 


من صلاة ونحوها» ويجعا نِضْفَه لآبيه رانين قال: أن جو 0 


وظاهرٌ كلامه وكلدم صاحب «التلخيص» و«المحرّر) ا إذا جعل ثوات 
و قَربَةٍ لحي ؛ لا a‏ ذلك» والمذهبٌ: أن الحيّ كالميت في ذلك . 


قال القاضي: لا تحرف رواية' " بالمَرْق» بل ظَاهِرٌ الرواية عم 1 لان 
المعنى فيهما واجد. 

لا اا و اا ااال اك الاح نه 
وجا ا الات كد 

أن إذا جعلها لير مُسلم؛ لا ينقعه» وهو صحيحٌ ؛ لَص ورد فيه 


ع 


(وَيُسْتَحَبُ أن يُضْلِحَ لِأَهْلٍ المَيّتِ طَعَامًا يُبْعَثُ”* إِلَيْهِمْ)؛ لقوله نلا : 


«اصَعوا لآل جَعمَرٍ طَعامّاء نقد جاءهم ما شَكَلهِم؛ رواه الشَّافعنٌ وأحمد 
والأرمزى وح e‏ والمذهتٌ ثلاة ة أيّام. 


)١(‏ في (أ) و(ز): وأمه. 

(۲) ينظر: الفروع ٤١١/۳‏ . 

(۳) في (د): ذواته. 

)٤(‏ وهو ما أخرجه أبو داود (۳)). والبيهقي في الكبرى (۱۲۹۳۷)» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: أن الا ا کے ألا مکل اا ر فأعتق ابنه هشام 
خمسين رقبة» فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية» فقال: حتى أسأل رسول الله 
كد فأتى النبي بيا فقال: يا رسول الله» إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة» وإن هشامًا أعتق 
رخسي هيه وي لق افق س فقال رسول الله کل : «إنه لو كان مسلمًا 
فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه؛ بلغه ذلك». وحسن إسناده الألباني في أحكام 
الجنائز ص۷۲٠‏ . 

(8) زيد فى (ب) و( به 

0 اده الشافعي في الأم ,)711/١(‏ وأحمد ,)١15١(‏ وأبو داود »)۳٠١١(‏ والترمذي 
(494)» وابن ماجه ,)١51٠١(‏ والحاكم (237». قال الترمذي: (هذا حديث حسن)»› 
وصححه الحاكم وابن السكن والضياء المقدسي وابن الملقن» وحسنه الألباني. ينظر: البدر 
المنير 5/ 2706 أحكام الجنائز (ص58١).‏ 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَلَا يُصْلِحُونَ هُمْ طَعَامًا لِلئّاس) فاته مكروةٌ؛ لما رَوَى أحمدٌ عن جَرِيرِ 
قال: ّا تَعْذٌ الاجتِماعً إلى أهل الميت» وصَنْعةً الطّعام بعد دَفْنه من 
الباحة)ء. وإسناده قات ۰ زاد فى «المغتى» و«الشّرح): ا 

وقيل : يحرم قال أحمدٌ: ما يعجبني ) ونقل المزيؤي: هو من أفعال 
N OTN)‏ 

فرع: یکره الذبح عند القيره والأكل مد" لخبر اتس : دلا عَفْرَ في 
الإسلام» رواه أحمد بإسنادٍ صحيح” 1 . 

وفي فا ۶ : الد عند القبر» فاه مُحَدَّثُ» وفيه رِياءٌ . 


6١ S7 QR 
EN 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)1405 وابن ماجه »)۱١١١(‏ والطبراني في الكبير (۲۲۷۹)» وصححه 
النووي والبوصيري» وقال الألباني: (وإسناده صحيح على شرط الشيخين). ينظر: 
المجموع للنووي 5/ ۲١‏ أحكام الجنائز (ص۷١١).‏ 

(۲) ينظر: الفروع ٤٨۸/۳‏ . 

(۳) قوله: (منه) سقط من (و). 

(4) أخرجه أحمد (۱۳۰۳۲)» وأبو داود (۳۲۲۲)» والنسائي »)۱۸٥۲(‏ وابن حبان »)۳۱٤١(‏ 
والبيهقي »)72١79(‏ من رواية معمرء عن ثابت» عن أنس ولي ورواية معمر عن ثابت 
ضعيفة» قال علي بن المديني: (في أحاديث معمر عن ثابت غرائب ومنكرة)» 
وقال ابن معين: (حديث معمر عن ثابت ضعيف)» وصححه النووي والألباني. ينظر: 
الخلاصة .٠١١/7‏ شرح علل الترمذي لابن رجب 1541/”5» السلسلة الصحيحة 
ال" 

(5) في (د) و(و): معناها. 
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رفصّل) 

(يُسْتَحَبُ لِلرّجَالٍ زِيَارَةٌ الْفبُورِ)» دص عليه وحكاة النّوَوِي إجماعًا”" ؛ 
لقوله ل : «كُنتٌ تهيتكم عن زيارة القبور فزُوروها» رواه مسلم» والترمذي 
وزاد: «فإنها تذكر”" الآخرة“ وقال أبو هُريرة: زار النَبئُ كله قبرَ امه 
فبکی» واگ مَنْ حولهء وقال: «اسْتأَذنُتٌ ربّي اَن أسْتَغْفِرَ لها ؛ فلم يأذن لي» 
واستأذنته أن أزور قبرّها فأذن لي» فَرُورُوا القُبورَ فإنّها تُذكّركم الموت"» 
مف غا 

وعنه : لا بأسّ به» وقاله الخْرَقِييٌ وغيرٌهء وأخذ منه جماعةٌ الإباحةً؛ لأنَّه 
العالِبُ في الأمر بعد الحظرء لا سيّما وقد فَرته بما هو مُباح. 

وفي «الرّعاية»: يُكرّه الإكثار منه. وفيه نَظَر . 


و 
فوائد: 


8 


و ر 2 
5 
ّ 


للا أن يَقِف أمام القبر. وعنه: ETS‏ وعنه: قفعوده 
كقيامه» ذكره أبو المعالى . 


oR 
. وينبغي قربه؛ كزيارته في حیاته‎ 


. ٤٠۸/۳ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مسلم ٤۷/۷‏ . 

(۳) في (ب) و(ز): تذكركم. 

(4) قوله: (لقوله يَلكِةِ: «كنت نهيتكم» إلى هنا سقط من (أ). والحديث أخرجه مسلم (4۷۷)» 
والترمذي .)٠١55(‏ 

(5) في (ب) و(و): زاد. 

(5) في (ب) و(ز): بالموت. 

(۷) أخرجه مسلم (4۷7)ء من حديث أبي هريرة وَيكنه» وهو من أفراد مسلمء قاله ابن عبد الهادي 


في التنقيح 1۷۸/۲ وابن الملقن في البدر المنير .٠٤١/١‏ 


NY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ويجوز لَمْسَ اوس : يكره؛ لان القُربَ لی مر من التوقيفء 
ولم يرد به سُنَّة. وعنه: يُستَحَبُء صخُحها أبو الحسّين؛ لاله يشبه”"© مصافحة 
الحيّء لا سما ممن ترجی”" بركته . 

واجتماع النّاس للرّيارة كما هو المعتادٌ؛ بدعدٌ قال ابن عَقِيلٍ : 0 
اه تحال من 

ويجوز زيارة قبر المشرِك والوقوف لزيارته؛ لما سبق» ذكره المجِدء 
وجرّزه حفیده للاعتبار» قال: ولا يمتع الكافِر زيارةً قريبه ا 

(وَهَلَ نَكْرَهُ للنّساءِ؟ عَلَى رِوَايتيْنِ) : 

إحداهماء وهي المذهبٌ: يكره؛ لأنَّ e‏ فلا بُو 
تھیج ٩‏ نها برؤية الأحبة" فَيَحوِلّها على فِعْلٍ محرم' "ا 

والانة: يُباح ؛ الأو عافشة زارت قر أغبها عبد التعم 1 وقال ليا 


0 ر ا۰ ]زه 0 ا ف u‏ كمف fg‏ 
ابن أبي مليكة: أليِّس كان نهيَ عن زيارة القبور؟ قالت: «نَعَمْء ثم أمِر 
500 


کر 25 


وَأ إلى 


بزيارتها» رواه الأَثْرَمُ واحتجّ به أحمد 


وعنه: يَحرّم؛ لما رَوَى أبو هريرة: «أن رسول الله ييه لعَنَ رَوّاراتِ 


(6 في () ولو): يتلقى: 

(۲) في (د): يشبهه. 

7 فى (2)9 برح . 

2 ينظر : الاختيارات ص ٠١١‏ . 

(5) في (و): تهبيج . 

() في (أ): الأجنبية. 

(۷) في (آ): يحرم. 

(۸) فى (و): إن 

(4) اه أبو يعلى الموصلي (١۸۷٤)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ »)٠٠١‏ والحاكم 
(۹۲)). والبيهقي في الكبرى (۷۲۰۷)» وإسناده صحيح . 


كتَابُ الجَنَايْزٍ - فصل في زيارة القبور والتعزية 3 لك 


اورا روا ايد وال ما و وكا لز غلبت اها تقَع في 
محرم» ذَكَرّه المجدٌ تأثيمه بن وقوع الوح ولا فرق» ولم يحرم هو 
رغيره حغول العام إلا مم العلم بالمحرم. 

وتستلى ند زيارة قبر الي بيا وقبر صاحبيّه وا 

() يُستحبٌ أن (يَقُولَ إِذَا زَّارَهَا أو مَرَّ بها : سَلَامٌ عَلَيكُم دَارَ قوم مُؤْمِِينَ 
وَإِنَا ِن شاء 0 كذا رواه ل ل أبي هیر 
مرفوعًاء والسلام”' فيه" معرّف» وقاله جماعة» والتّدكير من طريق لأحمدَ 
غن أي هريرة وغاعهة*. 

وظاهره: أن تنكيره أفضل» نص عليه . 

وخيّره الميجدُء وبعضهم حكاه نَضَّاء وكذا السلام على الأحياء. 

وعنه : تعريفه أفضل كالرَّدٌ. 

وقال ابن البنّاء: سلام التحية منك وسلامٌ الداع مُعَرّف . 

ول قاله اا وقي انریا ال يرهم إلى اللحرق ال 


00320 أخرجه خمد (2)6559 والترمذي ركه ١ك‏ وابن ٠‏ ماجه (5ل/اه١),‏ وقال الترمذي: (هذا 
حديث حسن صحيح). وفي سنده عمر بن أبي سلمة وفيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة 
الحسن» قال ابن حجر في التقريب: (صدوق يخطى). وضعف الحديث عبد الحق 
الإشبيلي» وحسنه ابن القطان» وصححه الألباني بشواهده» فإن له شاهدًا من 
(0057).» البدر المنير 5/ 7560 أحكام الجنائز .)۱۸١(‏ 

)١(‏ في (): السلام. 

62 في (ز): فمنه. 

22 أخرجه مسلم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ونه ۰ وهو عند مسلم (915) من حديث عائشة 
وكين بتعريف السلام» وأخرجه أيخويل (AAVA Y44۳(‏ من حديث أبى هريرة طفن ۰ بتعريف 
السلام وتنكيره» ومن حديث عائشة وكيا (5575 227 بتنكير السلام» وتعريفه في .)55801١(‏ 

(5) ينظر: الفروع ٤١١/۳‏ . 


0 
4 


eT E) 


إلى الموت”'". وفي «الشافي»: أنه يَرْجِعٌ إِلَى البقاع . 

4 و‎ ٍ a E و‎ e e 

(بركم اله المستقيهيق منم والمُسْتاخريق)ء روي من حديف عالفة”. 
ذكره في «الشّرح». 

(تَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ العافية”") رواه مسلمٌ من حديث بُرَيدَةَ قال: كان 
ادن يلل يُعلّمهم”* إذا حَرَجوا إلى المقابر أن يقو قائلّهم: «السَّلامُ عليكم 
أهلّ الدّيار من المؤمنين والمسلمين» وإِنا إن شاء الله بكم لَلاجقون» نسأل الله 

8 8 د او يو‎ 9 Co ضيه‎ OD 

لنا ولكم العافية» € فدذل على أن اسم الدار يقع على المقابر» وإطلاق 
الأهل على ساكن المكان من حينٌ وميتٍ. 


اماق ااام وم GE‏ 42 ل برج مده 8 1 و 
(۱ للهم لا تَخرِمُنًا أَجِرَهمء ولا تَمْتِنَا بَعْدَهُمُ'') رواه أحمدٌ من حديث 
S2‏ 
عائشة `. 


(وَاعْفِرْ لتا ولهم)؛ لآنه زُوى : «يَغْفر الله لنا ولکہ»*» وقد ورد أن ا 


. ٤١١/١ شرح السنة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)4۷٤(‏ 

(۳) قوله: (نسأل الله لنا ولكم العافية) في (و): اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. 

(:) قوله: (يعلمهم) من (د) و(و). 

() أخرجه مسلم .)٩۷٥(‏ 

(5) قوله: (اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم) في (و): نسأل الله لنا ولكم العافية. 

(۷) أخرجه أحمد (55475). والنسائي في الكبرى (8877) وابن ماجه »)٠٥٤١(‏ من طريق 
شريك» عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن عائشة وبا وعاصم 
هو ابن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» ضعفه ابن معين وغيره» وقال البخاري: 
(منكر الحديث)» والحديث في مسلم من غير هذه الزيادة» ولها شاهد من حديث أبي هريرة 
طَيين ؛ أخرجه أبو داود »)۳۲١١(‏ وصححه ابن حبان والحاكم» وأعله البخاري وقال: (غير 
محفوظ). ينظر: المحرر لابن عبد الهادي .)٥۳۲(‏ البدر المنير 717١/4‏ . 

(۸) أخرجه الترمذي .21١57(‏ من حديث ابن عباس و#اء قال الترمذي: (حديث غريب)» وفي 


ستكه قابوس بن أبي ظبيان وفيه لحن 


شاف قفر + حل ني وار دور زر | 


يه دعا لأهل الغرقد”'' فقال: «اللّهم اغفر لأهل بقيع اعرف » سُمّيَ به 
عرد كان به» وهو ما عَظُم من العَوْسّج» وقيل: کل شجر له شَؤْك. 

فائدة: يَسمّع الميت الكلامً» ويّعرف زائِرّه» قاله أحمد" ". يوم الجمعة 
بعد الفجر قبل طلوع ال س وفي «الغنية» : 00 “كل وت وهذا الوقت 
كَل . 

السك سد E‏ 


ا OS‏ ا ا 


5 يي (۷) . 
وفى التمشك ونحوه وجهان. 


(وَيُسْتَحَبُ تَعْزِيَةُ أَهْلٍ المَيِّتِ)؛ نص عليه“ ؛ لِمَا رَوَى ابنُ ماجَف 
وإسناده يُقاتٌ» عن عَمرو بن حزم مَرْفُوعًا : «مَا مِنْ مؤين يَعزَّي أخاه بمصيبةٍ 


)١(‏ فى (و): الغرقة 

00 ا مسلم (91/5)» من حديث عائشة ويا . 

(۳) ينظر: الفروع ٤٠١/۳‏ . 

(4) في (و): بعرفه. 

(8) فی (ت) و(د) ولاو): شر 

لك فل مسائل عبد الله ص ۰۱٤۳‏ مسائل ابن هانئ ۱۹۱/۱ . 
والحديث: أخرجه أحمد (2)701784 وأبو داود »)۳۲۳١(‏ والنسائي »)۲۰٤۸(‏ وابن ماجه 
»)١574(‏ وابن حبان »)7١1١(‏ عن بشير بن الخصاصية وء أن رسول الله کے رأى رجلا 
يمشي في نعلين بين القبورء فقال: «يا صاحب السبتيتين» ألقهما»ء قال أحمد: (إسناده 
جيد)» وصححه ابن حبان والألبانىي» وحسن إسناده النووي. ينظر: الخلاصة 2٠١59/7‏ 

تنقيح التحقيق ۳/۲ الإرواء 1/۳ 

00 ل ا : (التمشك: بضم التاء المثناة من فوق» وضم الميم أيضًا 
وسكون الكاف؛ نوع من النعال مشهور الاسم عند أهل بغداد» قاله ابن نصر الله في 
تخواشيه). 

() ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۸٩۹‏ زاد المسافر ۲/ ۲۸۲. 
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إلا كاه لمن حلل الكرامة بوم القبامة ٠‏ وعن عبد اه بن مسعرد 

ا امن 0 أخاه ب فله مِثْل أجره» رواه الترمذي» وفي سَنَدِه 
اضف 

- وهي التسلية والح على البر بوعد الأجرء والدقاء ہت للميت والمصاب» 


وينبغي أن يَستَعِينَ بَالصّبّر والصلاة؛ ويسترجعٌ › ولا شرل إلا خيراء ول 
الله اجر الصَّابِرِينَ 


وظاهره: لا فرق بين أن يكون قبل الدفن أو بعدّه. 
ریم بها آهل الميت.حتى الصُغْير ال 


ف شق ثوبه» نفل عليه" كي لزوال المحرّم وهو السو وا له و 


ويبدأ بخيارهم »› وهو مخيّرٌ في أخذ يدٍ من يعزيه. قاله أحمد ا 


رطا الات لسر رقف التعرية» قدل اا فقث مطلناء 


0 أخرجه ابن ماجه (۱ )ل من طريق قيس أبى عمارة مولى الأنصار قال: سمعت 
عبد الله بن أ كر ین محمد بن حترو ين حرو يحدظا عن أبن عن جه دودر غا 
وقيس أبو عمارة فيه لين» وحسنه النووي» قال ابن عبد الهادي: (انفرد به ابن ماجهء وفيه 
إرسال» ومحمد بن عمرو بن حزم ولد في حياة النبي بل سنة عشر من الهجرة)» وضعفه 
الألبانى. ينظر: الخلاصة ٠ ٤٦/۲‏ تنقيح التحقيق ۲/ ۰٦۸۲‏ الإرواء ”7/7 .7١5‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (17 421١‏ والبزار »)١775(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)۸۸٤۳(‏ وفيه 
علي بن عاصم الواسطي» وهو صدوق يخطئ ويْصِرٌَّء قال الترمذي: (هذا حديث غريب» لا 
نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصم» وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد 
مثله موقوفًاء ولم يرفعه)» وضعفه البيهقي والنووي. ينظر: الخلاصة ۲/ ۷٤٠٠ء‏ التلخيص 
الحبير 7/ 15لا أحكام الجناتز (ص”57١).‏ 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۹۰ . 

0 في (]): بمكروهء وفي (و): مكره. 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۹۰ . 
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وها في «المستوعب» إلى ثلاثة 00 وذگر ابن شهاب وَالآمِدِيٌ واو 
الفرج : يكره بعدها؛ لتهييج الخزنء واس ستثتى أبو المَعالِي : إذا كان غائيّاء 
لذ بأد بها إذا حضر» ال وزاد: ا 

قَرع: إذا حاهه ال نويد OEE‏ الي 1ل سول لقنا قاله 


3 و 
اخم 


ويره تکراڙهاء فلا بعري مَنْ عرّى . 

یکر الْجُلُوسُ لَهَا)؛ نص عليه واختاره الأكثرٌ؛ لأنَّه مُحدّثُء مع 
ما فيه من ته تهييج الحزن. 

را ت ف الا مكل ال ا اد 
غير موضع› قال : ول عنه | 0 

وقبه وجه : : لا بأسَ به لأهل الميت دون عُيرهم. 

وعنه. لا اس بالجلوس عا إذا جيف عليهم شدَّة الجَرّع» وما 
اميت 0 فأكرهة7 . 


9 


E O يزب دان‎ TE 
فيعزّيه» 0 فين‎ 


)١(‏ في (ز): لم يقس 

(0) ينظر: الفروع 10777. 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۸۹ . 

)٤(‏ في (د) و(و): من 

. ٠١1/۳ ينظر: الفروع‎ )٥( 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۰.٠٤١١‏ مسائل ابن هانۍ ۱۹۲/۱ . 

42 في (ز): لتتبع . 

(۸) أخرج البخاري (١۸١۱)ء‏ ومسلم (4۲۸)» عن عبد الله بن أبي مليكة» قال: كنت جالسًا 
إلى جنب ابن عمرء ونحن ننتظر جنازة آم أبان بنت عثمان» وعنده عمرو بن عثمان» 
فجاء ابن عباس يقوده قائد» فأراه أخبره بمكان ابن عمر. فجاء حتى جلس إلى جنبي» - 
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86 004 في تَعْزِيَةٍ ا بالمَسلِہ : أَعْظمَ الله أَجْرَكَ E‏ 
وَغَد ل ل التعْزية ًا محدودا > إلا أنه روي 
ذال كه ری تجلا فقال: ر e‏ لوه 


he 


الله أجركم» وخسن عَزاءكم», ويقول المعرئ ات الله دعاك ورحمنا 
وإناكه قله حي 


َرْعّ: إذا قال م اد وة أن قر لان و8 


الكائر سل اختخ اللا 0 َكَبََ ليك ؛ لأنَّ ذلك لائق ل 
والمصاب . 1 


= فكنت بينهماء وذكر الحديث. 

)١(‏ في (د) و(و): فيقول. 

(0) أخرج ابن أبي شيبة :4)١١١71١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۷٠۹۲(‏ من طريق 
حسين بن أبي عائشة» عن أبي خالد الوالبي» أن النبي يياه عرَّى رجلا فقال: «يرحمك الله 
ويأجرك». وهو مرسل» وأبو خالد الوالبي مقبول»ء وأخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ 
أصبهان .١١8/١‏ من حديث الحسين بن على ؤَيكنهدء قال: كان رسول الله جي إذا عزى 
قال: «آجركم الله ورحمكم»» وإذا هنأ قال: «بارك الله لكم» وبارك عليكم»» وفي إسناده 
من لم نعرفه» ولم نقف عليه في مسند أحمد ولا في غيره من كتبه. 

() أي: الإمام أحمد كما في الفروع "/ ٤٠٥‏ والمعرَّى هو أحمد بن الشهيد كما في طبقات 
الحنابلة ٤۸/١‏ . 

(5) أي: الإمام أحمد لما عزى أبا طالب كما في الفروع ٠٠٥/۳‏ 
وقد أخرج ابن حبان في المجروحين ١١11/١‏ من طريق ابن أبي ذثب» عن ناقع» 
عن ابن عمر: أن رسول الله ل عزى رجلا مسلمًا برجل ذمى مات له فقال له: «آجرك الله 
وأعظم أجرك وجبر مصيبتك)» وفيه: 51000 الله التيمي» قال ابن حبان 
عنه : (كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات» وما لا أصل عن الأثبات» لا يحل الرواية 
عنه ولا الاحتجاج به). 

. ٤٠1/۲ ينظر: المغني‎ )٥( 


كتابٌ الجِنَايْز - فصل في زيارة القبور والتعزية E‏ وك 


وتحرم وعنه: تجوز» فيقول ما ذکره المؤلفٌ. 
ين : أنه لا يدعو لكافِرٍ حي بالأجرء ولا لكافر ميتٍ بالمغفرة. 
(وَفِي تَعْزِيَيو)؛ أي: الكافِرٍ (عَنْ گافِر: غلك ا4 غك وله تنص 
عَدَدَكَ» فيّدعُو له بما يَرجِع إلى طول الحياة» وكثرة المال والولد؛ لأجل 
الجزيّة» وقال ابن بَكَلهَ: يقول: أعطاك الله على مُصيبتك أفضل ما أعطى أحدًا 
يقال لمن ذَمَبٍ له شَيءٌ يوفع مله : أخلّف الله عليك؛ أي: رد الله عليك 
ل وإِنْ لم يُتوقع حصول مثله”؟: خلف الله عليك؛ أي: كان الله خليفة 
منه عليك» ذكره ابن فارس والجوهر 4 ع" 
ویو البكاه عَلَى المَيتِ) ِن یر كراهة) لها زوف انس ال واي 
النّبِتَ لا وفنا تَدْمَعانء وقال: إن اوا يعدت مم الغعين: ولا 
ب 111" القليين Ee O‏ لسانه - أَوْ يرحم) متمق 
ا ودخل #4 على ابنه إبراهيم» وهو جود يتسه فلت ناه 
تذوفاق» فقال له عا الرخن ی عوني: راتت یا سول انها فال 
2200 في (د): فظاهره. 
(۲) في (د): بمثله. 
(9) في (د): بمثله 
() ينظر: مقاييس اللغة 25١١/5‏ الصحاح لاه" . 
(8) في (ب) و(ز): عيناه. 
000 في (د): فلا يحرق» وفي (و): ولا يحرق. 
(۷) أخرجه البخاري .)۱۲۸١(‏ من حديث أنس و#نهء وأما قوله: إن الله لا يعذب بدمع العين» 
ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحماء فهو عند البخاري 


0۴0 ومسلم (496)» من حدیٹ ابن عمر ا 
(۸) قوله: (بن) سقط من (أ). 
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ايا ابن عَوفيء إِنَّها رَحْمةٌ»» ثم أنْبَعَها بأَخْرَىء فقال: (إنَّ العَينَ تدمع 
والقلب يَحَرنه ولا نقول”؟ إلا ما برضي رتناء وإنا بفراقك يا إتراهيم 
لَمَحرُونُونه رواه البُخارئ". 
وظاهره: لا فرق قبل الموت أن بعده أو بعد الدفن» وأخبا ر“ النَهَى ؛ 
تمرك اذا معي فد جد اما ا مجيولة على NOU‏ 
ا قال اي أو أنه كره كثرة البكاء» والدّوام عليه اما . 
وذكر ال ا اللي اله ا وحمة للبت وا ال من 
الفرح» كفرح الفُضّيل لَمَّا مات ابنّه عَلِينّء وقال ية : «هذِو رَحْمَةٌ جعَلها الله 
ا وم ا ا eê‏ 
عي قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرَحَمّاءً» 
E TRG‏ سو توًا يُعْرَفُ به)» والمراد به علامة 
لعرقه بها فعا + لاا وهو وسيلة البهناء » فإذا لم يكن سن قي عاجوا 
وقال أبن الكوزئ : يكره لبه لات رنه الماد 


ص 


وقيل : يُكرّه تَعَيْرُ حاله مِنْ حلع ردائه وتَعْلِه وتغليق حانوته› وتعطيل 
معاشه. 


220 في (و): ولا يقول. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۰۳). 

(5) في (د): واختيار» وفي (ز): وأخيار» وفي (و): واختار. 

(5) أخرجه أبو داود »)۴١١١(‏ والنسائي »)۱۸٤٩(‏ وابن حبان (۳۱۸۹)» والحاكم »)۱۳۰١(‏ 
من حديث جابر بن عَتيك وليه » وفيه قصة» وصححه الحاكم والنووي وابن ¿ الملقن. ينظر: 
لخلاصة ۲/ 55 »٠١‏ البدر المنير .٠١۸/١‏ 

(5) في (و): ونياحة. 

(۷) في (و): للمجد. 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوى «كرلاة. 

(9) أخرجه البخاري »)١١854(‏ ومسلم (4717)» من حديث أسامة بن زيد وا . 


شتف قفر + عل ني زارة دور زی | 


SS‏ یوم جواب» 
را د 


up 


س 


و موا الب و وکو داد 500 ONY a‏ 
نص وا وکرو کی «المذهب» و«التلخيص» و«الوجيز» و«الفروع»» 
وذكر ابْنٌ عبد الب : ق الا اناع ١‏ لرل عد ال حم بن عرف 
اولكِنْ نهت عن صوتين”* ١‏ أحمَثَينٍ فاجِرَينٍ : ey‏ وحمش 
ياه ديت حدر ووا اللرمز ب وقالك 3 غطة: «أَخل علينا ال كلل 
في البيعة أن لا تَنُوحَ) ممق عليه" وقال أحمدٌ في قوله تعالى: ا 
َعَصِنَكَ في مروف 4 [المُمتحمة: :]٠۲‏ (هو التو عد 

وقدّم!') في "الكافي» وهو ظاهر الحِرَقِيّ: الكراهة؛ لقّول أمَ عل : «إلَا 
آل فلان فإِنّهم أسعدوني في الجاهليّة» فلا بُدَّ لي من“ أن 02 فقال: 


(۱) في (و): عني . 

89 ينظرة القروع ۴/۴ :+١‏ 

(۳) ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص ۰٦٤‏ زاد المسافر .۲۸١/۲‏ 

(:) ينظر: الاستذكار 1۸/۳ . 

(5) فى (أ): صرمين. 

000 ا الترمذي .)٠٠٠٠١(‏ والطحاوي في معاني الآثار »)٦۹۷٥(‏ والحاكم »)1۸۲١(‏ 
والبيهقي في الشعب (4585): وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو 
صدوة بسع جيك چا وو اا اقطراب أهار إل الدار تان فال 
(والاضطراب من ابن أبى ليلى)ء وله شواهد أخرى» وحسنه الترمذي والألبانى. ينظر: 
علل الدارقطنى ENVY‏ السلسلة الصحيحة ٠ .)۲٠١۷(‏ 

(۷) أخرجه ار ومسلم .)٩۳١(‏ 

(۸) ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص ٦٤‏ . 

(9) في (و): قدمه. 

(۱۰) قوله: (من) سقط من (د) و(و). 


ANY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


إلا آل فُلان»» حديثٌ صح ور غاص بها ؛ لخبّر أ تَس: «لا إِسْعادَ في 


8 


الم سلام» رواه أحمد 
وغنه + يكره اندب والتباحة الذي ليس فيه إل تَعْدادٌ المحاسن بصِدّق . 
وعنه: إناحتهماء اختاره الخلال وصاحبه؛ لذن «واثلة وأبا وائل كانا 
يَسمّعان ¿ الوح ويبكيان» رواه E‏ 
لكل قال المؤْلّف : ظاهِرٌ الأخبار التّحريم . 
وتو لخر لبر تك انار رارز كاي ناه رام باترج 
مَخْرّجٍ التوح» ولا قد نظمُه نَصّ عليه ٠‏ كفخل أبي بكر وفاطمة و . 


ا ولم اللوي لقرله ع الس هنا كن قله الكدوة 


27 ر اس ر >ه 52 8 5 0 
وشق الجيوت» ودعا بدعوى الجاهلية» متفق عليه من حديث ابن مسعود . 


(وَمَا أَشْبَهَ ذَِّكَ)؟ كتخميش الوجه» وتثف الشَّعرء وإظهار الجَرّع 


.)4۳١( في (أ): وهو حديث صحيح. والحديث أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ۳/ 7١١‏ حاشية (5). 

(۳) لم نقف على أثر واثلة بن الأسقع» وأثر أبي وائل: أخرجه ابن أبي شيبة »)۱١١١۳(‏ 
وابن سعد في الطبقات »)2٠١١7/7(‏ عن سعيد بن صالحء » قال: «رأيت أبا وائل يستمع إلى 
النوح ويبكي»» وإسناده صحيح . 

(6) ينظر: زاد المسافر ۲۸۱/۲. 

(45) فعل أبي بكر ذفن : أخرجه أحمد (5510794)» وإسحاق في مسنده (0)17177 وأبو يعلى 
الموصلي (6۸)» وأبو ثعيم في الحلية (9/ 0974 والغرمذي في الشماقل (704) عن 
عائشة وبا : أن أبا بكر دخل على النبي ي بعد وفاته» فوضع فمه بين عينيه» وضع يديه 
على صدغيه» وقال: «وانبياه» واخليلاه» واصفياه»). وإسناده صحيح . 
وفعل فاطمة وا : أخرجه البخاري (5577)» أنها قالت لما مات رسول الله يَلِ: «يا أبتاه» 
أجاب ربًا دعاه» يا أبتاه» من جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه» إلى جبريل ننعاه». 

(1) أخرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم .)1١*(‏ 


تاب الزَّكَاةٌ 8 ۳ 


(كِتَابٌ الزَّكَاةٌ) 


وهي في اللّة : التمَاءٌ والرّيّادةَء يقال: رگا الزَّرْعْء إذا نَمَا وزاد. 

eT CL a e E, 
: وعلى التّطهير؛ كقوله تعالى: لامَدَ فح من ركا 40 7القمس: و]؟ أي‎ 
طهّرها عن الأدناس» وطن على الصّلاح» يقال : وچا رک أي : اكد‎ 
الخير من قوم أزكياء ورَّكّى القاضي الشهوة: إذا بيّن زيادتهم في الخيرء‎ 
ف المالّ المُخْرّج ام" يزيد في المُخرج منه» ويّقيه الآفات.‎ 

فل الأئه دن يسيءذي مار A‏ 
مخصوص . 

و ا ل لفبكة ان ا و 

وهي أحدٌ أركان الإسلام» وهي واجبة بالإمجماع“ وسَّنَدُه: واا 
ك6 [البَقَرَة: ]6 والأحاديث المستفيضة . 

واختلف العلماء: هل فُرضت بمكة أم بالمدينة؟ وفي ذلك آياتٌ» ودَگر 
صاحبٌ «المغني» و«المحرّر) يد أنها ل قال 5 «الفروع»: ولعل 
المراة لما ر السعاة لقيفيها: 

(تجبٌ الرَّكَاةٌ في أَرْبَعَةٍ أُصْئَافٍ)» واحِدّها صِئْفتٌء ومَنْحُ الضَّادِ فيه لع 
حكاه الجَوهَرئ" (مِنَ المَالٍ)» هو اسم لجميع ما يَمْلِكُه الإنسان» وعن 


)١(‏ في (د): فيسمى. 

(۲) في (د): وفي. 

(۳) في (د) و(و): لأنه. 

(4) ينظر: الإشراف ٥/۳‏ مراتب الإجماع ص 7"5. 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى 0/۷ . 

(5) ينظر: الصحاح ۱۳۸۸/٤‏ . 


Té‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


تَعلَب: أل المال عند العرّب ما تحب فيه الرّكاءٌ» وقال ابْنُ سِيدَهُ: (العرب 

لذ أرق لمان قنك E gE‏ تسوه على اراسي ل 

(السَّائِمَةٍ مِنْ بَهِيمَة الْأَنْعَام» وَالْخَارجٍ مِنّ الْأَرْضِء وَالأَنْمَانِ”"؛ وَعُرُوضٍ 
الاو وسا دل ` ۰ 

(وَلَا تَجبُ فِي عَيْرٍ دَلِكَ)؛ لأنّه الْأَصْلٌ» فلا زكاءً في اليل والرّقيق؛ 
لقوله ##: «ليس عَلى المسلم في عَبْدِهِ وفرسه صَدَقَة) متمق عليه“ ولأبي 
اود اليس | في اليل ENE‏ الفِظر» E‏ 
درها"» ولا نی في الغالب إلا للكينة والاشيعمال: 

ولا في العَقار والتّياب» إلا أن يكونّ مُعَدّا للتّجارة. 

ولا في الظباء» ص عليه . وعنه: بِلَىء اختارة ابْنُ حامِد؛ لأنّها تشبه 


AA E O امدزى + قحك فى‎ E لقال‎ 


.٠٠١٠/۲ ينظر: أمالى القالى‎ )١( 

(۲) ينظر: المطلغ امن :ا 

(؟) قوله: (والأثمان) سقط من (أ). 

(6) أخرجه البخاري )١574(‏ ومسلم (487) من حديث أبي هريرة طن . 

(0) أخرجه أبو داود »)١5915(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى /٤(‏ ۱۹۷)ء من حديث أبي هريرة 
ونه ۰ بلفظ : «ليس فى الخيل والرّفيق زكاقٌ إلا زكاة الفطر في الرّقيق»» وإسناده ضعيفٌ ؛ 
لإبهام لار هن كر وجول وإن أدرك عراك بن مالك» لكنّه لم يسمع منه» وإنما 
رواه عن سليمان بن يسار عن عراكٌ به» كما أخرجه النسائى (5579)» وابن الجارود فى 
المنتقى .)٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (77175) . ۰ ۰ 
والحديث مشق على صحنه من ديت أبي غريرة طقه» بدون الاسعتاءِ كما سبق» وأا 
الاستثناءٌ فقد أخرجه مسلم (4۸۲). بلفظ : «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر». ينظر: 
البدر المنير 4/ 5765» السلسلة الصحيحة .)5١189(‏ 

0 في (): ردها. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۰۹۳/۳ . 


كتَابُ الزَكَاةٌ 2 Yo‏ 


َالْأَمْلِيَّ)؛ تغليبًا للوجوب» واحتِياظًا لتحريم قَثْله وإيجاب الجَزاء فيه 
واللصوض اول 

واختيارٌ المؤلّفٍ أَوْلَى؛ لأنَّ الواجباتٍ لا تَنْبْت احتياطاء ولأنّه يَنَفَرد 
باسمه وجنسه» فلم يتناوَله اللَّص» ولا يُجزئ في هَدْيٍ ولا أُضحِيّة ولا 
يَدخْل في وكالة. 1 

(وَفِي بَقَرِ الْوَحْشٍ) وعَنّمِه بشّرطه (رِوَايَئَانِ)؛ أصخُهما الوجوبُ؛ لعموم 
قوله ## لمُعاذٍ: «حُذ مِنْ كل ثلاثينَ من البقر”'' تبيعًا» قال القاضي 
وغيره: ويُسمَّى بِقَرًا حقيقة» فيَدخُل تحت الظاِر. 

وفِي فدائها في خرم ورا وجواز هدي وأضيا وجهان. 

والكّانية: لا يجب» اختارّها الولف e‏ ف "الشرخ 3 لأنها 
تفارق البقرّ الأَهْليّة صورة وحُكْماء والإيجاب من الشرخ: ولم يرذ ولا يصح 
القياسٌ؛ لوجود الفارق» الوحش 

وول تبي" انتريد REA A‏ تبي على 
گافر)؛ لاک 3 الإسلام رطا لجرا عند 
او ولآنيا ريا وطافة: وال كاذ ذلك 2101111 


AOS‏ سقط هر 

© أعرسه امد 0 رابو اود 00۷0( والعرمدئ (0): والنساتي (۲5۲)) 
وابن ماجه (۱۸۰۳)» والحاكم (۸٤٤۱)ء‏ من حديث معاذ بن جبل طله» حسّنه الترمذي 
والبغويٰ» وصححه الحاكم وابن عبد البر والألبانُ» وجوّد سنده ابن القيّم. ينظر: شرح 

لسنّة للبغوي 5 التّمهيد لابن عبد البر 7/ 27176178 الاستذكار ۱۸۸/۳ أحكام 

أهل الذمّة لاب بن القيّم ١/اةى”‏ الإرواء ۲۹۸/۳ . 

(۳) في (د): ولا يجب. 

)٤(‏ أخرجه البخاريٌ (18401458) واللفظ له» ومسلمٌ (۱۹)ء من حديث ابن عباس ويها: أنَّ 

لنبيّ بيه بعث معادًا مه إلى اليمن» فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني 

رسول الله es‏ لذلك» فأعلمهم أن لاقل فار ع حمس او عن - 


NN‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وطهرة + والكاف لا بط ه إلا الإسلامء وهي تفتقر إلى النيَةَء فلم تَجِبْ 
ا 

وظاهِرّه: لا فرق بين الأصلِيٌ والمرتَدٌء أمّا الأصلِينٌ فلا تَجِبُ عليهء زاد 
في «الرّعاية»: على الأشهر'"'» ولا يقضيها إذا أسلم إجماعًا . 

واا المركد :فالمتهت عد الوجوب» ل ا ع رارقل 
لمنعه من ماله» وإن قلنا: يزول ملكه؛ فلا زکاة عليه. 

والثّانية: يجب» نصره أبو المَعالِيء وصكحه الأزجي؛ لأنّها حَقٌّ مال 
أشبه الدَّين» والردة لا تنافِي الوجوبَ ولا استمراره» لكنها تنافِي الأداء. 
فيأخذها الإمام منه» وينوي عنه؛ للتعذرء كسائر الحقوق المَمْتَنع منهاء وإن 
لم يكن قربةً؛ كالحدود تستوفى رَدْعَا ورَّجْرًا مع وجود التّوبة. 

قال أبو المَعالِي: فان أخدّها الإمامٌ بعد رِكَيّه ثُمّ أسلم؛ أَجرَأُتْ في 
الظاهر, وكذا فيما بينه وبين الله تعالى في وځ 


ل نه 


فار بعك a‏ اننا ونه رخ 


وظاهِرٌه: إيجابُها على الصَّبِيٌ والمجنون؛ للعموم» وأقوالٍ الصحابة ؛ 


= رم وليل لاا ود فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ 
من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم 

(۱) في (أ): وأطهرة . 

(0) فى (و): الأظهر. 

)۳( 1 مراتب الإجماع ص ٠۳۷‏ الإقناع في مسائل الإجماع .١917/١‏ 

() في (و): البلوغ. 

(5) قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: (خمسة من أصحاب رسول الله ية يزكون مال اليتيم)» 
ذكره الزركشى ٤۱٤/۲‏ . 
اتر :طهر ا #ه: أخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص »)٠١۸‏ وأبو عبيد في الأموال 
.)١۳١١(‏ والدارقطني (۱۹۷۳)» والبيهقي في الكبرى »)۷۳٤١(‏ عن سعيد بن المسيب» 
قال: قال عمر بن الخطاب: «ابتغوا Eb‏ لا تذهبها الزكاة»» قال البيهقي: (هذا 


تاب الزَّكاةٌ 0 Y۷‏ 


ولا ما راسا وغما م أهلياءة#المرأة, 


= إسناد صحيح» وله شواهد عن عمر ذنه)» ورواه عن عمر أيضًا: الحكم بن أبي العاص 
دنه بإسناد صحيح» أخرجه أبو عبيد في الأموال (5 22١70‏ وأحمد في مسائل عبد الله 
(ص 2254). والبخاري في التاريخ الكبير »)77١/5(‏ وابن زنجويه في الأموال »)۱۸٠۸(‏ 
والبيهقي في المعرفة »)60١7(‏ ورواه عن عمر مرسلًا: مجاهد ومكحول وابن سيرين 
وعمرو بن دينار والشعبي والزهري وآخرون. 
وأثر عليٌ ونه : روي من طرق متعددة» أخرجه عبد الرزاق (2»21487 وأحمد في مسائل 
عبد الله (ص »)٠١۹‏ وسحنون في المدونة »)2208/١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۷۳٤١(‏ عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: باع لنا علينٌ أرضًا بثمانين ألقّاء فلما 
أردنا قبض مالنا؛ نقصتء فقال: (إني كنت أزكيه)» وکنا يتامى في حجره. ورجاله ثقاتء إلا 
أن حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه. وله شاهد أخرجه ابن وهب كما في المدونة 
»))08/١(‏ والشافعي في الآم (۲/ 2277 ومن طريقه البيهقي في المعرفة »)۸٠٠۷(‏ من طريق 
الحكم عن علي نحوه. وهو مرسل . وشاهد آخر أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٠١١(‏ والبخاري 
في الأوسط (555)», وأبو عبيد في الأموال »)٠٠٠١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(۳۹۲/۲). والدارقطني »)١1980(‏ والبيهقي في الكبرى (٤٤۷۳)ء‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
نحوه» وفيه شريك القاضي وهو ضعيف . وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا. 
وأثر ابن عمر وا : أخرجه الشافعي في الأم »)۴١/۲(‏ وعبد الرزاق 207١١١(‏ وأبو عبيد 
في الأموال »)۱۳٠۸(‏ وأحمد في مسائل عبد الله (ص »)٠١١‏ وسحنون في المدونة 
.)208/١(‏ وابن زنجويه في الأموال .)۱۸١١(‏ والدارقطني (219178» والبيهقي في الكبرى 
(0747)» من طرق عن نافع : عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم. وأسانيده صحاح . 

ئشة وا : أخرجه مالك »)55١/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم (۲/ ١۳)ء‏ 

وسحنون فى المدونة »)۳٠۸/١(‏ وابن زنجويه فى الأموال »)١8١7(‏ والبيهقى فى الكبرى 
A)‏ عو اغد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كافك عاف یی وأخا لی يتيمين في 
حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وأخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٠١١(‏ وأحمد في 
مسائل عبد الله (ص .»)٠١١‏ وأبو عبيد في الأموال (17017)» من طرق أخرى عن القاسم» 
وأسانيده صحاح . 


وأثر جابر وَ4نء: أخرجه عبد الرزاق (59481)» وابن أبى شيبة »)٠١١٠٠١(‏ وأبو عبيد فى 
الأموال .)۱۳٠١(‏ وأحمد في مسائل عبد الله (ص »)١59‏ عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله » يقول فيمن يلي مال اليتيم : «يعطي زكاته». وإسناده صحيح . 


Y۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ديه مه 3 اه E‏ ا 
5653 لكأن لا مال له قان كان معطا عة تدرو لادا 
ملكاخاكاء انيه الث 


عم 


ا o 2 e‏ 2 
(وَلَا مُکاتب)» ص عليه ؛ لأنّه عَبْدّء وملكه غيرٌ تام يؤيده: ما روي 
أنه تل قال: «لا زكاة في مال المكاتب» ٠"‏ وقاله ابن عُمَرَ وجابر”*'» ولم 
ووه 5 8 5 5 0 د 2 8 3 جن ام 0 
يَعْرَفْ لهما مخالِفٌ. فكان كالإجماع» ولأن ملكه مترّلزل؛ لأنه بِعَرَضِيّة أن 
ا ۶ کی ا دق ايه دغ 000 
يُعجرَ وهو محجور عليه؛ لنقص يلکه» ولا يرٿ ولا يورّث» وهو مشغول 


)١(‏ في (أ): يملكه. 

(۲) ينظر: مسائل صالح "4١‏ مسائل ابن منصور "/ 57 .٠١‏ مسائل ابن هانئ .08١ 7/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني »)١970(‏ مرفوعًا من حديث جابر طليه» وهو حديتٌ معلولٌ من أوجه 
عدَّة» منها أن في سنده عبد الباقي بن قائع» با الحسين القاضي شيخ الدارقطتي» قال عنه 
الدارقطني : (يعتمد حفظه» ويخطئ خطأ كثيرًاء ولا يرجع عنه)» وفيه أيضًا: عبد الله بن 
بزيع الأنصاري قاضي تسكّرء قال ابن عدي: (ليس هو عندي ممن يحتجٌ به): قال: 
(وأحاديثه أو عامتها ليست محفوظة)» وقال الدارقطني: (ليِّن الحديث ليس بمتروك)» 
وضعفه ابن الملقن والألباني وغيرهماء والصّحيح عن جابرٍ الوقف. قال البيهقئٌ: (ورُوي 
ذلك في المكاتب عن عبد الله بن بزيع عن ابن جريج مرفوعًا» وهو ضعيفه, والصّحيح 
موقوف). ينظر: الكامل لابن عدي 5/ ١٠٠٠ء‏ العلل للدارقطني ۰۲۸۸/٠١‏ سؤالات السّلمي 
للدارقطني (25057» البدر المنير ۰٤۷۲/١‏ الإرواء ٠١٠/۳‏ . 

(5:) أثر ابن عمر وا : أخرجه عبد الرزاق 207٠١9(‏ وابن أبي شيبة 2425١777‏ والبيهقي فى 
الكبرى ,2)1/9501١(‏ عن نافع » عن ابن عمر قال : الس د ااب زكاة)» ل 
العمري المكبر» وهو ضعيفٌ. 
وأخرج ابن زنجويه في الأموال .)۱۸٤۳(‏ والبيهقي في الكبرى (07148» وفي المعرفة 
(607)» من طريق عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر ويا بلفظ : «ليس في مال العبد زكاة 
حتى يعتق2)» وإسناده صحيح . 
وأثر جابر ونه : أخرجه عبد الرزاق 207٠١5(‏ وابن أبى شيبة »)٠٠۲۳۲(‏ وأبو عبيد فى 
الأموال .)۱١٤۸(‏ وابن زنجويه في الأموال »)۱۸١٥۹(‏ رال في الكبرى »)۷۳٣۲(‏ ۳ 
جابر بن عبد الله قال: «لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يُعتقا»» وإسناده صحيح» 
ورجح البيهقي وقفه كما تقدم. 


ڪتَابُ الزَكادُ 0 ۲۹ 


بوفاء e‏ بخلاف المحجون غليه لقص اص نه والمرهون؛ فاه مع من 
التصرّف فيه بِعَقْدهء فلم يَسقْظ حى الله تعالى. 

وعنه: هو كالقن. 

وع رركن بادة سيلة. 

ولا عَشْرَ في زَرعِهء فإن عَنَقَ أو عَجَرَ أو قبض من نجوم كتابته وفي يده 
تصات؛ انيقل په خولا» وما دون تصاب ‏ فكسشناد. 

(وَإِنْ مَلَكَ السَّيّدُ عَبْدَهُ مالا وَقُلْنَا : إِنَّهُ يَمْلِكَهُ) على رواية؛ (كلا رَكَاةَ فيه) 
ر 7 i‏ و 
على و اعد اء اله ااا سه ل" ك :وملات العين ضعت 
لا حمل المواساةًء بدليل أنه لا يَعتق عليه أقاربُه إذا مَگهم» ولا يجب عليه 
نفقة یك وال کا ا تعيب طرق المواتناة» وح فل قطرة إذن فى 

وعنه . يزكيه العيد. 

وع نال ويل اله يرقيه السك 

وعنه: الوقف . 

2 1 E TT 

(وَإِنَ قلنا: لا يَمْلِكَهُ) على روايقء وهی اعقيار أين بكر والقاضى وظاهِرٌ 
الخِرَقِيَ ؛ (فَرَكَانَهُ عَلَى سيدو ص عليه" ؛ لأنّه مالكه . 

أضْلٌ: أمّ الولدء والمُديّرٌ؛ كالقِنٌ. 

فَرعَ: هل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيًاء اختاره 
ابْقُ حَمُدان؛ لحكمنا”*' له بالملك ظاهِرًاء حتى منعنا باقي الورثة» أم لاء 
)١(‏ في (و): استقل . 
220 زيد في (د): استقل به حولًا وما دون نصاب» وفي (و): استقبل به حولًا وما دون نصاب. 


(۳) ينظر: مختصر ابن تميم ۱۷۱/۳ . 
() في (د) و(و): كحكمنا. 


Ev‏ شنو ن تن 


كما هو ظاهر كلام الأكثر؛ فَإنَّه لا مال له؟ فيه وجهان. 

(الثَّالِتُ: فلك يِصَاب)؛ N‏ ولا فرق بين بهيمة الأنعام 
وغيرهاء ولا برد الركاز؛ + 5 سبهه شين" بالقيمة اكد مم ال کا ولهذا 
رحب قدا 

(فَإِنْ تَقَص ءَ ES‏ رَكَاةَ فيه) ذ فى رواية» واختارها أبو بكر وهو 
ظاهر الخْرَقِيٌء وجَرَّم به في «الوجيز»: قال في «الشّرح»: وهو ظاهر 
الأخبارع فى أن لا ال هله 

(إلا آذ يكوة تفضا راء الك والككين): دإنها تحت لذلك» قاله 
ا ل عط غاا قر ك الكول ساف ]3 ساعةاو + وه لا 
يُخل بالمُواساة؛ لِأنَّ اليسيرٌ لا حكم له في أشياء كثيرةٍ؛ كالعمّل اليسير في 
الصلاة» وانكشاف العَورة» والعفو عن يسير الدم» فكذا هنا. 

وظاهره: ان" o‏ كالدَانِق والدَّانَِينِ؛ أنّها لا تجب في 
رواية» وصحّحها فى «المُذْمّب»» وذكرها فى «الشّرح) عن الأصحاب. 

ره إن جاوتك""؟ رار اا ١‏ وت ١‏ ولع الماد اة 
NT‏ قاله فی «الفروع» ؛ ولأنيا تقوم مقام الوازنة. 

ودّگر جماعةٌ: إذا نَقَص النصاب ثلاثة كَراهِمَ أو ثُلْتّ مثقال؛ فلا زكاءً في 
)001 يأتي ذكرها في أبوابها. 
(0) في (أ) و(ب): لأنه. 
ی 0 كي 
() في (آ): النصاب. 
(5) قوله: (كان) سقط من (أ). 
”في () واب صارت, 


(۷) الوازنة: الخالصة من الغش . ينظر: المغني WT‏ 
(۸) قوله: (وجبت) سقط من (أ). 


ڪتَابُ الزَّكَاةٌ 2 ۲۳۱ 


اصح الروايين 
وقيل: الدّاِق والدَّايِقَان لا يمنع في الفضّة بخلاف الذهب» 
قال و الا واا 


وقيل : التّقِصٌُ اليسيرٌ لا يور في آخر الحول» بل في أله ووسطه. 

وظاهِرّه: أنَّ نصاب الباقي تحديدٌ» وهو كذلك في بهيمة الأنعام» وكذا 
في الزَّرع والثمرة”'' كما سيأتي . 

(وَتَجِبُ”" فِيمًا رَادَ عَلَى النّضَابِ ِالْحِسَابٍ) تاذ الك ل 
ھا الاب فاا و كذا"'' زيادة التَقْدَين؛ لقوله #4#: «هاثوا ربع 


1 0 5 مه 27/0 8 7 5 7 
العقوية من كل أربعينَ درهما درهما > ولیس عليكم شَيءٌ حتى تيم مائتين 
فيجب فيها خمسة دراهم» فما زاد فبحساب ذلك» رواه الأَثْرَمُ والدَّارَفْظْنِيُ 


7 3 و 2 (AND‏ و موه چ م »م 7 0 2 
وروي عن علِيٌ وابن عمر > ولم يعرف لهما مخالِف في الصحابة» ولانه 


(6) فى (و): فتجب. 

)0( 525 البناية شرح الهداية ۳/ ٤١١‏ التاج والإكليل ۳/ ۸١٠١ء‏ البيان ۳/ ۲۳۳ المغني ٠١/۳‏ . 

)0( زاد في (آ): (في) . 

(۷) قوله: (درهمًا) ضرب عليه في (د). 

(۸) حديث علي نه : أخرجه أبو داود »)١51/7(‏ والترمذي (550)» وابن ماجه (۱۷۹۰)» 
وابن خزيمة : (۷) والدارقطني (۹۸))». والبيهقي في الكبرى »)۷٤٩۷(‏ وغيرهم من 
طرق عن أبي إسحاق السّبيعي» راتات طليه فی رنه ووقفه» قال الترمذي : (روی هذا 
الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» 
وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغيرٌ واحدٍء عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علىٌ» 
وسألت محمّدًا - يعني البخاري -: عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيحٌ 
عن أبي إسحاق» يحتمل أن يكون روّى عنهما جميعًا)» وقال الدّارقطني: (ويشبه أن يكون 
القولان صحيحين)ء وقد صحّح إسناده ابن القطّانء وحسّنه البخوي» وقال ابن حجر: 


0 8# المُبدع شرح المُقنع 


. يعض من غير ضَرَرِء أشْبه الأربعين‎ Nl 

وظاهره: أنه يجب ولو لم يبلغ نقد“ أربعين درهمًا أو أربعة دنازيرٌ. 

(إلّا) في «السّاء تَمَةَ)» فلا فلا زكاةً في وَقْصِها؛ لما روئ أبو عَبَيلٍ في «اغريبه) 
مرفوعًا لقان الق ف الأؤقاص دا ل ص وا 
التصابين)» وفي حديث مُعاذٍ اذ أن قبل ل آرت :فى الأرقامن بكر وه قال 
لا وسأسأل رسول الله یا فسأله فقال: «لا» رواه الدَّارَفْظيْتُ 7 2» ولما 
فيه من الضرر وعدم فيص 

وقيل: يَجبٌ» اختاره الشَّيرازِيُ» فعليه: لَوْ تَلِف بعيرٌ من تسع» أو ملكه 


-ه 


قبل التّمكن إن اعتبرناه؛ سَقَط َس شاة» ولو تلف منها سِنَّةٌ؛ زكى الباقي» 


= (خرّجه أبو داود وغيره» وإسناده حسنٌ)» وقرّى الألبانى رواية الوقفي. ينظر: سنن الترمذي 
"/ لاء العلل للدارقطني لامك شرح السنة ۷ تتقيح التحقيق © فتح الباري 
TYV /Y‏ صحيح أبي داود ه/ ۲۹۳. 
وأثر ابن عمر وا : أخرجه عبد الرزاق »)۷٠۷١(‏ وابن اي وأبو عبيد في 
الأموال 0115959 والبيهقي في الكبرى (72077)» من طرق عن ابن عمر راء ولفظه: «في 
كل مائتين خمسة دراهم» وما ا فالات وصحح الحافظ إسناده في الدراية ۷/۱. 

)١(‏ فى (د) و(و): مقدار. 

25 لم هذه بهذا اللفظ في غريب الحديث» I TT‏ الى بريه ماف E‏ 
في زكاة البقرء الذي أخرجه الدارقطني كما ذكره المصنف بعده هناء وقد أخرجه في كتاب 
الأموال (١؟١٠)‏ مرفوعًاء وفيه: وأمرني رسول الله بي أن لا آخذ مما بين ذلك شينَاء 
وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها»ء وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. وينظر: الأموال لأبي 
عبيد ص 5/250 » غريب الحديث ٠٤١١ /٤‏ . 

(۳) قوله: (لا) سقط من (و). 

() أخرجه الدارقطني »)۱۹٠٤(‏ من حديث ابن عباس ويا قال: لما بعث رسول الله يد معاذا 
إلى اليمن قيل له: بما أمرت؟ وذكره. وفي سنده الحسن بن غمارة» وهو متروك الحديث 
كما قال أحمد وغير واحدٍء قال ابن عبد الهادي: (الحسن بن عمارة ضعّفوه وتركوه) . 
ينظر: تهذيب الكمال 5197/5» تنقيح التحقيق ٠١/۳‏ . 


كِتَابْ الزَكَاذٌ 2 ل 


اغ ور كانت مخصوبة ه. كآهك عا بعيرًا جع الكول 4 وكام نت 
شا 

(الرابع : تَمَام الملكِ)؛ لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملةء وهي إنما 
تَجِبٌ في مقابلتها؛ إِذِ الملك النَّامُ عبارةٌ عما كان بيده لم يتعلّق فيه حق غيره» 
يتصرف فيه على حسب اختیاره» وفوائده اتا لهء قاله بو المعالى . 

(3< ؤكَاة ت دين الْكِبَابَة) وفافًا"” ؛ لعدّم استقراره؛ أنه يَملِك تعجير 
نفسه» ويمتنع من الآداع ولهذا لا يصح ضمانهاء وفيه رواب 57 فدل على 
الخلاف هنا. 


(وَلَا في السَّايِمَةٍ المَؤْقُوفَة) على مُعين» قال في «التلخيص»: الأشبة أنه 
لا زکاةء وجزم 0 في «الكافي»؛ لنقصه . 


والثاتي : جب وهو المتصرص ؟؛ للعموم» وكسائر؟ أملاكه. 

وبتى بعض أصحابنا الخلاف على ملك الموقوف عليه» وعلى الوجوب: 
لا يخرج منها؛ لأنَّ الوقف لا يجوز نقل الملك فيه. 

وآنا الوكت على غير مح #المساكيق والمساجد رتحوهها» فا 


)١(‏ في (و): ثلاث شياه. 

(0) في (أ) و(ب): شياة. 

(۳) ينظر: المبسوط ۲/ 145. الإشراف على نكت مسائل الخلاف ۳۸٤/١‏ تحفة المحتاج 
۳ الفروع 455/7 . 

(4:) كتب على هامش الأصل: (الأصح أنها تجب في السائمة الموقوفة» وكذا شجر وغلة أرض 
بشرط أن تكون موقوفة على معين» انتهى) . 

(0) قوله: (به) سقط من (). 

(5) ينظر: مختصر ابن تميم ۱۷۳/۳ الفروع ٤٤١/۳‏ . 

68 في الو)+ .وسائر. 

(۸) قوله: (والمساجد) سقط من (و). 


| شع شن س 


تكاناقيه قرلا واجداء 

تنه إذا ولت على معن أرضًا أو شرا فحصل له من عله نصات؛ 
وجبت الرّكاة» ص د أن الرّرع وَالثْمر ليس وكا بدليل بيعه . 

وقال أبو الفرّج: لا عُشر فيها إن كان فقيراء وجزم به الحَلُوانِنٌ . 

وإن حصل لأهل الوقف خمسة أَوْسُت؛ٍ خرّج على الروايتين في تأثير 
الخلطة ف غير السّامة: 

(ولا في حِصَّةٍ المُضَارَبٍ مِنَ الرّبْح قَبْلَ الْقِسْمَةٍ عَلَى أَحَدٍ الْوَجْهَيْن)» هذا 
ظاهِرٌ المذهب» واختاره أبو بكر والقاضي والمؤلّف. إِمّا لعدم”" الملك أو 
لضا ٠‏ لاتسوفابة تراس المال رلا ينعفد الكول لذ باستاو كد 
23 € 

والحافي» الؤُجوبٌء ويّنعقِد حوله بظهور الرّبْحَ» اختاره أبو الخطّاب». 
وقدمه فى «المستوعب» و«الرّعاية» ؛ لأنه مَلّكهء فتجب كسائر أمُلاكه. 

فَعَلَى هذا: لا يجوز أن يخرج من مال المضاربة بدون إذن ربٌ المال في 

والائی: يجوز ؟ ا دحا على حكم الإسلام» ومن ان وجوت 
الرّكاة وإخراجها من المال. 

وعلى قولنا: لا يمك العامل الربح''' بظهوره؛ فلا يلرم رب المال زكاة 
حِصّة العامل في الأصح. 
(۱) ينظر: مختصر ابن تميم 9/ 2177 الفروع ٤٤١/۳‏ . 
() في (أ): لعد. 
489 في اراو نتضاته. 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۰۹۰ زاد المسافر ۲/ ۳۹۰. 
() في (د) و(و): وفي حكمه. 
فك في (ز): للربح . 
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ووخ العمل ذون العامة الى على الخلظة ي غير اا 
وظاهره: وجوبها على وت المال» فيزكي حقه من الرّبح مع الأصل عند 


تيد 


TS‏ إا نه أو من غيرة؟ لأنَّه يَملِك حقّه من الرّبح بظهوره 


في 


الأظهر. 


فإن أخرّج شَيًا من المال؛ جيل من الرّبح» ذكره في «المغني»» وقدمه 


فى «الرّعاية»؛ لأنه u‏ المال. 


إِذَا 


للك 
)۲( 
۳ 
22 


وفي «الكافي»: يُجِعَل من رأس المالء نص عليه ؛ لأنَّه واجبٌ كديته" 
وقال القاضي : يجعل منهما بالحصص. فينقص ربع عَشّْر رأس المال. 
فلإ اد اكةئ الثم ف إن قلقاء في العين ن ا 


(فيهمًا)؛ أي : ذ في الصُورتين المذكورتين. 
(وَمَنْ كان اق غلى تنيروا بال أو غيره» (مِنْ صَدَاقٍ أو غَيْرِ؛ ll‏ 


1 


قَبَضَهُ لما مَضَى)؛ روي عن عل“ وقاله أبو تَوْرِ؛ لاه قور على قف 


ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۰۹۰ زاد المسافر ۲/ ۳۹۰. 

ينظر: الفروع ٤٦١/۳‏ . 

فى (ب) و(و): كدينه. 

أ ا الرزاق »)۷١١١(‏ وابن أبى شيبة .)٠٠٠١١(‏ وأبو عبيد فى الأموال »)١١۲١(‏ 
وأحمد فى مسائل عبد الله ( ص 0۷( وابن زنجويه فى الأموال (۱۷۲۰)» والبيهقى فى 
الک ۷۷ فن عبيدة» غو على فى الدرزع الارن قال الزن كان ما تلبركه إذا 
قبضه لما مضى». رف عرد راق اند كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل : «ما 
يمنعه أن يزكي؟» قال: لا يقدر عليه» قال: «وإن كان صادتًا ؛ فليؤد ما غاب عنه»» وإسناده 
صحيح ورجاله رجال الشيخين» قال ابن حزم في المحلى :)75١١/1(‏ (في غاية الصحة)ء 
واحتج به أحمد في مسائل عبد الله» والظنون: هو الذي لا يرجىء قاله ابن حزم. 

وأخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص »)١57‏ عن الحكم» عن علي في الرجل يكون له 
الدين» قال: «يزكيه» فإن خاف أن ينوء» فلينتظرء فإذا خرج زكاه لما مضى»» والحكم عن 
علي مرسل . 


| دش ندع 


والانتفاع به» أشبه سائر ماله”'2» وللعموم؛ ولأتّه ليس من المواساة إخراجٌ 
زكاةٍ مال لَمْ يقبضه . 

ولا فرق بين أن يقصد ببقائه عليه الفرارٌ من الزكاة أم لا . 

وعنه: يجب إخراجها في الحالٍ قبل قبضه""'. كالوديعة. 


لوُجوبها إمكان الأداء» ولم يُوجد فيما مضى . 


ا 0 ر Ie‏ ر د 
وعنه: لا زكاة في دين بحالٍ» روي عن غائشة” ّ لأنه غير تام. 


2e 


والاول المذهث؟ لما روق أحمد عن على وابن عمر وعائشة: ١لا‏ زكاة 
5 3 له اہ 5 ۶ 8 )€( 4 2ه م 
في الدين حتى يقبّض». ذكره ابو بكر بإسناده ( ولم يعرف لهم مخالِف . 

E) 20 2 9 2. 2 4‏ وى وى 50 

فرع: لو قبّض دون صاب زكاه. نص عليه » خلافا للقاضي وابنٍ 


ع 


OF 08 5 00 8 4‏ 5 م oF‏ 2 
وكذا لو كان بيده دول نصاب» وبافيه دين او عضب أو ضال» والحوالة 


)١(‏ في (و): أمواله. 

(۲) قوله: (ولا فرق بين أن يقصد ببقائه) إلى هنا سقط من (أ). 

() أخرجه عبد الرزاق »)7١١5(‏ وابن أبي شيبة »25١775(‏ وأحمد في مسائل عبد الله (ص 
۷,) عن عبد الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة قالت: «ليس فى الدين زكاة»» وعبد الله العمري ضعيف الحديث» وأخرجه ابن أبى 
شيبة »)۱١۲١۹(‏ راید كن جسائل يد الله لمن 1). من وجه آخر عن عائشة» 5 
«ليس في الدين زكاة حتى يقبضه)» وفيه عبد الله بن المؤمل» وهو ضعيف الحديث» وحسنه 
الألباني بمجموع الطريقين. ينظر الإرواء ٠٠١/۳‏ . 

(:) تقدم أثر عليٌ وعائشة ويا قريبًا. 
وأثر ابن عمر ويا : أخرجه عبد الرزاق »)۷٠٠١(‏ وأحمد في مسائل عبد الله (ص 7١١)ء‏ 
عن عبد الله بن عمرء عن نافع: «كان ابن عمر لا یری في الدين زكاة حتى يقبضه صاحبهاء 
عبد الله العمري ضعيف . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۰۹٦‏ زاد المسافر ۲/ ۳۹۰. 
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به أو الإبراء كالقبض . 

(وَفِي الدَّيْنِ عَلَى غَيْرٍ المَلِيءِ) وهو: المُعْسِرٌ (وَالمُوَجَلٍِء وَالمَجْحُودِ) 
الذي لا بينة”'' به» (وَالمَعْصُوبٍء وَالضَائِع) إذا عاد" إليه؛ (رِوَايَئَانِ)» وكذا 
أطلقَهما في «المحرّر) : 1 

(إِحْدَاهُمَا): هو (الدَيْن عَلَى المَلِيءِ) اختارها الأكثرٌء وذكره جماعة 
ظاهِرٌ المذهب» وجزم به في «الوجيز»؛ لصحَّة الحَوّالة به والإثراء» فيزكي 
ذلك إذا قبضه لما مضى من السّنِينَ رواه أبو عَبَيدٍ عن عل وابن عبّاس”"؛ 
للعموم» وكسائر ماله. 

وقال الشّيرازيٌ: إذا قلنا تجب في الدَّيّْن وقَبّضه؛ فهل يزكيه لما مضى؟ 
على روايتين» ويتوجّة ذلك في بقيّة الصّوّر. 

وقيّد في «المستوعب» المجحود: ظاهِرًا وباطئًا. وقال أبو المَعالِي: 
ظاهرًا. وقال غيرهما: ظاهرًا أو باطنًا أو هما. 

رة كان بيد ق چان 

فرع : حكم مسروقٍ» ومَدفون مَمْيٌ» وموروث جَهِلّه أو جَهِلَ عند من 
هو؛ كذلك. 


ن 


(وَالثَّانِيَة : ا ركاه فيه). صحّحها في «التلخيص» وغيره» ورجّحها 


(۱) في (آ) : معه . 

(۲) فى (ز): عاذ. 

7 دم أثر علي ونه "/ 75 حاشية (0). 
وأثر ابن عباس ووْها: أخرجه أبو عبيد في الأموال (۱۲۲۲)» عن ابن عباس» قال في 
الدين: (إذا لم ترج أخذهء فلا تزكه حتى تأخذه» فإذا أخذته فزك عنه ما عليه)» وفيه 
عبد الله بن سليمان لم نقف على ترجمته» وله شاهد عند ابن زنجويه »)۱۷۲١(‏ عن أبي الزناد 
عن ابن عباس نحوه» وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديثء إلا أن الراوي عنه ابن المبارك» 
وحديثه عنه أحسن حالًا من غيره» فالأثر جيد بمجموع الطريقين. 
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ا واختارها ابن شهاب والشيح تق ا اغ عكيان وابن 
2( 
عمر 


ا ع 


؛ لأنّه غيرٌ تام وهو خارج عن يده واتخير قا ا ودين 
الكتابة» ولان الذكاة وجبت فى مقابلة الانتفاع بالتماء ا أو مظنة» وهو 


مفقودٌ هنا . 
وفي ثالثة: إن كان لا يَوَمّل رجوعه كالمسروق والمغصوب؛ فلا زكاة 


فيه» وما يُوَّمّل رجوعّه؛ كالدّين على المفلس والغائب المنقطع خبره؛ فيه 
الرّكاة» قال الشَّبِحُ تَقُِ الدّين: (وهذا أقربٌ إن شاء الله تعالى)9). 


وفى رابعة: إن كان الذي عليه الدّين يودي زکاته؛ فلا شيءَ على ربّه 


)١(‏ فى (د): بجماعة. 

00 ينظر: الاختيارات ص .١55‏ 

(۳) أثر عثمان و : أخرجه أبو عبيد فى الأموال (۱۲۱۳)». وابن زنجويه فى الأموال 2)١7١4(‏ 
عن السائب بن يزيد أن كيان ند ا كان يقول: «إن الصذقة عدي فى الدين التق تر 
شئت تقاضيته من صاحبه» والذي هو على ملىء تدعه حياء أو ا ا الصدقة»» 
إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين» زا البيهقي في الكبرى (07119. من طريق 
أخرى عن عثمان بنحوه. 
وأثر ابن عمر وط : أخرجه عبد الرزاق (١١۷)ء‏ وابن أبي شيبة »)٠٠٠١١(‏ وابن زنجويه 
في الأموال »)۱۷١١(‏ والبيهقي في الكبرى (5 200777 500 عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر وا أنه كان يقول: «أخرجوا زكاة أموالكم من حول إلى حول» فما كان 
لكم من دين فاجعلوه بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم» وما كان لكم من دين ظنون» فليس 
فيه زكاة حتى تقبضوه»» إسناده ضعيف» موسى بن عبيدة ضعيف لا سيما في عبد الله بن 
دينار» قال ابن معين: (روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير) . 
وأخرج أبو عبيد في الأموال »)١5١5(‏ وابن زنجويه في الأموال »)۱۷١١(‏ عن نافعء 
عن ابن عمرء قال: «كل دين لك ترجو أخذه» فإن عليك زكاته كلما حال الحول»» وإسناده 
مجح . 

(:) ينظر: شرح الزركشي ۰٥۲۲/۲‏ الإنصاف ۳۲۹/۱. 

(5) في (د): زكاة. 


كتَابُ لوكا 2 ۳۹ 


وإلا وجبث» نص عليه في المجحود"؛ حِذَارًا من وجوب زكاتين في مال 
واحدٍ. 

(قَالَ الْحْرَقِيُ : ا إا غاه ولواء زكلها الغو الى كين بتكيل 
مَمْنُوعَا مِنْهَا)ء هذا من صُوّر المال الضّائع» ذَكّرها لتأكيد وُجوب الرّكاة: 
وهو المذهب» ولذلك ذَكَرَّها بغير واو. 

وفيه إشارة أن المُلتقِط'" يَمْلِكها بعد حول التُعريف؛ إذ لو“ لم يَملكها 
لَوَجَبٍ على مالكها زكاتها لجميع الأحوال على المذهب» وحيئِذٍ إذا مَلَّكها 
Os O YS‏ 
كسائر مالهء وكونٌ المالك له انتزاعها إذا عَرفها؛ لا يضر ؛ كمال وَعَبَه 
لابنه. 

وق ل بهاء 

وعلّى الأوّل: لا زكاةً على ربّها إذا زكاها الملتقظ على الأصحٌ. 

وإن أخرج الملتقِظ زكاتها عليه منهاء ثُمّ أخدّها ربّها؛ رَجَع عليه بما 


يجري الصّداقء وعِوَضٌ الخُلّْع. والأجرةٌ قبل القَبْض وإن لم يَسِتَوْفٍ 
المنفعة في حول الرّكاة» نص ا ن الملك في جميعه نس ٤‏ 


(۱) ينظر: شرح الزركشي ٥۲۲/۲‏ . 
)۲( في (و): بالذي. 

(9) في (و): المتلقط . 

(0) قوله: (لو) سقط من (أ). 

(5) ينظر: مختصر ابن تميم ۳/ ۱۸٩‏ . 
(5) قوله: (لا يضر) سقط من (أ). 
(۷) ينظر: الفروع ٤٥١/۳‏ . 
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وتعريضّه للرّوال لا تأثيرَ له» وهو ظاهِرٌ إجماع الصّحابة"'' . 

وعنه: حى يقبّض ذلك . 

وضنهة لا وكاة فى صداق قبل الدخرل حى قب قبت الانعقاة 
ا وحكاه المجد إجماعًا مع احتمال الانفساخ. 

E 10 و‎ 

قال في «الفروع»: وكذا الخلاف في اعتبار القبض في كل دين» لا في 
دكابلة مال أومال غير زكري عند الكل , كموصّى به ومُورُوثِ وثَّمَنِ مَسْكنٍ . 

وعنه: لا حول 0 اختاره الي نتن الاين "45 کالیعین: فا 
بعضهم بأجرة العقار. 

وإن سَقّط الصَّداقٌ قبل القبض” لانفساخ التّكاح مِن جهتها؛ فلا زكاً 
عليها في الأشهرء EE e,‏ زجع الزو ليما 
حي بسي حنم كر جاع وإن لم تكن زه قبل الطّلاق؛ فلي لها أن 
نَخْرِجّ منه بعده» فإن” “ فعلت لم يُجزتها؛ 4 الأنه هار مشاه إن زه هخ 
غيره ؛ رَجَع بنصفه كاملا . 

ولا زكاة في المّيء والخمس» ولو عَرّلها الإمام منهماء ولا في الغنيمة 
والحرب قائمة» ولا فى الدية على العاقلة قبل الحول. 

وتجبٌ في مَبيع قبل القَبْض» جزم به جماعةً فيزكيه المشترى مطل" 
)١(‏ لعل مراده ما تقدم عن علي وابن عمر وعائشة ووب : «لا زكاةً في الدَّين حتى يُقبّض»» فإنه 

قال هناك: (ولم يعرف لهم مخالف). 
(0) في (و): تملك. 
022 ينظر : الفروع ٠٤٥۲/۳‏ الاختيارات ص .١55‏ 
(6) في (ز): للقبض . 
(5) في (ب) و(ز): وإن. 
() قوله: (مطلقا) سقط من (د) و(و). 


ڪتَابُ الزَّكَاةٌ 8 ۲٤١‏ 


وكذا مبيعٌ"'' بشرط الخيار أو خيار المجلس» فيزكيه من ځکم له بملكه ولو 
فسخ العمُّدُء ودَينُ السَّلَّم إن كان للتّجارة ولم يكن أنْمَانَاء وثَّمَنُ المبيع» 
ورأسسٌ مال السَلَّم قبل قبض عِوَضِهما ولو انفسح العقدٌ. 


(۲) 


وتجبٌ في مالٍ الابن وإن كان معرّضًا لعملّك الأب وربجوعة: وتجبٌ 


في وديعةٍ ومرهونٍ في الأصح. 
ولا تجبٌ في مالٍ حَحبجَر عليه القاضِي للعْرّماء» كالمغصوب؛ تشبيها للمَنْع 
الشُرْعِيٌ بالمنع الحِسّيّ» فإن حَبَر عليه بعد وجوبها؛ لم تسقط» وقيل: بلى 
إن كان قبل تمكنه مِن الإخراج» وله إخراجها منه في وَجْهِ. 
ولا يُقبّل إقرارّه بها. وعنه: بلى» كما لو صدّقه الغريم 
(وَلَا رَكَاةَ في مَالِ مَنْ عليه دين يَنْقَصُ النّصَابَ)؛ أي: يَمنّع الدَّينُ وإن لم 
كن من جس المال وجرت ال كاة قن كدرو هن الأمرال الاطة رواية واحدة 
لقول عثمان: «هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فَليَفْضِهء وليزكِ”" ما 
بَقِىَ ) زواة ميد واف ع واحتجٌ به أحمد . 
الا ااا اها اا و ا ا ا اا ان 
واد وفي المعدن وجهان» 0 ان بأنها الأثمان فقظ. 
)١(‏ في (ب) و(ز): بيع. 
92 في (د) و(و): متعرضًا. 
و 
() أخرجه مالك .)٠٠١١/١(‏ والشافعي في الأم »)٥۳١/۲(‏ وعبد الرزاق »)۷٠۸١(‏ وابن أبي شيبة 
(ههه١٠١1),‏ وأبو عبيد في الأموال (/1 1 ويحيى بن آدم في الخراج (2)095 ومسدد 
كما في المطالب العالية (۹٩۸۹)ء‏ وار بن زنجويه في الأموال »)۱۷١٤(‏ والبيهقي في الكبرى 
(V1 5)‏ عن الساتب يبن يزيد قال: سمعت عثمان يخطب وهويقول: وذكره. وإسناده 


E‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وعلى الأول: لا فرق بين الحالٌ والمؤجّلء ذَكَرَه السَّامَريُء قال: ولم 
يَقَرّق أصحابنا . 

وجزم في «الإرشاد؛ وغيره: بأنَّ مانعها الدّين الحالٌ خاصّةَء وهو روايةٌ. 

ویستفتی من كلامه : إلا دنا بسبب ضَمانء أو مؤونة حصادٍ ودياس7" . 

ولا يَمنَعُ الدّينُ حمس الرٌكاز. 

ويَمنَعٌ دينَ الخَرَاج» نص عليه" وكذا دَيْنَ المضمون عنه لا الضامن» 
عاونا لما ذكرم ابو المغالي+ قرضات صب ون قاضيه راه فإن الس 
يعم ا اید ا انالك فلل كز کا :ولو ا اکر لرعى غه دا 
موصوفةٍ صحّء وهي كالدَّين في منعها الرَّكاة. 

كَرعٌ: إذا كان عليه دَيْنٌ وله دَيْنٌ مثله؛ جعَل الدَّين في مقابلة ما في يده» 
نص عليه . وفيه”* وَجَْهٌ: في مقابلة دينه إن كان على مَلِيءِ. 

ف الشؤافي والشثوب) رالمان ول الأموال الاح لاقن 
إِخْدَى الرُوَابئيْنِ)» فإلَّه لا يَمتع؛ لأنّه لل كان يبعت سُّعانّه فيأخذون الرَّكاة 
مِمّا وجدوا من المال الظاهر من غير سوال عن دين صاحبه» بخلاف الباطنة» 
وكذا الخلفاء بعدّه؛ ولان تعلق الأطماع من الفقراء بها أكثرٌء والحاجة إلى 
حفظها أوفْرٌء بخلاف الباطنة. 

والثّانية: يَمِنَعُه اختارها القاضي وأصحابه وجَمْعٌء وهي الأصحٌ؛ لأنَّ 
توجّة المطالبة أَظهَرُء وإلزامٌ الحاكم بالأداء منها اكد وأشدٌ. 

وفي ثالثةٍ: يمع ما استداته للتّفقةٍ على ذلك» دون ما استدانه للتَّفْقةٍ على 


00 في (و): دياس وحصاد. 

(0) ينظر: مختصر ابن تميم ۳/ 187 . 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ۰۱١۸‏ زاد المسافر ۲/ 7860. 
)£( في (د) و(و): وفي . 


ڪتَابُ الزَّكَاةٌ 8 Yé‏ 


نفيه وأهله؛ لأنّه في الأول مِن مصالح الرّرع» فهو كالخراج» بخلاف 
الثاني . 
ت a‏ ¢ 06 £ 

ورده بعضهم؛ لكونها لا تخرج عن الاولتين؛ لان ما هو من مصالح 
الزّرع فله إخراجه منه على كلتا الرُوايتين» فإذا لم يُخرجه ار اغا 
أن الذكاة نا اميه قينا ا 

وفي رابعةٍ: يَمنّع ما استدانه للتّفقة على زرعه وثمره» أو كان من ثمنه 
E‏ ور مار 
ال e a‏ 
على تَمرټه» وبري ما بے وإليه أَذمَبُ)؛ لأنَّ المُصَدَّقَ إذا جاء فوجد إبلا 
أوْ برا أوْ عَتَمّاء لم يسال أي شَيءِ على صاحبهاء وليس المالٌ هكذا . 

(وَالْكمّاةُ كان في أعد الْوَجْهَيْنَ): وهذا و ووا صاحبٌ 
«المحرّر) و«الرّعاية»» وجزم به ابن لا في في «خلافه» في الكمّارة 
ل ل ذلك يجب قضاؤه» ا الاي ولقوله ةا : «دينْ الله 
1 5 09 . 
أحقٌ بالقّضاء»” “ وكذا حكم نَذْرٍ مطلق وزكاةٍ ودين حج وعيررة: 


ا 2 
2 


م 
أي 
2 


)١(‏ في (و): بكونها. 

(۲) في (أ): حاجة. 

489 أخرجه بی بن آذ فی الشراج 6۸67 ولوين ف جركه (85)» راہن آي شبية ان 1)ء 
وابن زنجويه في الأموال (۱۹۲۸)ء والبيهقي في الكبرى (708). عن جابر بن زيد عنهما. 
وإسناده صحيح . 

(8) ينظر: المغتي ٦۸/۳‏ : 

(5) قوله: (ابن) سقط من (أ). 

(5) أخرجه مسلم »)۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس وا . 


(V()‏ في (و): وحج. 


14 ا المُبدع شرح المُقنع 


والثاتي: لا يتم وهو روايةٌ» وفي #المحرّرن»: ستاك لذن 
حقوق الله تعالى مبتاها على المساهلة» ولا مطالت”**؟ بها مُعيرنٌ» وعلى ما 
دكره في «المحرّر» فيه تَطلرّء فإنَّ المطالِبَ به الإمامٌ الذي لا يُمكِنٌ دهع" ولا 
ا فهو أشد من دين غيره. 

تنبيه : إذا نَدَر الصَّدقَةَ بمالٍ بعَينه» فحال الكحول؛ فلا زكاة؛ لزوال ملكه 
أو نقصه . 

وقال ابن حامِدٍ: تجب . 

وفى «الرّعاية»: إذا تَذْر التضحية بتصاب مُعيَّنَ؛ فلا زكاةء ويحتمل 
وجوبها إذا تم حوله قبلها . 

وان“ قال: لله عل الصدقة بهذا التّصاب إذا حال البحول» فقيل :لا 
زكاةً» وقيل: بلى» فتجزئه الرّكاة منه في الأصحء ويبراً بقدرٍها من الرّكاة 
وار ان تاهما وكا + اكنال اة دة 

وا راا يعفن اللصاب ج ها أو يله النذر في 
الزّكاة ا ذكره في «الفروع». 

(الْحَامِسٌ : مُضِئُ الحَوْلٍ شَرْظ)؟؛ لقول عائشة عن الس كلِ: ١لا‏ زكاةً في 
مال حتی يَحَولَ عليه الخول) رواه ابن ماجه من رواية ارا بن محل وقد 
ضعَفه جماعة» وقال النسائي : (متروك) » ورَوَى الترمذي معناه من حديث 
220 في (ب) و(د) و(ز) و(و): ولا طالب . 
)۳( في (و): ولا مطالبته . 
(:) في (و): وإذا. 
(5) أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲)» وأبو عبيد في الأموال »)١١71(‏ والبزار (۳٠۳)ء‏ والدارقطني 


»(۱۸۸٩(‏ والبيهقي في الكبرى لاا من طرق عن حارثة بن محمد« عن عمرة» عن 
عائشة ويا مرفوعًا . 


كتَابُ الزَّكَاةٌ 2 مع" 


3 ت ف ا رات ا و )200 
ابن عمرّ مِن رواية عبدٍ الرّحمن بن زيدٍ بن أَسَلمَ» وقد تكلم فيه غير واجٍِ" 1 
قال الحَطَّابينٌ : (أراد به المالَّ النَّامِيَ كالمواشي والنقود"؛ لأنَّ تّمائها لا 
يَظهّر إلا بِمْضِيَ الول عليها)””» وإذا ثبت فيهما ثبت في عُروض التّجارة؛ 
aR‏ ال 3 ل ل 6 e REP‏ 7 
ون الرقاة في ا إلا في يللي كام > فاعتبر له الحول 
رفا بالمالك :و ليتكام النماء فساوع 9 منة: 


600 


)۲( 
)۳( 
لفك 


ك وأخرجه ابن أبي شيبة »)٠٠۲۲۲(‏ عن حماد بن سلمة» عن حارثة بن محمد» عن عمرة» 


عن عائشة موقوفًا نحوه» والحديث مداره على حارثة بن محمد بن أبي الرّجالء الأنصاري 
امان وهو سكل فب قال فة ابن معين + لصحيف ليس تكب حديفه)» .وقال البشاري 
وأبو حاتم: (منكر الحديث)» وقال أحمد: (ضعيفٌ ليس بشيء)» الاضطراب فيه رفعًا 
ووقمًا منه» قال الدارقطني :(ويشبه أن يكون هذا من حارثة)» فالحديث منكرٌ ضعيفٌ جدَاء 
لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا؛ وضعف الحديث ابن الجوزي وابن الملقن والبيهقئُ وغيرهم. 
ينظر: العلل للدارقطني ٠٤۲٦/٤‏ التاريخ الكبير / 454» الجرح والتعديل ؟/ »٠٠٠١‏ السنن 
الكبرى للبيهقى 5/ ٠١١‏ التحقيق فى أحاديث الخلاف ؟58/7. تهذيب الكمال /١‏ ١٤٠۳ء‏ 
البدر المنير |0 . ۰ 

أخرجه الترمذي (١1۳)ء‏ والدارقطني .)۱۸۹١(‏ والبغوي في شرح السنة »)٠١۷١(‏ من طرق 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر َه مرفوعًا: «من استفاد مالا؛ 
فلا زكاةً عليه حتى يحول عليه الحول عند ربّه»» وعبد الرحمن بن زيد ضعيف» وقد وهم 
في رفع هذا الحديث» خالفه نافع فرواه عن ابن عمر موقوقًا عليه أخرجه مالك في الموطأ 
5 قال العرمذي: (وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ورواه 
أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد» عن نافع» عن ابن عمرء موقوقاء وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم ضعيفٌ في الحديث» ضعفه أحمد ابن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من 
أهل الحديث» وهو كثير الغلط). ينظر: الجرح والتعديل 2777/0 تهذيب الكمال 
11 

فى (أ): والتقوى. 

0 معالم السنن TY‏ 

في (ب) و(د) و(و): تام. 


() كذا في النسخ الخطيةء والذي في الروض المربع والكشاف وغيرهما: فيواسي. 


| شع شن لني 


وظاهِرّه: لا بُدَّ ِن تمام الحولء والْأَشْهَّرٌ: أنه يُعْمَى عن ساعتين» وكذا 
صف يوم. 

وفِي (الميه تفوقاله عمام ؟ لا د لنشه دون اليم ؛ ETE‏ 
غالبّاء ولا يُسَمَّى في العف نَقضًا. 

ولا بحر طرقا الصؤل خخاصّة . ولنا وجة: 

(ِلّا في الْخَارِج مِنَ الْأَرْض)؛ لقوله تعالى: «وَءَانُوأ حَنَّهُ يوم حَصكادو» 
[الأنعام: “]٠٤١‏ وذلك E‏ اعتباره في الثمار والحبوب» وام المعدن 
والركاز فبالقيّاس عليهما. 

(فَإِذَا اسْتَمَادَ مَالا) باز ارك ونحوها؛ (قَلا رَكَاةَ فيه حَنََى يتم عَلَيهِ 
الْحَوْلُ)؛ لقوله ##: «لَيْس في المستفاد زكاةٌ حنَّى يحُولَ عليه الحَؤْلٌ) رواه 
العْوَمِلِيٌ» .وقال» روي موقونا ‏ على ابن مر وهو اصح ) ولاه مال 
مَلَكّه بسبب مُنمَّرِوِه فاعثَيرَ له الحَولٌء أشبه ما لو استفاده ولا مال له غيره. 

وظاهره: لا فَرْقٌ بين أن يكون من جئس ما عنده؛ کمن استفاد إبلّا وعنده 
إبل» أو مِنْ غير جِنْسه. 

7( الا ور انار اد 0 حول أَصْلِهِمًا)؛ أي 
يجب ضَمّهما إِلَى ما عندّه من أضْله (إِنْ كان نِصَابًا) في قول الجمهورء 
)١(‏ في (أ) و(ب): يبقي. 

(۲) في (أ) و(ب): مرفوهًا. 
() أخرجه مالك »)517/١(‏ وعبد الرزاق »072١0(‏ وابن أبي شيبة »23١717(‏ والشافعي في 
الأم (۱۸/۲)ء وابن زنجويه في الأموال ,)١57(‏ والترمذي (577). والدارقطني 
(۱۸۹6)» والبيهقي في الكبرى (770)» من طرق عن نافع» عن ابن عمر ويا موقوفًا 
د وروي مرفوعًا» وضعف المرفوع الترمذي والبيهقي وغيرهماء وسبق تخريج 
e‏ حاشية (۲). 


كتَابٌ الزَكَاةٌ 2 ” 


ع ا و مالع رول لمان منهم) 007 الايينن' 
ولقول عل : غد عليهم الصٌّعْارَ والكبارَ » ولا يُعرَفُ لهما مخالِفٌ في 


dm 3‏ ا 2 2 ِ رع جم 
الصحابة» ولان السائمة تختلف وقت ولادتهاء فإفراد كل واحدةٍ يَشق» 


و 


- 
4 


فجعلت تَبَعَا لِأمّهاتهاء ولأنّها تابعةٌ لها في الملك» فتتبعها في الحول» فلو 


0) 
2 
(F۴) 


22 


في (و): ولقول. 

في (ز) و(و): بالمسخلة. 

أخرجه مالك .)۲٠١ /١(‏ والشافعي في القديم كما في معرفة السنن (۷۹۷۸)» وابن زنجويه 
في الأموال »)٠١١١(‏ والطبراني في الكبير »)1۳۹١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۷۳١۲(‏ وفيه 
راو لم يسمء وبه أعله ابن حزم في المحلى 4/ .۸٦‏ 

وأخرجه الشافعي في الأم (۲/ ١٠ء‏ ۱۷/۲)» وعبد الرزاق »)1۸٠۸(‏ وابن أبي شيبة 
(49485)» وأبو عبيد في الأموال »223١55(‏ والبيهقي في الكبرى »)۷۳١١(‏ وإسناده جيدء 
وأعله ابن حزم في المحلى ببشر بن عاصم بن سفيان وأبيه» قال: (كلاهما غير معروف)» 
ولم يصبء بشر وتقه ابن معين» وعاصم روى له ثلاثة وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
في التقريب: (صدوق). 

وأخرجه عبد الرزاق »)1۸١١(‏ وأبو عبيد في الأموال (57 »2٠١‏ من طريق أخرى» وإسناده 
صحيح متصل» وأعله ابن حزم بعكرمة بن خالد» قال الحافظ في التلخيص 410/5 7: 
(ضعفه بعكرمة بن خالد وأخطأ في ذلك؛ لأنه ظنه الضعيف ولم يرو الضعيف هذاء إنما هو 
عكرمة بن خالد الثقة الثبت). 

لم نقف عليه» قال ابن الملقن في البدر المنير 577/0 : (وهو غريب» لا يحضرني من 
خرّجه)ء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ۲/ :70٠‏ (وأما قول عليٌ فلم أره) . 

قال الحافظ: (وقد روى الخطابي في غريبه» من طريق عطية» عن ابن عمر: أن عليًًا بعث 
إلى عثمان بصحيفة فيها : «لا تأخذوا من الزخة ولا النخة شيئًا»» قال الخطابى: الزخة أولاد 
الغنم» والنخة أولاد الإبل» قلت: وهذا معارضٌ لما ذُكر عن علي» اکا ضعيف)0 
وهو في غريب الحديث للخطابي (177/1)» وإسناده ضعيف جداء فيه مبشر بن عبيد وهو 
متروك» بل رماه الإمام أحمد بالوضع»› وحجاج بن أرطاة وعطية العوفي وهما ضعيفان. 
وقد أخرجه ابن خزيمة (5577). عن علي نه مرفوعًا في حديث الزكاة الطويل» وفيه: 
«ويعد صغيرها وكبيرها)» وتفرد بهذه اللفظة أيوب بن جابر» عن أبي إسحاق» وهو ضعيف 
الحديث. 


€۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


اتک واتحدة من ال مات فنتجت سخلة؛ انقطع» بخلاف ما لو نتجت ثم 
ماتت» وربح التجارة كذلك معنى» فوجب أن يكون مثلّه حَكمًا . 

ND‏ الام" E‏ مِنْ جين كَمَل النْصَابُ)؛ لأنه جيذ 
يَتحقَّقُ فيه التَِعِيةُ لِمَا وجبت فيه الزّكاةٌ» وقد عُلِمَ أنّه قبل ذلك لا تَجبُ فيه 
الرّكاة؛ لنقصانه عن النُصاب. 

رتل عل حول الكل منك ملك الأمات " كتماء اللات :وف 

فا ا لفن ارخ قبل العرل لم بات لخولا , 

ولا يني الوارث على حول الموروث» نقله الميمونِنٌ عن أحمدً . 

ويَضمٌ المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه» ويرّكّي كل واحِدٍ 
إذا كم حوله. وقيل : يعبر النُصاب من مستفاد. 

(وَإنْ مَلَكَ يِصَابًا صِعَارًا ؛ الْعَقَدَ عَلَيْهِ الحَوْلُ”'' جين مَلَكَهُ), هذا هو 
المذهب؛ لعموم قوله: «فِي لبي نا E‏ تَقَعَ على الكبير 


)١(‏ في (أ): الإناث» وفي (ب) و(و): الأمهات. 

(0) في (أ): الإناث. 

( ينظر: الفروع .۴۴/٤‏ 

9 ظر: الفروع ۷١/۴‏ 

)٥(‏ قوله: (من) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

09 زيد في (ب) و(ز): من. 

(۷) أخرجه أبو داود »)١57(‏ والترمذي »)575١(‏ وابن ماجه »)١18605(‏ وأبو يعلى »)٥٤۷١(‏ 
والحاكم »)١457(‏ والبيهقي في الكبرى (7707) من طرق عن الزهري» عن سالم» عن أبيه 
في حديثٍ طويل» وقد اختلف في وصله وإرساله» قال الترمذي: (حديث ابن عمر حديث 
حسن» والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء» وقد روّى يونس بن يزيد وغيرٌ واحدٍء 
عن الزهري» عن سالم هذا الحديث» ولم يرفعوه» وإنما رفعه سفيان بن حسين)» ومراده 
بقوله: (رفعه) أي: وصله» وقال: (سألتٌ محمّد بن إسماعيل البخاريّ عن هذا الحديث؟» 


كتَابُ الرڪاه 2 ۲۹ 


والصّغيرء ولقول أبي بكر: «لو مَنعوني عناقًا كانوا يُؤدُونها إلى رسول الله كَل 
لقائلتُهم على ل وهى للا 7 تجب فی الكبار. 


لكن لو تغذت باللّبن فقط؛ فقيل: تجب؛ لوجوبها فيها تَبَعَا للأمات”' 


كما تتبعها في الحول. وقيل: لا؛ لعدم السّوم» اختاره المجد. 


(وَعنه: 0 خ ّى يلع نا يُجْرِئ عله في الرَّكَاة) ؛ لقول مَصَد 


ھا 


النّبيّ كلل «أمرني”" أن لا آخَذَ بن راضم E‏ حننا فى ١‏ 2 


00 
002 
ليك 
)4( 


تقال ركو أن وكوة تر قاه وا بن جين عدر ا قال اتن ی ارول که 
بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة» والحفاظ من أصحاب الزهري لا 
يصلونه)» والحديث حسلّه الترمذي وابن حجر» وصححه الألبانى» وله شواهد منها كتاب 
الصدقة عند البخاري »)٠٤١٤(‏ من حديث اشن نه . بسار جام الترمذي 11 
الكامل لابن عدي ٤۷٦/٤‏ البدر المنير /١‏ ۷٤ء‏ تخريج أحاديث المختصر لابن حجر 
١‏ التلخيص الحبير ۰۳٤۱/۲‏ الإرواء "/7577. 

أخرجه البخاري 2»)١5٠00(‏ ومسلم (١۲)»ء‏ من حديث أبي هريرة طن . 

في (أ): للإناث. 

قوله: (أمرني) سقط من (أ) و(ب). 

أخرجه أحمد (۱۸۸۳۷)» وأبو داود »)۱١۷۹(‏ والنسائي .»)۲٤٥۷(‏ والدارقطني »)۱۹٤۷(‏ 
من حديث هلال بن خبّاب» عن ميسرة أبي صالح» عن سويد بن غفلة قال: أتانا مُصدّق 
النبيّ بء وذكره. ومداره على هلال بن خبّابء أبو العلاء البصري» وهو صدوق تغيّر 
بأخروء .وقد ولقه وم وتكلم فيه من قبل حفظه آعروت» قال ابن الجوري: (أمَا بحديث سويد 
ففيه هلال بن خبّاب» وهو ضعيفٌ. قال أبو حاتم ابن حبّان: اختلط في آخر عمره وكان 
يحدّث بالشَّيء على النَّوهمء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد)» وتعقّبه ابن عبد الهادي 
ف اال بن ف اب وله لاما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي 
وغیرهم» وذكره ابن حِبّان في كتاب الثقات» وقال: يخطئ» ويخالف. وذكره أيضًا في 
كنات الفا كنا ذكره المؤلف)» والحديث حسّنه النّوويٌ وابن الملقّن والألباني. 

ولم يرد في حديث سويد هذا ذكرٌ للجذعة والثّنية» كما ذكر النّووي وابن الملقن وغيرهماء 
لکن ورد من حديث آخر: أخرجه أحمد »)١15577(‏ وأبو داود »)٠١۸١(‏ والنسائي (55471): 


El‏ المبدع شرح الُقنع 


وعليفاء إذا اتتا لمات" كلها إل واحدة؛ لم يَنقَطِع الحول: 
بخان ا اک کا قاله في «الشَّرّح). 

وذگر القاضي في «شرحه الصًغير»: أنّها تَجب في الجقاق» وفي بناتِ 
المَخاضٍ واللر تو ان عاي التهال: 

(وَمَتَى نَقَصّ النَّصَابُ في بَعْضٍ الْحَوْلِ)؛ انقطع؛ لأنَّ وجود التصاب في 
جميع الحول شرط للوجوب. 

وظاهِرٌه: عدم العَمُو عنه مطلقًا > لكنّ اليَسيرَ مَعْفُوٌ عنه؛ كالحبّة والحبَتّين» 
ولا في التَمْص بين أن يكون في وسّط الحول أو طرفه. 

وظاهر كلام القاضي وغيره: أنَّ البسيرٌ في وسط الحول مِؤْثُّرٌء وظاهرٌ 
الخبر يقتضي التأثير مطلَقّاء قال في «الشّرح»: وهو أوْلَى إن شاء الله تعالى. 

(أَوْ بَاعَهُ) ولو بَيْع خِيّارٍ على المذهبء (أَوْ أَبْدَلّهُ بِمَيْرِ جِنْسِه)؛ كمَنْ 
بد أربعين من الغنم بعشرين دينارّاء أو مائتي درهم بثلاثين لا 
(انْقَطْعَّ الْحَوْلُ)؛ لما تقدّمء ويستأنك حولاء لكن لا ينقطع بموت الأمات" 
والتصات تام التتاجء ولا ببيع فاسد. 


- والبيهقي ذ فى الكبرى «(VT ٠(‏ من حديث سعر بن بن ديسمء > عن رجلين من أصحاب رسول الله 
ع ق وفيه: «وقد نهانا رسول الله ب أن نأخذ شافعًاء قلت: فأي شيء؟ 
قالا: عناقًا جذعة» أو ثنية)» وفيه مسلم بن شعبة» ويقال: مسلم بن ثفنة. ولا يصح كما قاله 
البخاري وغيره» وهو مقبول» ولم يتابع على هذا الحديث» وضعفه الألباني في الإرواء. 
ينظر : الاستغناء لابن عبد البر ۲/ ۷۳ التحقيق لابن الجوزي 4/۲ المجموع «4/٥‏ 
تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 25١/7‏ البدر المنير 1/٥‏ التلخيص الحبير ۳/۲ 
صحيح سنن أبي داود 5/ ۰۲۹۹ الإرواء 7177/7 . 

)١(‏ في (أ): الإناث. 

00 زاد في (آ): (ما). 

(۳) في (أ): الإناث. 
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-ه 


وظاهرّه: أنه ينقطع إذا أَبْدَل ذَّهبًا بفضَّةٍء وبالعكس» وهو روايةٌ مخرّجةٌ 
من عدم الضَّمّ وإخراجه عنه؛ لأنّهما جنسان. والمذهبٌ: لا يَنقَطِع؛ لأنّهما 
كالجنس الواحد. 

فإن لم يُنقطع'''؛ أخرج مما معه عند وجوب الرّكاة» وذكر القاضي : أنه 
يُخْرِج مما مَلكه أكثرٌ الحول» قال ابنُ تميم: (ونَصٌّ أحمد على مثله) . 

وذكر القاضي وأصحابه والشّيخان: إذا اشقرى عرضًا لتجارة ينقد أو 
باعها به؛ آنه بني على حول الأوّل؛ لأنَّ الرّكاةً تجبٌ في أثمان العروض» 
وهي مِن جنس التقد وفاق . 

وفي عَطفه الإبدالَ على البَيع؛ دليلٌ على أنّهما غيران. 

قال أبو المَعَالِي: المبادلةٌ هل هي بیع ؟ فيه روايتان» ثم ذكر نَصّه 
بجواز إبدالٍ المصحني لا بيعه» وقولَ أحمد: المعاطاةٌ بِيعٌ» والمبادلة 
ا 


وبعض أصحابنا عبر بالبيع » وبعض بالإبدال» ودليلهم يقتضي التسوية. 
قَرعٌّ: لا يَنمَطِمٌ الحَولُ في أموال الصّيارفة؛ لعلا يُقْضِي إلى سقوطها فيما 


. و 5 00 دح م 

ينمو ووجوبها في غيره» والاصول تقتضي العكس . 
3 5 و3 eT OE‏ ين مه اخ و 5 2 
(إلا ان تفضد ذلك القواز فن الركاة عل قري وجوبهاء کا د 


ويحرم؛ ار تخالی: ر بوكهُرَ كنا بوتا صب تد الآيات (القلم: ]© 
فعاقبهم تعالى بذلك؛ لفرارهم من الرّكاة؛ أنه تفيل يه إشقاط عن قر فلم 


40 في (ز): لم يقطع . 

(۲) ينظر: مختصر ابن تميم ۱۹۸/۳ . 

(9) ينظر: المبسوط ۲/ .۱۹١‏ الفواكه الدواني ٠۳۳٠/١‏ إعانة الطالبين ۱٦۸/١‏ المغني 0۹/۳ . 
)€( في (آ): مبيع . 

(5) ينظر: الفروع ۳/ ٤١١‏ . 
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يسقطء كالمطلّق في مرض موته. 

وشرّظ المو r‏ اللابكون الك حكن أب وكريها 1 لله موك 
قصدٍ الفرار» بخلاف ما لو كان في أوَّل الحول أو وسطه؛ لأنّها بعيدة“ أو 
TT‏ 

وفي «الرّعاية»: قبل الحول بيومين . وقيل: أو بشهرين لا أَزيَدَ. 

والمذهية: أله إذا تل ذلك وان" هاه اا لا نط مطلكاء. أطلقه 
اجمده رح الإتلاق كذلك» ود يركى من جس العم للك" 
ا 

وفي «مفردات» أبي يَعْلَى الصَّغيرٍ عن بعض أصحابنا : تسقط بالتَّحيّلء 
وهو قول أكثرهم» كما بعد الحول الأوّل؛ لعدم“ تحقّق التّحيّل فيه. 

قَرعٌّ: إذا اأعى عَدَمَّ الفرار» ودَّمّ قرينةٌ؛ عُيل بهاء وإِلّا فالقولٌ قولّه في 
الأشهر. 

(وَإِنْ أَبدَلَهُ صاب مِنْ جِنْسِهِ؛ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) نَصّ عنير""ة؛ ك يرل 
مالِكًا لنصاب في جميع الحول» فوجبت الرّكاة لوجود شرطها . 

وإن زاد بالاستبدال؛ تبع الأصل في الحولء نص عليه" ؛ كنتاج» فلو 
أنه ماقة شاه ساك لزنه كباتان. إذا محال رن الاق 

وقال أبو المَعَالِي: يستأِف لزائدٍ حولّاء وهو ظاهِرٌ. 


9ق بیت ب 

(۲( في (ز) : م 

(۳) في (و): قرارًا. 

E O 

(5) في (أ): بعدم» وفي (ب) و(ز): كعدم. 
(50) ينظر: المغنى ٥١۳/۲‏ . 

(۷) ينظر: المغني .٠٠۳/۲‏ 
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ومقتضاه : أنه إذا أبدَلّه بدون نصاب؛ أنه يتقطمٌ» وهو كذلك. 


(وَيَتَخَرح : ل 00 فكي او الشكزان» لآد كر وانعن مقبها لم يحل 
عليه الحولٌ» وكالجنسين» وكرجوعه إليه بعَيب أو فسخ 

(وَإذَا تَمّ الْحَوْلُ؛ وَجَبَتِ الرّكَاةٌ ني عَيْنِ المَال)» نقله واتار ال 
قال الجمهور: هو ظاهر المذهب» وجرّم به في «الوجيز»؛ لقوله 2 : «فو 
ا شا قي الل ونيا كف القنياة الف كر وا نع الألفاظ 
الواردة بلفظ «في» المقتضية للطَّرْفِية» وإنَّما جاز الإخراج من غيره رُخْصَةَ. 


ي 


(وعَنه: جب“ في ال اختاره" الخرقِي وأبو الحَطّابء قال ابْنُ 
عقيل : فو الآ اها ا بجر اغراخيا مو غير اللضايه أ صيدقة 
الفطرء ولو وجبت فيه لامتنع تصرف المالك فيه بغير”” إذن الفقيرء ولتمكنة 
فخ دافام "غر المال» ولط يكلم" می غير رط وط ر 
الجناية بتلف الجاني . 


(ولا يُعْتَبرٌ في وُجُوبهًا مان الأَدَاء) ؛ لخبر اشتراط الحولء فإنّه يدل على 
الوجوب بعد الحول مطلَّقَاء ولأنّها حقٌ الفقير”""» فلم يُعْتَبَر فيها إمكان 


)١(‏ في (د): كالجنسين. 
(۲) ينظر: الفروع ٤۷۷/۳‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ۲٤۸/۳‏ حاشية (۷). 

9 آغر ج البشاري 4800 6 ن خديك ان غر ا 
(5) في (و): أجا 

(0) في (د): يجب 

(۷) في (د) و(و): اختارها. 

)۸( في (د): بغمر . 

(9). في () و(و): قي: 

)٠١(‏ في (أ): بتلفظه. 

)١1١(‏ في (أ): الفقراء. 
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الأداء"“؛ كدّين الآدَمِيّ» ولأنّه لو اشتّرط لم ينعَقِد الحولٌ النَّانِي حنّى 
يمن من الأداء» وليس كذلك» بل ينعقد عقب الأوَّل إجْماعًاء واحتجٌّ 
القاغبي + بان للشسّاضي المظالبة».ولا بكرن إلا ل" س وجربه» كالصرم: 
فإنّه يقضيه المريض» بخلاف الإطعام عنه على الأصحٌ؛ لأنَّ في الكفارة 
والفدية معتى العقوبة. 

وعنه: يعتبر؛ لأنّها عبادةٌ» فاشتّرط لوجوبها إمكان الأداء؛ كسائر 
العبادات . 

وعنه: يعتبر في غير المال الظّلاهر. 

والأوّلَ هو المجزوم به» وقياسّهم يَنقلب» فيقال: عبادة» فلا يشترّط 
لوجوبها إمكان الأداء؛ كسائر العبادات» فإنَّ الصوم يجب على المريض 
والحائض والعاجز عن أدائه. 

و اتلك ات بعد الكل قبن اه ر نمو الأداها ينها 
وعلى الثّانية : لا وجزم في «الكافي» و«نهاية 5 المعالي» بالضمان. 

(وَلَا تَسْقْظ بِتلّفٍ المَالٍِ)؛ لأنّها عَينٌّ تَلرّمهِ مُؤْنة تسليمها إلى مستحقّهاء 
فضمنها بتلفها''' في يده؛ كعاريةٍ وغصب . 

وظاهره: ولو فرَّط؛ لأنّها حَقٌ آدمِئّء أو مشتيلةٌ عليه» فلا يسقط بعد 
وجوبها؛ كدَّينٍ الآدميٌ. 

ويستثنى منه: المعشَّرات إذا تلفت بآفة قبل الإحرازء وفي «المحرّر»: قبل 


)١(‏ في (د): أداء. 

(۲) كذا في (ب)» وفي الأصل وباقي النسخ: يمكن. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي 
وكشاف القناع . 

(۳) في (د) و(و): بحق. 

(:) في (أ): تتلفها. 
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قطعها؛ لأنّها من ضمان البائع» بدليل الجائحة؛ إذ استقراره منوظ بالوضع 
في الجّرين» وزكاة الدَّين؛ لعدم تلفه بيده. 

(وَعَنْهُ: نها تَسْقْط إِذَا لَمْ يمَرّظ). قال المؤلّف: (وهو الصّحيح إن شاء 
الله تعالى؛ لأنها تجب على سبيل المواساة» فلا تجب على وجه يجب أداؤها 
مع عدم المال وقَفّرِ من تجب عليه)» ولأنَّها حقٌّ يتعلّق بالعين» في قط" 
بتلفها من غير تفريط ؛ كالوديعة. 

وجزم بعضهم: إن عُلّقَت بالدّمّة لم تسقطء وإلّا فالخلاف. 

وقال المج على الرواية الكائية؛ تسقط”” في الأسؤال الظاعرة دون 
الباطنة» نض عا“ 

وقال أبو حفص العُكُبريٌ: روى أبو عبد الله التيسابوري الفرق بين 
الماشية والمال» والعمل على ما رَوَّى الجماعة: أنّها كالمال» ذكره القاضي 
وغيره. 

(وَإِدَا Ns‏ 4 تكله كا راسد إن 
قَلَْا تبث في الا ولو تعدذى بالتأهي ؛ لوال تس تانمنا ؛ لتعلق 
حق الفقراء بجزء منه» فلا يجب فيه للحول الثَّانِي لنقصانه"» وتصير زكاة 
اكول الأرل ماف 

(وَدَكَاكَانِ إن فنا كيب في الذمة)؟ أطلقة أحمد؟ وبعضن الأصحاب؛ 


۴ چ 


. في (ز): لم تفرط‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(و): فتسقط. 

(۳) في (أ) و(د): يسقط. 

(4) ينظر: الفروع ٤۸۳/۳‏ . 

)0 في (و): فلا تجب. 

(5) في (د): بنقصانه. 

(0) ينظر: مسائل صالح 2147/7 زاد المسافر ۳۹۱/۲. 


El‏ شخ تن ن 


لأنَّ المال نصابٌ كاملٌ في“ كل حَولٍ» فلم يؤثر في تنقيص التّصاب. 

قال ابن عَقيل: ولو قلنا: إِنَّ الدّين يَمتع؛ لم تسقط هنا؛ لأنَّ السّيء لا 
يسقط نفسّه» ولك مفلا غيره. 

واا جوا منهم صاحب «المستوعب» و«المحرّر»: إن سقطت الزّكاة 
بدي الله» وليس له سوى التصاب؛ فلا زكاءً للحول الثاني لأجل الدّينء لا 
للق بالعين . 

زاد صاحب «المستوعب): مق قلنا: يَمئَع الدّين فلا زكاة للعام الثاني 
تعلقت بالعين أو الذْمّة» وإِنّ أحمد حيث لم يُوجب زكاة الحؤل الثاني فاه 
بئاء علّى رواية مَنْع الدّين؛ لأنَّ زكاة العام الأوّل صارت دَيئَا على رت 
امال وال الکن 

فعلى المذهب: في مائتين وواحدة من الغنم: خمس؛ ثلاث للأوّل» 
واثتتان للثَّاني» وعلى الثاني: ست لحولَين. 

(إا ما كَانَتْ رَكَانَهُ الْكَنَم مِنَ الإبل ؛ فَإِنَ عَلَيِْ ِكل حَوْلٍ رَگاةً)» ص عليه 
فى ووا الا 4 أن الواسي فيد في الذنةه وان ال كاه تسكوره ن 
الواجب من غير الجنس؛ أي: ليس بجزءٍ من النُصابء وبه يُفَرّق بينه وبين 
الواجب من الجنس» فظاهر”*' كلام أبي الخطّابء واختاره السَامَرّيُ 
رار اله كال راجب من اليس ؟ لن علق الركاة كعلق الا رش بالجاتى . 

فعلى ما ذكره: لو لم يكن سوى حَمْسٍ من الوبل؛ ففي امتناع زكاة الحول 
)١(‏ في (د): من. 
(0) في (أ): الحول. 
() ينظر: مسائل صالح ۰۱۹٦/۲‏ زاد المسافر ۳۹۱/۲. 


() في (و): لأن. 
فك في (و): وظاهر. 


كتابُ الزَّكَاةٌ 8 YoV‏ 


الال لها دما سق مالكلاف 
(وإن'"' كا گان تَر مِنْ نِصَاب؛ فَعَلَيّهِ زَكَاة جَمِيعهِ ِكَل حول إِنْ فلن : 7 تَحِبّ 


2220 


فِي الذَّمَةٍ مة)؛ لأن ا اا لما سيف قي ال ال عن ومو الال 
فوجب إخراججها لكل حول ما لم تشن" الرَّكاةٌ المَالَ. 


ع راتت 


(وَإنّْ قُلْمَا: تَجبٌ فِي الْعَيْن؛ سق من دكاو مل حول بقذر نَقْصِهِ 
بها )؛ 4 ا 5 وجبث في العين ؛ ؛ نَقَص من المال مقدار البّكاة لتعلّقها ب به 


4 
34 
مين فقا 


فوججب آلا تچب فيه زكاةٌ؛ لكونه 4 مستحقا للفقراءء وج أن ق من 
الجميع مقدارٌ زكاة النَّقَص الذى لقف به ال اة 

تعن الول يس ل وجب فيها لحولّين عشرون» 
وعلى الثاني : کس کک و ھا ونصففث درهم وربعه؟؛ عوك ارئب 


-ه 


في الحول الأول بالمال في الحول التَّانِي» فينقص عشَّرَةٌ فتبقى ثلاثمائة 
وتسعون دِرْهمًا . 


ھە AM & e‏ 3 م 


وقوله: (سَقَط مِنْ رَكَاةٍ گل حَوْلٍ) ؛ لا يشل الحول الأوَّلَ؛ أن ما 
حال ليك فكدقنة رعتست نص در عل التاق بالين. 
اذا شاك كك OT‏ اأعدة هن MS EAT OR‏ 


)١(‏ في (أ): فأسبق. 

0022 في (و): فإن. 

(9) في (د): ما لم نقن 

(4) في (ب) و(ز) و(و): نقص. 
() في (): به. 

(0) في (و): فيبقى. 

(۷) في (ز): نقص من زكاته لكل . 
(۸) في (أ) و(ب): زكاة. 

(9) ينظر: الفروع ۳/ 5/5 . 


١‏ ا المُبدع شرح المُقنع 
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57 


لقوله 2 : «قَدَين الله أحقٌّ بالقضاء»» ولأنّه حَقٌّ واجبٌ تصح الوصية 
به ٤‏ فلم يسقط بالموت؛ كدين الآدية: 

وظاهره: ولو لم بو بها كالعشره ونقل إِسْحاقٌ بن هانئ: في حح لم 
يُوصٍ به» وزكاة وكناروة هن ا" > ونقل عنه أيضًا الوا ام 
علم ورثته ' به» ونقل عنه ایا ' في زكاة وصدقة: فق راس ماله قال 
في «الفروع»: ولم أجذ في كلام الأصحاب سوى النص السّابق. 

(فَإِنْ گان عَلَيِْ دَيْنّ) ولم يف بالكل ؛ (افْتَسَمُوا بالخصّص).» نص عليه”", 
نيون اا و إذا ضاق عنها المال: 

وعنه: يُبِدَأْ بالدّين» وذكره بعضهم قولًا ؛ لتقديمه بالرهنية› ولان حقّه 
مبيع على الفح بخلاف حن الله: 

وأجاب ابن المنجى : بأنّها حقٌ آدَمِيّء أو مشتولةٌ على حقّه. 

وقيل: تُقدَّم الرّكاة إن علقت بالعين» اختاره في «المجرى” 
الغا قال فاحني”" '' «المحررا : لبقاء المال الزكوي» فجعله 
أضلاء ولى علقت اا لأنَّ تعلّقها بالعين قهري فيقدّم على مرتّهن› 


)١(‏ فى (أ): بالوفاء. 
الك أخرجه البخاري »)۱۸٥۲(‏ ومسلم »)۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس ييا ٠‏ 
)١(‏ قوله: (به) سقط من (أ). 
(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۷۹/۱ . 
() في (د) و(ز): ورثة. 
(5) قوله: (أيضًا) سقط من (أ). 
(0) ينظر: الفروع ٤۸1/۳‏ . 
(۷) ينظر: مختصر ابن تميم ۳/ ۱۸۷ . 
(۸) في (أ): بالرهينة. 
(9) في (أ): المحرر. والمثبت موافق لما في الإنصاف 5/ .٠۸١‏ 
)9١(‏ في (آ): في 


كناب الزَّكادُ ١‏ 


زكرن ف 1 کاش جناي وال تعلّتت بالذمة؛ فهذا التعلق بسبب المال» 
فيزداد وينقص © ورد 2 يختلف بحسبه . 

وغنه: افد لكا على الح؛ لأن قدر الواجب مها ستهر. 

ويقدّم النذر بمعيّن عليهاء وعلى الدين. 


Xz 


OD 


Ev‏ عضت تن 


(بَابٌ زَكَاةٍ بَهِيمَة الانَعَام) 


بدأ به ؛ اقتداءً بكتاب الصّدّيق الذي كتبه لأنس ياء أخرجه البُخاري 
E ATE‏ 

ا 

سّميت بهيمة؛ لأنها لا" تتكلّمء والأنعام هي الإبل والبقر والغنمء 
وقال عياض : النّعم: هي الإبل خاصّة» فإذا قيل: الأنعام دحل فيه البقرٌ 
والغنمٌ . 

(ولا َب إلا فِي السَّائِمَةٍ مِنْهَا)ء السّائمة: الراعية» وقد سامت تسوم 
وا إذا رقت وا ما إذا رها ومس قرله كعالى + رنه اة 
التسل: ٠٠١‏ وقوله #4 في الإبل السّائمة: «فِي كل أربعين بنث لبون» وفي 
سائمة الغنم في كل أربعين شا وک القوم ذل على :8 نفى الوجوب فى 
ا للكبل و 9 الول هه والعوامل . 

وقيل: تجب في العوامل كالإبل التي تكرىء قال في «الفروع»: وهو 
أظهر» وص أحمدٌ على عدم ال 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١555(‏ 
)۲( زاد في (آ) و(ب): الأنعام . 
Ya O A 8‏ 
(:) ينظر: مشارق الأنوار ؟//ا١.‏ 
)٥(‏ أخرجه بهذا السّياق الترمذيٌ وأبو داود والحاكم من حديثٍ ابن مر وهو حَلايثٌ جس 

e‏ ر 


«فإذا زادث على عشرين ومائۆٍ» ي أربعينٍ بنت ا همير حقة» ومن 
ا أربع من الإبلء فليس فيها س أن يشاءَ ربها». 

(5) في (د): بخلافه. 

(۷) ينظر: الفروع .0/٤‏ 


باك وكا تة الخاد 2 0 


وقيل : وتجب في معلوفة؛ كمتولّدٍ بين سائمةٍ ومعلوفة. 

(وَهِيَ التي تَرْعَى) المباح» فلو“ اشترى لها ما ترعاه"» أو جَمّع لها ما 
تأكل؛ فلا زكاة. 

واختلف الأصحابُ؛ هل السّومٌ شَرْظ أو عدَمّه مانِعٌ؟ فلا يَصِحٌّ التعجيل 
قبل الشّروع فيه علّى الأوّل دون الثاني . 

(أَكْثَرَ الْحَوْلِ)ء نص عليه ؛ لان الأكثرٌ يقوم مقامً الكل في كثير من 
الأحكام» ولا لو اعتبر في جميع الحول؛ لامْتَنَع وجوبُ””*' الرّكاة أصلا. 

وقيل : يُعتبّر کله زاد بعضهم : ولا أثر لِعلَفٍِ يوم أَوْ يومين. 

ولا يُعتبّر للسّوم والعلّف نِيّةٌ في وجه» فلو شامق يضما أو ااا 
غاصِبٌ؛ وجبت» كعَّضْبه حَبًا ورَرْعِه في أرض مالكه» فيه العُشر على ربه؛ 
كنباته بلا زرع» وإن اعتلفت بنفسها أو علفها غاصبٌ؛ فلا زكاة؛ لفقدان 
القرطم ` 

وفي آخر: يعتبر ٠‏ فتنعكس الأحكام. 

وقيل: تجب إذا علَّمّها غاصِبٌء اختاره جماعةٌ» فقيل: لتحريم فعله» 
وقلة ا ا عو ا فضي إن أسامياا» فتن ارط كا 
لو كمل النصاب بيد الخاصب: 

(وَهِيَ ثَلَانَةٌ أنْوّاع: أَحَدُهَا”" الإبل)» بدأ بها لبداية الشَّارِع حين فَرَض 
زكاةً الأنعام» ولأنها أهم؛ لكونها أعظم النّعم قيمة وأجسامّاء وأكثرٌ أموال 
3 في 140 ولى: 
(( في (أ): مرعاة» وفي (ز): ما يرعاه. 
(۳) ينظر: مسائل صالح ١‏ »:» مسائل عبد الله ص ۰.۱۷١‏ زاد المسافر .۳٣۸/۲‏ 
8 في 2017 وسرت 


0 في (ز): أحذ. 


1Y‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


العرب» ووجوبُ الرّكاة فيها مما أجمع عليه“ علماءٌ الإسلام”" . 


(وَلَا رَكَاةَ فبا حى بلع حَمْسَا)ء وهي أقل نصابها؛ لقوله 4: «مّن لم 
يكن عندّه إلا أربعٌ من الإبل؛ فليس فيها صدقةٌء وليس فيما دون خمُس ذَُوْدٍ 
0 

(فِيَجَبٌ”*' فيها شَاة”*') إجماعًا ؛ لقوله نظ : «إذا بلعث َمْسا ففيها 


شاة» رواه البخاريٌ”"' . 

وقال أبو بكْر : تُجزِئُه عشرةٌ دَراهمَ؛ لأنّها بدَلُ شاةٍ الجبران» وجعله 
في“ «الشَّرّحَين»: إذا عدم الشَّاة. 

وذّكّر بعضهم: لا يجزئه مع وجود الشَّاة في ملكه. وإِلّا فوجهان. 

وتُعتبّر الشَّاةٌ بصفة الإبل» ففي كرام سِمَانِ؛ٍ كريمةٌ سمينةء والعكس 
بالعكس . ا 

وإن”"' كانت الإبلٌ مَعِيبةً؛ فقيل : الشَّاة كشاة الصحاح؛ لأنَّ الواجب من 
غير الجنس ؛ كشاة الفدية واللأضحيّة. 


للك في (د) و(و): عليها . 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠١‏ مراتب الإجماع ص 50". 

20 جمع المؤلف هنا بين حديثين» الأول: حديث أنس 5ف : أخرجه البخاري 2)١5554(‏ 
ولفظه: «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها». والثاني: 
(4۸۰)» من حديث جابر ظط » ولفظه: «وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة». 

(4) في (د) و(و): فتجب. 

)٥(‏ قوله: (شاة) سقط من (د) و(و)» وزيد في (د): جما. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 55» مراتب الإجماع ص .٠١‏ 

(۷) أخرجه البخاري »)٠٤١٤(‏ من حديثٍ أنس فلن . 

. في (ز): وفي‎ )٨( 

(9) في (د) و(و): فان . 


بُ رّكاة بهيمَة الأنْعَام 8 ا 


وقيل : بل صِحَحَتُها بقدر المال» تنقص قيمتُها بقدر نقص الإبل» كشاة 
الخدم : 

فقيل شاةٌ تجزئ في الأضحيّة من غير نَظرٍ إلى القيمة. 

قال في «الشرح»: وبکل حال لا يخرج فريك 

وكذا شاة الجبران» ولا يُعتَبَرٌ كونها ِن جنس غنمه» ولا“ جنس غنم 
البلدء ولا بُجزئ الذّگر. وقيل: بلّى؛ لإطلاقها. 

(فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا؛ لَمْ يُجْزِئهُ)؛ نص عليه" ؛ لأنَّهِ عَدَل عن" المنصوص 
عليه» فلم تجزئّه» كما لو أخرج بقرةً» وكنصمَيْ شاتين في الأصحٌ. 

وسواء كانت قيمتّه أكثرٌ من قيمة الشَّاة أو لاء وإنَّما أجزأت بنتٌ لبون عن 
بنت مَخاضٍ؛ لأنّه مُخْرِجٌّ للواجب» وزيادةٌ ِن جنس الواجب» بخلاف البعير. 

وقيل: تجزئ إن كانت قيمته قيمة شاةٍ وسط فأكثر» بناءً على إخراج 
ا 

وقيل: يُجزئ إن أجزاً عن خمس وعشرين. 

لوق العشرة اتات وف س عة ات جاو وني المشرين : 
E E‏ 


© ¥ 


o7 2 


ف ا مَك ١‏ (ف ).7 3 ٍِ 5 و > 8 4 7 
حديت أبي بكر «في أربع وعشرين من الإبل قحا ذوتها» في كل جمس 
e‏ لعا 4 
شاة) `. 


هم يي 


(فَإِذَا بَلَعَتْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ ؛ قَفِيهًا بِنْتْ مَخَاض)» لا تَعلّم فيه خلاقًا إلا 


)١(‏ زيد في (و): من. 

( ينظن: الفروع 6/5 . 

(0) في (آ): على. 

(:) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 45» مراتب الإجماع ص 7"5. 
(5) أخرجه البخاريٌ )١555(‏ من حديث أنس طن . 


El‏ اشن فنع 


ما يحكى عن ع لقوله ا : «فإذا لكت حمسا وعشرين إِلَى حمس 
وثلاثين؛ ففيها بنتٌ مَخاض». 

ذوفن الي تهنا س رلت فی الثانية» ميف دلت لأن أنيا قد 
حملت غالبا والماخضٌ: الحايل» ولیس بشرطء وإنَّما ذكر تعريفًا بغالب" 
حالهاء كتعريفه الرّبيبة بالحجر. 

(فَإِنْ عَدِمَهَا) في مالِهء أو كانت معيبة”؛ (أَجْرَأَهُ ابْنُ لَبُونِ)؛ لقوله 42ل : 
«فإن لم يكن فيها بن مخاض فابنُ لبون ذَكَرٍ) رواه أبو داودء وفي لفظ : «فإن 
لم يكن عنده بنت مخاض ل وجهها»“؛ لأنَّ وجودها كالعدّم في الانتقالٍ 
إلى ابل والاقهر؛ أو خش . 

وظاهره: أنه يُجِزِئٌ ولو نَقَصتْ قيمته عن بنت مخاض» ويُجِزِئ 00 


TT‏ ررك 


)١(‏ تقدم تخريجه أول كتاب الزكاة ۳/ ۲۳١‏ حاشية (۸)» في حديث طويل» وفيه: «وفي خمس 
وعشرين خمسة من الغنم)» وهذه الجملة من الحديث أنكرها جماعة من الحفاظ» 
قال أبو عبيد في الأموال ص 57 : (حكي عن سفيان بن سعيد - يعني الثوري - أنه كان 
ينكر أن يكون هذا من كلام علي» ويقول: كان أفقه من أن يقول ذلك. وحكى بعضهم عنه 
أنه قال: أبى الناس ذلك على علي)» وقال يعقوب بن سفيان في المعرفة 1179/7: (أنكر 
أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة؛ لأن رواية عاصم عن علي خلاف كتابه إلى عمرو بن 
حزم» وخلاف كتاب أبي بكر وعمر وَو)» وبنحوه قال البيهقي في السنن 2158/5 وقال: 
(أجمعوا على ترك القول به)» وضعفها ابن المنذر فيما نقله فى المغنى ٤١٦/۲‏ . 

كت أخرجه البخاري »)١555(‏ من حديث أنس وا . ۰ ۰ 

ا كالب ّ 

(:) فى (ز): أكانت معينة. 

)0( ا »)۱٤٤۸(‏ وأبو داود »)١5571(‏ ولفظ البخاري: «فإن لم يكن عنده بنت 
مخاض على وجههاء وعنده ابن لبون؛ فاته يُقبل منه» ولیس معه شي . 

9 في الب ر جا 

(۷) في (د): الزيادة. 
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وفي بنت لبون وله جُبْران وجهان. 

فإن اشترى بنت مخاض وأخرجها؛ أجزأ بلا نزاع؛ لأنّها الأصل» ولا 
بُجزئ إخراجُ ابن لبون بعد شرائها . ۰ 

فإن كان في ماله بنتٌ مخاض أعلّى من الواجب؛ لم يجزئه ابن لبون. 

والأشهر: لا يلزمه إخراجهاء بل يخير بينها وبين شراء بنت مخاض بصفة 
الراب ۰ 

الور يجب عليه إخراجها؛ بناءً على قوله: إ: 
المراض 'صحيسة ‏ حكاه ابن عقيل عنه . 

لوو انوي" ل مكقان) ودع في الال سمي" بلك لا 


5 

6 
1 
C.a 


وضعت» فی قات : 
(هَإِنْ عَدِمَُ أَيُضًا؛ٍ لَرِمَهُ) شِرَاءُ (بِنْتُ ث مَخَاضٍ)» ولا يجزئه هو؛ لقوله 4# 
في خبر أبي بكر : القن ل تكن د اض غل ر ا وعلةه ا 
لبون؛ فاته بقل منه»» ذگره ابن حامِدٍ وتَبِعَه ااا اا اق 
العدّم» فلزِمه بنتُ مَخاضٍ» كما لو استويا في الوجود» والکر ححمول عليه 
(وفي بك وا يلك ابرض لقوله في خبر أبي بكر : «فإذا بلغت سنا 
وثلاثينَ إلى خمس وأربعين؛ ففيها بنث لبون به 
وظاهرّه: لا يُجزئ ابن لَبونِء وقيل: بل بمجبران””' لعدم. 


4 


4 


ب وات 


(وَفِي متو :ت لحديث ا «فإذا بلغ امنا وأربعين 


)١(‏ قوله: (وهو الذي) في (د): والذي. 

(۲) في (و): يسمى 

(۳) أخرجه البخاري» »)۱٤٤۸(‏ وقوله: (هو لقوله ی فی خبر أبى بكر) إلى هنا سقط من (أ). 
© اعرجد البغاروا 069 من ست 5اا ` 

4 فى ر بان یران 


BE)‏ لبد شرج ر 


إلى ستين ؛ ففيها حِقَّة طروقة القَحل“ (وَهِيّ التي لها ناث سِنِينَ) ودخلت 
في الرّابعة» سُّميت به؛ لأنّها استحقَّت أن تركب ويُحمَلَ عليها ويَظرّقَها 
ار ا 

(وَفِي إِخْدَى وَسِئَّينَ : جَذَعَةُ)؛ لقوله تل في الصّدقة: «فإذا بلعَتْ إحدى 
وستين إلى حَمْسٍ وسبعين؛ ففيها جدَّعَة”". (وَهِي التي لَهَا أَرْبَعُ سِيِينَ) 
ودغلت ف اللقامسة» سيت يده لآنها تملع إذا مقط سياه والدكر جد 

فلو أخرج 5 وهي التي دخلث في السَّادسة؛ أجزأ بلا خيران» سميت 
ل لأنها ألقثٌ نها . 

وقيل: ويجزئ عن الجَدّعة؛ حِقّتان أو ابنتا لَبونء وابنتا لبون عن الحِقَّة 
ذكره الموافه» ونقضه بعضهم ببنت مخاض عن عشرين» اك نات 


. من حديث أنس وان‎ )١555( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
. من حديث أنس ذفن‎ )١554( أخرجه البخاريٌ‎ )۲( 
e وان كرات لاط‎ 

43 في (و) : بشت 


ناك كاذ تة الخاد 2 1۷ 


رفصّل) 
الأسيان المذكورة للؤيل هو قول آهل اللعة» .وذكر ابن أس موسي 4 لنت 
مخاض شتتان» ول ليقت لبون ثلا و اة أربع, ولجذعة و ال 
نكخكله الا على تعفن اله وهو غر وله ام ول لنت 
مخاض نصف سنقء ولبنت لبون ف ولد سنتان» ولجذعة لات 


(وَفِي ست وَسَبْعِينَ : اتتا لَبُون) إِجُماعًا"''؛ لقوله نه : «فإذا بلعَتْ سِنًا 


وسبعين إلى تسعينَ ففيها بنتا لبون». 

(وَفِي إِخَْدّى وَتِسْعِينَ حِقَتَان) إِجْمَاعًا'"؛ لقوله #: «فإذا بلعَتْ 
إحدى”““ وتسعين إلى عشرين ومائة؛ ففيها حِقَّتان طروقتا الفحل» . 

(فَإِذَا رَادَتْ وَاجِدَة)؛ أي: على العشرين والمائة؛ (كَنِبهًَا ثلاث يَنَاتِ 
َبُونِ) في المشهور والمختار للعامّة» لظاهر”"' خبر الصَّدَّيق: «فإذا زادت على 
عشرين”" ومائة؛ ففي كل أربعين بنتٌ لبون» وفي كل خمسين جِنَّة0", 
وبالواحدة حصلت الرّيادة» فقيل: الواحدة عَفُوٌ وإن تغيّر بها الفرض› 
وقيل: تاق ها الرجرب: 


. ٠٠٤١ الإقناع في مسائل الإجماع‎ ٠۳١ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 
من حديق نس فل‎ )١494( أخرجه البقاري‎ 9 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع ص 2"5 الإقناع في مسائل الإجماع ٠٠٤١‏ . 
(4) فى (ب) و(و): سمًا. 

)0 ا البخاريٌ )٠٤١٤(‏ من حديث أنس ينه . 

(5) في (أ): فظاهر. 

(۷) فى (أ): العشرين. 

)۸( ارت البخاريٌ )٠٤٠١٤(‏ من حديث أنس طف . 

0 فى( للفرض: 


۳۹۸ 8# الُبدع شرح المُقنع 
اس اة في كل ا بلك اثرن» وی کل عديية 
ملل هذا التي لشير اتن روا ال" 

وعنه: لا يتغيّرُ الفرضضٌ إلا إلى مائةٍ وثلاثين فتستقِرٌ الفريضة» ففي مائةٍ 
وثلاثين حِمَةٌ وبنتا لبونء اختاره أبو بكر والْآجَرّيُ؛ لخبر عمرو بن حَزم» وفيه 
ضعفت””» فإن صح عُورِض بروايته الأخرى» وبما هو أكثرٌ منه واد 

(فَإِذَا بَلَعَتْ مِاتمَيْن؛ انمق الْمَرْضَانِء فَإِنْ شَاءَ ارج أَرْبَعَ حِمَاقِء وَإِنْ شَاءَ 
دن بات کرو هذا المتحب: واحتاره الا ونم أحدة على اله في 
البقر“» ذكره المخد وجزم به في «الوجيز»؛ للأخبارء زاد بعضهم: ما لم 
يكن المال ليتيم أو مجنون. فحينئذ يتعيِّنُ إخراج الأذون المُجُئ» فلو جمع 
بين النّوعين في الإخراجء كأَرْبَع قاق وخمس بنات لبون عن أربعمائة؛ 
جازء جزم به الأئمّةٌء فإطلاق وجْهَينِ سَهُوٌ. 

ما مع الكسر فلاء كحقتين وبنتئ لبون ونصف عن مائتين» وفيه تخريجٌ» 


)١(‏ فى (ب) و(ز) و(و): فى. 

00 أعرجه لكاي اق این سای أن واه . 

0 يمير اسلف 6 إلى يا اغره ار ذاوه.في الاس 0113 والشماري فى رد 
المعاني (۷۳۷۲)ء والبيهقي (7178): من طريق حماد بن سلمة» قلت لقيس بن سعد: خذ 
لي كتابَ محمد بن عمرو بن حزم» فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم: أن النب ية كتب لجدّهء فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل» 
فقص الحديث إلى : «أن يبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين 
حقة» وما فصل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل» وما كان أقلّ من خمس وعشرين» ففيه 
الغنم في كل خمس ذود شاة ...2 الحديث. وهو مرسل منقطع. وقد ضعفه البيهقي 
وابن عبد الهادي والزيلعي» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: (كتاب عمرو بن حزم في 
الصدقات صحيخ)» وللحافظ ابن حجر توجيه عزيز بديع لكلام الإمام أحمد رحمهما الله 
تعالى. ينظر: نصب الراية ۲/ 2757 التحقيق لابن الجوزي 2757/7 تنقيح التحقيق 21١/9‏ 
تهذيب التهذيب /٤‏ ۱۹۰ . 

(4) ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۱۰۷١‏ . 


ناك وكا ية لاء 2 ۲۹ 


وهر ضعف . 


قَرعَ: إذا وُجد أحد الفرضين كامِلاء والآخَر ناقِصًا لا بُدَّ له من جبران؛ 
بي" العام هلان N‏ 

(وَالمَنْصُوصٌ: أنه يُخْرِجُ الْحِقَاقَ)!"؛ أي: يجب إخراججهاء وقاله 
القاضي في «الشرح»؛ نظرًا لحظ الفقراء؛ إذ هي أنفع لهم ؛ لک وها 
وتيلياة و في «المغني» و«الشّرح)» النّصّ على صفة ال 

وقدَّم في «الأحكام الشلطاتة»: أن السَاعِيَ ال اها 


وقال القاضى وابن عقيل : باغ ما وجد عنذده منهماء ومرادهم: 5-8 
اف كلك اك س أن الزكاة سا الاب قاعرت يه 


ونارن غا رتسي" الأرقاص؛ لعقر الشارع 
عنهاء وقد تقدّم . 
(وَمَنْ وَجَبّتْ عَلَيْوِ سِنّ َعَدِمَهَا)؛ لم يكلف تحصيلّهاء وبُكَيّرُ المالك فإن 
شاء (أخرّخ ينا نكل اء وا شائان أو رود وزقماء وان شاه أخرح 
أَغلَى مِنْهّاء راح يكل ذلك وخ الشاهي): هذا هو المذهب؛ لما في كتاب 
انس اوضع بلك عد حيدق له وليك عه ومنب الحا فعا 


0 
95 


a 00‏ ود ا 2 of‏ > 3 
تقبّل منه الجذعة» ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهمًا) مو ل 


(۱) في (و): بعض . 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۲۷/۱. 
© في (1)+ للكثرة. 

(4) في (د): التحررء وفي (و): التحرير. 
(5) في (و): سواء. 

(5) في (د) و(و): دون. 

9 فى (قا ووا وسمن: 

© عرا الولف« العدية إلى جين ولو تف عابي س تل وقد ا شر 


٭۷ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وهذا التَّخْييرٌ ثابتٌ فى كون ما عَدَلَ إليه فى ملكه» فإن عَدِمهما حَصل 
الأضل: 

وا آله لا يجوز أن يُخْرِجَ أدنى يِن بنت مخاض؛ لأا أقل ما 
يجب فى زكاتهاء ولا يُخرح أعلى من الجَذّعة إلا اذك فى وت امال قير 
جبران» ذكره في «الشرح». 

واقتضى : إن وجبت عليه الجذعة وليست عنده» وأخرج الثيّة أن يأل 
الجبران من الشاعى »+ وليس كذلك؛ لعدم وروده. 

وَأ ج ا وة دراهم في وجه؛ حذادًا من تخيير ثالث› و 
في آخر» وقاله القاضي ؛ ار السَّاة. 

(قَإِنْ عَدِمَ السّنَّ التي تَليها؛ انْتَقّلَّ إِلَى TEN‏ بارع وكات أذ 
اا وره وما ا ا واختاره القاضى» وأورده الشيخان 
مَذهبًا؛ لأنَّ الشارع جوّز له الانتقال إلى الذي يليه مع الججبران» وجوّز 
العدولَ عنها إذا عدم الجبران إذا كان هو الفرض» وههنا لو كان موجودّاء 
فإذا عدم؛ جاز العدولٌ إلى ما يليه مع الججبران» ولا شك في التّعدية إذا عُقِل 

ويله ها ذا كان نضقة الشكة» أو لجات الآ د فاا إذا کان 
النصاب مَعِيبًاء وعدمت”'' الفريضة؛ فله دَفْع الس السفلى مع الجبران» 
وليس له دفع ما قُوقها مع الجبران؛ أن الجيران دوه الشارع وفق””' ما بين 
= البخاريٌ باللفظ المذكور .)١557(‏ 
220 في (د): فظاهره. 
7 فسره الزركشي في شرحه ۸/٤‏ بقوله: (وهو المكلف» الرشيد» المختار). 
00 ی( وعدم 


ناك كاذ تة لااد 2 ۲۷۱ 


المحيحيق» وما بين المعيبيق أقل» فاإذا دقح المالك جازء كعطرس”؟ 
بالزاكد» بحلاف الساعي وول الیم فاه لا يجوز لهسا إلا إخراج 
الأدون» وهو أقل الواجب» كما لا يتبرّع. 

Ean‏ الْحَكَلَاب) وابنُ عَقِيل» وذَّكره صاحبٌ «النهاية» ظاهرٌ المذهب: 
لا يكيل إلا إلى يدق لى ا إذ اص "لم يرة يده وال اء فيها 
[شافة] الل 

(وََا مَدْخَلَ لِلْجُبْرَان في غَيْر الإبل)؛ لأنَّ النصّ إِنَّمَا ورد فيهاء فيُقتَصرٌ 
عليه» وليس غيرها في معناها؛ لكثرة قيمتها ؛ لان الغنمّ لا تختلف فريضتها 
باختلاف سِنْهاء وما بين الفريضتين في البقر يُخَْالِفٌ ما بين الفرضين في 
الإبل» فامتنع القياس . 

فلو جَبّر صفة الواجب بشيء من جنسه”*'» وأخرج الرّديء عن الجيّدء 
وزاد قَدْرَ ما بينهما من الفضل؛ لم يُجزِئ؛ لأنَّ القصدّ يِن غير الأثمان 
الع بعينهاء فيفوت بعض المقصودء وين" الأثمان القيمة. 

وقال المجدٌ: قياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها. 


6١ SF 6١ 
NG 


)١(‏ في (د) و(و): لتطوعه. 
2020 في (د): خللاف. 

(۳) زاد في (أ) و(د) و(و): إنما. 

(5) رسمت في الأصل و(أ): شيابة» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في شرح الزركشي ۲/ ٠۹۰‏ . 
(5) قوله: (بشيء من جنسه) هو في (أ): من فريضته . 

(5) في (د): للفضل. 

(۷) في (أ): وفي. 


VY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(التوخ الثاني + ا وخ اسم جس والبقرة تمع على "لآق والذكرء 
ودخلف الما على ابا واحدةٌ من جنس؛ والبَقّرات: الجَمْمٌ والباقرٌ: 
جماعة البقر مع رُعاتهاء وهي مشتقّة من بَقَرْتُ الشَّيءَء إذا شفقته؛ لأنّها تبغر 
ا 

والأصل في وجوبها أحاديثٌ» منها: ما رَوَى معادٌ: «أنَّ النبئ يا بَعثه 
إلى اليمن» وأمّره أن يأخد من كل ثلاثين من البقر تَيِيعَا أو تبيعةً» ومن“ كل 
ريغي الو و كل حالم دينارّاء أو عِدلّه معافر» رواه أحمدٌء ولفظه 


4 


له وأبو داود وغيرهما وكيد بعضهم » وقال: على شر ط | 

راما لم باكر ور © غب ر الشدفة» للها في الحجاذ» إة يعدر ملك 
تات مها بل لأ وجك فلا أرسا محاذا إلى البمق كر اله شكتيا 
لوجودهاء ولا خلاف في وجوبها" . 


چ 


(وَلا شَيْء فبا حَنَى بلع نََائِينَ)» وهي ي قل نصابهاء (قَبَحِبُ فيا تَِيمٌ): 
شك يده لاي أله وهر جذع البقر الذى انغرى دراه بوبعاذى قرنه آذه 


7 


غالبّاء (أو تَبِيِعَةٌه وَهِيَ التي لَّهَا سَنَةٌ)ء وعبارة «الفروع»: (لكل منهما سند 


)١(‏ قوله: (الأرض بالحراثة) في (و): الحراسة. 

(0) في (أ): وفي. 

(۳) فى (أ): وفى. 

EN E AOS Ee Sb‏ سيم على 
شرط الشبخين): 

(9) في 0 وبا من 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 55» مراتب الإجماع ص ٠١‏ . 


بُ رّكاة بَهِيمَة الْأَنْعَام 3 1 


وذكره الاك وفي «الأحكام الساطانة: نصفٌ سدةع وقال ابن أفي موسى : 
ستتا ن). 
لوف ا ما لذنها القت ا غالبا وهي ال او الى ليا 


ع 


سَئَنَان)ء وفي «الأحكام السَّلطانيّة»: سنَةٌء وقيل: ثلاشٌ» وقيل: أربَعٌ . 
كعد مات رع ا سيار لد رامين 


2 


(وَفِي ا تبیعًان» ٿم في گل و تبيغ ) م وَفِي كُل أَرْبَعِينَ ی 
وقاله الأكثرٌ؛ لما رَوَى أحمدٌ بإسناده عن يحيى بن الحَكم عن معا قال: 
«بعثني التب كيا إلى اليمن» وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا» ومن كل 
أربعين مسنة» ومن ا بين ؛ ومن لباه مسنّةٌ وتبيعٌاء ومن الثّمانين 


Is 2520009‏ 
وأمرني أن لا آخذ فيما(؟ بين ذلك شيئاء إلا أن يبلغ مسنَّةٌ أو جذّعاغ©. 


وظاهره: أنيا إذا بلقت مات وعشرين افق تى فيها الفرضان كالإبل» ونصٌ 
أحمدٌ هنا على التخب". 


9 في (): مما. 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۲٠٤۸(‏ وابن زنجويه في الأموال »)١557(‏ والطبراني في الكبير 
(۲۰/ ۱۲( وغيرهم من طريق سلمة بن أسامة» عن يحيى بن الحكم» عن معاذ ذل . 
وسنده ضعيفٌ؛ لانقطاعه. قاد بحبى بن الحكد ين ابي العاصي و ودرا مهاه 
ظَينهء قاله ابن حجر. وقال ابن عبد الهادي: (حديث يحيى بن الحكم عن معاذٍ فيه إرسالٌ» 
ولم يخرّجه أحدٌ من أصحاب الكتب السّْة» وسلمة بن أسامة ويحيى: غيرٌ مشهورين)؛ 
والظاهر: أنهما مجهولا الحالء قال الألبانيُ: (ثم هو غيرٌ معروف الحالء وكذا الراوي 
عله لا قإله لم برها حا وقول الحافظ» نیا معروفان" كانه يح هدا غير 
مجهولي العين؛ لأنّه لم يوثقهماء ولا حكى ذلك عن أحدٍ من الأئمّة). ينظر: تنقيح 
التحقيق ۳/ »١5‏ نصب الراية ۲/ 27549 تعجيل المنفعة ۲/ 7ه الإرواء 7/7 778. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۰۷١/۳‏ . 
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(وَلَا يُجَزِئُ الذَّكرٌ فِي الرَّكَاةٍ) إذا كانت ذكورًا وإنائًا؛ لأنَّ الأنثى 
أفضل ؟ لما فيها من الدرٌ والنسل: وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل 
وفي الأرسيين مق الق ي ر 3ه ادال معان الد اا ص 
الخابقن ولك اكد N‏ لا ب 
الشباع» وبري الجر بنفسه ويرد الماء». لكن ليس باصا لكونه لا يجرئ 
وأمَّا الأربعون وما تكرّر منها كالثّمانينء فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث؛ 
لنصٌّ الشارع عليهاء إلا أن يُخرجَ عن المسنة تبيعّين فيجزئ» ذكره في 
«الشّرح». 

لا اَن يَكُونَ النّصَابُ كله دكُورًا؛ مَيْجزئ الذَّكرٌ في الْعَتَم وَجَهًا وَاجِدًا) ؛ 
لأنّ الرّكاة وَجَبت مواساةًء فلا يُكلّفُها من غير الجنس. وقيل: لاء فيُخرج 
أن قيمة آلب 

(و) يُجزئ (في”*) الإبل ابقر في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» هذا المذهب» جزم به 
فى «الوجيز»؛ لما سبق . 

الثاني : لا يجزئ فيهما؛ لأنَّ الشّارع نص على الأنثى؛ وهي أفضل» 
ففي العدول عنها عدول عن المنصوص . 


)١(‏ في (أ): أو إناثا. 

(۲) في (د): فتعادلت» وفي (ز): فنعادل. 
(۳) في (أ): الأنوثية. 

(5) في (أ): من. 

260 في (أ): منهما. 


۷0 8 Ta 


في E‏ لأ 5-5 0 
مدحَل أولى. 

وفي الإبل وجهان: 

اا تيه ا من لاا 

والثاني: لا يجزئ؛ لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن خمس وعشرين» 
ونت وثلاثين» ر س افا 

فعلى هذا: پخرج ا ناقصة قور البو لكر وعلى الأول؛ بُخرج ابن 
لبون عن التصابّين» ويكون التعديل”" بالقيمة» والفرق: أن الشَّارِعَ أطلق 
الْشَّاءٌ الواجبة» وتصل على الآنفى فى الإبل ال 

E‏ الصّعَارٍ epee‏ نص ا لقول آي بكر: «والله لو 
مولي تاتا الي ١ء‏ وحار اعاعا ا يدل الكبار 
بالصغار» SS‏ وهذا على المشهور: أن ١‏ الحول 
کد طلبها ف 0 وإلا انقطع . 

وهذا في“ الغنم دون الإبل والبقرء فلا يجزئ إخراجٌ فُصلان 
)١(‏ في (): ذكرنا. 
(5) في (أ): بالتعديل. 
6 ينظر : الرؤابتين والوجهين "7/١‏ . 
(:) أخرجه البخاري »)١405(‏ ومسلم .275١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 
(5) قوله: (بإذا) هو في (د) و(و): إذا. 
(5) في (أ): إبدال. 
(۷) في (أ): بمفرده. 
(6) قوله: (وإلا انقطع) ذكرها في الأصل تصحيحًاء وهي مثبتة في الفروع »)۲۸/٤(‏ ولم تثبت 


1۷٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


O e ET‏ الكيان ره 5007 11 ع 
الصغار» ويؤخذ عنها” ' كبيرة ا 

وقيل: يُجزئ» فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وسين واحدة 
والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن. ٠‏ 

(وَمِنَ المِرَّاضٍ مَرِيضَّةً) ؛ لأنّها ولخبت مواساة» ولس مها آن کات غير 
الذي في مالهء وا ا ایی وه لآن ال تأتي على ذلك؛ 
لكون أن النحر a‏ 

(وَقَالَ أَبُو بَكْر : E‏ 0 كَِيرَة مک عَلَى قذر المال)؛ 
لقوله في روا أحمة بن مخ ل اع ما يجورٌ في في الأضاحي)0©. 

قال القاضي : ا إليه في رواية ابن منصور”» وذكره الحُلواني ظاه 
الخرَقِيّ ؛ e‏ : «أمَرَني أن لا آخذ من راضع شيئًاء إنّما 
جنا في اا ال 2 الور لمم الجر ولا تأخذها 


د 


منهم)” 4 وكشاة اللإبلء فعلى هذا : يكلف شراءَ كبيرة أو صحيحة بقدر قيمة 
الفرض ؛ لتحضل المواساة. 

ره د وما ذكرتاة 007 و إذا اشتمل على وين و و 
9 في (1) و(ب)+ لتقوم. 
(۲) في (د): في. 
اليف في (د) و(و): يقوم. 
() في (أ): عليها . 


,..200/ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٥( 
. ۲٤٠٠١۳٩/١ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )5( 
.)٤( حاشية‎ ۲٤۹ /۳ تقدم تخريجه‎ )۷( 
.)۳( تقدم تخريجه ۷/۳ حاشية‎ (۸) 


باك وكاة ية الأخام 8 VV‏ 


ر چ 


(فَإن'' اجتَمَعَ) في النّصاب (صِعَارٌ وَكِبَارٌء وَصِحَاحٌ وَمِراض» وذكور 
تناه له ؤزهد إلا الى شبريهة قي على قر قيعة القالتي)» ی .عن 
أل لخي والجعيب والكربية» لقرلة اولك من وشط أموالكم»"» 
وا اا 


فإذا كان قیمة المالِ المخرج - إذا کان“ المزگی کله كبارًا صحاا - 


O 


عشرون» وقيمته بالعكس عشرة؛ و کر م فیا خب عثر. 


هذا" مع تسار العقدين ».فلو كات الت أعلى: والثلفان آي فعا 
ھا فو غور واف وبال 2500 ا سه عر ونان 

لود كان تؤغين کا اب عّ)» الواحد: بختي» والأنثى: بختية» قال 
عياض: (هي إبل عوك رات سنامَين) '» (وَالْعِرَابٍ) هي: جرد مُلْسٌ 
خان اران كريمة (وَالْجَقَر وَالْجَوَامِيسِ)ء واحدها: جاموس» قال 
لع فو أعجمن كلمت به العرب» (وَالضأنَ وَالمَعْزِ 3 كان ف 


(۱) فى (د) و(و): وإن. 

ليك عاق تخريجه ”/ ۲۸۳ حاشية (5). 

0 في (و): وليحصل . 

(5) قوله: (قيمة المال المخرج إذا) سقط من (أ) و(ب). 

(5) زيد في (د): إذا كان. 

(5) في (د) و(و): وجبت. 

(۷) في (و): وهذا. 

(0) في (ز) و(و): ثلث. 

(9) فى (و): فالبعكس. 

: مشارق الأنوار 7/١‏ 9. 

(۱۱) ينظر: المطلع ص ٠١۹‏ . 
وموهوب هو ابن أحمد بن محمد الجواليقي» أبو منصورء اللغوي النحوي» قرأ الأدب على 
التبريزي» ودرس العربية بالنظامية» وكان المقتفي يقرأ عليه شيئًا من الكتب» مات سنة ٠٤١‏ 
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كرَاة)) واحدها: كرب" * وذكر عیاض في قوله: «واتّتی كرائ 
أنّها جمع كريمة”", وهي الجامعة للكمال الممكن في حقّها من" ؟غوارة 
لبن ؛ أو جمال صورة» أو كدر “الى ر وقيل : هي التي يختصها”*) 
مالكها E‏ 0 واحدها E‏ وهي فد الکو ات 
وَمَهَازِيل؛ مريت الْمَرِيضَةٌ مِنْ ايها عَلَى قَذْرِ قِيمَةٍ و ة المَالَيْن)؛ ا مع 
| ا الجنس هي المقصودة» و '" أبو بكر في هزيلةٍ بقيمة سمينة. 

وظاهره: أله مخ 0 ' أي الأنواع أحبّء سواء دعت إليه الحاجة 
لا لکن من کرام وسمان: 


وضدهما يحرج وسطّاء نص 1 قدمه فى «الفروع»» وجزم به فی 


امسا 
أو 


«المحرر). 
ا لدي 3 2 کي و و ت 3 050 
وقيل: يخير الساعي» ونقل حنبل في ضأن ومعز: يُخيّر السّاعي'''؛ 
اء اا جي 


= هه من مصنفاته: شرح أدب الكاتب» التكملة في لحن العامة. ينظر: وفيات الأعيان 
TY /o‏ سير أعلام النبلاء 7/5١‏ ۸۹. 

)١(‏ فى (أ): كريمة. 

(۲( ينظر: مشارق الأنوار .9/١‏ 

(۳) زاد في (أ): غير . 

(6) قوله: (أو كثرة) في (د): ولكثرة. 

(5) في (د): تختصها. 

(0) في (د): وذكر. 

(۷) في (د): مخيرة في» وفي (و): مخير في . 

(۸) في (ب) و(ز): الحاجة إليه. 

)في رن وزو دفي 

.77؟57/١ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٠٠١( 

. ١٠/٤ ينظر: الفروع‎ )۱١( 


ناك وكا تة لاام 8 ۲۷۹ 


ولم يعتبرُ أبو بكر القيمة في التوعين» قال المجدٌ: وهو ظاهر نقل حنبل» 
ولا يلزمه من أكثرهما عددًا. 

وقد تضمّن كلامه ضمّ أنواع الجنس بعضها إلى بعض في إيجاب الرّكاة» 
وصرّح به الخْرّقيُ في الضأن والمعزء وحكاه ابن المنذر إجماعًا"'' . 

مسألةٌ: إذا أخرج عن التّصِابٍ من غير نوعه ما" ليس في ماله منه؛ جاز 
إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب» وعلى قول أبي بكر ولو 
وقيل : اجى "هنا معطلا + كفر الجين. 


6 سه‎ © 
LIMA 


. ٠١/۳ ينظر: الإشراف‎ )١( 
في (و): مما.‎ (۲) 
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(فَصَنَ) 
e TED)‏ 
إجماعًا (قَيَجِبُ''' فيها شَاةٌ إِلَى مائةٍ وَعِشْرِينَء فَإِذًا زَادَتْ وَاحِدَة؛ قَفِيهًا 
شاكاق» إلى 50 َتَيْنِ) إججماعًا”"» (فَإِذَا رَادَتْ وَاحِدَة؛ فِفِيهًا نَلَاثُ شِيَاو) 
وفاقا“» )7 تستقرٌ الفريضة» فيجب (فِي كَل مِائَةٍ شَّاةٍ شَّاةُ) وستده ما روى 
أنسٌ في كتاب الصدقات”“ أنه قال : «في صدقة الغنم في سائمتها؛ إذا كانت 


رگا فیا حم 1 أَرْبَعِينَ ٠)‏ وهي آل ااا 
ع 


أرضين إلى عشريج وماق شا ف6 زافت على عشرين وماق إلى مات 0 
فقبها شاتان؛ فاا رادت على ماقين إلى ثكلاقماثة: ففيها ثلاث شياو ناذا 
زادت على ثلاثمائة : ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ» وإذا كانت سائمة الرّجل ناقصة 
من أربعيق شاة شاةً واحدة» فليس فيها E NT TEE‏ 
رواه البخاري”” 


وعنه: في ثلائمائةٍ وواحدةٍ أربع شِياوء ثم لا شيءَ في زيادتها حتّى تبلغ 
عد فک 0 باع شا 


2 


وعنه . أن ١‏ الحاقة زاقدة ففي أربعمائة وواحدة خمس شياوء وفي خمسمائة 


(۱) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 55» مراتب الإجماع ص 35 

(0) في (و): فَتَجِبُ. 

)۳( ينظر : الإجماع لابن المنذر ص ٠٤١‏ مراتب الإجماع ص .١‏ 

. ٤٤۷/۲١ المغني‎ 21941١ /۳ البيان‎ .۲٤ /۲ ينظر : المبسوط 2187/5 بداية المجتهد‎ )٤( 
كتب على هامش الأصل : (الذي كتبه له أبو بكر).‎ )4( 

(7) قوله: (إلى مائتين) سقط من (أ) و(ب). 

90 ف( لی 

9 ارج البخاري (6144, 

(9) في (و): فيكون. 


ناك وكا تة الخاد 8 ۲۸۱ 


HE wes 
واختلف اختيار أبي بكرء والمذهب الأوّل» نَصّ عليه وعلى هذا لا‎ 
يتغيّر بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة» فيجب في كل مائة شاو شاه‎ 

وال ق ها وبع مان .ووه" إلى ارسات وهر مات ولا وترون 
A E‏ ال تين الشان: الْجَذَعٌ)؛ لما روئ سويد بخ 
غفلة قال أتأثا مضدق رسول اش ل وقال: «أمرنا أن نأخذ الجذعة من 
الضَّأنء والتَّيّهَ من المعز»””©» ولأنّهما يجزئان في الأضحية» فكذا هنا. 
N N,‏ قبا a eg‏ 
وال من المعز: اس ا 
I CES‏ عَوَار)؛ لقوله 
تعالى : ولا تَيَمّمُوا ليت مه تُنفِفُونَ» [البقسرة: ٠٠٠۷‏ وفي كتاب أبي بكر : 
«ولا يخرج في الصّدقة هرمةء ولا ذات عَوارء ولا تَيسٌء إلا ما شاء 
المصَّدّق) رواه البخاري"''. وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق؛ 
يعتى : المالك» فبكون الاستغناء راجمًا إلى الت فط وخالفه غامة الرواة 
فقالوا : بكسرها؛ يعني : السّاعيء ذكره الحَطَّابِنُ» وقال: (التّبس لا يؤخذ؛ 
ا رادل فيكون کتیس لا يضرب”", لكن قدم في «الفروع»: 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۱۷۳» زاد المسافر ۲/ .۳٣۷‏ 
(۲) قوله: (حتى تبلغ أربع مائة. . . إلخ) سقط من (و). 

(۳) حديث سويد بن غفلة تقدم تخريجه 4/۳ حاشية (5). 
(5) في (أ) و(د): فالجذع. 

(5) فى (و): عور. 

© اعرع الا فة 

(۷) ينظر: معالم السنن FY‏ 

)۸( في (د) : لا يقرب. 
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أنَّ فحل الصّراب لا يؤخذ لحيره» فلو بذله المالك؛ لزم قَبولّه حيث يُقبّل 
الكو 
والهرمة: هي الكبيرة الطّاعنة في السَّنٌّ. والعَوَارٌ: بفتح العين على 
الأفصح”'. 

(وَهِيَ المَعِيبةً) التي لا يُضكى بهاء قاله الأكثرء وفي «نهاية الْأَرَّجِيّ). 
واوا إل المولف: إا ردت في اليم وتقل حصي : لا رخا هوراء» ولا 
0 23025 ينا 

واختار المجد: جوازه إن رآه السّاعي أنفعَ للفقراء لزيادة”" صفةٍ فيه» وأنَّه 
أقيس بالمذهب؛ لأنَّ من أصلنا إخراج المكسرة عن الصّحاح إذا زاد قدر ما 
نينا من النشر أ فكون الا ناء راجا إلى التاحثة» وقاله عضن العلماء, 

(ول الرتي”* الع تربي ولدها)ء قالد احمد ٠‏ وتیل ھی التي ری فی 
اليك جل ال 

زلا الحامل)؛ لقول عمر: (لا 2 ال ولا الماخضء ولا 
الأكولة»”"» ومراده السّميئة» مع أنَّه يجب إخراج الفريضة على صفته“ 
مع الاكتفاء بالسَّنّ المنصوص عليه . 


8 


)١(‏ في (آ): الأصح. 

(0) ينظر: الفروع ۲۸/٤‏ . 

(۳) في (و): للفقير الزيادة. 

(:) في (أ): العقل . 

(5) زيد فى (ب) و(ز): وهى. 

0( ينظر: مسائل اب هانئ .171/١‏ 

(۷) تقدم تخريجه ۳/ ۲٤۷‏ حاشية (۲). 

() قوله: (على صفته) في (د) و(و): على صفة. 
(9) قوله: (مع) سقط من (د) و(و). 


ناك وكا تة اد 8 YAY‏ 


وال وو ا ا تسن غاننا: 


(ولا كَرَاقِمُ المَالِ)ء وهي التفيسةء فهذه لا تؤخذ لسَرّفهاء ولحقٌ المالك» 
وله أذ يهاه 4 لآل شر المال» فلم بجر أخذه بخير رها مالكه» والح 
في الوشطه e O E a O‏ 
ر و شرار واا هن الوط > وروی عن 
عمر» يويّده قوله ##: «ولكِنْ من وسّط أموالكم» فإنَّ الله لم يسألكم 


خيره » ولم يأمركم بشرّه) رواه الو TT.‏ 


)١(‏ في (د) و(و): ثلاث. 

(0) في (و): وثلاث. 

(۳) فى (ب): وثلث شرار وثلث وسط. 

0 بنظر : سنن الترمذي ”8/7» وأخرجه ابن أبى شيبة (1١444)ء‏ مسندًا عن الزهري. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 4218119 وابن أبي شيبة (84ةة)ء ومحمد بن الحسن في الحجة على 
أهل المدينة »)٤۸۳/١(‏ وأبو عبيد في الأموال »)١115(‏ وابن زنجويه في الأموال 
»)٠١٤١(‏ عن شهاب بن عبد الله» عن سعد الأعرج أن عمر قال له: (إذا مررتم بصاحب 
المال؛ فلا تنسوا الحسنة» ولا تنسوها صاحبهاء وفرّقوا المالَ ثلاث فرق» فخيروا صاحب 
الما اء فى اهارو من اتحد الین كم فوا في كذا .رفي كذاة» اوسن الأعرج 
مجهول» لم يرو عنه سوى شهاب» وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وشهاب الخولاني 
سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص ۱۹٩۹‏ : 
(من أثبات أهل اليمن ومتقنيهم). 
وأخرج عبد الرزاق »)1۸١(‏ عن عمر أنه قال في صدقة الغنم: «يعتامها صاحبها؛ شاة 
شاة» حش يدل تلنهاء ثم يصدع الغنم صدعين» فيختار المصدّق من أحدهما»» وهو من 
رواية القاسم بن محمد عن عمر كما بِيِّن ابن قتيبة في غريب الحديث (۲/ ١٤)ء‏ ولم يدرك 
عمر كما في إتحاف المهرة 0275١ /١17(‏ والأثر ثابت بمجموع الطريقين. 

(5) أخرجه أبو داود »)۱٥۸۲(‏ من طريق يحيى بن جابر» عن جبير بن نفير» عن عبد الله بن 
معاوية الغاضري مرفوعًا» وفيه: «ولا يعطي الهرمة» ولا الدرنة» ولا المريضة» ولا الشرط 
اللئيمة» ولكن من وسط آموالكم» فإن الله لم يسألكم خيره» ولم يأمركم بشره»» ويحيى بن 


A٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَلَا يَجُورٌ إِخْرَاج الْقِيمَة) في ظاهر المذهب؛ لقوله 4# لمُعاذ: «حَذٍ 
الحَبّ من الحبٌّء والإبل من الإبل» والبقرَ من البقرء والغنم من الغنم» 


رواة أبوذاود وابن ماه ومقتضاء: عدم الأخذ من غين؛ لأن الأمر 
بالشيء نَهيٌّ عن ضدّهء ولا فرق بين الماشية وغيرهاء قال أبو داود: قيل”'" 
لأحمد: أَعِْي دراهم في صدقة الفطر؟ فقال: (أخاف ألا تُجزئ» خلافُ 
ا وول اله 16 


بر د اق 


(وَعَنْهُ: يَجُوزُ)؛ لقول مُعاذِ: «ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم من 


= جابر لم يدرك جبير بن نفير» قال أبو الحجاج المزي: (روّى عن جبير بن نفير» والصّحيح 
أذينهما عبد الأحمن بن جير بن شير 
والحديث وصله البخاري في التاريخ الكبير »)۳٠/١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(2307). والطبراني في مسند الشاميين »)181١(‏ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن 
أبيه» عن عبد الله بن معاوية الغاضري به. وهو من رواية إسحاق بن إبراهيم بن العلاء» عن 
عمرو بن الحارث» قال النسائي: (ليس بثقةٍ عن عمرو بن الحارث)» وقال ابن حجر: 
(صدوقٌ يهم كثيرًا)» وشيخه عمرو بن الحارث الزبيدئ» ذكره ابن بان في الثقات» وقال: 
(مستقيم الحديث)» وقال الذهبي: (غير معروف العدالة)» وعليه فالرواية الموصولة ضعيفة 
الإسناد» وخاصة أنها من روايته عن عمرو بن الحارث كما قاله النسائي كن والحديث 
صححه الألباني. ينظر: تاريخ دمشق 2٠١9/8‏ تاريخ الإسلام للذهبي ۰۷۸۸/١‏ ميزان 
الاعتدال ”/ »551١‏ السلسلة الصحيحة .)١٠١55(‏ 

(۱) أخرجه أبو داود »)۱٥۹۹(‏ وابن ماجه .)۱۸۱٤(‏ والدارقطني (۱۹۲۹)» والحاكم »)۱٤۳۳(‏ 
من حديث عطاء بن يسار» عن معاذ بن جبل ڪه › والحديث منقطع؛ عطاء لم يدرك معاذا 
ؤَيِنهء قاله الترمذي والبزار وابن الملقن وابن حجر. 
وضكًّف الحديث الإشبيلي وابن عبد الهادي وابن الملقن وغيرهم» وصححه الجوزجاني» 
وحسّنه عبد الغنى المقدسيئٌ . ينظر: سنن الترمذي ٠.٠٠٠ /٤‏ الأباطيل والمناكير 91//7» عمدة 
اكام الكيرى 4/۱ تنقيح التحقيق ۳/ ۳١‏ البدر المنير /١‏ 2515 التلخيص الحبير 
4/۲. 

(0) في (و): وقيل. 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۲۳ . 


بَابُ رَّكاة بَهيمَة الأَئُقَام ع 1۸٥‏ 


الصدقة ا والشعيره قإنه أسر ملبكو» وات الاج" 
بالمدينة"» ولأنَّ المقصود دفعٌ حاجة الفقراء» ولا يختلف ذلك باختلاف 
ضصُوّر الأموال إذا حصلت القيمة. 

قال في «الشرح»: (هذا فيما عدا صدقة الفطر)ء فتكون" ثالثة . 

وعنه : ع لا إن رارف 

والأول أولى؛ للنُصوصء وقول معاذ محمولٌ على الجزية» فإِلّه يُطلق 
غليها صدقة مجاراء وقوله: «مكان الذرة ا صالحهم 
عن أراضيهم بذلك» قاله ابن المنجى“) ولأنّها وجبت لدفع حاجة الفقراء 
وشكرًا لنعمة المال» فيتنوّع الواجب ليصل إلى الفقير” من كل نوع ما 
تندفع''' به حاجته» ويحصل شكر التعمة بالمواساة من جنس ما انعم اله 
عليه» مع أن في تجويز”" إخراج غيرها عدولا“ عن المفروض . 

(وَإِنْ حرج سنا" أغلّى مِنَ الْمَرْضٍ مِنْ جِنْسِه)ء كبنت لبون عن بنت 


)١(‏ في (أ): للفقراء. 

(؟) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج »)٥۲١(‏ والدارقطني »)۱۹۳١(‏ والبيهقي في اك 
(۷۳۷۲)» وابن حجر فى تغليق التعليق .)١7/”(‏ عن طاوس. عن معاذ وء قال 
الدارقطني: (هذا قرسا طاوس لم يدرك معاذًا): وأغرجه البخاري معلفًا بصيغة ل 
».2)23١1/5(‏ قال الحافظ: (هو إلى طاوس إسناد صحيح» لكنه لم يسمع من معاذ؛ فهو 
منقطع) . 

(۳) في (د) و(و): فيكون. 

)٤(‏ في (د) و(و): منجى 

(5) في (أ) و(ب): الفقراء. 

(5) في (ز) و(و): يندفع . 
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(8) في (د): عدل. 

)٩(‏ في (و): شا 


۸٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


مخاض ؛ (جَار) قاله الأعكَةٌ؛ لما ردق أن ين کب : أن رجلا قم على التي 


بيا فقال: يا نبي الله! أتاني رسولّك ليخد مني صدقة مالي» فزعم أنَّ ما علي 


فيه بنت مخاض» فعرضت عليه ناقةً فتية سمينة» فقال َكِِ: «ذاك الذي وَجَب 
عليك» فإن 3575 بخير آجرك الله فيه» وقبلناه منك»» فقال: ها هي ذه» 
فأمر بقبضهاء ودعا له ا روك اعم يوانو ذاو "كد ولانه ادغاي 
الواجب من جنسه ما يجزئ عن غيره فأجزأ. كما لو زاد في العدد. 

و ابن عقيل وجهًا : لا يجزئ . 

وظاغرة: أنه لا جرع من غين الحس + لال عدرل عن المتصوضن عله 


AEST © 
MARA 


»)۳۲۹۹( وابن خزيمة (۲۲۷۷)» وابن حبان‎ »)۱٥۸۳( أخرجه أحمد (۲۱۲۷۹)» وأبو داود‎ )١( 
وإسناده حسنٌ» فيه محمّد بن إسحاق» وهو حسن الحديث» وقد صرح‎ »)٠٤١١( والحاكم‎ 
بالتحدیث عند أبى داود وغيره» و صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم» وقال النووي:‎ 
صحيح موارد الظمآن‎ «TV /o (إسناد صحيح أو حسن)» وحسّنه الألبانى. ينظر : المجموع‎ 
./۱ 


فَحْلّ فِي الخُلْطَةِ 8 YAY‏ 


7 ع وى سم 
(فَصَلّ في الخلَطَةِ) 


بضمٌ الخاء: الشركة» وهي جائزة في الجملة؛ لما روى الترمذي عن 
سالمء عن أبيه : أن النَّبىَ بي قال في كتاب الصّدقة: «لا يُجمّع بين متفرّق» 
وله ag‏ الكريقا هموما كان من شلكين د el‏ 
بينهما بالسّويّة)) وو البخاري من حديث اسن 

(وَإذَا تلط تَفْسَان)؛ لأنَّ أقلّ من ذلك الواحد» ولا خلطة معهء (أَوْ 
اک فلو كان اعا کا از وا فد اند ني" لأن 
لا زكاة في 07 فلم يَكمّل النصابٌ به" (فِي يِصَابٍِ”*')؛ فلو كان 
المجموعٌ أقلَّ من نصاب؛ فلا عبرة بذلك» سواءٌ كان له مال غيرّه أو لاء 
وظاهرٌه: الجواز قا زاد عليه من باب ازل اا فلا تُوْثرُ في 
غيرهاء وسيأتي» زلا ينثت يتبث لَهُمَا حكم الِإنْفِرَادٍ في بَعْضِهِ)؛ لأ الخلطة 
مدال Eel‏ فَاعثِرتُ في ج جميع الحول» كالتّصاب؛ 
(فَحْكْمُهُمَا”*" في الزَّكَاةِ حُكُم الْوَاحِدِ)؛ لأنّه لو لم يكن كلك لها نهى الشّارِع 
E‏ وعكيه خشية الصّدقة 

وسواءٌ أثرت في إيجاب الرّكاة أو إسقاطهاء أو في تغيير الفرض» فلو 
كان لا رن من أغل ال عة أربيعرة اله أ لواهد ها 3 وللآخر ت 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع .4)١5006١50187455(‏ من حديث أنس #5نه» وأخرجه 
الترمذيٌ .)77١(‏ من حديث ابن عمر وين » وسبق تخريجه مطولا ۳/ ۲٤۸‏ حاشية (۷). 

(0) في (أ): لهما. 

(۳) قوله: (به) سقط من (أ). 

)٤(‏ قوله: (في نصاب) سقط من (و). 

(4) في (د) و(و): فحكمها. 


YAN‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وثلاثون؛ لزمهم'"' شاه ص عليهما ۰ ومع الانفراد لا يلزمهم شَيءٌ» ولو 
كان لثلاثة مائة وعشرون شاةٌ؛ لزمهم شاةٌ؛ ومع 00 ثلاث شياء. 
ED‏ خلظة أ أَعْيَّانِ)؛ لأن أغيانها م (بأَنْ Ee‏ 
بَبْنَهُمَا)؛ بأن مَلّكاه بِإِرْثِ أو شراءٍ أو غيرهاء e‏ اف بان ود 
كال کل وا مها ا عن الآخر بضقة أو صفات» 0ا فی 
الأوصاف الآتي””' ذكرّهاء ويعتَبرٌ فيها ألا يتميزا" : 
(في المَرَاح)» بضمٌ الميم: | لمكاو" الى تَرَوّح اليه الماقية عند 


4 
رجوعها فتبيت © فيه. 


(وَالمَسْرَح): موضع الرَّعْيء وفسّره صاحبٌ «التلخيص» وغيره: بمَوضِع 
جمعها عند خروجها للرَّغي. 

(وَالمَشْرَبٍ) بفتح الميم والرّاء: المكان الذي تَشرّبٍ منه» وكذا 
ذكره أبو الخَطَاب وصاحب «التلخيص» و«الوجيز»» ولم يذكرّه الأكثر. 

(وَالمَحْلَِ) بفتح الميم واللّام: الموضع الذي تُحلّب فيه وبكسر الميم : 
الإقاءة. والمراة لزل ا ليس المقصوه خلظ اللبن في إناءٍ واحدٍ؛ لأنّه 
ليس بِمَرْفْقِ بل مشقّةٌ؛ لما فيه من الحاجة إلى قَسْم اللَبّنء وربّما أفضى إلى 
الا 


)١(‏ في (د) و(و): لزمتهم. 
(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۱۷٤١‏ مسائل صالح 5587/7» زاد المسافر ۳۷۲/۲ . 
(۳) قوله: (ومع الانفراد) سقط من (و). 

() في (ز): فاشتركا. 

(5) في (و): التي. 

(0) في (د) و(ز): أن لا تتميزا. 

)۷( في (و): للمكان. 

() في (د): فتثبت. 


فَحْلّ في الخُلْطَةِ 2 ۲۸۹ 


وقيل: يلرم تلط اللبن. وقيل: يشترط اتحاد الآنية» جزم به في 


«الوجيز). 
(والذاعي): كذا قاله أبو الطاب وضاحب «الوخية)» واالستر فة 
وأسقط المحلب. 


(وَالْمَحْلِ)ء جزم به مُعطّم الأصحاب» والمراد به: المّعَدٌ للصّراب» 
ولس الما ااه ول أن ركون ا ا وا ع مول اسن المالين 
عن الآخَر عند الضراب. 

وجمع في «المحرّرا و«الوجيز» بين المسرح والمرعى» كالجْرَتِيٌ قال : 
وحمل أن الكرقك آراة بالمرهي + الرعي 177 الذي هر المصدر ل المكان» 
وأنّه أراد بالمسرح: المصدر الذي هو السروح”؟ لا المكان» فإذا كان 
كذلك؛ زال التكرار» وحصل به اتحاد الرّاعي والمشرب. 

وقال ابن حامِدٍ: المرعى والمسرح شرظ واحدٌّء وإنَّما ذكر أحمد 
المسرح؛ ليكون فيه راع واحدٌ. 

وقال في ارات الفحل والرّاعي والمحلب» وذكر الاآيدى المراح 
والمسرّح والفحل والمرعى» وذكر القاضي: أنه الرّاعي فقطء وذكر رواية: 
أنه يُعتبّر الرّاعي والمبيت فقطء وفيه طرق" أخرى . 

واحتجّ الأصحاب لاعتبار ذلك بحديث سعد بن أبي وقّاصٍ قال: سمعت 
ال يقرل:. «لكبطاة ما اجتيعا على الوص والفحل والراعي» روا 


ے 
م ك 


الخال والدَّارَقْظننُء ورواه أبو عُبَيدِء وجعَل بدّل الرَاعِي المرعى» وضعفه 


)١(‏ في (ب) و(د): الراعي. 
() في (د): المسروح. 
(۳) في (د): طريق. 

)€( في (ب) و(ز): رواه. 


N‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


أحمدٌء فإنَّه من رواية ابن لَهيعة”' 22 فيتوجّه العمل بالعرف في ذلك . 

زيح أن خلطة الآوضاف ل أثر لياء كنا تروف عن طاوس وعطاء» 
لعدّم الدّليل» ل اعتبارٌ المال بنفسهء ذكره في «الفروع». 

وأظاغردة أله لا بوط للخلظة ب رف * ي 
وكذا في خلطة الأوصاف في الأصح» واحتحٌ اماف ية السوم لي 
الشّاكمةء وك الى فى المعشرات» 

OT‏ أنه تعتبر فيها ؛ لاا معت يتغّر به الفرض» فافتقر 
إلى ال كالسرم: 
وفائدة الخلاف ل E‏ 


3 


الملك» وقيل : لا بضر تأ : 


سر 


(فَإن الك فرظ ولهااة ل سكتيا #القوات شرظيا» وضار وحودها 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال 42٠١517 .٠١0(‏ والدارقطني .4)١947(‏ وابن عدي 
.)۲٠٠ /5(‏ والخطيب في الفصل للوصل المدرج »)۳١(‏ من طرق عن ابن لهيعة» عن 
يحيى بن سعيد الآنصاري» عن السّائب بن يزيد» عن سعد ذ#نه. ابن لهيعة» ضعيف 
الحديث» خاصّة إذا انفرد - كما هو الحال هنا -؛ فإنه صاحب مناكير» قال البيهقئٌ: 
(الحميع اكاب الت على فنك ابن ها وك إل عجان وا برد به 
وقال ابن عدي عن الحديث: (لا أعلم يرويه عن يحيى بن سعيد غير ابن لهيعة)» والحديث 
حكم عليه الآئمّة بالبطلان مرفوعًا بهذا السّياق والزيادة المذكورة» فقال ابن معين: (هذا 
باطلٌ» إنما هذا من قول يحيى بن سعيد: «لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق»» كذا 
حدث به ليث بن سعد وغيره)» وقال أبو حاتم: (هذا حديث باطل غندي؛ ولا لاجد 
رواه غير ابن لهيعة» ويُروى هذا من كلام سعد فقط). ينظر: العلل لابن أبي حاتم 
٠1١۹4-۲‏ معرفة السنن والآثار 4/ ٤١‏ البدر المنير ٤٥١-٤٤۷/١‏ . 

(0) في (): وهي . 

(9) ينظر: الفروع ٤١/٤‏ . 

(5) في (د) و(و): تأخرها. 


فَحْلّ في الخُلَطَةِ 2 01 


کالعدم» فيزكّي كل واحِدٍ ماله إن بلغ نِصابّاء وإلّا فلا. 

(َوْ تبت لَهُمَا حُكُمُ الِانْفِرادِ في بَعْض الْحَوْلٍ)؛ كرجلين لكل واحدٍ منهما 
نِصابٌ مَلَكَه في أوَّل المحرّم ثُمّ اختلطا”"' بعد ذلك؛ (رَكَيَا رَكَاةَ المُْمَرِدَينِ 
فِيهِ)؛ يعني: على کل واحدٍ منهما عند تمام حوله شاة» وفيما بعد ذلك من 
السنين كان ركا الخلطة, 

فإن اتّفْق حولاهما؛ أخرجا شاه عند تمام الحول نصمَّينِء وإن اختلف؛ 
فعلى الأول عند تمام حوله نصتُ شاق وإذا تمّ حول الثَّانِي؛ فإن كان الأول 
أخرجها من غير المال» فعلى الثاني نصفٌ شاةٍ أيضّاء وإن أخرجها من 
المال؛ فقد تم حول الثاني على تسعة وسبعين شاةً ونص شاقء له منها 
أربعون شاةء فيّلرّمه أربعون جزءًا من تسعةٍ وسبعين جزءً! ونصف جزءٍ من 
شاة» فيضعفها فيكون ثمانين جزءًا من مائةٍ وتسعةٍ وخمسين جزءًا من شاقٍء 
كلّما تمّ حول أحدهما؛ لزمه من زكاة الجميع بقدر ما له فيه. 

(وَإِنْ تبك لِأَحَدِجِمَا حُكُمْ الِانِْرَادٍ وَحْدَهُ)؛ بأن يملِك رجلان نصابّين» ثم 
يخلطاهماء ثم يَبيع أحدّهما نصيبّه أجنبيّاء فقد ملك المشتري أربعين لم يبت 
لها حكمٌ الانفرادء فإذا تم الحول؛ (فَعَلَيْهِ ركا المنْمَرِدِ) وهو شاة؛ لثبوت 
حكم الانفراد في حقٌّهء (وَعَلَى الثّائِي) إذا تم حوله؛ (زَكَاةٌ الُْلْطوْ)ء وهو 
نصف شاةٍ؛ لكونه لم يزل مخالِظًا في جميع الحول إن كان الأول أخرجها من 
غير المال» وإن كان أخرج”' منه؛ لزمه أربعون جزءًا من تسعةٍ وسبعين جزءًا 
من شاؤء (ثم يُرَكُيَانِ فيمًا بَعْدَ كَلِكَ الْحَوْل”" رگا الْخُلْطة)؛ لأنّها موجودةٌ في 
جميع الحول بشروطهاء كلا عرزل أعريما؟ قت بتثر مالو وه آى: 
كا فى ب ون اخلط 


(۲) في (آ): أخرجه. 
(۳) في (و): الحول ذلك. 


SY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وفيه تنبیه“ على أمرين : 

أحدهما: أنَّ من ثبت له حكمٌ الانفراد في الحول الأول؛ يُزكي ما عليه 
عند كيام وله الات ».بولا يشر رل المشعري» لن الزكاة بعد ولان 
الكول لا رر تا عيزهاء واد المسترى ل يجب عليه شدي زكاته إلى راس 
خول فک لآن ها قبل عولاق الكول ل يب 

وكائييبنا» اا كان لکل واحن بصات؟ قعل کل سما تت شاف 
وإن كان للأوّل أربعونء وللثاني”" ثمانون؛ تعلى الأول لك ا وعلى 
الثاني اها ذكره ابن المسجى: 

تنبية: يثبت““ حكم الانفراد أيضًا فيما إذا كان لأحدهما نصابٌء وللآخَر 
دونه» ثُمّ يَختلِطان في أثناء الحول. 

وكذا إذا أبدل نصابيًا منفرِدًا بزصاب مختلط من جنسه»ء وقلنا: لا ينقطع 
الحول به؛ زكّيا زكاءً انفرادء كمال ا الانفراد في أحد””' طرفي 
00 

وكذا لو اشترى أحد الخُليظين بأربعين مختلطةٍ أربعين منفردة» وخلطها 
2 الحال؛ لوجود الانفراد في بعض الحول. 

وقيل : يُركي زكاءً خُلْطةٍ؛ٍ لأّه يبني على حول خُلْطوٍء وزمنٌ الانفراد يسيرٌ. 


3 
2 
5 
ا / 


و أَعْلَمَ عَلَى بَعْضِهِ)؛ٍ أي : 


ل 


(وَإِنْ مَلَّكَ نِصَابًا شَهْرَاء ٿم بَاعَ نِضْمَّهُ مُمَاعَاء أ 
لكات ذا به 

(0) في (أ): حوله. 

(۳) في (د): والثاني. 

(:) في (أ) و(ب): ثبت. 

() قوله: (أحد) سقط من (أ). 


قضل في خصو 8 ١‏ 


عيّنه (وَبَاعَهُ مُحْتَلِطَاءٍ فَقَالَ أَبُو بَكْر : يَنْقَطِعُ الْحَوْلُء وَيَسْتَْنِمَانِهِ مِنْ جين 
الْبَيْع)» هذا“ هو المذهب» وجزم به في «الوجيز»؛ لأنّه قد انقطع في 
الصف المبيع؛ > فصار كأنّه لم يخر" في حول الرّكاة أصلاء فلزم انقطاعٌ 
الحول في الثاني . 

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لا يَنْقَطِعْ حول الْبَائِعِ) فيما لم يبع ؛ لاله لم يَرَلُ مُخْالِمًا 
لمال جار في حول الرّكاة و عو رَكَاةٌ حِصَّيِه)» فيلزمه نص 
شَاةٍ؛ لكونه”" ما خلا حوله من ملك نصف نصابء فهو كالخليط إذا تم ماله 
حال ريك 1 

(فَإنَ گان) البائع ريد مِنّ المَالٍ؛ انْقَطعَ ول المُشْتَرِي) ذگره المجدٌ 
جماعَاء فعلى هذا: لا 00 (لِنْقُصَان الثْصّاب) في بعض الحول» إل 
ن يستديمٌ الفقير الحُلطة بنصفه» فلا ينقص التصاب إِذَاء ويُخرج الثاني 
نصفت شاقٍ. وقيل: إن زى البائعٌ منه إلى فقير؛ زكى المشتري 

(وَإنْ أخْرّجَهًا) لبان (مِنْ غَيْرِو وَقلْنَا: الرَكاةٌ في الْعَيْنِ؛ كَكَذَلِكَ)» وكذا 
ذكره الولف في بقيّة كتبه وصححه» وعزاه”” إلى أبي الحَمَلاب؛ لأنَّ تعلقها 
بالعين ينقص النَّصابَ»ء فمَتع وجوبها على المشتري . 

وجرّم الأكثرٌ منهم القاضي وأبو الحَطّاب وابنٌ عَقِيلِء وقاله في 
(المستوغب» و(المخرراء وقدّمه في «الفروع» : ا فب على المشفري ت 
شَاةٍ إذا تم حوله؛ لأنَّ التعلق بالعين لا يَمنّع انعقاد الول الثَّانِي بالاتفاق» 


90 فى a O‏ 
)22 في (و): لم يجز. 

NS O 
في (ب) و(ز): بنصيبه.‎ (£) 
في (أ): عزاه.‎ 60 
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والفقير لا يملك جزءًا من النّصابء وإنَّما يتعلّق حقه به كتعلق أَرَّش الجناية 
بالجاني» فلم يَمنَع وجوبها. 

وضكّف المج الأول عن أبي الخطاب» وقال: هذا 0 
کتابه» ولا يُعرَف له موضيمٌ يُخالفه. مع أن في كلامه نَطَرًا e‏ 
ا ا و عاقيا كننا لا تعلق 
الدين بالرّهن بعد أدائه» وأَرْش الجناية بالجاني بعد فدائه. 

(َِنْ كُلنَا: في الذَّمّوه قَعَلَيُو) أي : المشتري (هِنْدَ كَمَامْ وله ركاه حِضّيو) ؛ 
لمكم اسان الاب فى طا وها صورة؟ لو كان ترجلين قساف 
حا يي ل o‏ 
خليظ أجنبيٌ» وههنا كان خليط جنب 1 ئٌّ» ثم صار خليط نفسه» ذكره ف في «الشّرح». 

فإن كان البائع استدان”” ما رجه ولا مال له يجعل في مقابلة دينه إلا 
مال الخُلطة» أو لم يُخرج البائعٌ الرّكاةٌ حتى تي حول المشتري؛ فإن قَلّنا : 
الدَّين لا يَمنَع وجوب الرّكاة» أو قلنا نا: يمنع» لكن للبائع مال يُجِعّل في مقابلة 
كين ا کا زى المعرض حع زكاة الخلظة تت هاوه وذ ف 

(وَإِنْ أَفْرَدَ بَعْضَهُ وَبَاعَهُ ثم اتَلَطا؛ انْقَطعَ الْحَوْلُ) في قول الأكثر؛ لوجود 
الانفراد في البعض» ولحدوث”*) بعض مبيع بعد ساعةٍ . 

(وَكَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلَ أَنْ لا يَنْمَطِعَ إِذَا گان زَّمَنَا يَسِيرًا)؛ لأن اليسيرٌ 
SS‏ كما لو باع اعا : 

(وَإنْ مَلّكَ يِصَابَيْن شَهْرَاء ثم بَاعَ أَحَدَهُمَا مُشَاعًا؛ٍ فَعَلَى قياس قَوْلٍ أبي 


- 


)١(‏ في (د) و(و): في. 

(۲) في (د): المستدان. 

)۳( في (و): حصة. 

)٤(‏ في (د) و(و): وكحدوث. 


فَحْل في الخُلَطَةِ 8 40 


بر ب بْب لِلْبَائِع حُكُمْ الِانْفِرَادِ)؛ لأ اختار أن البيع يقظع الحَولَ» فيصير 
الباقم كاب ملك صاب منقَردَاء (وَعَلَيْه عِنْدَ تَمَام حَوْلِهِ ركاه المُثْمَرِِ)؛ لثبوت 
حكم الانفراد له. 

(وَعَلّى قِيَاسٍ قَوْلٍ ابْنِ حَامِدٍ: عَلَيْوا'' ركاه خَلِيطِ)؛ لاختياره عدم 
للحن حو ورج عا 1 ار لكر يقالي سدسم 
الحول» (فَإِدَا تم حول المُضْتَرِي فَعَلَيّهِ رگا + خَلِيطٍ وججها وَاحِدًَا)؛ دن 
E‏ يرل مختلطة في جميع الحو 

(وَإذا مَلَكَ نِصَابًا شَهْرَاء ثم مَلَكَ آحَرَ لا تير به الْمَرْضُء ينل أن ينيك 
أَرْبَعِينَ شَاةٌ في ي المُحَرّم) وَأَرْبَعِينَ في صَمَر؛ عله رگا الأول عند نمام 
حَوْلِهِ) وهي شاةٌ؛ لانفرادها في بعض الحولء (وَلَا شَيْء عَلَيْهِ في الثَّانِي) إذا 
تم حوله (فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» قدّمه في «المحرّر؛ و«الفروع»» وجزم به في 
«الوجيز»؛ لأنَّ الجميع ملك واحدٌّء فلم يزد فرضه على شاةٍ؛ كما لو اتّفقت 
أحواله» وللعموم في الأوقاص؛ كمملوك دفعة. 

زوين الكشره د للقي 37 غ وهر تف دا علاطا 
ا كا لجست 0 في) المسألة (التي قَبْلَهَا) . 

وقیل : تجب شاةٌ؛ كالأولى» وكمالٍ منفرد. 

وعلى الثاني فيما بعد الول الأول: Ea E e‏ 
حول إحداهما أخرج قِسْطها نصف شاةٍ. 

فلو مَلَك أربعين أخرى في ربيع؛ فعلى الأوّل: لشي سوق الناة 


15 


)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (و). 
(۲) قوله: (له) سقطت من (أ). 
4 في (د): كالآخير. 
(:) في (د): يزكهما. 
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ا وضلى الاي ركا حاط كلتك جا لا مالف الجميع» وفيما 
بعد الحول الأوّل في كل ثلث شاة؛ لتمام حولهاء وعلى الثّالث: شاةٌ. 

(وَإنْ گان الاي يتير بو الْمَوْضُ؛ مل ان يَكُونَ ماك شَاةِ؛ٍ كَعَلَيْهِ رَگاثه إا 
تم غولة وَعَها ولع ا في «المحرّر) و«الفروع»» وجزم به في 
اليج كها لو انقفيت أعوالة: ا أن اد كالمال الراك الك 
أو كمالِينٍ لمايكين» وعلى التّقديرين: تجب شاة أخرى» بخلاف التي قبلها. 

وهذا على الأوَّل؛ لأنّه يُنظر هنا إلى" زكاة الجميع» فيَسقُط منها ما 
وجب في الأوّل» ويجب الباقي في الثاني . 

ركذا عل فال ا عاك ر سه کف فا هنا : 

وعلى ال 116 زكاة خلطة» وهي EE‏ أسباع شاةٍ؛ لأنّ في 
الكل فاي جا الات مها خمسة اناع الكل تمتها من قرف شب 
ا 

فلو مَلَّك مائةٌ أخرى في ربيع ؛ فعلّى الأول والثّالث: شاةٌء وعلى الثَانِي : 
شاةٌ ورُبُعٌ؛ لأنَّ في الكل فلت شا والمائة ربع الكل وسدسه» فحِصّتها 
من فرضه ربغه وسّدَّسُّهه وفي إحدى وثمانين شاةً بعد أربعين شاه شاةٌء وقيل : 
كاذ واد واريعوة ج من ماف واخ وعشريع جام فا كخليط. 


و 0 سه هلو ق r‏ عو و BTS‏ 2-7 
(وَإِنَ كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نِصَابَاء مثل أن يملِك ٠‏ ثلاثينَ 


)١(‏ في (د) و(و): الأولى. 

(؟) قوله: (هنا إلى) هو في (أ): هناك. 
(9) في (و): لأن. 

)٤(‏ في (د): يجب. 

(5) في (د) و(ز) و(و): أسباعه. 

(5) في (د) و(ز) و(و): ثلث شياه. 
)۷( في (د): ملك. 


فَحْلّ قي الخُلْطَةِ 8 14۹۷ 


مِنَ الْبَقَرِ في المَحَرّم» وَعَشْرًا في صَمْر)؛ يجب في الثلاثين إذا ر 
تبیع'» وأمّا المستفاد؛ زعا في الْعَشْرِإِدَا تم ا ربع ية ذَكره فی 
«المحرّر» وجهًا واحدًا؛ اي اي الور وقد ا 
زكاة الثلاثين» فوجب في العشر بقِسطها فق الحسنة وهو ربعهاء وعلى 
الثالكة: لا يجب شيء؛ كما لو ملكها دة : 

(وَإنَْ مَلَكَ ما لا يُعَيّرُ لْمَرْضَ كُحمْسٍ ؛ قلا شَيْءَ فِيهًا في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» 
قله في «الفروع»» وجرَّم به في «الوجيز»؛ نه دقع وکا لو ملكي 
دفعة واحدةٌء وكذا على الثالث. 


اي 


(وَفِي الثاني علد سبع تيع ذا كم عَوْلهًا)؛ لله مخالط بِحَمْسٍ لثلاثين؛ 


(وَإذَا گان لِرجُل سِنُونَ اء گل عِشْرِينَ مِنْهَا مُخْتَلِطَةٌ بِعِشْرِينَ لآخَرٌ؛ 
َعَلَى الْجَوِيع اء لام يَملكون سيا يجب فيه شاةٌ على الانفراد» فكذا في 
الاختلاطء (نِْضصْفْهًا قلن شاجب الشليق» ونظنها على افا على ل 
وَاحِلٍ حي شَاة) ؛ ا لمال كل خليط إلى مال الكل فيصير كمالٍ واحد» 
قاله الأصحاب. 


وفيل : يَلرّمهم شاتان وربع› على صاحب الستين ثلاثة e‏ لته 
مُخَالِظ 7 لعشرين خلطة وصفي»ء ولاو ا لملك» وحِصّة العشرين 


00 في (ز): بيع . 

(۲) في (د) و(و): ملكهما. 

(۳) في (أ) و(ب): مخالطة. 
() في (ز) و(و): والأربعين. 
(5) في (و): لجهة. 
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من زكاة التّمانين رُبُع شاقٍ» وعلى كل خليط نصفُ شاةٍ؛ لألّه مخالِظ لعشرين. 
وقال ابن عَقِيل: يجب في الجميع ثلاث شياه» فى روثت الہ ی ا 


2 


ونصف؛ جعلا للخُلطة قاطعةً بعض ملكه عن بعض» وعلى كل خليط نصف 


> 


(وَإِنَْ كَانَتْ گل عَشْر" ينها مُخْتَلِطَةَ بِعَشْرٍ لِآخَر؛ خاو نه لاد من 
خلا و ا انا ركرة الچ تناك وقد داك ميا رجب على نالك 
سین شااء اول ف قلي خلظافه)ء وارز المولف عله " مقال: لان 
َم يلوا“ في نِصَابٍ) كلاف الأول . 


(وَإذَا ا الرَّجْلٍ متفر فة في دين لاع ب الصَّلاةٌ؛ فَهِيَ 
الي ب e.‏ بعض » ويّزكٌيها كالمختلطة.» لا نعلم''' فيه 
حادق" , 


(وَإِن كان بَتْنَهُمَا قشافة القشرة فكدلك) فى روابة عن ول أكثر 
العلماة» واغخضار اس الخَطَاب)» وصځُحه في «المغني» و«الشرح»؛ لقوله: 
افى ارج غا شا د ولا ملك وااو کے مال کان درن مسان 
القصرء وكغير السّائمة إجماعًا“ ٠‏ وعليها يُخرج الفرضّ في أحد البلدين ؛ 


2 في (آ) و(ب): لم تخالط . 

9 في ()+ عشرين 

(۳) في (أ): عليه. 

في 6(7 لم بغرا 

)ا فى ر ا 

() في (و): لا يعلم. 

(۷) ينظر: المغنى ٤٦١/۲‏ . 

LES 0 


(9) ينظر: الفروع ٥٦/٤‏ . 


قل في الخُلْطَةِ 8 دهم 


لأنّه موضع حاجةء وقيل: بالقسط . 
(وَالمَنْصُوصٌ) عن أحمدَ كما نقله الأثْرم”'' وغيره: (أن لُكل مال حح 
تفس فان كان نصابًا وجيت الذكاة» وإلا قلا و التفرقة في البلدين 
كالتفرقة في الملّكين» فقال: (گمَا لَوْ كَانَا لِرَجْلَيْنِ)ء احتج أحمد" بقوله 
6 الا يُجِمَعُ بين مُتفرّق. . ل وعيدنا ل سد 
لصدقة؛ لم يُوثرْ ذلك» ولأنَّ كل مال ينبغي تفرقته ببلده» فتعلّق الوجوب 
به» لكن قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد» وحَمّل 
الولف" الل على المجتوعة» وكلام أحمد على أن السَّاعَيَ لا ياخدهاء 
فأمّا رب المال فيّخْرِجٍ إذا بلغ ماله نصابًا . 
وظافرءة أن کی الان ل بكرن" لك لکن جعل أبو بَكْرٍ في سائر 
الأموال روايتين كالماشية» قاله ابن تميم . 
E‏ 0 ْرْ اْخُلطَةٌ في عَيْرٍ السَائِمَق؛ تنص غليه” 8 ولقوله: ١لا‏ يجمّع 
N N RA e‏ الال بنذب 
فيما زاد على التصاب بحسابه» فلا أَثَرَ لجمعهاء والحُلطةٌ في الماشية ثؤثر في 


. ٥١/٤ الفروع‎ ٠۳۷١/۲ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر .”1١/5‏ الفروع ا 

(۳) أخرجه البخاري )١550(‏ من حديث أنس ويه في كتاب الصدقة. 

(:) قوله: (تفرقته) هو في (أ): تفرقة زكاته. 

. ۱۷/۳ ينظر: الإشراف‎ )٥( 

5 في (أ): المصنف . 

(۷) في (و): لا يكون. 

(۸) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۳٠/١‏ الفروع ٠٠/٤‏ . 

(9) مراده - كما في الممتع شرح المقنع 7١5/١‏ - ما تقدم تخريجه ۲٤۸/۳‏ حاشية (۷)» 
و٣/‏ ۲۸۷ حاشية .)١(‏ من حديث: "لا يجتمع بين متفرق. ..2» وحديث: «الخليطان ما 
اجتمعا في الحوض . . .) 

)٠١(‏ في (أ): ولا. 


وم" 8# المُبدع شرح المُقنع 


القع والضَّرّرء انلام في غيرها؛ لأثَّرتْ ضررًا مَحُضًا بربٌ المال. 

(وة: انها ر تُوَنْرٌ)؛ لأنّ الارتفاق المعتبّر فيها موجودٌ في غيرهاء 
وظاهِرٌه: مطلَمًّا» وحَصّها الأكثر: بخُلطة الأعيان» وهي" قول إسحاق 
والأؤزاعيٌ» كال في «الشّرح) : (ناكا اط الأوصاف فلا مدخل لها في غير 
السّائنة بال لن الاغتلاط لا يش 

وقيل: لها مدحَلء نقل حنبل”"': تضم كالمواشي» فقال: (إذا كانا 
رجلين لهما من المال ما فيه الرّكاة من التّقدين» فعليهما بالحصّص»» فيعتبر 
على هذا الوجه اتحادً”'' المُوّن ومرافق الملك» وما يتعلقٌ بإصلاح الشركة 
وخصًها القاضي في ١شرحه‏ ا 

اشر اا شد المَرْضٍ”' مِنْ مَالٍ أي الْحَلِيِطَيْنِ شَاءَ)؛ لأنَّ الجميع 
حا تحن (مَعَ OE‏ © الفريضة عا واحدة لا يمكن 
اخرها الاه أك المالية: أكون أحدهها صِعغارًا وال كباراء 
ونحوه» (وَعَدَمِهَا)؛ بان" يجد فرض كل من المالين فيه» نص أحمدٌ على 
ليون وظاهره: ولو بعد قسمة فِسمةٍ في ُخلطة أغيانِ مع بقاء النَصِيبَينِ وقد 
وجبت الرّكاة» خلافا ل«المجرّد؛. 

فأمّا من لا رّكاةً عليه» كذِمّيٌ ومكائب؛ فلا أثر لخلطته في جواز الأخذ؛ 


)١(‏ في (أ) و(ب): وهو. 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۳٠/١‏ الفروع ٠١/٤‏ . 
(۳) قوله: (اتحاد) سقط من (أ) و(ب). 

(5) في (د) و(و): العرض. 

(5) في (و): يكون. 

0 في () و(ز) و(و): والأخرى. 

(۷) في (د) و(و): بأنه. 

(۸) ينظر: الفروع 5/ ٠٠‏ . 


فَخْلّ في الخُلْطَةِ 2 ۳۰١‏ 


لأنّ الخبر في خليظين يُمكن رجوعٌ كلّ منهما على الآخَر. 

(وتتعم امارد یا على کی 0 يذ : «وما كان من خليطَينٍ 
فاا يتزاجعان ھا ا و أى: ا من أحدهماء (بحِصَّيَهِ مِنَّ 
الح يوم آ ات لزوال ملكه إذن» واا ليمنت من ذوات الاأمغال: 
فيرجع بالقسط الذي قابل مالّه من المخرّج» فإذا كان لأحدهما ثلث المالء 
وأخذ الفرض منه؛ رجع بقيمة”"" ثُلثي المخرّج على شريكه. وإن أخذه من 
الآخَر؛ رسع کی ات فبرسع ر ف و الل اعات هت 
مخاض على رب عشرين بقيمة ثُلثيهاء وبالعكس بقيمة ثلثها . 

e‏ ان قال الا عرد مه ها عون وقال 
لأر فاع وان زل المَرْجُوع عَلَيّه) مع يمينه (إِذَا عْدِمَتِ 


چ و 


اليه واختمل صدقه ؟ لأنه منكر غارم» وكالغاصب. 


وظاهره: أنه لا قبل قوله مع وجود البيّنة ؛ لآن العم يجي يما ل 
لأنّها رفع التّراع . 

(وَإِدَا اکل السّاعِي اي الْمَرْضٍ ا ا بلا تأويل » کاله عن 
أربعين مختلطةً شاتين من مال أحدهما؛ (لَمْ يَرْجِعْ مم بِالرّيَادَةِ عَلَى خَلِيطوِ)؛ 
لأنّها ظلّمٌ. فلا يجوز رجوعه على غير ظالمه وفاقًا» وحِينئِذٍ يَرجِع على 
خليطه بنصف شاةٍ فقطء وذّكر الشَّيِحٌ تقيٌ الدّين فيها قولين للعلماء أظهرٌهما : 


20 
برچ 


.)١551( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فى (د) ز(و): بقيمته. 

® واد ور 

)6( فر تين اكان 441 الم ا ب الاي الما وروي عر 0او 
(۵) ينظر: مجموع الفتاوى ۳٤۲/۳۰‏ . 


- | عت 


وقال في المظالِم المشتركة تطلّب من الشّركاءء يطلبها الولاة من البلدان 
أا أو الحجيج أو غيرهم» والكلت الاطاة على ڪڪ أو الأموال 
آ و الذوات: 00 التزام العدل في ذلك» كما يَلَرّمِ فيما فما خذ منهم پد 
اودر ا ؟ ن يمع من أداء قسطه من ذلا بسيث بوک وش 
من الكركادة لأ لي يدقع الظلم عه إلا بطل حتركام) 0 . 

(وَإنَ ا قول ب 2 ا كأخذه يني ا عن مراض » أو كبيرة 
عن صخار» a‏ الواجب؛ (رَجَعَ عَلَيْه)؛ دن الساعي ا الإمام» فعله 

کفعله» ولهذ)(© لا ينقَض لكونه مختّلقًا فيه كما في الحاكم . 


قال في «المغني» و«الشّرح): ما أذَّاه اجتهاده إليه وجب ذَفْعْهء وصار 
بمنزلة الواجب» وقال غيره: لأنَّ فعلّه في محل الاجتهاد سائِعٌ نادء فترنّبِ 
عليه الرّجوع لسوغانه. 

وقال أبو المعالي: إن أخذ القيمة وجاز أخذها؛ رجع''' بنصفها إن قلنا : 
القيمة أصل» وإن قلنا: بدَلُ فبنصف قيمة الشَّاةء وإن لم تَجْرْ القيمة فلا 
رجوعً» ولم يَرئَضِهِ في «الفروع»» وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاءً ولو 
اعتقذ الماخوذ منه عدمه. 


وعُلم منه: أنه إذا أخرج أحد الخليظين فوق الواجب؛ لم يرجع بالريادة» 


)١(‏ في (أ): أحد. 

فم في (آ) : من نفر» وفي (ب) و(ز): في ذلك. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۳٤۲/۳۰‏ الفروع ٦۲/٤‏ . 
(:) في (أ): صحيح . 

(5) في (و): وهذا. 

(7) في (و): وجمع. 

)۷( في (و): ولم. 


فَحْلّ في الخُلْطَةِ ع ىم 


قال ضاحنه «المحرّر): عفد الخلطة: جل كل وال مهما كالاذن لط 
في الإخراج عنه» وكذا قاله ابن حامد» غاب الآخر أو حضر. 

واختار ابن حمدان: لا يجزئ. 

تنبية: إذا أْحَذَ السّاعي فرضًا مجمَّعًا عليه» لكنه''' مختلّفٌ فيه: هل هو 
عن الخليظين» أو عن أحدهما؟ عمل كل في التّراجع بمذهبه؛ لأنّه لا نقض 
فيه لفعل الساعي» فعشرون خلطة بستين؛ فيها ربع شاة» فإذا أخذ" الشَّاة من 
السثين؛ رجع ريّها برع الشَّاة وإن أخذها من العشرين؛ رجع ربّها بثلاثة 
أرباعهاء لا بقيمتها كلّها. 

ولا تسقط”'' زيادةٌ مختلّفٌ فيها بأخذ السّاعي مُجمَعًا عليه» كمائة 
وعشرين خلطة بينهماء نلف ستّون عقب الحول» فأخذ نصف شاةٍء بناء على 
اق الرّكاة بالنُصاب والعفوء وجعل للخلطة والتّلف تأثيرّاء لزمهما”*' إخراج 

7 


نصف شاة» ذكرهما ' فى «منتهى الغاية). 


© >> هه © 
ر KK»‏ ی 


)١(‏ في (أ) و(ب): عند. 

(0) في (أ) و(ب): لكن. 

(۳) في (أ): أخذت. 

(4) في (و): ولا يسقط. 

(5) في (و): لهما. 

(5) في (ب) و(د) و(و): ذكرها. 


| الشبدع شرح الُقنع 


1 
:0‘ 
كل 
Cx»‏ 
اماه 
به 


ج مِنَ الأرّض) 


والأصل في وجوبها قوله تعالى + ییا اده اموا افا من عيبت ما 


ت ىه 
u‏ .لوه هو مه 


حتك نظ وي E‏ لك ES ey a EE‏ ىتى نفقة؛ 
Ml Gg a ga‏ 
[الثوبة: عع]» وقوله تعالى: د 00000 حصحادو € لأسا وععء» قال 
ايل شا عه الاقه يع القن وم أ نات ET RTE‏ 
بذلك» وأجمعوا على وجوبها في الحنطة والشّعير والثّمر والرّبيب» 
كاه ايع ا 

(تجبٌ الرَكاة ف في الحبوب كلجااه سواه کاو #السعطة رال جي 
الا وال كار ب © اليطكارقة #الباقااه اا واا ار 
الأبازير؛ كالكسفرة والكمُون» وكبزر الكتان والقثاء والخيار» وحبٌ البقول؛ 
كب الرّشادء والفجل» والقرطم؛ لعموم اللَّص السّابقء ولقوله &%: « 


0 


00 في (د): وللزكاة. 

(0) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص 1۸)» وسعيد بن منصور في التفسير (4۲۸)» 
وابن أبى شيبة (7/ا5 AV 2٠١‏ 1°(« والطبري فى التفسير (9/ هوه - 898) ويحيى بن 
آدم في الخراج (9448)» وابن أبي حاتم في التفسير (27407» وابن زنجويه في الأموال 
اا والبيهقي في الكبرى »)۷٥١١(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ( ص CES‏ 
وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (477/7)» ومداره على الحجاج بن أرطاة وهو 
ضعيف الحديث» وقد اضطرب فيه» فتارة يقول: عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» 
وتارة عن الحكم عن ابن ¿ عباس » وتارة عن عبد الله بن شداد عن ابن ¿ عباس » وتارة عن 
الحكم عن مجاهد عن اب بن عباس . 

(۳) ينظر: الإشراف ۲۸/۳. 

2 في (د) : في . 


بَابُ رَكاة الخَارِج مِنَ الأؤض 8 0 


سك السماء والعيون العشة) رواه لار 

(وَفِي كَل تَمَرِ يُكَالُ وَيُدّخَرُ)ء نقله أبو طالِب”"؛ لقوله 44# : «لّيس فيما 
أون عمسة انق ا علو "فول على أن ها ا که 
ليس مرادًا من عموم الآية والخبرء وإِلّا لكان ذكر الأوسق لَعْوَاء ولأن غير 
المدخر لا تكمّل فيه التعمة؛ لعدم التفع قد ماله ایر وا ت واللذناه 
نص عليهء وعلله: بأته مكيل (وَالْمُسْئْقِ وَالْبْْدُقِ) والسماق» نقل صالح 
واغل ا : (ما كان يكال ايء ويقع فيه القفيز؛ ففره العشر). وما كان 
مثلّ البصل» والرّياحين» والرمان؛ فليس فيه زكاق إلا ن يباع ویول على 
ول اختاره جما وجزم به آخرون. 

9 حت 1 ا کالجوز»› ص كين" وغلل باز معدود» 
والخوخ› والإجَاصء الك 2 0 والمشمش› والتين؛ والتوت› ونحوه؛ 
17 8 ت ¢ ا عو 
لأتها"“ ليست مكيلة» وقد رُوِيَ: أن عامل عمر كتب إليه في گروم فيها من“ 
الفرسك والرمّان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاء فكتب إليه عمر: اليس 
فيها ا ھی من العضاه» رواه الأثره''. 

. من حديث ابن عمر وكا‎ »)۱٤۸۳( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 

(۲) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٠١١‏ . 

)۳( أخرجه البخاري 2)١55171585(‏ ومسلمٌ - واللّفظ له - (91/9), عن أبي سعيد الخدري ذل . 
(5) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٠٠١‏ الفروع .۷١ /٤‏ 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص »١55‏ مسائل صالح ۲۷۸/۱ . 

(5) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٠١۲‏ . 

42 في (د) : وللکمثری . 

(۸) في (أ) و(ب): لأنه. 

(9) قوله: (من) سقط من (أ) و(ب) و(د). 

»)٦١ أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (018)» ومن طريقه البلاذري في فتوح البلدان (ص‎ )٠١( 

والبيهقي في الكبرى »)۷٤٥٤(‏ من طريق جعفر بن نجيح المدني» عن بشر بن عاصم 0 


-- | 5ك 


وكذا العتاب» وجزم في «الأحكام السلطانية» و«المستوعب» و«الكافى» 


بالرّكاة فيه قال في «الفروع»: وا فال وال ا 
507 واختاره فيخنا E‏ لابه م كالتمر: 


ERE E gl Il US ولا فى الك ل‎ 


بإسناده عن عل : أن التب كلل قال : «لَيْس فى الخضراوات و وعن 
ئة 1 ول وَالرّهْرِ)؛ له غير مکیل مذَّخَرِء ونحوهما: الورَق 


00 
00 
002 


وعثمان بن عبد الله بن أوس : أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب ونه 
وذكره. إسناده جيد» جعفر بن نجيح قال فيه أحمد في سؤالات أبي داود ص ؟١5:‏ (قد 
روي عنه» ليس به بأس)» وبشر بن عاصم بن سفيان الثقفي ولا تعرف روايته عن جده 
سفيان» وتابعه عثمان بن عبد الله» روى عنه جماعة» وقال الذهبي: (محله الصدق)» فهي 
متابعة جيدة لرواية بشر. 

فى (د) و(و): والتين. 

01 الفروع ۷۱/٤‏ الاختيارات ص ٠٤١۹‏ . 

حديث علي وان : أخرجه الدارقطني »)١14017(‏ وفي المؤتلف والمختلف له (۳/ 20١187‏ 
ومن طريقه ابن الجوزي (۸۲۲)» وفيه الصّقر بن حبيب» ويقال له: الصَّعق بن حبيب 
اللي قال ابن خان شخ عن آهل البنصرة يشالف الات في الرواياك» وباي 
بالمقلوبات عن الأثبات)» ثم ذكر له هذا الحديتّ» فقال: (ليس هذا من كلام النبي بلا 
وإنّما يُعرف هذا بإسناد منقطع » فقلب هذا الشّيِحْ على أبي رجاءٍ عن ابن عباس عن عليٌ)» 
وضعّفه ابن الجوزي وابن عبد الهادي والزيلعي وابن حجرء وقال: (وفيه الصّقر بن حبيب» 
يعر ميك عدا 

وحديث عائشة وا : أخرجه الدارقطني .)۱۹٠۸(‏ وفيه صالح بن موسى الطّلحي الكوفي» 
ضكَّفه الأئمة جدّاء والحبيت ضعنه ابن الجؤزي وان عبد الهادي :والؤيلعي ابن حجر . 

وفي الباب أحاديث مرفوعة عن معاذٍ وأنسٍ ومحمد بن عبد الله بن جحش وطلحة بن 
موسى» وكلها فة واعية» قال الترمدى؟ (ليس يصح في هذا الباب عن النبي کيا شي 
NEE,‏ وس ب ملك > عن النبي ية مرسلاء والعمل على هذا عند أهل 
العلم: اليس فى a‏ صدقة). ينظر: المجروحين لابن حبان ۷١/١‏ العلل 
المتناهية 07/7 تنقيح التحقيق ”/ ٠١‏ نصب الراية 2787/7 التلخيص الحبير 5/ 29571١‏ 
الدراية .757/١‏ 


بَابُ رَڪاة الخَارج مِنَ الأؤذض 8 ۷ 


وطلع الال والسَّعَف والتخوض»: والحطب» والخشب› وأغصان 
الشاذقف:» والحعيش والقضيب مطلقا » وليخ الماشة " وضوفها ».ركذا الحريد 
ودود لق 

3 أنه تبي الأزتوة): اختاره القاضى والنقدة لقره الى: 
ل والرسونَ وَالرَمَانَ 4 الآية [الأنعام: 4 ولأنه حب مکیل ينتفع بدهنه الخارج 
منهء أشبه السّمسم والکتانء فیزگی إذا بلغ خمسة أوسق گیلاء نَصّ عليه 
e‏ وإن صفاه وأخرج عشر زيته ؛ فهو أفضل ؛ لأنه المقصود منه. 7 

والثانية» واختارها الخرَقِي وأبو بكر والمؤلّف: عدم الوجوب؛ لأن 
الادّخار شرظغع ولم تَر العادة بهء فلم تجب» اا ت فا وجروب 
e a‏ فجي شن لكان 

(وَالْفُْطْنِ وَالرَعْمَرَانِ)» لأنَّ ذلك موزون مدَّحَرٌ تام المنفعة والوزن» أقِيم 
مقام الكيل؛ لاتّفاقهما في عموم المنفعة» إا بَلَعَا بِالْوَرْنِ نِصَابَا)ء وهو أل 
وسِشّمائة رطل عراقيّةِ؛ لأنَّه لما تعذّر”” اعتباره بالكيل؛ رُجع فيه إلى الوزن» 
ذكره القاضى فى «المجرد) . 


ب . 5 u 2 O‏ 8 0 
ن نصاب ذلك ما تبلغ قيمته قيمةَ نصاب من أدنى المعشّرات. 


8 


ا 


وعنه : 
والثّانية: لا يجب فيهما؛ وهو اختيارٌ الأكثر؛ لعدم الكيل فيهماء وقيام 
الوزن مقامً الكيل لم يره به نَصّء ولا يَصِحٌّ قياسّه على الكيل؛ لأنَّ العلةَ غيرٌ 
معْقولَةٍ فيه . 
وقال ابن عَقِيل : لم نَجِدُ فيهما نضًّا عن أحمدّء غير أنَّ القاضي حكى عنه 
و 
)١(‏ في (أ) و(ب): الشاة. 


(0) ينظر: مسائل ابن منصور 5901/9. 
سه في (أ): يقدر. 


يازا يلع 


| س نب سي 


فإذا لم يجب" في القطن؛ وجب فى حبه» جزم به جماعة. وقدّم ابنُ 
تميم عدم الوجوب. 
اه 1 : 3 2 
والکّان مثلهء ذكره القاضى» وكذا الب 
واتار السعد: أله لا تحت فى الزعفرات. 
١ 5 1 ah OF 417‏ 8 002) 5 
ويخرج عليه : العصفر والوّرس والنيل» قال الحلواني : والفوّة ٠‏ وفي 
الحناء الخلاف . 
(وَكَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لا رَكَاءَ فِي حَبٌ الْبُقُولٍِ؛ كَحَبٌّ الرَّشَّادِء وَالْأَبَازِيرٍ؛ 
2 اح در 2 2~ 0 e‏ و و ° ° 0 2 
كالكسفرة والكمون» وبزر القثاء والخيار» وتځووا )؛ كبزر الرّياحين؛ لأنها 
بجر وو 
ليست بقَوتِ ولا أدم . 
ويدخل في هذا بر اليقطين» وذكره في «المستوعب» من المقتات. 
ويُخرَّج الصغترء والأشنان على الخلاف» وجزم أبو الخطّاب والمجد 
e‏ 5 سا و 
بالوسوب؟ لأنذثياث كل ف ونا له ورق مقصوة ؛ كورق البيدر 
والخَظمِيئَ والآس على الخلاف» والأشهر: الوجوب. 
وحكى ابن المنذر عن أحمدّ: لا زكاةً إلا في الثّمر والرّبيب والبرٌ 
5ه 0 ع5 0 )۸( ك4 ۶ 
والشعير" '» قدّمه '' ابن رَرِينِ في «مختصره؛»» روف "عن ابن غر وأبي 
)١(‏ في (د) و(و): لم تجب. 
(0) في (أ): (العنب). والقنب: مثل سكر» نوع من الكتان» وهو الغليظ الذي تتخذ منه الحبال 
وما أشبهها. ينظر: تاج العروس .8١/54‏ 
(۳) في (د): المعصفر. 
)£( في (ز) : (والقوة). والفوة: عروق يصبغ بها . ينظر : الصحاح TESA‏ 
2 في (د): وثمره. 
(5) ينظر: الإشراف .١/۳‏ 
(0) في (د) و(و): وقدمه. 


)۸( في (و): ويرقق. 


بَابُ رَكاة الخَارِج مِنَ الأؤض 2 ۳۹ 


بويد اك وقاله جمع من التابعين . 

َب لوجُويهَا شزطان): 

Eee)‏ أن يلع تضَاتاء درد يعد اه في الْحَبُوب» وَالْجَمَافٍ فِي 
الكمار: مس أوْسقي)ء فلا تجب في أل من ذلك ؛ لقوله 842 : الس فيما 


3 


فون کھت ارس من قمر ولا حا صد رواه أحمدٌ ومسلم"» فتقديره 
بالكيل يَدُلَّ على إناطة الحكم به. 

ولا يُعتبّرٌ له الحولٌ؛ لتكامل النّماء عند الوجوب» بخلاف غيره. 

ويُشْترّط كون التصاب بعد التّصفية في الحبوب؛ لأنَّه حال الكمال 
والادّخارء والجّفاف في الثُمار؛ لأنَّ التوسيق لا يكون إلا بعد التجفيف› 
فوجب اعتباره عنده» فلو كان عشرة وسقي عِنبّا لا يَجيِءٌ منه خمسة أَوْسّقٍ 
a‏ شه ا 

(وَالُوسُْقٌ) بفتح الواو وكسرها؛ (سِنُونَ صَاعًا)؛ لقوله :88: «الوسق 


6 


ونون صاعًا» رواه الأثرم بإسناده من حديث سَلَّمة* بن صخر 


= وأبو عبيد في الأموال »)١7178(‏ وابن زنجويه في الأموال »)١849(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)۷٤۸۷(‏ عن ابن عمر وء أنه كان يقول: «صدقة الثمار والزرع» EEE‏ 
أو زرع» من حنطة أو شعير أو سلت»» وإسناده صحيح . 

)١(‏ قوله: (موسى) سقط من (أ) و(ب)» وفي (و): وابن أبي موسى. 
أخرجه ابن أبي شيبة 221١١77‏ ويحيى بن آدم في الخراج (2078» والبيهقي في الكبرى 
»)۷٤٥۳(‏ عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري: «أنه لما أتى اليمن لم يأخذها إلا من 
الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب»» إسناده حسن» فيه طلحة بن يحبى التيمي» وهو حسن 
الحديث» قال في التقريب: (صدوق يخطى) . 

)۲( في (و): تجماعة . 

() أخرجه أحمد »)۱١۹۳١(‏ ومسلم (4۷۹)ء من حديث أبي سعيد الخدري ذل . 

0 

(5) في (أ): مسلمة. 


| دعت 


وعن أبي سعيد وجابر نحوه''' رواه ابن ماج » وهذا اھر ال 
وتراثة عليه علا ال ن اة صاع . 

(وَالضاء 0 ل اكنال وت ِالْعِرَاقِيَ)» وهو رطل وسبع دمشقي» فزد 
RR‏ 
بالدمشقي” » على ما حكاه في «المغتي الجديد»: أن الرّطل العراقيٌ 
وثمانيةٌ وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درم وبالقدسِيٌ وما وافقه ماقا 
وس ویرد رطلا ود سبع رطل» وبالحلبئ وها وافقه: ساتعاة وخمسة 
وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل» وبالمصريّ وما وافقه : أل وأربعمائةٍ 
وثمانيةٌ وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل» (فَيَكُونُ ذَلِكَ) أي : بالعراقيٌ : 
لما وَسِتَمِاكةٍ رظل)» وعلى ما ذكره أبو وار لاما رل 
اك و ارس ن رظ وثلث رَظلٍ. 


)١(‏ في (و): مثله. 

(؟) حديث سلمة بن صخر طا : لم نقف عليه . 
وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: أخرجه أبو داود (1559)» ومن طريقه البيهقي في 
السنن الكبرى »)۷٤۲۷(‏ وابن ماجه (۱۸۳۲)» من طريق أبي البَحتّري المّلائي» عن ابي سعيد 
الخدري مرفوعًا. وأبو البختري هو سعيد بن فيروز» ثقة ثبت» كثير الإرسال» وفي سماعه 
من أبي سعيدٍ خلافٌ» فنفاه جماعة» منهم أبو داود وأبو حاتم وابن خزيمة» وأثبته أبو نعيم 
الأصبهاني» والحديث بهذه الرّيادة ضعّفه التووي وابن الملقن وابن حجر والألبانيٌ. ينظر: 
صحيح ابن خزيمة 278/4 المراسيل لابن أبي حاتم »)۲۷١(‏ حلية الأولياء 234١/4‏ 
المجموع ٥‏ البدر المنير 5/ 575», التلخيص الحبير ۳۲۷/۲ الإرواء ۳/ .۲۸١‏ 
وحديث جابر بن عبد الله وا : أخرجه ابن ماجه (۱۸۳۳)» وفيه محمّد بن عبيد الله 
العَرزْمِنُ» وهو مترو الحديث» والحديث ضعّفه ابن الملقّن والضّياء المقدسي وابن حجر 
والألباني وغيرهم. ينظر: السنن والأحكام للضياء 2597/7 البدر المنير 2579/0 
التلخيص الحبير 51//7”, الإرواء "/ .۲۸١‏ 

(۳) في (د) و(و): فيكون. 

(:) وقوله: (فزد على الثلاث مائة سبعها) إلى هنا سقط من (أ). 


بَابُ رَكاة الخَارِج مِنَ الأؤض ع 


والوّسقُ والضّاع كيلان» لا صنجتان» وإِنَّما ثقل إلى الوزن ليُحفظ ويُنقل؛ 
إذ المكيل يختلف في الوزن» فمنه ثقيلٌ كالأرز والتّمر» ومتوسّط كالحنطة 
والعدس» ورخف كا جر والدوف والاعتبار في ذلك بالمتوسّط»ء نص 
عليه" ٠"‏ فيجب في الخفيف إذا قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه؛ لأنه في الكيل 
كالرزيف قال في (الشروع»: اا اعا ی ال على ال 
الذي يكال شرعًا؛ لأنَّ ذلك على عَيئةِ غير مكبوس. 

وعنه : أن الضّاعَ خمسة أرطالٍ وثُلتٌ بالعراقي بالحنطة» أي: بالرزين؛ 
لاه الذي يساوي العدس في وزنه. 

وحكى القاضي عن ابن ع ام أله بعر أبعد الأمريية الكل أو الوون؛ 

ا E‏ لتحديد الشّارع بالأَؤْسّق. 
وعنه: تقريبٌء فيؤثر نحو رطلين ومُدَينٍ على الأول لا الثاني» وجعله في 
«الزّعاية» فائدة الخلاف» وقدَّم الكّانية. 

ولا اعتبار بنقص ذلك في الأصحٌ» جزم به الأئمّة. وقال صاحب 
«التلخيص»: إذا نقص ما لو وزع على الخمسة أوسق ظهر فيها ؛ فلا 
زكاة» وإِلّا وجبت. 

فرعٌ: إذا شك في بلوغ قدر التصاب؛ احتاط وأخرج» ولم يَجب؛ لأنّه 
الأصل» قاله في «المغني» و«الشّرح)» و«منتهى الغاية». 

ومن الخد وغاة بے خم أرطال وتا مق ال التويقء ت كال دما 
)١(‏ ينظر: المغني ١١/۳‏ . 

(۲) من قوله: (هذا في الخفيف) إلى هنا سقط من (آ). 
(۳) في (آ): في» وفي (ز): بمن. 

فى ادرو 

)26 في (ز): فيهما. 

() في (ز): تسع. 


اا ا المُبدع شرح المُقنع 


شاء» عرف ما بلغ حدّ الوجوب من غيره» نص عليه" . 

و رخو مقر عن أدثة ال والققة دم 
(يدَحَرُ في يَشْرِو) عادةٌ لحفظه» (تَإنَ يِضَابَ كَل وَاجد مِنّْهُمَا مَعَ قَشْرِو: عر 
أَوْسُقٍ)؛ لأنَّ أهلّه زعموا أنه يَخْرُحُ على التصف» وأنّه إذا خرج من قشره لا 


5 
of‏ هي ےت 


يلقي کو ات ا ا ا ا ا 
ll‏ هسه اوس ويختلف ذلك كثقل وخفة» فيرجع إلى أهل الخبرة» 


ويؤخذ بقدره. 
سوط اقلق 6ه بو و ف ا لعي )ا ولاق اكه عقوف a E‏ 
(وعنه: أنه يُعْتَبَرٌ نِصَابُ تَمَرَوا'' النّخْل وَالْكَرْم رَظبَّاء ثم يَؤّحَذْ عشره 
اي لما رو او ارد والترمدى باتكادعنا عن عات ين اسيل اتر 
ل ضام ۶ ؟ 3 , ع و ا و ا ل ا 2 
رسول الله كك أن يخرّص العنب كما يخرّص النخل» فتؤخل زكاته زبيباء كما 
3 م 55 1 ^ o‏ 
تُوْحَذَا' صدقة التّخل تمرًا“ وما وجب حَرْصه؛ اعتبر بحال رطوبته» 
وام 
كما لو كانت الثمرة لا تجفف . 


.۷۸/٤ ينظر: الفروع‎ )١( 

قرلد لم سقط بن زف ولي 

(۳) في (أ): غياث. 

(©) في (أ): يؤخذ. 

(5) في (د) و(و): ثمرًا. 

(5) أخرجه أبو داود »)١7١7(‏ والترمذي (555)» وابن الجارود .»)۳١۱(‏ وابن حبان (۳۲۷۹)» 
والحاكم »)٠٠٠١(‏ وغيرهم من طرق عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن عنَّاب بن 
أَسِيدٍ. وفي سنده انقطاع» قال أبو داود: (سعيد لم يسمّع من عنَّابٍ شيئًا)» وقال المنذري: 
(والقظاعه ظاهرٌ بعدّاء أن عاب ين آسبد مات في البوم الذي مات فيه الصديق» ومولد 
سعيد بن المسيّب في خلافة عمر)» وضعّفه بالانقطاع: الإشبيلي وابن الملقن وابن حجر 
والألباني. 
والحديث مع انقطاعه اختلف في وصله وإرساله» ورجح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. ينظر: 
علل ابن ابي حاتم 4088/7 الأحكام الكبرى للإشبيلي ٥۸٦/۲‏ المجموع للنووي 
٥‏ )ع البدر المنير 7/5 .٥۳۷‏ التلخيص الحبير ۰۳۳۱/۲ الإرواء ۳/ ۲۸۲. 


فك كان كار ون لدتسي 2 0 


وعنه: يُعتبّر نِصايُهما رظبًا وعَِبّاء اختاره الخلّال وصاحبه» والقاضي 
وأصحابه» ويؤخذ عَشر ما يجيء منه» وحملها في «المغني» : على أنه أراد أن 
يؤخذ عُشر ما يَجِيءٌ منه من التمر''' إذا بلغ رطبها خمسة أوسق لان اب 
قدو عفر ال طب من الثمر يجاب لأكثر من العش وذلك مخالِث ال 
والإجماع. 

ورد الرّركشِي: بان أحهد قال في رواية لائر : (قال الاق : 
يُخْرّص ما يَؤول إليه» وإِنّما هو على ظاهر الحديث» قيل له: فإن خرص عليه 
مائة وسْقٍ رظبّاء يعطي عشرة أوسق تمرًا""'؟ قال: نعم» هو على ظاهر 
الحديث)» فهذا نص صريحٌ في مخالفة التأويل. 

(وَنْضَمْ تَمَرَه العام الوَاحِدٍ بَعْضُهًا إلى بَعْضٍ في تَكْمِيل التَضَابِ)؛ لعموم 
الخو وكا ارجا اام اعا قل الأخريه وهر مر عان اككقالاف 
الأنواع؛ كالبَّرّنِيٌ والمَعْقِلِيَ. وسواءٌ اتفق وقت إظلاعِها وإدراكها أو 
احتف ١‏ أن تعذه اليلد أو لاء تمق عله > فاخا عامل البلد سك من 
الواجب في محل ولايته. 

وعنه : لا يجوز؛ لنقص ما في ولايته عن نصاب»› فيخرج المالك فيما بينه 
ونين اله تعالى . ۰ 

ولس الهراد العام هنا + الدع عشر راء بل وقث استغلال المكل من 
العام عرفًاء وأكثره عادةً: سه أشهر بقدر فصلين . 
05 0 وي الثمر. 
(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۳۷/۱. 


(۳) في (و): ثمرًا. 
)٤(‏ في (و): أو اختلفا. 


.75٠/١ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٥( 


50 ا المُبدع شرح المُقنع 


وعَلِم منه : أنه لا يَضْمْ ثمرة عام أو زرعه إلى آخرٌ. 
(فَإِنْ كَانَ [ لَهُ تخل يحول في السَّنَةٍ حَمْلَيْنٍ؛ 2 اعتغنا إلى الك 
كزرع العام الواحد» وكالذرة اللي" نيق ”7 مر رن 
(وَقَاكَ الْقَاضِي : لا يُضَمٌ)؛ لندرته مع تنافي آصله» فهو كثمرة ا 2 
بخلاف الرّرع» فعليه لو كان له تخل يحمل بعضه في السنة حَمْلاء و 
مو ابي ا 0 فإلى 
أقربهما إليه 
9ل 5 جس إلى ار فى تكييل النْصَّاب): اختاره المؤلف وغيره؛ 
وصحّحه فى «الشرح»؛ کا ار وال 
(وَعَنْهُ: أن الْحُبُوبَ يضم بَعْضُهَا إلى بَعْض)؛ نقلّها جماعة"» وصحّححها 
القاضى وغيره» وَقدّمها فى «المحرّر»» واختارها أبو بكر؛ لاهسا فى قدر 
التصاب والمخرّج؛ كضمٌ أنواع الجنس . 
8 صم الْحِنْطَةٌ إِلَى الشَّعِيرِء وَالْقِظْنِئَاتُ بَعْضُهَا إلى بَعْض)» 
“ الخْرَقِئٌ وأبو بكر وجماعة» وجرَم به في «الوجيز»؛ لن ذلك 
0( 
قارب من أشبهنوعي الجس. وعليها يضم" a‏ 
وكذا حب ب البقول؛ لتقارب المقصودء والدوة إلى الك ركام كن 
من الحبوب ضَمُ ومع البق لشم ؟ لأن الأصل عدم الوجوب . 
)١(‏ في (آ): إلى. 
20( في (أ) و(ز): نبتت 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 7/ »٠١١5‏ الروايتين والوجهين ١/٠71؟.‏ 
(4) في (و): يضم. 
(5) في (أ): اختارها. 


0 فى ر بش 
42 في (د) و(و): يتقارب . 


بَابُ رَڪاة اللشارج م ن 2 0 


et.‏ ولام ع Fes‏ ضر تل بع 7 و 

الاي أن تكون النشات ختلركا له وبق وخوف إل 0 وجو بدو 
e 2‏ و .م 5 فهو كود اكور 2 در 
الصلاح» (وَلَا يَجِبُ”' فِيمًا يَكْتَسِبّهُ اللْقّاظ) من السّنْبْلء (أَوْ يَأْحْذهُ) أجرة 


(بحصّاده)» وكذا 7 مل بخ الصّلاح بشراءٍ أو إرث أو غيره» بخلااف 
العسل؛ ل9( فا ت يع الا كاب وال غل برزن 


جعفرء وهو شعيرٌ الجبلء (وَبِرْرٍ فظوتا وَنَحْوِهِ)؛ كحبٌ التمّام» وبزر البَقْلهَ 
وهذا هو المشهور؛ لأنَّ وقت الوجوب لم يملكه» فلم تجب» كما لو انَّهِبَه. 
(وَقَالَ الْقَاضِي) وأبو الخطاب : (فِيه الرَكاة)؛ لكونه حبًا مكيلا مدََّرًا (إذَا 
نبَتَ في أَرْضِه)ء وهو مبنيٌ على أن المباح إذا نبت في أرضه هل يُملّك بملك 
الأرض» أو بأخذه؟ والأصحٌ: أنه لا يملكه بملكهاء بل بأخذه . 
فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمنُ؛ كمن سقط له حب حنطةٍ في أرضه أو 
أرض مباحةٍ؛ ففيه الرّكاة؛ لأنه''' ملكه وقت الوجوب. 


6١ هم‎ 2 ° 
N 


)١(‏ في (د): ولا تجب. 

0( في (أ): تملك 

(۳) أي الأثر الوارد في وجوب الزكاة في العسل» وسيآتي تخريجه ۳/ ٠٠١‏ حاشية .)١(‏ 
() في (و): اله 

(5) في (و): ثبت. 

(5) في (أ): لاء وفي (د): لا له. 


El‏ دشت ندع 


(فَصَل) 

(وَيَجِبٌ الْعْشْرّاء واحِدٌ من عشرةء إ ماعا (فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرٍ كَلْمَةٍ؛ 
كَالْعَيْثِ والسّيُوح) جمع سّيح» وهو الماء الجاري على وجه الأرض» 
والمزاة: الأتهاذ والشواقي: (وَمَا يَشْرَبُ بعروقِهِ) كالبعل. 

(وَنِضْفُ الْعْشْرِ فِيما سّقِيَ بِحُلْمَةٍ؛ِ كَالدَّوَالِي) واحدتها داليةٌ» وهي 
الذولات كديره البقرٌ» والتاعورة بنيرها الماء» (والتواقيم) جنم ناض 
ا وها اروا 3 2 طا : 

والأصل فيه: ما روى ابن عمر: أن النَّبِىَ ية قال: «فيما سَفَّت السَّماءٌ 
والعّيونُ» أو كان عثريًا”" العُشْرٌء وما سُّقِيَ بالنّضح نصف العُشْرِ) رواه 
البخارئ > كن عا لان يجعلون فى مجرق اللماء غاثودًا + فإذا 
صتمد الماء تراد تدغل تلك الميجاري فسقيه: ولأنَّ للكلفة تأثيرًا في إسقاط 
الرّكاة في المعلوفة» ففي تخفيفها أَُولّى. 

ولا i‏ ° مُؤْنَةٌ حفر الأنهار والسّواقي؛ لأنّه من جملة إحياء الأرض» 
ولا تتكرر”'' کل عامء وكذا من يُحوّل الماء في السّواقي؛ لأنّه كحرث 
الأرض وتسحيتها ٠‏ فلو اڈ شترى ماء برك أو حفيرة» وسقى سَيِحًا؛ٍ فالعشر في 
ظاهر كلامهم؛ لندرة هذه المؤنة. و لصن 


(۱) ينظر: مراتب الإجماع ص .٠١‏ 
(0) في (و): عشريًا. 

(۳) أخرجه البخاري .)۱٤۸۳(‏ 

(6) في (أ): عرسّاء وفي (و): عشريًا . 
)٥(‏ في (د) و(و): ولا يؤثر. 

(5) في (د) و(و): ولا يتكرر. 


بَابُ رّكاة اللشارج هق کن 2 لا 


وكذا إن جمعه» ثم سُّقِي به؛ فيجب العشر. 

فإن كان يجري من الثَّهر في ساقية إلى الأرض» ويستقرٌ في مكان قريب 
من وجهها إلا أنه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلو من عرف أو 
ذولاب» فهو من الكلفة المسقطة لنصف العشر. 

فَرعٌ: إذا سّقِيت أرض العُشْر بماء الخراج؛ لم يؤخذ منهاء وعكسه؛ لم 
يسقط خراجهاء ولا يمتع من سقي كل واحدة بماء الأخرى» نَصَّ على ذلك . 

(فَإِنْ”" سُقِيَ نِصْف السّنَةِ بِهذاء وَنِصْفَّها بِهَذَا؛ فيه ثََانَةُ أَرْبَاع العْشر) 
غير حلاف تل > لد كل والح متها لو جد في جع اله لاوجب 
مقتضاه» فإذا جد في نصفه أوجب نصفه. 

(فإن سْفِن بأعيوما أكْكرٌ من الآخرء اغْكْبرٌ أَكْقَرْهْمَاء تصش عَلَي؛ لان 
مدا غدد السّقى ومرائه وقدر غا يسقى به فی كل مرو بشقء فاعقبر الأكثر 
کالسوم. 

وقال القاضي : عدة السات وشل : باعار المذة: 

(وقال ابن ا ِالْقِسْطِ)؛ لوجويه عند التماتل و افكذا عند 
التفاضل؛ كفطرة العبد المشترّك . 

فلو اختلف المالك والسّاعي فيما سُّقِيَ به أكثرٌ؛ صُدَّق المالك بغير يمين؛ 
لأنّ الئاس لا يُستحلّفون على صَدّقاتهم» وقيل : يُحلّفء لکن إن نگل ؛ لزمه 
ما اعترف به فقط . 

(فَإِنْ جَهِلَ المِقّْدَارُ؛ وَجَبَ العُشْرٌ)ء نص عليه“ ؛ لأنَّ الأصلّ وجوبه 


.۸۸/٤ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲( في (و): وإن. 
() بنظر: المغني ٠١/۳‏ . 
(:) ينظر: المغني ٠١/۳١‏ . 


1۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


كاملاء ولأنَّه خروجٌ عن عُهدة الواجب بيقن . 

وعلى قول ابن حامدٍ: يُجِعَل منه بكلفة المتيقّنء والباقي سيحًاء ويؤخذ 
بالقسط» وهو معنى القول بلزوم الأنفع للفقير. 

اا : إذا. کان له .اقطان أحدهها تسق يتؤي والكخر رها ا 
في التصاب» ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها. 

(وَإِذًا اشد الب وبا o‏ ا اكع و1101 لآل ف 
للأكل والاقتيات كاليايس» وَلأنه وقٿ حَرْصِ الا لف اا اا رة 
قدرهاء بدليل أنه لو أتلفه لزمه زكاته» ولو باعه أو وَهبه قبل الحَرْص وبعده؛ 
فزكاته عليه دون المشتري والموهوب له» ولو مات وله ورثةٌ لم تبلغ ست 
واحدٍ منهم نصابًا؛ لم يؤثّر ذلك. 

رداك انين ابي موسى: تجب زكاة الحَبّ يوم حصاده؛ لقوله تعالى: 
اواتوأ حنة 4 وم حَصَادو € [الأنتام: *]1١5١‏ 

وفائدة الخلاف : e‏ 

(فإن قَطَْعَها قَبْلَهُ؛ فا رَكَاةَ فيهًا)» كما لو أكل السّائمة أو باعها قبل 
الحول» (إلا أن يفطحها قِرَارًا من الركاة» قَعلْرَم©)4 لتفويته الواجب بعد 
العقاد سبيه » أنه الال > والمطأق تلاا فى مرض .موته. 

(وَلَا يَسْتَقِرٌ الوْجُوبُ إلا بِجَعْلِهًا في الجَرِينِ) وبِجَغْل الرّرع في البَيدّر؛ 
سن قبل ذلك في حكم ما لم تثبت قبت اليد عليه ء يذليل ها لو كانت مريعة فضافت 


)١(‏ في (د): صلا الثمر. 

(۲) في (ب) و(د): حصته. 

(9) في (و): فلزمه. 

(4) في (آ): العامل» وفي (ب) و(ز): القابل. 
(5) في (د) و(و): لا. 


بَابُ ركا الخَارِج مِنَ الأؤض 2 ۳۱۹ 


بجائحةٍ؛ رجع المشتري على البائع» وهذا ظَاهِرٌ على قول من لم يَجِعَل 
الكو من الا 
تعلق يه. 

فإن تَلِف بعض الثّمرة فقال القاضي: إن كان الباقي نصابًا ففيه الرّكاق 
وإِلّا فلا. 

والمذهبٌ: إن كان التَّلّف قبل الوجوب؛ فهو كما قال القاضي» وإن كان 
بعده؛ وجب في الباقي بقدره مطلقًا . 

وظاهِرٌه : أنه إذا أتلفها أو تلفت بتفريطه؛ أنه يضمن نصيب الفقراء» صرّح 
به في «الکافي» و«الشّرح)؛ ده مفرّط . 

(سَوَاءٌ كَانّتْ قَدْ خرِصَتُ أو لَمْ تُخْرَصْ)؛ لأنّ الحَرصَ لا يُوجبء وإنَّما 
فيل ذلك لمكن من التَّصرّفء فوجب سقوط الرّكاة مع وجوده كعدمه. 

(وَإذَا اذدَّعَى تَلَمَهَا) بغير تفریط؛ (قُبِلَ قَوْلّهُ)» ولو انّهمء (بِعَيْرِ يَمِین) نص 
E E LE‏ اندو قلة REAL‏ ۰ 

(وتجث كراج عو القت ی ور ا لیت عاب بن 
اا وا ی وا ر حتيفة ا البايس» وإذا ت ذلك فبهما؟ 
الكل كذلكف؟ لآن ساك اكا ال الكعل: 

وفي «الرّعاية»: وقبل: يجزئ رطبه. وقيل: فيما لا يمر ولا يرَبّب» فهذا 
وأمثاله لا عبرة به» قاله في «الفروع». 

وأطلق ابن تميم عن ابن بَطة : له أن يخرج رطبًا وعِتبًا . 
ف( علق 
(0) ينظر: المغني */ 1 . 


(۳) تقدم تخريجه ۳/ ۳٠۲‏ حاشية (1). 


| عت 


فعلّى الأوّل: لو أخرج د ورطبًا وعِنبًا؛ لم يجزِنُه ووقع نفلاء وإن 
كان السّاعي أخذه فجمّفه وصمّاهء وكان قدرٌ الواجب؛ أجزأه» وإن كان 
دونه؛ أخذ الباقي» وإن كان زائدًا؛ رد الفضل» وإن كان رطبًا بحاله؛ رد 
وإن تَلِف؛ رد مثلّهء قاله الأصحابٌ. 

(قَإِنَ احْتِيج إلى قَظعِه قَبْلَ كَمَالِهِ لِضَعْفٍ الأضل وَنَحْوِِ)؛ كخَوفٍ عَطْشٍ» 
قال في «الفروع؛ أن المسميوة ملتسن 11 گان رَظْبًا لا يَجِيءٌ مِنْهُ تَمْرٌ) 
كالحستوي" او وا لآ یی ایا كالختريئ» اع ب و 
وَرَطبًا) إن كان قدرَ نصاب يابسَاء اختاره القاضي والشبكان وصاحب 
«الفروع»؛ لأنّها وجبت فؤاساة: ولا [مواساة]”" في إلزامه ما ليس في ملكه. 

وقد تضمّن ذلك : جوارٌ القطع ؛ آنه نا ا الإخراج إل به» ولآن 
عليه ضررًا في إبقائه . 


لكنْ قال المؤلّف: إِنْ كمّى التخفيف لم يَجُْرْ قطعٌ الكل وفي كلام 


بعضهم إطلاقٌ . 

وا ا لاله ى من غدة الجواز» ومراده يجب؛ لإضاعة 
المال. 

ولا و إلا بإِذْن ا إن كان. 


و و مو م » 


الْجَذَاذِ) بالكرْصء دق و رد 7ن ا اك 0 
بَعْدَهُ)؛ بأنْ جذها وقاسمه إيَّاها بالكيل» ويّقسم الثَّمرةَ في الفقراء (وَبَيْنَ 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (د). 

ث4 في (و): كالحشوي. 

() كذا في (أ). وفي الأصل وبقية النسخ: مساواة. 
(4) في (د) و(و): منفردة. 


بَابُ رَكاةٍ الخَارِج مِنَ الأؤض 2 


ەق £ 


بَيْعِهَا"'' مِنْهُ أو مِنْ نْ غَيْرِوِ) ویقسم تمنياه يلاوت لمان دل فيها عِوَضَ 
مكلها + أشية الأجنبيّ . 

O‏ يُحْرج إ و پایشا) E‏ هار أبو بكر 
وجزم به في «الوجيز»؛ لقوله 4¥ : «يُخرّص العَِبُ فتؤحذ زكاثه و 
ولألّه حالة الكمال فاعثر. 


فاد اللقمرثك المال اها رة ضيوع اراج ت ت تدا آو زیی 
كغيرهاء فإن لم يَجِذَّه؛ فهل يخرج قيمته أو يبقى في ذمته یخرجه إذا 
فيه روايتان. 

ان ل فى أ يوه كاقية فونه لعمر في شراء الغرس : دلا 


تَشْئَرِوء ولا تَعْدْ في صدقتك» ولو أعطاكه برهم وقيّده في «الوجیز» : 
3 0 هو 1 2 1 ا 
لغير ضرورةء e‏ 

(وينبغي ان ست ت الِمَام سَاعِيًا إِذَا بدا صَلاح الَّمٍَ مده ومين عَلَيْهِمْ 
ا فيه) ؟ لقول عائشةٌ : لكان الع عله ت غيد الله ين وواک إلن يهود 
عي ص 1 ال تخيق طب قبل أذ يۇكل منه) رواه أبو ا 


)١(‏ في (ب) و(ز): بيعه. 

. ٩١ /٤ ينظر: الفروع‎ )۲( 

(۳) فى (أ): مصفاة. 

0 تقدم کیج 0150 ا 0 

(5) قوله: (إذا) في (و): إلى أن. 

(5) أخرجه اغات .)۱٤۸٩(‏ ومسلم »)١57061571(‏ من حديث ابن عمر وا 

(۷) في (د) و(و): فيخرص. 

(۸) في (ز): تطيب. 

(9) أخرجه أبو داود 2)١1505(‏ يفن طريقه البيهقي في الكبرى »)۷٤٤١(‏ وابن خزيمة »)۲۳٠١(‏ 
من طريق ابن جريج» قال: برت عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة ويا وسنده 
ضعيتٌ للانقطاع بين ابن جريج وابن شهاب» لکن له شاهدٌ أخرجه أحمد ,)١151517(‏ 


لا ا المُبدع شرح المُقنع 


ولحديث عاب وغیره"» ولال اجتهادٌ في معرفة الحقٌّ بالظّنّ للحاجة كغيره. 
SEET‏ تل اليفضب: لا يَخْرّصء وأنة أجمع عليه 


ت 


الكي ب" وننيء الا سار لل 
ويكفي خارص ولس لاله يَفْعَل ما يؤدي إليه اجتهاده ؛ ات وقائفٍ . 


سرا عر 


شر AT‏ أميئًا يم خبيرًاء وفيل : جا را تعن مت 
المال. 


فإن لم يُبعث؛ فعلى رب المال من الحَرْص ما يفعَله السّاعي؛ ليعرف قَدرَ 
الواجب قبل تصرفهء 0 بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرهاء وبين 
حفظها إلى رقت" الجناتف 9 


00 لم تبي" الذعاة و ف صحّ تصرفه. وحكى ابن تميم عن 
ضي : أنَّه لا بباح التّصِرّفء كتصرّفه قبل الحَرْص 1 

ا TEE‏ كن زر" وت الماقزت إلى الجدل 

3 والبيهقي ذ فى الكبرى »)۷٤۳۹(‏ من حديث أن الْزُبير» عن جابر وليه وفيه: «فبعث 
د ا فخرّصها عليهم»» وسندة صحيخ على رط يسليء وقد صرح أبو الزن 
بالتحديث عند أحمد »)١51١71١(‏ وصحّحه الألباني» وفي الباب أحاديث أخرى. ينظر: 
العلل للدارقطني ۷ الإرواء ۳/ ٠‏ غاية المرام ص ۲٠٤‏ . 

(۱) تقدم تخريجه ۳/ ۳٠۲‏ حاشية (5). 

0( وجا : 

لون ذال اور فى الحاو "/ 575 : (فأما ثمار البصرة فقد أجمعت الصحابة وك وعلماء 
الأمصار على أن خرصها غير جائز» لكثرتها وما يلحق من المشقة). ولم نقف على تلك الآثار. 

(:) قوله: (وقت) سقط من (و). 

(5) قوله: (ويخير بين أن يتصرف بما شاء) إلى هنا سقط من (أ) و(ب) و(ز). 

9 في (و): لم الضمن 

(۷) زاد في (آ)» و(و): على. 

(8 في 00 و( حتت ونی( عله 


فك كان كار ون لدتسي 2 0 


رغم الجررة لان الأنراع تشدلف» فمعها ما بكر رطبه ويقل تمر" : 
وبالعكس . 

(وَإِنْ گان تَوْعًا وَاحِدًَا؛ فَلَهُ خرص كَل شَجَرَة وَحْدَهَا)» قَيُطيف”" بها . 

(وَلَهُ حرص الْجَمِيع دَفْعَةَ وَاحِدَةَ)؛ لأنَّ النّوَعَ الواحد لا يَختلِف غالبا 
ولما فيه من المشئَّة بِكَرْص كل شّجرةٍ على حدةٍ. 

والخرص خاصٌ بالتّخل والكرْم فقظ؛ للنّصّء وللحاجة إلى أكلهما 
رَظْبَينِ» وحَرْصُهما ممكنٌ؛ لظهور ثمرتهما""'» واجتماعهما في عناقيدهماء 
بخلاف الرّيتون؛ لتفرّق”*' حبّه» واسيتاره بوَرّقه . 

وقيل : يخرص . 


5 


فرع : إذا ادّعى المالك غلط الخارص وكان ممكنًا”''؛ فإن فخش؛ 
فقيل : 0 قوله. وقيل : اا كانت ETE‏ الفاحش»› وظاهر 
كلامهم : لوداذعى كلد غا لم يقبّل. 

ولو قال: ما حصل بيدي إلا هذا؛ قُبل» ويُكلّف بِيّنَةَ في دعواه جائحة 
ظاهِرةً» ثم يُصدَّق في الَف وإن اذَّعى ما يُخالِف العادة؛ لم يبل . 

(وَيَجَبٌ أَنْ نرك فِي” الْكَرْصٍ لِرَبٌ المّالٍ الثْلْتَ أو الرَبُعَ)» بحسّب 


° 


الجتهاد السّاغي » لما رَوَى سیل بن أبي حَلمة: أن رسول اله عله قال: تإذا 


)١(‏ في (د) و(و): ثمره. 
(۲) قوله: (فمنها ما يكثر رطبه ويقل تمره) إلى هنا سقط من (أ). 
م في (ب) و(ز): تمرتهماء» وفي (د) و(و): ثمرتها. 

. في (ب) و(ز): لتفرقة‎ )٤( 

(5) قوله: (فرع) سقط من (أ). 

(5) قوله: (وكان ممكنًا) سقط من (أ) و(ب). 

(0) في (د): وأمانة. 

(۸) في (أ): من. 


| شاش دس 
حرصم فْمدذُواء ودعو الثّلّتَّءِ فن لَمْ تَدَعُوا التُلْتَّ فدَعُوا اربع رواه 
الخ إل ابن ماجه» ورواه ابن ان والحاكم» وقال: (هذا حديثٌ صحيحٌ 
الإسناد)» وهذا توسعةٌ على رب المال؛ لأنَّه يَحتاح إلى الأكل هو وأضيافه 
يجين لد راع وزاكل مها آلا ونيا ا نلو التكرق الكل آنه 
بهم . 

وذكر جماعة: آنه دك قَدْرَّ أكلهم وهديّتهم بالمعروف› بلا تحديك؛ 
لاأغيارء وفاله أك العلا 


وقال ابن حامد: إنما يترك في الخرص إذا زادت الثَّمرة على التصاب» 
فإن كانت نصايًا فلا . 

راا الروك ل نكتل و االات تق عل ودل أن وت 
ا ل ال لاد كا وفي «الوجيز): 
ع الكل. وفي «المحرر»: ويوضّع ثلث الثمرة أو رُبعهاء فلا يتسب له 


90 أخرجه أو داو »)١5(‏ والترمدئ 006١‏ والتيناضي (443)» والبران زمء ۴ 
وابن حبّان (۳۲۸۰)» والحاكم 2)١570(‏ من طريق خيب بن عبد الرّحمن» قال: سمعتٌ 
عبد الرّحمن بن مسعود بن نِيّاره عن سهل بن أبي حثمة» وعبد الرحمن بن مسعود بن نِيّار 
الأنصاري» ذكره ابن حجان في الثقات» وقال ابن القطَّلان: (لا تعرف له حال). وقال 
الذّهبي : (لا يُعرف» وقد ولك ابد سان على اعد تفرد عنه بيب بن عبد الرّحمن)» 
وذكر هذا الحديث» وقال البرّار: (ولا تعلم يروي هذا الخدت مهل الأ عدا ين 
نیار» وهو معروفٌ». وتعقبه ابن القطان بجهالة ابن نيارء وكونه معروقًا لا يكفي في عدالته» 
وصح الحاكم إسناده» وتعقّبه ابن دقيق العيد» وقال النّووي: (وإسناده صحيحٌ إلا 
عبد الرحين فلم كلتو فيه بجرح ولا تعديلٍ» ولا هو مشهورٌء ولم يضعفه أبو داود)» 
وضعفه الألباني ٠‏ ايننظر: مسند البزار 4/7 بيان الوهم ۰/٤‏ ميزان الاعتدال 
۲/ 0۸4« المجموع ٥‏ الضعيفة (58005؟). 

(0) في (د) و(و): قاله. 

0 (ا سقط مو و 

(5) ينظر: الفروع ٠٠٤١/٤‏ . 


بَابُ رّكاة الخارج من الأؤض 2 Yo‏ 


زكاةٌ» ويُركي الباقي إن بلغ نصابًا . 
(قإن لَّمْ يَفْعَلُ؛ قَلِرَبٌ المَالٍ الأكل بِقَدْرٍ ذَلِكَء ولا بحسب عليه نص 


غ41 لاوح نات ترك الاک کا می الراعب؛» أخرجه اليالك 


ص 


تانية 2 ظاهر ها سيق أن ا خض ومالك الكل مهاه 
وعياله بحسب العادة؛ كالفريك وما يحتاجه» ولا يُحتَسَب عليه» ولا يُهِدِيء 
نص على ذلك" قال في «الخلاف»: أسقط أحمد عن أرباب الرّرع الزَّكاةً 
في مقدار ما يأكلون» كما أسقط في الثّمار. 

وفي االو و«الفصول»: يحتّسب عليهء ولا يترك له منه شيء: 
وذكره الآمديٌ ظاهِرٌ كلامه؛ كالمشترك من الرّرع» نص عليه“ ؛ لأنَّه 
القياس» والحبٌ ليس في معنى الثّمرة. 

اوخا العشر وخ كل رغ على جو لن الفقراء بمترلة الشركاء» 
فينبغي أن يتساووًا في كا ر و مشلة فيد قلاف الا فإن أخرج 
زكاة كل نوع أفضى إلى التشقيص› وفيه مشلة. 

ولا يجوز الرّديءٌ عن الجيّدء وبالعكس لا يجب؛ لما فيه من الإضرار 
بالمالك. 


0 ع‎ aa Oe 
(فإن شق ذلِك؛ أخذ مِنَ الوَسّط)؛ لانتفاء الحرّج والمشقة شرعًاء‎ 


9 فى و پیب 

(۲) ينظر: الفروع ٠٠١/٤‏ . 

(۳) ينظر: المغني ٠١/۳‏ . 

(5) في (أ) و(د) و(و): «المحرر». والمثبت موافق لما في الفروع والإنصاف . 
5 

(5) ينظر: الفروع ٠٠١١/٤‏ . 


| 5ك 


<> 5 2 2 5 

وكالساتمة + فلو كان الهال نوعا واعيذاة اخذ سمه مطلقا فب عدف ؛ 
لأنها وجبت على طريق المواساة» فهم بمنزلة الشركاء, 

56 0 ت ف 2 ۳ ع 

(وَيَجَبٌ العشْرٌ عَلى المُسْتَاجِر دون المَالِكِ) فى قول الأكثر؛ لقوله تعالى : 

صا ر و ب فا عن صد ع و 

«وءاتوا حَقَه يوه حصاوو )€ [الأنعتام: »]١5١‏ ولانه مالك للزرع كالمستعير» 
و#عاجر. اسعاهر حاتوكاء وف اجا على البالك اجات ينافى المواساة» 

. E u ل ت‎ da 
وهو من ' حقوق الزرع» بدليل أنها لا تجب إذا لم يزرع» وتتقيد  بقدره»‎ 
. بخلاف الخُرّاج» فإنه من حقوق الأرض‎ 

والغاصبت إذا حصد زرعه» و كيه لاستقران ملك فان سلكة وت الارن 
فل افد ادج وا وكا فل داعا ال 1 اسعيد إلى آل 
توعد و ا ا و تمر لے و 
الوجوب . 

عرض ب اضر 58 2 ي 5 2 8 ع ق يي مر لاع 

(وَيَجْتَمِعُ العْشْرٌ وَالكَرَاحُ في كَل رض OE‏ وكلّ أرض 
حَراجِيّةِ ا للعموم» فالځُراج في رقبتهاء والعْشّْر في عَلّتهاء فلن 

3 0 ت . 0 2 

سبب الخّراج التمكين من النفع لوجوبه وإن لم يزرع» وسببٌ العشر الرّرع؛ 
كأأجرة المتجر مع زكاة الا ولأنهما بسببين مختلفين لمستحقين › فجاز 
() في (د) و(و): أو كالسائمة. 
© بطر الح 1517 
(۳) قوله: (من) سقط من (أ). 
(:) في (أ): وينعقد. 
(5) قوله: (قيل) سقط من (أ) و(د). 
2000 في (و): تملكه. 
)۷( في (د) و(و): فيجب غيره. 
(۸) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١5‏ . 
(9) في (أ): التجار. 


بَابُ رّكاة الخارج مِنَ الأؤض ع ۷ 


اجتماعهما؛ كالجزاء والقيمة في الصّيد المملوك» والحديثٌ المرويٌ: «لا 
يجتوع العْشر والخراج في أرض مسلم»؛ ضعيفٌ جدَّاء قال ابن حِبّان: (ليس 
هذا الحديث من كلام الب ا على الخراج الذي هو الجزيةء 
ولو كان عقوبة؛ لما وجب على مسلم كالجزية. 

وشرطه: أن يكون لمسلمء » كال ا اليس في أرض أهل انا 

ا 

وظاهره: أنّهما لا يجتمعان في أرض الصّلح. 

تذنيبٌ: الأرضٌ الخراجيّة : ما فُتح عَنوةً ولم تُقِسَمء وما جلا عنها أهلّها 
خوقًا منّاء وما صُولِحوا عليها على أنَّها لنا ونْقِرّها معهم بالخراج» والعشريّة 
عند أحمد وأصحابه: ما أسلم أهلها عليهاء نقله حربٌ”"؛ كالمدينة 
وتحوها» ونا اكه السسليون ا هر ةد وها شولع أهله على آنه لهم بخراج 
بضرب عليهم كارش :اليمق + وما ذم غنوة وشيم كتصرف ر .وما أقطعه 
الخلفاء الرّاشدون من السّواد إقطاع تمليكِ. 

قَرعٌ: لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخَرٌ؛ٍ لأنّه من مؤنة 
الأرضء كنففة زر وی الم يكن لاسر غلة الأرض» واا 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (۱۲۸/۹)» وابن حبّان في المجروحين (۳/ »)۱۲٤‏ فيه يحيى بن 
عَنْبسة البصري» وهو منكر الحديثء وقال ابن حبان: (شيخ دجال)» وقال الدارقطني: 
(کذاب)» وخ غير اومن الأئئة غاي بارع منهم ابن القّيسرانيٌ وابن الجوزي 
وابن عبد الهادي والسيوطي والشّوكاني. ينظر: معرفة التذكرة (4944)»: الموضوعات لابن 
الجوزي ٠١١/۲‏ تنقيح التحقيق ۳/ .٥۷‏ اللآلئ المصنوعة ٥۹/۲‏ الفوائد المجموعة 
صن اع 

(۲) ينظر: أحكام أهل الملل ص .8١‏ 

(۳) ينظر: الفروع .١١5/5‏ 

(6) في (ز): خبير. 

(5) في (و): ذرعه. 


A‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


زكاة فيه كالخضراوات؛ جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج؛ لأنَّه 
أحوظ للفقراء» ولا ينقص النّصاب بمُؤْنة حصادٍ ودياس وغيرهما منه؛ 
لسبق" الوجوب . 1 

0 لِأَهْلٍ ا PEE‏ العَشْرِيّةِ) في روايقء وقالها الأكثرء 
لأنها" مال مسلم يجب الحقٌ فيها للفقراء؛ فلم يمنع من بيعها لذمّي؛ 
كالساكمة» واقتصر جم كالمؤلّف على الجوازء ومنهم من قال: يكرّه» نص 


ا 
وعنه: يُمنعون من شرائهاء اختارها الخلال وصاحبهء فعليها: يم 
جزم نه الأصحات. 


وحكى أحمد عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشراء"› 
فإن اشتروا لم يصح 

فعلّى عدم المع : ر عُشْرَ عَلَيْهِمْ)؛ لأنّه زكاةٌ» فلا تجب على مي ؛ 
كالسّائمة . 

وذکر الي احم ل نه“ يجب على 0 غير التَّغْلبيٌ 


وثمرته وماشيته . 


)١(‏ في (د) و(و): من 

002 في (و) : لش : 

(۳) في (د) و(و): لأنه. 

(5:) ينظر: الفروع ١٠١/٤‏ . 
(5) في (ز): تصح. 

(5) ينظر: الفروع .١١١/5‏ 
(۷) في (أ) و(ب): لا. 

(۸) قوله: (أنه) سقط من (و). 


بَابُ رَكاة الخَارِج مِنَ الأؤض ع ۳۹ 


وعلى المنع : (وَعَنْه : عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ)؛ لان فيه تصحيح كلام المتعاقدَين» 
ودفع الضّرر المؤبّد عن الفقراء بوجوب الحقٌّ فيه» وكان ضعف ما على 
المسلم» كما يجب في الأموال التي يَمُرُون بها على العاشر نصف العشر؛ 
ضعف الرّكاة. 

a Rie‏ الْإسْلام). وكا لو اها مدل كاه .فاه يبقط خش 
ويبقى عُشر الرّكاة للمستقبل؛ لعموم الأخبار. 

وقدّم في «الفروع»: اهما يسقطان بالإسلام؛ لسقوط جزية الرّؤوس 
وجزية الأرض» وهو خراجها بالإسلام» ولم يكن وقتّ الوجوب من آهل 
الرّكاة . 

وعنه: لا شيءَ عليهم› فة بعضهم . 

وغ غليهم عش واحل. ذكرها في «الخلاف» كنا كان التعلقه بالأرضن؛ 
كبقاء الخراج . 

را ا مک ا ا مق ي لأفضائه إلى إسقاط 
عُشْر الخارج منهاء وهذه الأرض لا تصير خراجيّة بما ذكرنا؛ لأنّها أرضٌ 
عَشْرِه كما لو كان مشتريها مسلمّاء ولا يجوز بقاء أرضٍ بلا عُشْرٍ ولا خراج 
اغاق 


6 ` هع 5١‏ 
ار KSA‏ کک 


- | دشت ندع 


رفصّل) 


(وَفِي العَسَلٍ العش لما روی سليمان بن موسی› عن أبي ستارة 


الثقي "قال قلف ما رسوك انه إز ل حيو "كر قال داة التشو نه 
قال: قلت يا رسول الله» احم لِي جَبّلهاء قال : فحمّى لي جبَّلّها. رواه 
امد زابق ما جه ووواته قات الا سلينان اهدق > قال البعارئ + (عيده 


اقرا وقد رت انث كه قال اللرملئ (هر ف عند الماح غير أله 


لم 


للك 


25 
05 
(€) 
(٥) 
0 


(۷) 


برك ابا ساره دواعف احم قل ع :قل لاجد ا 


جاء في هامش الأصل: (المتعي: بضم الميم وفتح التاء» صحابي» قيل اسمه عميرة بن 
الأعزل» وقيل: عمرء وقيل: عمير» وقيل: الحارث بن مسلم). 

في (ب) و(و): نخلا . 

قوله: (قال) سقط من (أ). 

قوله: (لي) سقط من (آ)» وفي (د) و(و): له. 

في (و): الأشرف. 

أخرجه أحمد (18079)» وابن ماجه (1871)» وأبو داود الطيالسي »)١17١١(‏ ومن طريقه 
البيهقي في الكبرى (2»07458 وفيه سليمان بن موسى القرشينٌ الأشدق» وهو مختلف فيه من 
قبل حفظه» ولم يَسمعٌ من أحدٍ من الصّحابة» قال البخاري عن هذا الحديثِ: (مرسل» 
سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبيّ ياء وليس في زكاة العسل شيءٌ يصح)» وبنحوه 
قال البيهقي وابن حزم» وقال الترمذي: (ولا يصح عن النبي ي في هذا الباب كبيرٌ شيء). 
ينظر: التاريخ الكبير 278/4 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »١5١/5‏ سنن الترمذي 
۲ علل الترمذي الكبير »)١75(‏ الإشراف على مذاهب العلماء */47"» المحلى 
بالآثار 5 تنقيح التحقيق 208/7 البدر المنير 0/ .57١‏ 

أخرجه عبد الرزاق (59170)» وابن أبى شيبة »)٠٠٠١١(‏ وابن زنجويه فى الأموال 
»)۲٠۸(‏ عن عطاء الخراساني: أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن» فسألوه 2-5 فأعطاهم 
إياه» فقالوا: يا أمير المؤمنين إن فيه نحا كثيرّاء قال: «فإن عليكم في كل عشرة أفراق 
فرقا»» إسناده ضعيف؛ عطاء الخراساني لم يدرك عمر. 


فَضْلٌ في رَڪاة الل سم 


تطوّعوا به» قال: لاء بل أخذ ا 
وعنه: لا زكاة فيه» بناءً على قول الصّحَابِيَ؛ لأنّه مائع خارجٌ من حيّوان» 


أ اللبو» ل اين ادر (لبين فى وجب ادق ن الل ديت 
يثبت ولا إجماع)”" . 


e و‎ ( 


وعنه: ما 100 لا زكاة فيه من المباح» واعترف 
القاس ل 


لكفاة لقا 5و يفم انب ao BE‏ 


= وأخرج ابن أبي شيبة »)٠٠٠١۳(‏ وأحمد »)۱٦۷۲۸(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
»)۲٤۳۲(‏ وأبو عبيد في الأموال »)١5810(‏ وابن زنجويه في الأموال »)۲١٠۷(‏ وابن عدي 
في الكامل (0/ 027377 والطبراني في الكبير (22155/7» والبيهقي في الكبرى »)۷٤٦٤(‏ من 
طرق عن منير بن عبد الله» عن أبيه» عن سعد بن أبي ذباب» أنه قدم على قومه فقال لهم : 
في العسل زكاة» فإنه لا خير في مال لا يزكى» قالوا: فكم ترى؟ قلت: العشّرء فأخذ منهم 
العْشْرء فقدم به على عمرء وأخبره بما فيه» قال: فأخذه عمر وجعله في صدقات 
المسلمين. ومنير ووالده مجهولان» قال علي بن المديني في هذا الحديث: (منير هذا لا 
نعرفه إلا في هذا الحديث). 
وأخرج أبو عبيد في الأموال »)١540(‏ عن هلال بن مرة» أن عمر بن الخطاب قال في 
عشور العسل : «ما كان منه في السهل ففيه العشر»ء وما كان منه في الجبل ففيه نصف 
العشر»» قال الذهبي عن هلال بن مرة في الميزان: (تفرد عنه عمرو بن شعيب بحديثِ في 
زكاة العسل» ليس بحجة). 
قال البخاري كما في علل الترمذي :)١75(‏ (ليس في زكاة العسل شيء يصح)ء 
وضعفه ابن حزم في المحلى »)۳۸/٤(‏ واحتج الإمام أحمد بفعل عمر في رواية الأثرم كما 
في المغني (۳/ ٠)۲١‏ وصححه العقيلي في الضعفاء (۳/ .)١٤۸‏ 

. ٠١/۳ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) قوله: (في العسل) سقط من (أ). 

(۳) ينظر: الإشراف .۳٤/۳‏ 

(5) في (د) و(و): وأعرف. 

(5) زيد في (د) و(و): من. 


ل ا المُبدع شرح المُقنع 


00 0 ل 0ه 1 . 42 00 
ملكِ غيره» ونقل صَالِحٌ: لا فرق بين أرض الخراج والعشر"'". 

E‏ ما يَنزِل من السّماء على الشّجِر؛ قال الى يي 
وال ك“ وشبههاء ومنه اللادّن؛ وهو طل ينزل على نبتِ تأكله 
المعزى» فيه العُشر؛ كالعسل في ظاهر كلام“ أحمد”” . 

وقبل ل لعدم ال وجزم به جماعة منهم في «المغنى» و«المحرّر) 
فيما يخرج من البحر. 

(وَنِصَابه: E:‏ أَفْرَاق"'')2 نص علي لقول عمر: «في كل عشة 
أفراقٍ فرّق» رواه الجُورّجانيغ . 

وتقدَّم قول في نصاب آل ت خمسة أفراقي» فيتوجّه منه تخریج؛ لاله 
أعلى ا عدر "5 فاع حم قال #الرسق: 

وحينئلٍ؛ فلا زكاءً في قليله» بل يُعتبّر نصابه بالأفراق» وهو جمع فرق» 
قبل * سكوق الراعه ول ها قال عاضر :وهو الاق 

(كُل قَرَقِ: سِتُونَ رَطْلًا) عراقيّةَ في قول ابن حامدٍ والقاضي في 

متحبب. ينظر: المعتمد في الأدوية المفردة. ص ٥°‏ . 
©0 الكيرضقك: انتغل اماف المن»-ظل يقع من السا على القتجرء علو إلى الأعتدال. 


ينظر : المعتمد في الأدوية المفردة. ص ۲۷۹. 
)٤(‏ قوله: (کلام) سقط من (و). 
)٥(‏ ينظر: الفروع ٠١٤/٤‏ . 
(7) فى (و): أواق. 
)۷( ا مسائل أبى داود ص ۱٠١‏ . 
() سبق تخريجه ل r.‏ حاشية (۷). 
4 في (و) : عليه 
)29١(‏ ينظر: مشارق الأنوار ٠١١/۲‏ . 


قصل في رَڪ القسّل 8 E‏ 


«المجرد"”'' وروي عن الخليل بن أحمد" فيكون نصابّه سِتّمائة رَطل» 
وزنها بالدمشقي : مائة وعشرون رطلا وثلث رطل» وفي «الخلاف»: كه 
وثلاثون رطلا عراقيّة» والأشهر أنه ستة عشر رطلا 05 وهو مكيال 
معروفٌ بالمدينة» ذكره الجوهري' '' وغيره؛ لخبر كعب في الفدية» وَحَمْل 
كلام عمر على المتعارف ببلده وهي الحجاز أُوْلَىء وهذا ظاهر «الأحكام 
القلطالةة)ه وأضارة صاحب "المح رة وال وة 


وقيل : نصابه: ألف رَظل عراقية» قدّمه فى «الكافى»» نقل أبو داود: من 


CER os 

عشر قرب قربة 
وأما الفرّق بسكون 0 فمكيال''' ضخمٌ من مكاييل أهل العراق» 
قاله الخليل”” » قال ابن قتيبة” وغيرٌه: يسع مائة وعشرين رطلاء قال 


المجد: ولا قائل به هنا. 


مال مع ذكى .ما کا من المعتراك م فا ركاه فيه بعد ذلك: 
غلاا للحسيم؛ لاله غير مُرضل للتماء» فهو كالقنيةء بل أولي؟ لنقصه بأكل 
ونحوه. 

)١(‏ في (و): «المحرر». 

(۲) أي: أن الفرق مكيال لأهل العراق» لا أنه ستون رطلًا عراقيةء كذا في المغني »7١/*‏ 
والفروع TT‏ وقال الخليل ذ فى العين \€A/o‏ : (الفرق: مكيال ضخم لأهل العراق)» 
ولم نجد عن | کار أنه جه رط 

(۳) ينظر: الصحاح ٠١٤١/٤‏ . 

(6) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱٠١‏ . 

(5) في (و): فأما. 

0 في (د) و( المكيال, 

(۷) ينظر: العين ۱٤۸/١‏ . 


(۸) ينظر: الأشربة لابن قتيبة ص .٠٤١‏ 


- | دشت ندع 


فرع: تضمين"'' أموال العُْشْر والخراج باطِل» نص عليه" وعلّله في 
«الأحكام الشلطاة تعبات E‏ در ر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملّك 
ما زاد» وغرم ما نقص» » وهذا مناي لموضوع السيالة وى "3 الآباقة: 


5 


2 مت 


)١(‏ في (د) و(و): يضمن 
(۲) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٠۸١‏ . 
(۳) قوله: (حكم) سقط من (أ). 


فَْلّ فِي المَغْيِنِ 8 ro‏ 


(فْصَلٌ في المَعَدِنِ) 


كمسر الذال» م بيه ل دون ا آل ا ف لق ال عدن 
بالمكان» يعدن عدوا" والمعزت: المكات الل عدن فيه الجوعر , 

(وَمَنِ اسْتَخْرَجَ) إذا كان من أهل الرّكاة» وترك التنبيه”'' عليه لدلالة ما 
سبق» (مِنْ مَعْدِن)» سواءٌ كان في أرض مملوكةٍ أو مباحة» ولو من داره» نص 
عليه“ » أو في موات خرب. 

وإن”*2 أخرجه من أرض غيره؛ فإن كان جاريًا فكأرضه إن قلنا: هو على 
اللا وانه اك وق ف لآ بلك أو أن" تكد بيلك الأرضي» 
أو كان حايةا؟ فيو رت الأرفن» لکن لا يلؤمة زكاله ی بعل إلى د 

(نِصَابًا مِنَ الأَنْمَان)؛ فلعموم الأدلّة» (أَوْ ما قِيِمَتْهُ يِضَابٌ) من غير التّقد 
بقيمة"“ أحدهما؛ لأنّهما قِيّم الأشياء. 

وعنه: يجب فيما دون نصاب الأثمان. 


)١(‏ في (أ) و(د): ما أنبته. 

(؟) في (ب) و(د): عدواثاء وفي (و): عدنًا. 
(۳) في (ز): التنبه. 

(5:) ينظر: الفروع .١15/5‏ 

(0) في (أ) و(د): فإن. 

(7) فى (أ) و(ب): يملك. 

)۷( في (ا): وأنه هناك. مكان قوله: (أو أنه) . 
(۸) في (أ): بلده. 

(4) في (و) : فقيمة . 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


م مكله بقولة: لايق الشمؤغرء والشفر "© لزي والقاره واي 


7 


وَالكخل» وَالزَرْنِيخْ. وَسَائِرٍ ما حت تر كالبلؤر؛ والعقيق» والحديد» 
والكبريت» ادي ونحوهاء (ففيه الوا کا ؛ لقوله تعالى: «أَنَفِفُواً من 


0 


كك ا 4 00 
طَيْبْتِ م ما ڪَسبتم وَمِمَآ أَجتَا من الا ا : م“ ولما e‏ 
و 
ربيعة د 


امعان اللي قال: «فتلك لا يُوَحَذّ منها ل 0 اليوم» رواه مالك 

وأبو داود» ولأنّه حق يَحرّم على أغنياء ذوي القربى» ففيه الرَّكاة لا 

الْحُمُس؛ كسائر الزكوات» وظاهره: وإن لم ينطب من غير جنس الأرض . 
وقد روي مرفوعًا: (لا زكاةً في حجر إن صحّ؛ فمسهول غل 


)١(‏ في (و): والصدف. 

(؟) قال في تاج العروس ۱٤١/٠٤‏ : (طين أحمر يصبغ به). 

(۳) قوله: (روى) سقط من (أ). 

(4) أخرجه مالك (548/1)+ ومن طريقه أبو عبيد القاسم بن سلام (6)614 وابن زنجويه 
(۱). وأبو داود »)۳٠٦۳(‏ والبيهقي »)۱۸٤١(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
غير واحدٍ مرسلًا. 
ورواه عبد العزيز الدراوردي» عن ربيعة موصولًا : أخرجه الحاكم »)١5717(‏ والبيهقي 
(2031875).» عن الحارث بن بلال بن الحارث» عن أبيه. والحارث بن بلال المزني» لا 
خر الهم كما قاله أحمد. وقال ابن حجر : (مقبول)» يعنى عند المتابعة, E‏ 
الحديث» وهنا تفرد به» ولا متابع له على الوصل . ٠‏ 
وأخرج أحمد (2750785» والبرّار (۳۳۹۵)» من طرق عن كثير بن عبد الله المزنىٌ» عن أبيهء 
عن جدّه نحوه» وكثيرٌ ضعفه الأئمّة قال الشافعئٌ: (ركنٌ من أركان الكذب)» وقال أحمد: 
(منكرٌ الحديث) . 
والحديث ضعّفه غيرٌ واحدٍ من أهل العلمء منهم الشافعي وأبو عبيد. ينظر: الام للشّافعي 
۲ الأموال لأبى عبيد ص٦۲٤٠‏ تهذيب الكمال 1717/755.» البدر المنير 7/08 25948 
تقريب اا الإرواء */ 317. 

(5) أخرجه ابن عدي (55/7)» والبيهقي »)۷٥۹۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَْيّاء وفيه 
عمر بن أبي عمر الكلاعي» قال ابن عدي: (ليس بالمعروف» حدّث عنه بقية» منكر 


فَْلّ فِي المَغْيِنِ 2 ار 


الأحجار التي لا إرغب فيها عاد ول أن الها خام معدِنُء وجزم به 
جماعة . 

قال الأصحاب: الطين والماء غير مرغوب فيه» فلا ع ف ولآن الطين 
ترابث» ونقل مهنى : (لم أسمع في معدن القار والنّفط والكځل والرّرْنيخ 
الاين 

قال بعضهم” : وظاهره التَّو قف عن غير المنطبع . 

(فِي الحَالٍ) لأهلها؛ لأنّه مال مستفادٌ من الأرض» فلم يُعتبّر له حَولٌ 
گالررع؟ (ربع العشر) من عين أثمان» أو (مِنْ قِيمته) من غيرها. 

وظاهره: أنه يجب بظهوره. جزم به فی «الكافى» واملنتهى الغاية» 
وغيرهما» كالثمرة بصلاحها. 

وفي «الإفصاح» لابن هْبَيرةَ: في المعدين الخمس» يُصرّف مصرف 
ال 

(سواءٌ اس جه فی دَفْعَقٌ ۳ دَقَعَاتِ 4 2-6 العمل يما 0 إِهُمّال)؛ 
لأنّه لو اعثبر دفعةً واحدةٌ؛ لأدّى إلى عدم الوجوب فيه؛ لأنّه يَبِعْد استخراحُ 
تعاتب دق وادة:. 


فإن أخرّج دون نصاب» ثم الهم هبيه لهء ثم أخرج دون نصاب؛ 


= الحديث عن الثقات). وقال ابن حجر: (وتابعه عثمان الوقاصي» ومحمد بن عبيد الله 
العرزمي كلاهما عن عمرو بن شعيب» وهما متروكان)» وضعف الحديث البيهقي 
وابن الملقن وغيرهما. ينظر: البدر المنير 5/ 505» التلخيص الحبير »۳۹٤/۲‏ السلسلة 
الضعيفة (5801). 

)١(‏ زيد في (د) و(و): على. 

(0) ينظر: الفروع ٠١۷/٤‏ . 

(۳) قوله: (بعضهم) سقط من (و). 

(5) قوله: (في «الإفصاح» لابن هبيرة. . . إلخ) ذكر في (د) و(و) بعد قوله: ربع العشر من عين. 


El -‏ 5ك 


فلا شىءَ فيهما وإن بلغا نصابًا. 

e, CIT ۰ 53 57 1 

فعلى هذا: لا أثر لتركه لمرض وسفرٍ وصلاح آلة ونحوه مما جرت 
العادة به» كالاستراحة ليلا أو نهارّاء أو لاشتغاله بنقل تراب خرج بين 
ا أو هرب عبيلده ؟ لآن كل عرف ٠‏ پر نس 

وحد ابن المنجى الإهمال: بترك العمل ثلاثة أيّام إن لم يكن عذرٌء 
وا عاق فبزواله. 

مسألة: لا يضم جنس إلى آخَرَ في تكميل النصاب غير نقدٍ. وقيل: بلى. 
وقيل : مع تقاربهما كقارٍ ونفط . 

ا ا ضه؛ ضَمٌ؛ كالرّرع في مكانين. 

و و ر راجا O SE‏ يكذ التبك E‏ لأنه 
قبل ذلك لا پت يُتحقّق إخراج الواجب» فلم يَجَرْ كالحبوب» فلو أخرج ربع عَشر 
ترابه قبل تصفيته؛ رده إن كان باقيّاء أو قيمته إن كان تالقَاء ويُقبّل قول الآخذ 
فى قدره؛ له غارم. 

EE N EE‏ لان 
يتركه المخرج» وإن نقص كمّله . 

ولا يحتسب بمؤنتهما في الأصحٌ؛ كمؤنة استخراجه» فإن كان ديئًا كن 
احتّسب به على الصَّحيح» كما بحسب بما أنفق على الزّرع . 

)١(‏ في (د) و(و): آلته. 

22520 في (د): | لمسليق؛ وفي (و): ا مسمس 
)۳( في (د) و(و): عرق. 

4 فی( یا 

() في (ز): فإن. 

(7) زيد في (ب) و(ز): من عينها . 

@ قولة» (عليه) سقط من (01. 


فَْلّ فِي المَغْيِنِ 2 0 


وأطلق قن لکا ا لأ يكبت هة وة الاد والرراعة 

وظاهره: أنه يجزئ إخراج القيمة عن غيرها قبل السَّبّْك والتّصفية 

سال : يجوز بيع تراب معدل وصاغة بغير جنسه» ري 
كرض 459 لاصوا ماع م أ الكلقة؛ علا د فى يه 

ف لاء mee,‏ ونقل 7 ولا في تراب صاغةء وإن غيره 
أهون). وزكاته على البائع ؛ لوجوبها عليه ؛ کی حب بعد صلاحه. 

95 ركاة فیما حرج من ن البخر مِنَّ اللْؤلُق وَالمَرْجَانْ) هو تات حجري 
يعوسط في خلقه بين النبات والمعدن» ومن خواصه: أن التّظر إلبه يشرح 
الصدر ويُفرح القلبّء (وَالعَنْبَرٍ وَتَحُوو)» ص عليه" ؛ وهو المذهب» وقاله 
عمر بن عبد العزيز والأكثر؛ لقول ابن عباس : «ليس في العنبر شي إنما هو 
ا ف الداع وعن جابر نحوه» رواهما أبو ا ولم يأت 
5 كرون 
(۲) ينظر: الفروع ٠۷۲/٤‏ . 

9 ف( کترضن: 

(68 ف می مقط من 05 وات): 

60 في (د) و(و): وعلة. 

)03 في (أ): لا بجنسه. 

(۷) ينظر: الفروع .V/‏ 

(۸) ينظر: مسائل ا داود ص ۰۱۱١‏ مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۱۳١‏ زاد المسافر ۲/ .۳۹۰١‏ 

0ق( قر 

)٠ 0‏ اثر اب و0 ا : : أخرجه أبو عبيد في الأموال »)۸۸٥(‏ ومن طريق أخرى أخرجه 
عبد الرزاق (/ا/ا2)591 والشافعي في الأم (؟/ »)٤٥‏ وابن أبي شيبة ٠ ٥۸(‏ 1°( وابن زنجويه 
في الأموال (۱۲۸۸)» ويعقوب بن سفيان في المعرفة »)١١5/(‏ والبيهقي في الكبرى 


«(Vo4۳)‏ وعلقه البخاري بصيغة الجزم ۲/ 4 و صححه في التلخيص كي" واحتج 
به أحمد فى مسائل أبى داود ص ۱۱١‏ . 


1 5ك 
ف ا حي ؛ ولأن الأصل عدم الوجوب؛ لان الغالب فيه وجوده من 
غير مشقَةء فهو كالمباحات الموجودة في الْبر. 


دري 0 


وغ فيه الدَّكَاةٌ)» نصره القاضي وأصحابه» وقدّمه في «المحرّر»؛ لأنّه 
مستخرج » فوجب فيه الرّكاة كالمعين. 

وقيل: غير حيوان» جزم به بعضهم؛ كصيد البَرّء وص أحمد التَّسوية”" . 

ومثّل ف «الهداية» و«المستوعب» و«المحرر»: بالمسك والسمك» فيكون 
المسك بحريّاء وفي «الشّرِح»: أنه لا شَيءَ في السّمك في قول أهل العلم 
كا 


66 


وص في رواية الميمونيٌ مان قال: (كان الحسن يقول في المسك إذا 
أضابة صاحية : فيه الككاة)0©, شبهه الع إذا ا وصار فى يله منه 


مائتا درهم» وما ايه به . 


0 


وظاهر کلامهم : أنه لا زكاة فيه» قال في «الفروع»: وشو اا 


= وروي عنه خلاف ذلك: أخرجه عبد الرزاق (59177)» وابن أبي شيبة »)٠٠٠٠٠(‏ والشافعي 
في الأم (۲/ »)٤١‏ والبيهقي في الكبرى .)۷٠۹١(‏ عن ابن عباس قال: (إن كان في العنبر 
شيء ففيه الخمس»» اكه دي وصححه ابن حزم في المحلى. قال في الفتح 
*/ ۳: (ويجمع بين القولين: بأنه كان يشك فيه» ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجزم بذلك) . 
وأثر جابر ونه : أخرجه ابن أبى شيبة .»)٠٠١50(‏ وأبو عبيد فى الأموال »)۸۸٤(‏ 
وابن زنجويه (۱۲۸۹)» بلفظ: اليس العنبر بغنيمة» ea‏ وإسناده ضعيف» 
مداره على إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف الحديث» واحتج أبو عبيد في كتابه 
الأموال بهذا الأثر. 

)١(‏ في (د): منه. 

(0) ينظر: الفروع ٠۷١/٤‏ . 

(۳) ينظر: الفروع ٠۷۳/٤‏ . 

() في (و): شبهه بالمسك. 

(5) في (أ): أصابه» وفي (ب) و(د) و(و): صابه. 


فَخْلّ قي الڙڪاز 8 ۳٤١‏ 


£ 


(فصَل) 


(وَفِي الرّگاز الْحْمْسُ)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا : «وفي الرّكاز الحُمّس) 
متمق عليه" قال ابن المنذر: (لا نعل" 5-57 االو 
الحسن فإلّه قال: في أرض الحرب الخمس» وفي أرض العرب الرّكاة)”” . 

(أيّ نَوْعَ كان مِنَ المَال)؛ كالئّقدين» والحديد» والرّصاصء ونحوها؛ 
لال مال مظهور علي“ من مال الكثّاره فوجب فيه الحُمس؛ كالغنيمة» َل 
ذلك الموجود (أَوْ كَثْرَ)» بخلاف المعدن والرّرع؛ لكونهما يحتاجان إلى 


افده شاع ها التضاب ةا 


60 عه 
: أنه 


(لأَهُلٍ الج +١‏ 5-5 ابن ا موسی» والقاضي في Ts‏ عقيل » 
وصحّحها في «المغني»؛ لفعل'؟ عمرء رواه سعيدٌ عن هُشَّيمٍ عن مجاهِي”» 


.)۱۷۱۰( ومسلم‎ 2)١599077055( أخرجه البخاري‎ )١( 

2020 في (و): لا تعلم. 

(۳) ينظر: الإشراف ٤۷/۳‏ . 

(4) قوله: (عليه) سقط من (أ) و(ب) و(ز). 

(5) كذا في النسخ» والصواب: محمد بن الحكم. ينظر: المغني ۳/ ٠٠١‏ الشرح الكبير 089/5 . 
وقد ذكره المصنف باسم (محمد بن عبد الحكم) في أربعة مواطن من : کتابه» وهو خطأ ولم 
يتابعه أحد من الأصحاب» واسمه الصحيح (محمد بن الحكم)» وينقل عنه الأصحاب 
كثيرًا» وهو أبو بكر الأحول كما فى طبقات الحنابلة /١‏ ۲۹۵ . 

(0) ينظر: الروايتين والوجهين ا0 المغني ٥١/۳‏ . 

(۷) فى (و): كفعل. 

(0) كذا في النسخ الخطية» وتابع فيه المغني »5١/‏ والصواب (مجالد) كما في الأموال لأبي 
عبيك. 


El -‏ شع شن س 


عن الشَّعبِجَ”©2: ولأنَّه مال مخمومنٌ كخُمُّس الغنيمة» ولا يختص بمصرف 
الغنيمة» بل الفيء المطلق للمصالح كلها . 
0 أن E‏ نقلها “رن واختارها الجِرَقِئٌ وَكدمها في 


ص 


اال ا لآن هذا آم احا أن ل ا هل السا 
ولأنّه حقّ يجب في الخارج من الأرض كالمعدنء فيُصرّف مَصرف الرّكاة. 

ويجب على كل واجدٍ إذا قلنا بأنّه َع إلا إذا كان عبدًا؛ فيكون 
له لاه كسب مال کال ای 

وإذا قلنا : بأنّهِ زكاةٌ لم يجب على من ليس من أهلها. 

ويملكه صب ومجنون» ويخ رجه عنهما وليّهما" . 

وصح بعضّهم وجوبه على کل واجدٍ مطلقًا . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال »)۸۷١(‏ ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال 2)١714(‏ حدثنا 
هشيم» قال: أخبرنا مجالدء عن الشعبي: أن رجلا وَجد ألف دينار مدفونة خاربًا من 
المدينة» فأتى بها عمر بن الخطاب» فأخذ منها الحُمُسء مائتي دينار» ودفع إلى الرجل 
بقيتهاء وجعل عمر يُقسم المائتين بين من حضره من المسلمين» إلى أن أفْضل منها فَضلةٌ 
فقال عمر: «أين صاحب الدنانير؟)» فقام إليهء فقال له عمر: «خذ هذه الدنانير فهي لك». 
فيه ضعف» مجالد بن سعيد ضعيف الحديث» والشعبي لم يسمع من عمر طن 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ٠٠٤١/١‏ المغني ٥١/۳‏ . 

() أخرجه سعيد بن منصور كما ذكر البيهقي في الكبرى »)۷٠٠١(‏ ا البخاري في التاريخ 
الكبير (١١۲۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (7157): عن عبد الله بن بشر الخثعمي» عن رجل 
من قومه - وسماه البخاري: جلا ا أن رجلا سقطت عليه جَرّة من دير بالكوفة» 
فأتى بها عليًا طا » فقال: «اقسمها أخماسًا»» ثم قال: «خذ منها أربعة اغا ودع 
واحدًا»» ثم قال: «في حَيِّك فقراء ومساكين؟2. قال: نعمء قال: «نحذها فاقسمها فيهم»» 
وجبلة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يرو عنه سوى ابن بشر» وذكره ابن حبان في 
الثقات على عادته في المجاهيل» وباقي رجاله ثقات. 

)٤(‏ في (و): الأداء. 

(5) في (و): بوليهما. 


فَخْلّ قي الڙڪاز 8 AE‏ 


ويجوز لواجده تفر قته بنفسه » كما لو قلنا: ا زكاة» ع ع واحتح 
بقول عليٌ» وجزم به في «الكافي»؛ لأنّه ادى الل إلى خد 
وع لا يجوز قذمه فى «امعنين الغاية)4: كخ الكتيمة راء قحلن 
ولا يجوز لواجده والمعدة اسا ال له لاج 
(وَبَاقِيِ لِوَاجِدِهِ)؛ لفعل عمر وعلي: أنَّهما دفعا باقِي الرّكاز لواجد.“ 
وله مال كافِرٍ مظهورٍ عليه فكان الواجده بعد الخُمُس كالغنيمة؛ وظاهره: 
E‏ وا کی اا لطليةة فاه لا شيءَ له 
(إن"*' وَجَدَهُ في اك لله مباحٌ لاس اانه الها 
أَرْضٍ ل يُعْلَمْ مَالِكَهَا) كالأرض التي يوجد فيها آثار الملك من الأبنية 
القديمة. وخدواتن الجاعلية وقبورهم› ولو كان على وجههاء قاله في 
«الشرح»» أو قرية خراب أو طريق غير مسلوك؛ لما روىق عمرو بن شعَیب» 
عن أبية » عن جذّه مرفوعًا قال: «وما لم يكن في طريق مات ا ولا في قرية 
عامرة ففيه وفى الكان الاس رواه النّسائينٌ؛ وفى لفظ: «فإن وجده فى 
خربة جاهليّة أو قرية غير مسكونة؛ ففيه وفي الرّكاز الخمس)""' . 
)١(‏ ينظر: المغني */07. 
22 في (د) و(و): أمثال. 
(9') تقدم تخريجه ۳/ ۳٤۲‏ حاشية (۱)» (۳). 
(4) في (د) و(و): وإن. 
(5) في (أ): ماد. 


(5) قوله: (رواه النسائي» وفي لفظ. . .) إلى هنا سقط من (و). 
أخرجه أبو داود »)۱۷۱٤١۱۷۱۲(‏ والنسائى .»)۲٤۹٤(‏ وأحمد (5747). والحميدي (2)50/8 


El‏ اشن تن 


(وَإِنْ عَلِمَ مَالِكَهًا"'')؛ كمن دخل دار غيره» أو استأجرها أو استعارهاء 
ل گاتث منتفلة إِلَيْد"') ببيع a‏ له اننا في الأشهره لأنه لبس مة 
أجزاء الأرض» بل هو مود فيهاء فهو كالصّيد والگلاء يَملِكه مَنْ طَفِر به 
الاعات كليا: 


وغلبيا؛ لأا فر ين أذ تدعيه المالك أ لا 


داره» فأصاب كنرًا ؛ فهو للج 2 وة القاضى . 


E‏ الي قَطع به في «الهذاية» و«التلخيضص»؛ لأن يذه عليهاء 
فكان ما فيها له؛ كالقماشء (أَوْ لِمَّن انْتَقَلَتْ عَنْهُ)؛ لأنَّ الظاهر أنه له» (إن 
اغْتَرَفَ بو) كل من المالك eb‏ عنه» فإن”" انتقلت إليه ميرانًا؛ حكم 
بأنّه مبرات؛ فإن انكر الورقة آله رتهم + فلأل مالك» .وإن اعرا أعطي 
کل حكمّهء (وَإِلَا)؛ فإن لم يعرف به ولم يَدّعِهِ؛ (فَهُوَ لول مالك )؛ 


= والشافعي (۷۳۰)» والحاكم (۲۳۷۲)» من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده ونه » 
قال: سئل رسول الله بي عن اللقطة؟ فقال: «ما كان في طريق مأتيّ» أو في قرية عامرة فعرّفها 
سنةٌء فإن جاء صاحبها وإِلّا فلّك» وما لم يكن في طريق مأتيّ» ولا في قرية عامرة ففيه وفي 
الركاز الخمس»»ء وسنده حسنٌ» وقال الآلبانى: «إسناده حسن» وحسنه الترمذي» 
رضححه اين الجارود والحاكم والذهبي): ينظر: صح من آي ذاود الم ٠۴۹۵/6‏ 

)١(‏ في (أ): مالكهماء وقوله: (وإن علم مالكها) في (و): أو كانت منتقلة إليه. 

(۲) قوله: (أو كانت منتقلة إليه) في (و): فهو له أيضًا . 

(۳) في (ب) و(ز): مودوع. 

(5) ينظر: المغني ٤4/۳‏ . 

(4) في (و): المنقل. 

(5) في (و): وإن. 

(۷) في (د) و(و): لكل. 

)۸( في (د): مالكه. 
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لأنَّه في ملکه» فكان له كحيطانه. 

وظاهره: أله له» وإن لم يعترف به» كما لو اذّعاه بصفة. 

وفي «المغني» و«الشّرح): الشكرن الال الضّائع حيث لم يعترف به» 
وإذا لم يعترف به فادَّعاه واجده فهو له» جزم به بعضهم» وظاهر كلام جماعدٍ 
خلافه . 

وعلى الأولى؛ إن ادّعاه المالكُ قبله بلا بيِّنَةٍ ولا وصفٍ؛ فهو له مع 


24و 


و 3 و 
نه ادع ٩‏ ممكتاء وكانت يده عليه » فالظاهر صدقه . 


34 


a 

وعنه: لا تقبل”" دعواه - كسائر الدّعاوى - بلا بيّْنةء ولا ما يقوم 
مقانماء ا يكون ا 

ومتى دفع إلى مدعي“ بعد إخراج خميه ؛ غرم واجده بدله إن كان أخرج 
باختياره» فإن كان الإمام أخذه منه قهرًا؛ غرمه» لکن هل هو من ماله أو فق 
اال ذه البغلاف. 

وعنه ثالثة: يكون للمالك قبله إن اعترف به» فإن لم يعترف به» أو لم 
يعرفه الأوّل؛ فلواجده. 

وقيل: لبيت المال. 

(وَإنْ وَجَدَهُ في أَرْض حَرْبِيٌ؛ مَلَكَهُ)ء ص عليه ٠‏ إذا قدّر عليه بنفسه؛ 
لأنَّ المالك لا حرمة له» كما لو وجده في موَاتِ. 

وقيل : یما خرّجه في «منتهى الغاية»؛ كما لو قدّر عليه بمنَعَة. 
00 في (أ): بينته . 
(0) في (أ) و(ب): ادعاه. 


)€( في (و): لمدعيه . 


() ينظر: الفروع ٤‏ /1۸0. 


| 5ك 


إل أذ أذ مذي عكر EE‏ يخ الشتتميق» لكر غييقة)؟ لأن 
وهم أوصلته إليه » e‏ غنيمة؛ كالمأ خوذ بالحرب. 

(والرگاز) اشتفاقه من : رگز يركز كغْرَز يَغرِز: إذا خفِيّ» فة غررت 
الرَّمحَ إذا أخفيت أسفلهء فيو فى اللخة: المال المدفون فى الأرض» وفى 
الاصطلاح: (ما وجد دن دفن م لذن دفنهم تقادم هده و 
1 (عَلَيْهِ عَلَامْتَهُمْ) ؛ كأسمائهم وأشماء ملوكهمء وهو معنى کلامهم : هو 
المال الجاعلة ادقن 

وحكم من تقدَّم من الكمّار في دار الإسلام؛ كحكم الجاهليّة. 

فإن كان على بعضه علامتهم؛ فذكر في ارا (أنه ينبغي أن يكون 
ركارًا»)» نص عليه" » وهو قول أكثر العلماء؛ عملا بالظّاهر. 

(فَإِنْ كَانَت عَلَيِّْ) أو على بعضه (عَلَامَةٌ المُسْلِمِينَ)؛ كاسم الي بل أو 
غوف خلناه الیل اا > ولم يَكُنْ عَلَيوا" 
عَلَامَةٌ)؛ كالحَلِيٌ والتباكك واا( قلا أي : لا ملك إل E2‏ 
التَعريف ؛ لابه مال مسلم لم يُعَلّم زواله عنه )2 وتغليًا لحكم دار الإسلام. 

إلا أن يجده في ملك انتقل إليه“» فيدّعيه المالك قبله بلا بيئة© ولا 
و إليه؟ على روايتين ين حكاهما في «المحرر»» ونقله في «الشّرح» 
: إحداهما: لا يُدفع إليه؛ كاللّقطة . والثانية : بّى؛ لألّه تب للملك. 


Fy O 
K3 اج‎ 


)١(‏ في (ز): فكائن. 

(59) بينظر: الفروع / 6 . 
(9) قوله: (عليه) سقط من (أ). 
(:) قوله: (إليه) سقط من (أ). 
(5) في (و): بلا نية. 

(5) قوله: (إليه) سقط من (أ). 


بَابُ ركا الأَكُمَانِ 2 EV‏ 


(وھی الذهَبُ ERT‏ ذل أن الفلوس الرّاتجة ا 0 


ليها خا 
والأصلّ في وجوبها: الإجماعٌ» وسئدُه قوله تعالى : (واکت کت 
ا هد و اكد ٠٠‏ الاية [التوبة: a:‏ وال مسك لك: 


5 
ر 


(وَلا ري الاي ى يلم وفرين يقالا فَيَجبُ فيها نِضْفُ مِثْقَالٍ) ؛ 
لما رَوَّى ابن عمو بزضاكشة مرفوهعًا: «أنَّه كات بعلو كر عشرين مثقالا : 
نصف مثقاليٍ""» رواه ابنُ ماجَه E‏ 7 الال وره 


وثلاثة أسباع درهم» وهو ثنتان وسبعون حبّة شعیر متوسّطةء وهو لم يتغيّر في 
جاهلية ولا إسلام. 


07 


(وَلَا في ال ع م وزن (مِاتَئَيْ دِرْهَمِ)؛ لما في «الصَّحِيِحَين) 


)١(‏ نض كما قال الأصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز. ينظر: تهذيب اللغة 
۱ 

(۲) قوله: (لما روى ابن عمر وعائشة. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(و). 

() أخرجه ابن ماجه »)۱۷۹١(‏ والدارقطني (۱۸۹7)» من طريق إبراهيم بن إسماعيل» عن 
عبد الله بن واقد» عن ابن عمرٌ وعائشة وَ#ها. وإسناده ضعيفٌ» إبراهيم بن إسماعيل بن 
مُجمّع الأنصاريٌ ضعيفٌ يُكتب حديثه» والحديث ضعفه البوصيري وغيره. ينظر: مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه ۲/ ۰۸۷ تهذيب الكمال ٤٦/۲‏ . 

04 ل ل ل ا 
عن علي 5 له مرفوعًاء وقد روي موقوفًا وقد تقدَّم تخريجه ۲۳۱/۳ حاشية (۸)» 
وصح او و وحسّنه البغويٌ» وقال ابن حجر: (إسناده حسنٌ)» وقرّى 
الألباني رواية الوقف. ينظر 3 و ا ا 
٦‏ تنقيح التحقيق ۳/ 55» فتح الباري ۳/ 71 صحيح أبي داود 4/ 7917. 

)2 في (أ): الدرا هم. 


E‏ اشن س 


مد جديك ا سعيل: أن النّبىَ كل قال : اليس فِيما دون حمس أواقي 
صدفة» فيجب فيها خمسة دراهم؛ لما روّى أنسٌ: أن النبي بيا قال(" : 
«وفي الرّقَة ربع العشر) متنق عليه" .وعن علق : أن النّبىَ بي قال: «إذا 
كانت مائته ق ففيها ی دراه 

والاعتبارٌ بالدّرهم الإسلاميّ الذي وزنه سنّة دوانيق "وو الست شيعه 
مثاقيل؛ لأنها كانت في صدر الإسلام سوداء» وزن الدّرهم منها: لالد 
وا وطبرية» الدرهم منها”"": أربعة دوائيقء فجمعتها بنو أمبّة وقسمتها 
على اثنين» فصار الدّرهم منها ستة دوانيق ٠‏ ودره النّووي إجماعَ العصر 
rel‏ 

CS‏ ال 0 رَد إلى 


وو 


2 
لام 


2 


8: مع‎ 0 2 ٠ 5 0 ۹ 3 ٠ 
فنصاب الذهب: ثمانية وعشرون درهما وأربعة اسباع درهم» وقدره:‎ 


.)419( ومسلمٌ‎ »)١505.14417( أخرجه البخاريٌ» واللّفظ له»‎ )١( 

(0 قوله: (البس فيما دون خيس أواق. دة إلى هنا سقط من (]): 

(۳) عزاه المصتف إلى الصّحيحين» ولم نقف عليه في مسلمء وأخرجه البخاريٌ :)١454(‏ في 
حدیث طويل. ٠‏ 

.)5( حاشية‎ ۳٤۷ /۳ حديث علي ونه تقدم تخريجه‎ )٤( 

(٥)‏ في (آ) و(ب): دوانق. 

(5) في (أ) و(ب): دوانق . 

(۷) في (أ): فمنها. 

(۸) في (أ): دوانق . 

(9) ينظر: شرح مسلم ٩۲/۷‏ . 

.۳۸١ /۲ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

)١١(‏ في (ز): وهو عشرون. 


اب ركاة الأَثُمَانِ 8 ۳۹ 
عيبا ومشروة وا و دینار» ونسّعُه على التّحديد الذي زنته درهم 
ر درهم. 

لكخ 6ل الأثرم : قد اصطلح الف على دراهمناء فيزكي المائتي درهم 
من دراهمنا هذه» فيعطي منها خمسة دراهم. 1 

والأوّل المذهب. 

قال القاضي عِياضٌ: (لا يصح أن تكون"'' الأوقيّة والدّراهم مجهولة زمن 
النّبِيٌ ياء وهو يوجب الرّكاة في أعداد منهاء وتقع”"' بها البياعات" 
والأنكحة كما في الأخبار الصّحيحة» وهو يبين أن قول من يزعم أن 
الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك» وأنَّه جمعها برأي العلماءء 
وجعل وزن الدّرهم منها ستة دوانيق””'؛ قول باطل» وإنما معنى ما نقل من 
ذلك: أنه لم يكن منها”" شَيءٌ من ضرب الإسلام» وعلى صفة لا تختلف9", 
فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه» فجمعوا أكبرها وأصغرهاء وضربوه 
ول 5 

ا ري ل م در ما فيه) من التّقد الخاإص 
(يقةال» لاتضوضن الذالة على انيار اساب 


)١(‏ في (و): يكون. 
)2( في (أ): ونفع . 

(۳) في (أ): البيائعات. 

(:) في (و): ممن. 

(5) في (أ): دوانق . 

(7) في (د) و(و): معها. 

(۷) فى (و): لا يختلف. 

)۸( ينظر: إكمال المعلم TEY‏ 
(4) في (آ) و(ب): مغشوشها. 
)٠١(‏ في () و(و): تبلغ . 


El»‏ شغ نع 


وذگر ابن حامِدٍ وجهًا: إِنْ بِلَّعَ مضروبُه نصابًا؛ زگاه» وظاهره: ولو کان 
الغش أكثر. 

وقال أبو الفرج: يُقرّم مضروبه''' كالعغروض. 

(قَإِنْ شَكَّ فِيه)؛ أي: في بلوغ قدر ما في المغشوش من النقد نصابًا ؛ 
(خير بين سَبْكهِ)؛ ليَعلّم قر ما فيه» (وَبَيْنَ الْوخرَاج)؛ أي : يستظهر ويخرج ؛ 
ليسقط الفرض بيقينٍ . 

فعلّى هذا: إذا سَبَكه فظهّر نصابًا فأكثر؛ أخرج ربع غُشْرِه؛ 8 لالهالواضية 
وإن كان دونه فلا . 

وإن استظهر؛ فيخرج ما يجزئه بيقِين . وقيل: لا زكاة. 

وإن وجبت الدّكامٌ وشكٌ في زيادة؛ استظهرء فألفت ذهبٌ و سا 
من أحدهما: يُزكي ستمائة ذهبّاء وأربعمائة فضَّةَ» وإن لم يجزئ ذهبٌ عن 
فضَّةٍ؛ زكّى ستمائة ذهبّاء وستمائةٍ فضةً. 

وظاغروة أنه إذا عَلِم قدر الغشْشٌ؛ بأن يكون في کل دينارٍ سّدسّه؛ٍ جاز أن 
يخرج منها؛ لأنّه يكون مخرِجًا لربُع العشر. 

وإن اختلّف قدْرٌ الغِشٌْء أو لم يعلم؛ لم يجزئه إلا أن يستظهرء فيخرج 
قدر الرّكاة بيقينِ» وإن أخرج عنها ما لا غِسْنَّ فيه؛ فهو أفضل . 

وذكر الأصحاب: إن زادت قيمة المغشوش بصنعة العِششلُ؛ أخرج ربع 
شره» كخخليٌ الكراء إذا زادت قيمته بصناعته . 

ا كذ ل بوضع ذهب خالِص زنة مغشوش في ماي ثم 
فضَّةٍ كذلك» وهي أضخمُء ثم مغشوش» ويُعلِم علو الماء» ويّمسّح بين كل 


)١(‏ في (أ): بمضروبه. 
(۲) في (ز): الغش . 


تات وکاڈ الأَكْمَانِ 8 ۳0۱ 


7 ا ا Ras a o‏ 
علامتين» فمع استواء الممسوحين نصفه ذهب» ونصفه فضة» ومع زيادة 
تذنيبٌ: يُكرّه ضرب نقدٍ مغشوش واتخاذه» نص عليه. وعنه: يحرم قال 


في رواية ملد بن عبيد الله المتادي: ليس لأغل الإسلام أن يصريوا إلا 
ا 


ويُكرّه الصّرب لغير السلطانء قاله ابن تميم» وقال في رواية جعفر بن 
محمد" : لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان”"؛ لأنَّ 
الاس إن رخص لهم ركبوا العظائم . 

(وَيُخْرِجُ عَنِ الجَيّدِ الصّجِيح مِنْ جِنِْه)؛ لان إخراج غير ذلك خبيثٌ» فلم 
ا وكالماشية» ويخرج عن الرديء من جنسه i ٩‏ اا 

فإن كان المال أنواعًا معساوية القيمة؛ جاز إخراجها من أحدهاء وإن 
اختلفت القيمة؛ أخذ من کل نوع بحِصّته . 

وجزم المؤلف في «المغني» و«الشّرح)» : إن شق لكثرة الأنواع فمن 
الوسط؛ كالماشية. 

وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى؛ كان أفضل» وإن أخرج فع: الأعلى 
من الأدنى أو الوسطء ل وإن أخرج من 
الأعلى بقدر القيمة هون ال لم يَجِرْ. 


ق 


(فَإنْ أخرّج) أي: عن الصّحاح e‏ أخرج عن الجياد (بَهرّجًا) 


. ٠۸١ ينظر: الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٠۸١‏ . 

(۳) قوله: (قاله ابن تميم» وقال في رواية جعفر بن محمد) إلى هنا سقط من (آ). 
8 ينظر : الفروع 174/4 

(5) في (د) و(ز) و(و): الوزن. 


- | س نب سي 


لاع أو أخرج سودًا عن ب EET‏ فلو كا كينا 

مِنَ المَصْلٍء : لع غا ا وجزم به أكثرهم ؛ لأنه أن الواجي عليه فة 
mM‏ 

وظاهره: أله لا بُجزئ مطلقًا . 

وقيل : يجب المثل» اختاره أبو الخكّلاب والقاضي ذ فى «المجرد) 
مكسْرٍ عن صحيح؛ لأ سبب الوجوب جيذ صحيحٌ: E‏ 
كالمريقية عو السات فإذا تساوى الواجب والمخرّج في القيمة والوزن؛ 
جاز» بخلاف الام فالقصد”*' منها الانتفاع بعينها . 


5 م 2 


(وَهَلَ يضم E‏ إلى الفِضَّةٍ في تَكوِيلٍ الْصاب» أو پخرج ا عَنِ 
الآخَر؟ عَلَى روایتین) : 

إحداهما”*': يُكمّل نِصابٌ أحدهما بِالآخَرِء اختارها”"' الحَلّالُ والخرَقِيٌ 
والقاضي e‏ وصاحب «المحرّر) و«الوجيز)؛ اصح 


وزكاتهما 507 فهما كنوعي الجنس الواحدء فعليها: لا فرق بين الحاضر 
والدَّين إذا كان فيه الرَّكاة. 


والمّانيةٌ: لا ضَمَّء قال المجد: يُروى أنَّ أحمد رجع إليها أخيرٌ إن 


اختارها أبو بکر» وها ي «الكافي» و«الرّعاية» وابنْ تميم ؛ ا «ليبس 


)١(‏ في (أ): نقص. 

(۲) ينظر: الفروع .1١5/5‏ 

(9) في (و): جيده. 

() في (أ): والقصد. 

(5) في (و): أحدهما . 

(5) في (و): اختاره. 

(۷) فى (ب) و(د) و(و): مقاصدها. 

)۸( ينظر: زاد المسافر ۲/ 85*. الفروع .١557/5‏ 


تات وکاڈ الأَكْمَانِ ع Yor‏ 


ا حمس أَوَاقٍ صدقة»”". ولأنّهما مالان يختلف نصابهماء فلم يَجْر 
الم كأجناس الماشيةء قال ابن المنجى: وهذه أصحٌ؛ لأنّها أقوى دليلا 

وأجيب: بأنَّ الخبرَ مخصوصٌ بِعَرْض التّجارة» فيَصِحٌ القياس . 

وتقّل الأثرم عنه: ا کن ق ثالمًا . 

وأمًا إخراج أحدهما عن الآخَر؛ فيجوز» صحّحها في «المغني» وغيره؛ 
لأنَّ المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخرء فهو كأنواع الجنس. 

والثّانية: لا يجوزء اختارها أبو بكر؛ لأنّهما جنسان» فيمتنع؛ كسائر 
الأجناس . 

وعلى الأولى: لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضَرَرٌ 

فإن اختار المالك الدّفع من جنس الواجب» وأراد 0 لين 
لضَررٍ يَلحَقُه ؛ِ لم يلرم المالكَ إجابته؛ لاله ّى ما قُرض عليه» فلم يُكلّ 
موا 

وقيل: اختلاف الرّوايتين مبننٌ على الضَّدٌّ فإن قيل بجوازه جازء ولا 
فلا. 

(5) على القول بجواز الضَّمٌ؛ (يَكُونُ الضَّمٌ بالأَجُرَاء) على المنصوص ”,2 
وجزم به الأكثر؛ لأنّه لو انفرد لاعتبر بنفسهء فكذا إذا صم إِلَى غيره 
كالمواشي: ولأنّ لصم بالأجزاء ممن ا التينة فونه و 
كما لو كان ملگه عشرةً دنانيرٌ ومائةٌ درهيء > فكل منهما نصفُ يِصاب»ء 
فمجموعهما نصاب» وكذا لو كان الثُلْث أو بقية الأجزاء من أحدهماء 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١505(‏ ومسلم (91/4)» من حديث أبي سعيد طن . 


(۲) ينظر: زاد المسافر ۳۸١/١‏ الأحكام السلطانية ص ٠٠١‏ . 
(۳) ينظر: زاد المسافر /١‏ 87”. الأحكام السلطانية ص ٠٠١‏ . 


El‏ شع شن فنع 


والباقي من الآخَر. 

(وقيل : بالقِيمَةِ)» قاله أبو الخَطّابء. وهو ظاهرٌ كلام اي لان كل 
نصاب صم فإنَّه بالقيمة؛؟ كنصاب السّرقة. 

E‏ لِلمَسَاكِينِ)؛ لأنَّ أصل اد إنّما شرع لأجل”" الحطّء 
فإذا كان له تسعة دنانيرً قيمتها مائة درهم» وله ما خر فا 

وعلى الأجزاء: لا 

وظاهره: أنَّ الأحظ مفرَّعٌ على القول بالقيمة فقط؛ لانقطاعه عا قبلى 
وليس كذلك» ل هو راجع إليهماء فلهذا" ذ في «الفروع»: (وعنه: يكمّل 
أحدّهما بِالآخَرٍ بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة» ذكرها القاضي 
وغيره) . 

وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخَرء فيقوم الأعلى بالأدنى. 

وعنه: يُضَمٌّ الأقلٌ إلى الأكثرء ذكرها في «منتهى الغاية». 

فرعٌ: يُضمٌ جيّدٌ کل جنس إلى رديئه» ومضروبه إلى تبره 

(وَتُضَه”” قِيِمَة العْرُوض)؛ أي: عروض التّجارة (إِلَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا) 
بغير خلافي نعلمه” © ا ومتاعَ قِبمنّه عشرةٌ أخرى. أو له 
e‏ ومتاع قيمته مثلها ؛ لأنَّ الرّكاة إِنّما تجب في قيمة العروض» وهي 

ORT المت الح يي جام‎ E 


وعروض ؛ ففي «المغني» و«الشّرح) : أنه يُضَمٌّ الجميعٌ في تكميل التصاب. 


(۱) ينظر: زاد المسافر ۲/ ۳۸۲. 
(0) في (أ): لأصل. 

(۳) زيد في (د) و(و): قال. 
(:) في (أ): نثره. 

)2 في (و): ويضم . 

(0) ينظر: المغني 777/7. 


فض في رَڪاة الخُلِيُ وآحڪام الَّحَلّي ع Yoo‏ 


(قَصَنّ) 


ESA‏ الماح ا وخا ا 
روك عا 9 ال بل قال : الس فى الحلن ركا وواه الطري" 
قول ابن عمرّ وعائشة واعتماء بنتئ مستي ع بكر وجماعةٍ من التّابعين'"'. 0 
)١(‏ في (ب) و(و): الطبراني . 


(۲) 


أخرجه أبو الطيب الطبري ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 2»)48١(‏ من طريق إبراهيم بن 
أيوب» حدثنا عافية بن آيوب» عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابرٍ مرفوعًا. 

وإبراهيم بن أيوب» الظاهر أنه الحوراني الدمشقي» وفيه ضعف» وعافية بن أيوب جهّله 
البيهقي» ومع ذلك فقد تفرّد برفعه» وقد صح عن جابر موقوفًاء أخرجه عبد الرزاق 
»)۷٠٤۸(‏ وابن أبي شيبة »)٠٠۲۷١(‏ وأبو عبيد في الأموال )١١175(‏ بأسانيد صحاحء 
ورجح وقفه ابن عبد الهادي وابن الملقن والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق 277/7 البدر 
المنير 5179/0» الإرواء ۲۹٦/۳‏ التلخيص الحبير ۲/ 785. 

أثر ابن عمر يا: أخرجه عبد الرزاق (47 2072١‏ وابن أبي شيبة (117 22٠١‏ وأبو بكر 
ابيا ررض كن الات کے :احرف اور وا کے :41501و ایی فى الترض 
«(Vo¥)‏ ن تاقم: > عن ا ع قال «ليس في الحلي زكاقاء وأخرجه مالك »)۲٠١/۱(‏ 
والشافعي في الأم (؟/44)» وابن زنجويه في الأموال (١۱۷۸)ء‏ والبيهقي في المعرفة 
(8717)» عن نافع بلفظ : أنه كان نای ات وجواريه بالذهب» ثم لا 2 ين 
الزكاة. وأسانيدها صحاح. 

أثر عائشة وا : أخرجه مالك »)٠٠١/١(‏ والشافعي في الأم »)٤٤/۲(‏ وعبد الرزاق 
(؟07205» وابن أبي شيبة »)٠١٠۷١(‏ والإمام أحمد في مسائل عبد الله (ص 54١)غ»‏ 
وابن زنجويه في الأموال .)۱۷۸١(‏ وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني »)۱۸١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۷٠١١(‏ عن القاسم بن محمد» عن عائشة '#ا: «أنها كانت تلي 
بنات أخيها ای في پارا لهن الحلي» ولا تخرج منه الزكاة»» وإسناده صحيح. 

أثر أسماء وا : أخرجه ابن أبي شيبة 2»)3١1178(‏ والإمام أحمد في مسائل عبد الله 
(ص 54١)ء es‏ ا وأمو بكر البيسابوري في الزياوات على 
المزني »)١188(‏ والدارقطني (۱۹1۹). والبيهقي في الكبرى (72557)» عن فاطمة بنت المنذر: 
«أن أسماء كانت تحلّي بناتها بالذهب» قيمته خمسون ألفّاء كانت لا تزكيه»» وإسناده صحيح . 


-- | شس شب ندع 


مُرصَدٌ للاستعمال”"' المباح» فلم يجب؛ كالعوامل وثياب القّنية» قال 
ا معتاد» ولم يذكره آخرون» لرجل أو امراق إن اعد لس مباح أو 
إعارة» ولو من يَحرّم عليه؛ كرجل يتّخذ عن النساء لإعارتهن» أو امرأةٍ تتخذ 
حلي الرّجال لإعارتهم a‏ 

والثّانية: تجب إذا لم عر ولم لبس قاله ف السلطانيّة»» نقل 
ا سائ ركاه غارف ٠‏ وال (هو قول حمسا هن الكبحارة)”*. 


وعنه : مطلقا ؛ لما روى أبو داود عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده: 
أن النََّىَ بي قال لامرأةٍ في يدها سواران من ذهب: «هل تُعطِينَ زكاةً هذا؟»» 


قال لاء قال تارسك أن يسور الله بسِوارَين من نار». 


وجوابه: أله ضعيفٌ» قاله أبو عبد والترمذي ا 


)١(‏ في (د) و(و): لاستعمال. 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۱۳/۱ . 

(۳) ينظر: زاد المسافر ۲/ ۳۹١‏ طبقات الحنابلة ۲/ ١٠ء‏ من رواية الفضل بن زياد عنه. 
وهذه الآثار هي: 
آثر ابن عمر و8 : أخرجه البيهقي في الكبرى (09081+ من طريق حبيب بن أبي ثايث» 
عن e‏ «زكاة الحلي عاريته)» وفيه ضعف» حبيب مدلس وقد عنعنه. 
وأثر جابر 5ن : أخرجه ابن أبى شيبة »)۱١١۷۷(‏ وابن E‏ 
E‏ 1013111 معن أ قود كن ابي كاله الا وكاو السرم 
قلت: إنه فيه آلف دینار» قال: «يعار 00 وإسناده صحيح . 0 
وروى سحنون فى المدونة »)۳٠١/١(‏ عن ربيعة: أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك 
كانا يقولان: المى في العلل زک إذا كان يعار وينتفع به»» وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» 
وهو ضعيف . 
وأثر أنس ول : أخرجه ابن زنجويه في الأموال »)۱۷۹٩(‏ والبيهقي في الكبرى (7610)» 
عن أنس بن مالك قال: «إذا كان حلي يعار ويلبس؛ رك مرة ؛ واحدة)ء وإسناده صحيح› 
وأخرجه ابن أبى شيبة »)٠١١١١(‏ ويحيى بن معين كما فى فوائده برواية المروزي »)٠٠١(‏ 
بلفظ : ال واحدة). ۰ 

)٤(‏ في (د): قاله. 


فَصْلٌ فِي رَّكاةٍ الحُلِنٌ وأحكام النَّحَلّي ع oV‏ 


ولما صح من قوله : «وفي الرّقة ربع ا 

ا : بأنها هي الدّراهم المضروبةء قال“ أبو عبيد: (لا نعلم هذا 
الم وي ا وي و 
اللا الاي غل اا الول كرن دا وبا قكرنا, 

ویس نه إذا كان الحَلِئٌ ليتيم لا يلبسه؛ فلوليّه إعارته» فإن فعل؛ فلا 


ى 
u‏ 


زكاة» وإن لم يعره ؛ وجبت» نص على E‏ ذكره جا 
(أَمّا الحُلِنُ المُحَرَّمُ)؛ لأنّه عل مُحرَّمٌء فلم يخرج به" عن أصلهء وكذا 


= والحديث أخرجه أبو عبيد في الأموال »)١١70(‏ عن محمد بن أبي عدي» وأبو داود 
(0575).» والنسائي .)۲٤۷۹(‏ من طرق عن خالد بن الحارث» والدارقطني (۱۹۸۲)» 
ای اسامة حيامين ا عن سيق ا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه هكذا موصولا . وصحّححه ابن القكّلان وابن الملقّنء > وقوّاه ابن حجر» وحسنه الألباني. 
وخالفهم معتمر بن سليمان» فرواه عن حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب مرسلاء أخرجه 
النسائي (51/0)» والمعتمر بن سليمان التيمي وإن كان ثقة؛ لكن خالفه خالد بن الحارث 
المُجَيمِيء قال النسائي: (خالد أثبت من المعتمر)» وتابعه على الوصل ثقتان» فرواية 
TET‏ المعتمر . 
والحديث آعله ابن الجوزي بحسين المعلم فقال: (قال يحبى بن معين: فيه اضطراب» وقال 
العقيلي: هو ضعيف)» وتعقّبه الذهبي فقال: (الرّجِلُ ثقة» وقد احتجٌّ به صاحبا 
الصّحيحين)+ ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنّسائي وغيرهم. ينظر: الأموال لأبي عبيد 
۳ سنن الترمذي ۳/ 2٠5١‏ الجرح والتعديل "/ ”2777 التحقيق لابن الجوزي ؟/155» 
سير أعلام النبلاء 757/5 خلاصة البدر المنير 2707/١‏ بلوغ المرام (570).» الإرواء 
. 

)١(‏ أخرجه البخاري :)١554(‏ في حديث طويل. 

(۲) في (د): قاله. 

(۳) ينظر: الأموال ص .55١‏ 

(5) في () و(د): المشمول. 

() ينظر: الفروع ٠١١/٤‏ . 

(0) قوله: (به) سقط من (أ) و(ب). 


| س نب س 


قال أحمد: (ما كان على سرج ولجام) "لك بو تلفق يذ الاندين اندي ؟ 
د الشناعة لكا كانت تيرم جلت كالب ولا يلزم من جواز الاتخاذ 
جواز الصّنعة» كتحريم تصوير ما يداس مع جواز اتخاذه. 

(ككا اع للشلا کسر العاف ورالد فط كد على وجرها : 
ا سل لد ےآ لاه آذ الأضل فى جه اا اه وكيا ر غد ار 
كحلِيٌ الصّيارف . 

(أو التَمَفَةِ؛ قَفِيه الدَّكَاةٌ) ؛ لأنّه الجا سقطت مما أَعِدَّ للاستعمال بصرفه عن 
جهة التماء» قبيقى ما فداه على عقنفين الأصل + وفكدها فى «المحرن» 
و«الشّرح »: بالاحتياج إليه . 

أي" في «الفروع» : أو لم يقصد رھ شيا 

(إذَا بَلَمَ) ع رسن شتا O‏ بات الك E‏ هذا 
المذهب؛ لعموم: «ليس فيما دون حَمس أواق ا ولو رادت ق 

وحكى أبو الخْكّلاب وجهًا: باعتبار قيمته إذا كانت صناعتها مباحة» كمن 
عنده حل للكراء وده مانا وعسيوة دا قيمته مائتان. 

وقيل : ين القبمة مطلتاء وحکی ووا ےا المحرّم لا 
يحره”” اتخاذه ويضمن صنعته بالكسر. 
)١(‏ ينظر: زاد المسافر 73957/7. 
(0) ينظر: الفروع ٠١١/٤‏ . 
() في (د) و(و): قاله. 
(6) في (أ): أنه. 
(5) أخرجه البخاري »)١500(‏ ومسلم (414)» من حديث أبي سعيد ڪاه . 
30 فى 6 یږ 
(۷) قوله: (لا يحرم) سقط من (أ). 


قصل في رَڪاة الخُلِىٌ؛ وأحكام النَحَلّي 8 0۹ 


) 
بوَرْنِهء وَفِي الإنحراج ب بِقِيِمَتِه)» هذا قولٌ؛ لأنَّه لو أخرج رُبُع عُشْرِه لوقعت 
القيمة المقوّمة شرعًا لا حط فيها للفقراء» وهو ممع . 

فعلّى هذا: إذا كان وزنه مائتين وقيمته ثلاثمائةٍ؛ فعليه قذُرٌ ربع عُشْره'") 
وزنًا وقيمةً؛ لأنّها بغير محرّم» أشبه زيادة قيمته لنفاسة" جوهره. 

إن اغرع زن قر ناماه ا رمعل ورقا ينا انارل جردقه زياد 
الصّنعة؛ جاز» وإن'" جبر”*' زيادة الصّنعة بزيادةٍ في المُخرّج. فكمكسّرة عن 
ديجا ا ؛ لنقص قيمته . 

وقال ابن تميم : : (إن أخرج من غيره بقدره جاز» ولو من غير جنسه» وإن 
لم تعتبر القيمة لم يُمنّع من الكسرء وم يخرج بن عين الجنين؟. 

لكنْ ذكر أبو الخطّاب: أن ظاهر كلام أحمد أنه تعتبر القيمة في الإخراج 


1 


ا ما كَانَ مُبَاحَ الصّناعَةٍ)؛ كحُلِيٌ التّجارة» (فَإِنَّ الاعْتِبّارَ في التصاب 


إن اعتبرت في التصاب»› وإن لم تعتب فی ال با لي 5 ني 
الإخراج؛ لما فيه من سوء المشاركة» أو تكليفه أجود ليقابل الصنعة. 
فإن كان مُعَذَا للتجارة؛ فتجب”" الرّكاة في قيمته؛ كالعروض . 
ON‏ لضفه اعد حاكتا من ورف »عق 
ا 


)١(‏ قوله: (المقومة شرعًا لا حظ فيها. . .) إلى هنا سقط من (و). 

(9) في (د) و(و): كنفاسة. 

(۳) قوله: (وإن) سقط من (و). 

. زيد في (و): زيادة قيمته‎ )٤( 

(5) في (أ): كسر. 

000 في (و): لم يعتبر. 

)۷( في (و): لم يعتبر. 

(۸) في (و): فيجب. 

(9) أخرجه البخاري »)٥۸۷۳(‏ ومسلم (۲۰۹۱)» من حديث ابن عمر وا . 


< | 5ك 


قال أحمد في خاتم الفضة للرجل: (ليس به بأس)'» واحتج: بأن «ابن 
عمر كان له خاتم» رواه أ سينا 


وظاهر ما نقل ف ا أنه لا فضل ا وجزم به فی «التلخيص» 
وغيره. وقيل : 0 قدَّمه فى «الرّعاية» . وقيل : يكرّه لقصد الرّينة» جزم 


ع و ع 


والأفضل جعل قَصّه”*' مما يی کفه» وله جعل فصّه منه ومن" غيره. 
وا لمشول: ا عا ا ls‏ أنه الم وضعّف في رواية الأثرم 


اكد ف ال د 


)١(‏ ذكره في الآداب الشرعية */ ٠۳١‏ من رواية صالح وأبي داود وعلي بن سعيد» والذي في 
مسائل أبي داود ص ؟767: (سئل عن لبس الخاتم» فلم ير به يأسًا). وليس فيه ذكر الفضة. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۲۲۸(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب (04541)» عن نافع: «أن ابن عمر 
كان يلبس خاتمه في يده اليسرى»» وإسناده صحيح . 

(۳) قوله: (في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس) إلى هنا سقط من (أ). 

(6) ينظر: الفروع ٠١١/٤‏ . 

(5) في (و): فضة. 

(5) في (أ): وفي . 

(۷) ينظر: مسائل صالح ۲۰۸/۲ . 

(۸) في (د) و(و): باليمين. وينظر: الفروع .١5١/4‏ 
التختم باليسار: أخرجه مسلم (۲۰۹۰)» نخدت انس ضيه » قال: «كان خاتم النبي ڪيا 
في هذه» وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى»» والتختم باليمين: أخرجه مسلم »)۲٠۹٤(‏ 
من حديث أنس ونه : «أنْ رسول الله ية لبس خائّم فضةٍ في يمينه» فيه فص حبش كان 
يجعل فصّه مما يلي كمه»» وقد سل الإمام أحمدٌ في مسائل أبي داود (۱۸۹۳)» عن حديث 
أنس وا في التختم باليمين» فقال: (لا أعرفه)» ثم قال: (عند عبّاد - يعني ابن العوَّام - 
عن سعيد - يعني ابن أبي عروبة - غير حديثٍ خطأء ولا أدري سمعه منه بأخرّة أم لا؟)» 
وحمل الألباني تضعيف الإمام أحمد على أنه أراد حديئًا معيئًا لخصوص علة فيه. وإلا فإن 
تضعيف ذلك مع وروده في خمسة أحاديث صحيحة من طرق مختلفة مما يستبعد صدوره عن 


الإمام أحمد طباه . ينظر: الفتح 2357/٠١‏ إرواء الغليل 705/7. 


قشل في رَڪاة الحُلِنُّ وأحكام التّحَلّي 2 


وقيل: اليمينُ أفضلْ؛ لأنّها أحقٌ بالإكرام. 

ويّكرّه في السّبابة والوسطى؛ للنّهي عنه""''» قال أبو المعالي: والإبهام 
مثلهماء د فرق. 

ثا س اد کون درد مثقالٍء قاله في يده وظاهر د 
eT‏ ا ا و ا ا 
e‏ وإ حَرَم ؛ ا“ الأضل: 

ويُكرّه أن يُكتّب عليها ذكرٌ الله تعالّى» قرآن أو غيرٌهء وفي «الرّعاية»: 
رسوله» وفي «الفروع»: يتوجّه احتمال لا يكرّهء وقاله أكثر العلماءة 0 
الصّريح”*'. 

فَرع: لو اتخذ لنفسه عدَّة خواتيم؛ لم تسقط الرّكاة فيما خرج عن 
العادة» إلا أن يتَّخذ ذلك لولده أو عبده. وظاهر كلام جماعةٍ: لا زكاً. 


060 أخرجه مسلم ٠٩۵(‏ °(« من حديك و له قال: «نهاني رسول الله مَك بي أن أتختّم في 
إصبعى هذه أو هذه)» قال: «فأوماً امن الُسطى والتى تليها» 0 وفى لفظ عند أبى عوانة 
(8549): «نهى أن يجعل الخاتم في إحدى السبابتين». 

)۲( فى (د) و(و): وزن. 

)۳( في (أ): يؤيده. 
وخبر بريدة وط : أخرجه أبو داود (5777)» والترمذي »)١7285(‏ والنسائى فى المجتبى 
(0145)» وفي الكبرى (4557)» من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيهء أن رسول الله کل 
سئل عن الخاتم: من أي شيء أنّخذه؟ قال: «اتّخذه من وَرِقِء ولا تُتمَّهُ مثقالًا»» وفي 
سنده أبو طَيّبة عبد الله بن مسلم المروزي» قال أبو حاتم الرازي: (يكتب حديثه» ولا يحتج 
به) وقال ابن حبان: (يخطئ ويخالف)» والحديث ضعفه الترمذي والنسائى والإشبيلى 
والألباني» بل قال النسائي: (هذا حديث منكر). ينظر: مختصر سنن أبي داود 287/9 
آداب الزفاف ص/ ۲۲۲ . 

(4) أخرجه البخاري »)٥۸۷۳(‏ ومسلم (۲۰۹۱)» من حديث ابن عمر وء في خاتم النبي بيا 
وفيه: «أن نقشه: محمد رسول الله . 


)2 في (و): أو 


WY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


و هه 6. 5 51 8 - ۰ لاه ۰ ۹ 
(وَقبِيعة السيني)؟؛ لقول انس : «كانت قبيعة سيف النبئ بيه فضة» رواه 


الأثرم”''. والقبيعة: ما يُجعّل على طرف القّبضةء وعبارة الخرقي أعم". 
5" بت كلام اخ وغل اميد الشَّحُ تق الدين في ا 
قال هشام: (كاذ سيف ال ر سحلي بالفضّة) رواه الأثرم“ ولأنّها جِلية 
معتادة للرجل» أشبهت الخاتّم . 


2غ)١500( والطحاوي‎ )550١( والدارمي‎ ,»)١591( أخرجه أبو داود (5085)» والترمذي‎ )١( 
. والبيهقي في الكبرى (70910)» من طرق عن جرير بن حازم» حدثنا قتادة» عن أنس ول‎ 
ورواية جرير عن قتادة ضعيفة كما قال أحمد وابن معين» وتابعه همّام بن يحيى» أخرجه‎ 
مقرونًا بجرير - والطحاوي في المشكل (۱۳۹۹)ء وهمّام ثقةٌ من رجال‎ - )٥۳۷٤( النسائي‎ 
والنسائي (07175)» وغيرهم من طرق عن‎ »)١191( والترمذي‎ »)۲٥۸7( وأخرجه أبو داود‎ 
هشامء عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاء قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله كلل‎ 
من فضَّدَاء وهشام الدَّستوائي أثبت النّاس في قتادة كما قال الأئمةء ولذا رجح أكثر الأئمّة‎ 
الرُواية المرسلة» فقال الدّارمي عن رواية هشام: «وزعم الناس أنه هو المحفوظ)» ورجحه‎ 
أحمد وأبو حاتم وأبو داود والبزار والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم.‎ 
ورجح الترمذيّ الرواية الموصولة» وقرَّاها ابن القيّم» وصجّحها الألباني» وللحديثِ شاهدٌ:‎ 
› أخرجه النّسائي (0737)» عن عثمان بن حكيمء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ذل‎ 
»)۳۹۱۲ وسنده صحيح كما قاله ابن حجر والألباني. ينظر: العلل ومعرفة الرجال (ت/‎ 
تهذيب السنن‎ » 770 /١ الجرح والتعديل 2101//9 العلل للدارقطني 0*5 البدر المنير‎ 
. ٠٠٠١/۳ الإرواء‎ ۰۸٥/١ التلخيص الحبير‎ ٠. ۳ 

(؟) حيث قال: (وليس في حلية سيف الرجل)» قال الزركشي 507/”7: (قول الخرقي يشمل 
التحلية بالذهب والفضة» وينبغي أن يحمل كلامه على الفضة؛ لأن الذهب لا يباح منه إلا 
حلية السيف» على المشهور من الروايتين) . 

() فى (3).و(و): وهو. 

)€( ينظر : شرح العمدة ١٠١/۲‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)۳۹۷٤(‏ عن هشام» عن أبيه» قال: «كان سيف الزبير بن العوام محلى 
بفضة»» قال هشام : شو ا ا 


قصل قي رّكة الخُلِنٌ وأ حكام اللي 2 اك 


(وَفِي حِلْيَةِ الهِنْطَفَةِ)» وهي ما شدَدْتَ به وسَطكء قاله الخليل"› 
وتسميها العامّة: الحياصة؛ (روايتان): 

أصخُهما: أنه يُباحُ؛ لأنَّ الصّحابة انَّخَذوا المناطق محلَاةٌ بالفضّة”"2 
وهي كالخاتم . 

والناتيةة أو لما a‏ يولانيا لقو باللفنت 
والانجلال» أشبه الوق والدمْلْج . 

(وَعَلَى قِيّاسِهًا): حِلْيّة (الجَوْشّن) وهو الدَرْع» (وَالحُودَةِ) وهي البَيضةء 
(وَالخْفٌ والرّان”") وهو شَيءٌ يُلبَسُ تحت الحْفٌ معروفء (وَالحَمَائْل): 
واحاها مال كاله الكل : اك ساون الوتطقة معتى + ا 
يساويّها حُكمّاء قاله الأصحابٌء وعلّله المجد: باه يسر فضّة في لباسه» 
وجزم في «الكافي» بإباحة الكل . 

وص أحمد في الحمائل بالتّحريم”"' . 


.١٠١ 5/0 ينظر : العين‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في الدراية 5١١/7‏ عن الآثار في حلية المنطقة وغيرها: (وأما المنطقة فلم أره» 
لكن نقل ابن سيد الناس في السيرة: أن النبي ييي كانت له منطقة من أديم منشور ثلاث 
حلقها وإبزيمها وطرفها فضة» وروى الواقدي في المغازي: أن عاصم بن ثابت جاء يوم 
أحد بمنطقة فيها خمسين دينارًا وجدها في العسكر» فشدها على حقويه من تحت ثيابه» 
فنفله رسول الله لل ذلك)» تعزن كك الورلس ف Na‏ . 
وقد أخرج ابن أبي شيبة »)٠٠١٤۷(‏ وا قال: سألت عطاء وحمادًا 
وإبراهيم» عن القدح المفضضء والسيف المحلى» والمنطقة المحلاة» وإذا جمعته فكان فيه 
مائتا درهم» أزكيه؟ قالوا: «لا». وفيه ما يدل على اتخاذهم المناطق المحلاة. 

(9) فى (و): والبران. 

)£( ينظر: العين ”751/7. 

(5) في (أ): يصير. 


(5) ينظر: الفروع ٠١١/٤‏ . 


BE‏ دشت ندع 


وظاهر كلام بعضهم : أنَّ الخلاف أيضًا في المِغْفّر واللّعل ورأس الرُمح 
وشعيرة السين» قال الشّيخ تقينٌ الدّين“: وتركاش الشاب والكلاليب؛ لأنه 

ولا يُباح غير ذلك؛ كتحلية المراكب ولباس الخيل؛ كاللّجِم» وتحلية 
الذوا8» واليقلية» والمر ت والكسراة» والمشط» والكحلة» والميا» 
والقنديل. 

(َ) يُباح للرجل (مِنَّ الذَّهَبٍ قَببعَةٌ السَّيْفِ)؛ لأنَّ «عمرٌ كان له سيف فيه 
ين من ذهب)ء و«عثمان بن خنيف كان في سيفه مِسْمارٌ من ذهّب)ء 
کک ا وقيّدها باليسير» مع أنه ذكر أن قبيعة سيف الس کی كان 
وها شما عاق > مكيل أنّها كافث: ذا وقصّة > وقد روا التُرهذي 
كلك 


.٠٠١/١ ينظر: جامع المسائل المجموعة السابعة ص ۰۱۲۳ الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) قوله: (فيه سبائك) هو في (أ): وسباتك. 

(۳) في (د) و(و): ذكرها. 

(:) ينظر: الفروع ٠١۹/٤‏ . 
أثر عمر 5إنه: أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في فضائل الصحابة »)۴۲١(‏ عن نافع» 
عن ابن عمر قال: «كان سيف عمر بن الخطاب الذي شهد بدرًا فيه سبائك من ذهب»» وفيه 
سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك» ضعفوه. ينظر: تهذيب الكمال ٦۳/١١‏ . 
وان عفان بن كييك اا کر فى عدن اال هه والذى بوكلا عليه عن ا 
سهل بن خنيف ونه » أخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۱۸۱)» عن عثمان بن حكيم» قال: «رأيت 
في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب»» وإسناده صحيح . 

(5) ينظر: الفروع ٠١۹/٤‏ ولم نقف عليه في الأحاديث والآثار. 

(7) أخرجه الترمذي »)١1540(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)١1591(‏ والطبراني في 
الكبير (81)» من طريق طالب بن حجير» عن هود بن عبد الله بن سعد» عن جله مزيدة 
العصري قال: دخل رسول الله ية يوم الفتح وعلى سيفه ذهبٌ وفضَّةٌ. قال طالبٌ: فسألته عن 
الفضّة؟ فقال: كانت قبيعة السّيف فضّةً. ومُود مجهول الحال» فالحديث ضعيفٌ للجهالة في - 
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وعنه: يحرم قال الآثرم : سألتث آنا غيك الله: تحاق.علية د 
يجعل فيه مسمارًا من ذهب؟ قال : (إنما رخص ی اسان 

تاكتك لشي ل افيا ررن أمكى مين فقو لذن 
«عرفجة بن أسعك فطع أنفه يوم الكلاب» اا من فضة» فأنتن عليه» 
فأمره النَّبِينُ عق فاتخذ نم من ذَمّب) رواه 0 داود ویره وة 
الحاكم» والحكمة في الذهب: لا يصدأء بخلاف الفضّة. 


وي ار 


(وَمَا ربط به أْسْنَائَهُ) لِمَارَوى الأثرم عن موسى بن طلحة» وأبي جمرة 
ای وآ ران وات اا وإمساعيل بن زك بن قايتء وال بن 
: 0 7 ع ت 
عبد الله : (أنهم شدوا أسناتهم بالذهب)4 وک رور فاب" ؛ كالقبيعةع 


ع 


بل أولى. 


= هودء وقدأنكره وضعّفه غير واحدٍ من الأئمة» قال الترمذي: (حديث غريب)ء 
وضكّفه ابن عبد البر وابن القطَّلان» وقال الذهبى : (وهذا منكرٌء فما عَلِمنا فى جلية سيفه عل 
ذهَبًا). ينظر : الاستيعاب 6ق يان الوه ا ميزاة الاحيدا 81/4 

(1) ینطو «المختى. 22/7 

(0) أخرجه أحمد(۲۰۲۷۰)» وأبو داود (*5777847). والترمذي (۱۷۷۰)» وال اي 
(0177)» من طرق عن عبد الرحمن بن طرّفة: أنَّ جدَّهِ عَرْفجة بن أشعد» قُطع أنه يوم 
الكلاب» وذكره. وعبد الرحمن بن طرفة العَطاردي روى عنه اثنان» ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال عنه العجلينٌ : (ثقةٌ)» وقد حسّنه الترمذي والبغوي واللّووي لذلك» ولم نقف 
على تصحيح الحاكم له» وإنما أخرجه ابن حبان وصححه (0457). 
وضعّفه ابن القطّان والألباني» وقال: (ليس للحديث علة عندي إلا جهالة حال عبد الرحمن 
هذاء وإن وثّقه العجلي وابن حبّان» فإنّهما معروفان بالتُّساهل في التّوثيق» ومع ذلك فإن 
بعض الحفاظ يُحسَّنون حديث مثل هذا التَّابعى» ولو كان مستورًا غير معروف العدالة؛ 
كالحافظ ابن كثير وابن رجب وغيرهما). 1 الثقات للعجلى »223١59(‏ الثقات لابن 
حبان 2.4١/0‏ شرح السنة للبغوي 5 تينيب سماد وات ,**١‏ بیان 
الوهم والإيهام ۰1۰۹/٤‏ الإرواء 7/7 509. 

(9) في (ز): فأتيح . 


BE) r‏ لم د 


ويتوجّه جوازه فى الائ کل 
وظاهره: يحرم عليه يسيرٌ ذلك 8 كالأصبع والخاتم ا 


(وكَالَ أو بكر باح سي" اا هَبٍ) مطلمًا ؛ لقوله: 'نْهِيَ عن لَبْس 
الاب إل لى“ . 


: ممق 56 (5 
وقيل : يُباح في سلاح» واختاره الشّيخ تق الدين 
وقيل: Oe‏ زنع إلى ينهي وكذا تحلية خاتم الفضّة به. 


والصّحيح التحريم كالكثير ؛ للعموم» ل" ' روى أحمد من رواية شهر بن 
حوشب - وهو مختلفٌ فيه sS‏ "و ل 


كلد : «لا يَصلّح من الذُهب 00 ولا ا انتهى ب وهى القطعة من 


)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (أ) و(ب). 

(19)ينظر: التميفد 0۳۹۳/۸ شرح مسلم PTE‏ 

(۳) فى (و): سير 

)6( ار الطّيالسي »)٠٠٠١(‏ وأحمد (118776178754)» من طرق عن قتادة» عن أبي شيخ 
الهُتائى- وهو ثقة -. قال: كنت فى ملا من أصحاب رسول الله َيه عند معاوية طله» وذكر 
الحديك. وأخرجه النسائي (0198, ۹ء »)٩۱٥۷‏ من رواية يحيى بن أبي كثيرء 
عن أبي شيخ الهنائي» واضطرب فيه» ورجح النسائي والدارقطني حديث قتادة» وصححه 
الألباني بهذا اللفظ مختصرًاء وفي الحديث زيادة في ألفاظه استنكرها ابن القيم والألباني. 
ينظر: علل الدارقطني / الاء زاد المعاد ۲/ ١١٠١ء‏ صحيح أبي داود ٤1/٦‏ . 

(5) ينظر: الاختيارات ص ١١١‏ الفروع ٠١١/٤‏ . 

000 في (و) : ليا 

(۷) في (أ) و(ب): قال. 

(۸) قوله: (انتهى) سقط من (و). 
والحديث مداره على شهر بن حَوشب» واضطرب فيه» فمرةً جعله من حديث أسماء بنت 
يزيد بن السّكن: أخرجه أحمد »۲۷٦۰۲(‏ 07071”), وأبو نعيم في الحلية »)۷٦/۲(‏ 
وابن عساكر في التاريخ (777/59)» من طرق عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد. 
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الحُلِيٌ بقدر عين الجرادة؛ ولأن فيه سرف . 


ر ور اص شر رم ر 0 اا و 0-1 3 0 
(وَيْبَاحُ للنْسَاءِ" كل ما جَرَتْ عَادَتّهُنَّ بِلْبْسِهِ)؛ كالطّوق في الحلقء 


والخلخال» والسنوانه والقاط فى u‏ وظاهره: من ذهب وفضّق قال 
الأصحاب: وما في المخانق والمقالد من حرائز عا قال جماعة : 
والتّاج وما أشيه ذلك لقوله ةا : «أجَلّ الذهبٌ والحريرٌ للإناث من أمَيَى: 
وا 7 )€3 7 ةه 2 

وحرم على ذكورها» € وهي محتاجة إلى التجمل والتزين لزوجها. 


للك 
22 
لوق 
2 


ومرةً جعله من حديث عبد الرّحمن بن عَدْم : أخرجه أحمد (۱۷۹۹۷)» من طريق قتادة» عن 
شهر» عن عبد الرّحمن بن غنم. فالحديث ضعيف فإن شَهرًا ضعيفٌ لسوءٍ حفظه وكثرة 
أوهامهٍ وإرساله. ينظر: الجرح والتعديل 87/4". الكامل ٥۹/١‏ ميزان الاعتدال 
YAY /Y‏ سير أعلام النبلاء »۳۷٤/٤‏ مجمع الزّوائد ٠٤۷/١‏ . 

في (ز) و(و): شرفا. 

زيد في (ب): من الذهب» وزيد في (د) و(ز) و(و): من الذهب والفضة. 

في (ب) و(د) و(و): ومعاويذ. 

أخرجه أحمد :»)١9515(‏ والترمذي »)۱۷۲١(‏ والنسائي (0550)» والبزار (۳۰۷۸)» 
والروياني »)٥٤١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)٤۸۲۳(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمر 
العمري» عن نافع» عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا. وهذا إسناذ 
ظاهره الصحة. وقد خالف عبيد الله أخوه عبد الله فيما أخرجه أحمد 2)١9601(‏ عنه» عن 
نافع » عن سعيد بن أبي هند» عن رجل من أهل البصرة» عن أبي موسى. وعبد الله العمري 
ضعيف . 

ورواه أيوب السختياني عن نافع» واختلف عليه: فأخرجه النّسائي (0148): من 
طريق ابن أبي عروبة» عن أيوب» عن نافع» عن سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى 
الأشعري» وخالفه معمر بن راشد: فيما أخرجه أحمد .»)١150”(‏ فرواه عن أيوب» عن 
نافع» عن سعيد بن أبي هند» عن رجل» عن أبي موسى الأشعري . 

وقد اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث» فصحّحه الترمذي والبغوي» وقال ابن حبّان: 
(معلولٌ لا يصحٌ). ورجح أبو حاتم والدارقطني الروايةً التي فيها سعيد عن رجل» وأن 
سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى» وللحديث شواهدٌ تقويه» وصحّحه الألباني بشواهده. 
ينظر: سنن الترمذي ۳/ 579» المراسيل لابن أبي حاتم »)۲٦٤(‏ صحيح ابن حبان 2519/11 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية ۷/ ۲٤١‏ البدر المنير ٦٤١ /١‏ الإرواء .٠٠٠/١‏ 


El‏ شس شي ندع 


وظاهره: أنَّ ما لم تجر العادةٌ ببسه» كالثياب المنسوجة بالذهب» 
والتعال الذهب؛ لا يُباح لهنَّ؛ لانتفاء التَجِمّلء فلو انّخذته حرم وفيه 
الدّكاة. 

(قلَ أو كَمْرَ)؛ لأنَّ الشّارع أباح لهنّ التّحلَّى مطلمّاء فلا يجوز تقييده 
بِالرّأي والتّحكم. 

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ بَلَّعَ الف مِمْقَالٍ؛ حرم َف الم 
فق أبو عُبَيدٍ عن جار" 0 الشَّافعي عنه العلا ال رد 
وحُيّلاء. ولا حاجة إليه في الاستعمال» قال في «التّلخيص»: إن بلغ ألما فهو 
كثيرٌ» بحرم للسّرفء ولعلّ مراده عن الذَّهبء كما صرّح به بعضهم. 


ع 


وأباح القاضي ألف وثقالٍ فما دون» ويعتبر””' مجموعّه لا مفرداته. 

وقال ابنُ عَقيل: يُباح المعتادء فإن بلغ الحَلْخال ونحوه خمسمائة دينار؛ 
د شرج عق الاو وتحقق السَّرفء فلم يُبخ. 

والأصح الأوَّلُء وحديث جابرٍ ليس بصريح» بل يدك عن 9 ات 
ونقل الجوزجاني عنه”" أنه قال : لن فى ا رکا eT‏ 


. في (و): جزم‎ )١( 

(؟) جاء فى هامش الأصل: (قال: ستل جابرٌ عن الحَلى هل فيه زكاة؟ قال: "لا" فقيل له: 
ألف دينار! قال: 'كثير"). 1 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم (54/7)» وأبو عبيد في الأموال »)۱١۷١(‏ وعبد الرزاق 
»)۷٠٤7(‏ وابن زنجويه في الأموال (1778)» والبيهقي في الكبرى »)۷٥۳۹(‏ من طرق عن 
عمرو بن دينار قال: سألتٌ جابر بن عبد الله عن الحلى» هل فيه زكاة؟ قال: «لا»» قلت 
إذ کا ا وار ل راف که واه ج 

)٤(‏ في (د) و(و): وبعته. 

(5) في (د) و(و): عليه. 

(5) قوله: (عنه) سقط من (أ)» والأثر تقدم تخريجه ”707/7 حاشية (۳). 


فَخلٌ في رَڪاة الخُلِىٌ؛ وأحكام الّحَلّي 2 00 


o ل‎ 

قَرعٌّ: يجوز للمرأة التحلية بدراهم أو دنانيرَ معراة» أو في مرسلة في 
وجه وشلياة يفط" ال اة 

سال : يجوز للمراة والكجل التحلى بالجوهن» ولا زكاة فيه لأنه معد 
للاستعمال كثياب البذلة» إلا أن يكون لتجارة» فيقوّم جميعه تَبَعا. 


وذكر أبو المعالي: يكره للرّجل» قال في «الفروع»: (ولعل مراده غير 
تمه يذلك)» وعو طا 

فأمّا تشبه الرّجل بالمرأة» وعكسه فيّحرّم» واحتجّ أحمدٌ بلعن 
المتشبهات”" من النّساء بالرجال“» وجزم جماعة بالكراهة مع جزمهم 
بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه”" . 

وحكن ابن حرم الاتفاق على إباخة فحلى الساء بالجواهر والباقرت» 
واختلفوا في ذلك للتعال ا في الخاتم» فإنّهم الفقوا حلى أن الخدم لهم 
ج ا e.‏ 

ويُستحَبٌ بالعقيق؛ لقوله: «تخنَّموا بالعقيق؛ فإِتّه مبارَك». وضكفه 


)١(‏ (معراة) أي: ذات عرى» جمع عروة» وقوله: (في مرسلة) أي: قلادة طويلة تقع على 
الصدر. ينظر: كشاف القناع .٠١ /١‏ 

7 في (أ): تقسط» وفي (و): يسقط. 

)۳( في (أ): المشبهات» وفي (د) و(و): المشتبهات . 

. ٠۸۲ في (د) و(و): بالنساء من الرجال. ينظر: الورع ص‎ )٤( 
والحديث الذي يشير إليه المصئّف: هو ما أخرجه البخاري (2880)» عن ابن عباس ياء‎ 
قال: «لعن رسول الله ية المتشبّهين من الرّجال بالنّساءء والمتشبّهات من النّساء بالرّجال».‎ 

(4) في (د) و(و): تحريم. 

في ا و( ووی کاس 

(۷) في (و): جزم . 

(۸) ينظر: مراتب الإجماع ص ١5١‏ 


| شه شي د 


2 م o‏ الت : O res‏ 
العقيلِيٌ › وفي دعوى ابن الجوزي أنه من الموضوعات؛ نظر . 

ويكرّه لهما خاتم حديدٍ» وصفر› ونحاس» ورصاص» نص عليه نقل 
Er‏ خاتم اة ل و أهل الار: 


6 1 OTF 0 
کک‎ KK 7 


200 في (ب) و(د) و(ز) و(و): فينظر . 

والحديث أخرجه المحاملئٌ فى أماليه »)١١١(‏ والعقيلى فى الضعفاء »)٤٤۸/6(‏ وابن عدي 
(/871). والخطيب في تاريخ بغداد »)554/1١١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 
»)٥۷ /۳(‏ عن عائشة وا مرفوعًا . وفيه يعقوب بن الوليد» أبو يوسف المديني» كذَّابٌ يضعٌ 
الحديث كما قال الإمام آمك وحكم عليه بالوضع»› وضعفه غيرٌ واحدٍ من أهل العلم؛ 
كالعقيلي وابن الجوزي وابن كثير والسّيوطي والألباني. ينظر: المجروحين ۱۳۷/۳ 
التكميل في الجرح والتّعديل ٠٤٠٠/۲‏ اللآلئ المصنوعة ۲/ ۲٠١‏ المقاصد الحسنة 
(۳۲۱) الارواء 7# 09". 


(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۰٤۸۸۹ /٩‏ مجموع رسائل ابن رجب ۲/ 1٦۷‏ . 


بَابُ رَّكاة العُرُوض 2 ا 


ف جمع عَرْضٍء بإسكان الرّاءء وهو ما عدا الأثمان والحيوان 
والنبات» وبفتحها ا كثرة المال والمتاع» وسمّي عرْضًا؛ أنه عرض ثم 
يزول ويّفتى» وقيل: لأنه يعرّض ليباعَ ويشترى» تسمية للمفعول باسم 
المصدرء كتسمية المعلوم علمًا 

a PF os : ء‎ : 

وفي اصطلاح المتكلمين: هو الذي لا يبقى 7" زمانين. 

وبوّب عليه في «المحرّر» و«الفروع»» تَبَعَا للخِرَّقِيٌ : بزكاة التجارة» وهي 
امل + لرل الائات في التقدين: وغدل المولك غ٤‏ لأنه ترجم في 
أوّل كناب الذكاة بالغروض. 

«تجبُ الرَّكَاةُ في عُرُوض التّجَارَة)؛ لقوله تعالى: لف ميم حى موم 
االمعارية 6+ ولخد من اميم صَدَهَهَ4 [القوبة: »]٠٠۳‏ ومال التجارة أعم 
الأموال» فكانت أولى بالدخول» واحتجّ الأصحابٌ بما روى جعفرٌ بن 
سعد بن سَمرة بن جندب» حال یپ ین سليماة بن سمرة: عن أبيه قال: 
١أمّا‏ بَعدُ؛ فإنَّ رسول الله کل كان يأمُّرنا أن تُخرحَ الصدقةَ مما تُعدّه للبيے» 
رواه أبو داود» قال ابن حرم: (جعفرٌ وحبیت مجهولان) ¢ وقال الحافظ 
عبد الغني : (إسكادة ار وعن 5 ذز مرفوعًا : «وفي ار ص رواه 
)۱( في (ب) و(د) و(و) : وهی : 

03 في () و(ی)2 هو. 
۳ زيد في (ب) و(ز): عليه: 
25 ا الأثمار. 


205 أ چ أبو 7 ( 00۷ا(« - ومن طريقه البيهقي (۷0۹۷) -» والطبراني :56 
والدارقطتي 0۳0۷ء وجعقر بن سعد قال فيه ابن عبد البو اليس بالقوية): برقال الأقبيلي - 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


أحمدٌء ورواه الحاكم من طريقين» وصحّح إسنادّهماء وقال: (إنَّه على شرط 
ا واحتخّ أحمد بقول مر اوها 0 500 ينا 
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وابن القطان: (ليس ممن يُعتمد عليه)» وشيخه خبيب قال فيه الذهبي: (لا يُعرف» وقد 
ضُعُّف)» وقال ابن حجر: (مجهول)ء وأبوه مجهول أيضاء فالحديث مسلسل بالمجاهيل» 
قال الذّهبِي :(إسنادٌ مظلم عيض بسكا وضعفه ابن حزم والهيثميُ والألبانيُ وغيرهم. 
وجوّد إسناده ابن الملقّنء وحسّنه ابن عبد البر كما نقل عنه الزيلعي» وابن عبد الهادي» قال 
النووي : (فيه رجالٌ لا أعرفُ حالهم» ولكن لم يضعّفه أبو داود فهو حسنٌ أو صحيحٌ على 
قاعدته). ينظر: المحلى ٠٤١/٤‏ بيان الوهم ۱۳۸/١‏ عمدة الأحكام الكبرى »)۴۴١(‏ 
المجموع للنووي ۰٤۸/٦‏ تنقيح التحقيق ١ىء‏ البدر المنیر ».٥۹۱/٩١‏ مجمع الزوائد 
۹/۳ ميزان الاعتدال ۰٤۰۸/١‏ نصب الراية ۳۷١/۲‏ الإرواء .٠٠١/۳‏ 

أخرجه أحمد (۷١٠٠۲)ء‏ من طريق ابن جريج» عن عمران بن أبي أنس» بَلَعّه عن مالك بن 
أوس بن الحدثان النصري» عن أبي ذرٌ مرفوعًاء وأخرجه الدّارقطني (194), والحاكم 
(9) من طرق عن ابن جريج؛ عن عمران بن أبي أنس به نحوه. فلم يسمع ابن جريج 
هذا الحديتٌ من عمران كما هو بيِّنُ في رواية أحمد» وصرح بذلك البخاري فقال: (ابنُ 
جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس» يقول: حدّئتٌ عن عمران بن أبي أنس)» وقد روي 
الحديث من طريق موسى بن عُبيدة عن عمران بن أبي أنس نحوه» أخرجه ابن أبي شيبة 
»)٠۷٠١(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد .)۸٥(‏ والبرّار »)۳۸۹٠(‏ والذارقطني (۱۹۳۲)» 
والحاكم »)۱٤۳١(‏ والبيهقيٌ ذ في الكبرى (۲ ۰ «(V1‏ وغيرهم من طرق عن موسى بن غبيدة بن 
تشِيطء عن عمران بن أبي أنس. عن مالك بن أوسٍء عن أبي ذرٌ مرفوعًا. 
ا عبد السادي: (ويحتمل أن يكون ابن جريج سمعه من موسى بن عبيدة)» 
وقال ابن حجر كانه بواجا عن موف يه شين فالحديث حديثه ومداره عليه) . 

وموسى بن غبيدة بن تشيط ضعيف› بل شدّد في أمره بعض أهل العلم» قال أحمد: (حديثه 
منكرٌ). وقال البخاري وأبو حاتم : (منكر الحديث)» وعليه فالحديث ضعيف منكر» وضعّف 
الحديتٌ البخاري وابن القطّان وابن عبد الهادي وابن حجر والألباني. ينظر: التاريخ الكبير 
1 العلل الكبير للترمذي »)۱۷١(‏ الجرح والتعديل 8/ »١٠57‏ بيان الوهم والإيهام 
0 تنقيح التحقيق ”/ 2487 إتحاف المهرة »18١/١5‏ السلسلة الضعيفة .)١١١۸(‏ 

ينظر: زاد المسافر 897/7". 

والآثر: أخرجه عبد الرزاق (۹4٠۷)ء‏ وابن أبي شيبة »)٠٠٤١١(‏ والشافعي في الأم 
45/5 ).» وأبو عبيد في الأموال »)١١14(‏ وأحمد في مسائل عبد الله (ص :)١77‏ ومسدد 


باب رَكَاةٍ الغزوض مم 


وقال الممدٌ: (هو إجماعٌ متقدّمٌ). وذكر الشَّافِعِينُ في القديم: أن النّاس 


اختلفوا في ذلك ؛ فقال بعضهم : لا زكاة» وقال بعضهم : تجب» قال: (وهو 
أحبٌّ إلينا)» ومن أصحابه من أثبت له قولًا في القديم: لا تجب”» وحكاه 
أحمدٌ عن مالكِ”"'. واحتجّ بقوله #4#: «عفوثُ”" لكم عن صدقة الخيل 
لايق" ولاه الأمزة هده لري 


00 
(۲) 
(۳) 
(6) 


كما في المطالب العالية (41۸)ء وابن زنجويه في الأموال .)۱٦۸۷(‏ والدارقطني »)۲١٠۸(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۷٦٠۳(‏ من طريق أبي عمرو بن حماس عن أبيه» وضعفه ابن حزم 
في المحلى 54/١4؛‏ بجهالتهماء وتبعه غير واحد» وتعقبه أحمد شاكر في تعليقه على 
المحلى بقوله: (كلا بل هما معروفان ثقتان)» أما أبو عمرو بن حماس ؛ فقد قال فيه أبو حاتم 
والذهبي كما في الميزان: (مجهول)» وقال ابن سعد في متمم التابعين من الطبقات 
ص :١54‏ (قليل الحديث» وكان متعبدًا مجتهدًا)» وقال الدارقطني كما في التهذيب: 
(معروف)» وقال الحافظ في الإصابة 7017/1: (تابعي معروف). وهذا مما يرفع جهالته» 
إلا أننا لم نقف على من صرّح بتوثيقه» وقد حسّن الحافظ إسنادًا من طريقه في تغليق التعليق 
(؟/ 0 ؟:). 

وأما أبوه جماس بن عمرو الليثي؛ فقد قال البخاري كما ذكر النووي في تهذيب الأسماء 
0١‏ (هو أبو عمر حماس بن عمرو الليثي المدني التابعي» سمع عمر بن الخطاب 
ضَيينه)» وقال ابن سعد 77/45: (وكان شيحًا قليل الحديث)» وقال الحافظ في تعجيل 
المنفعة ص 51 : (مخضرم» كان رجلا كبيرًا في عهد عمر وذكره ابن حبان في الثقات). 
في (و): لا يجب . ينظر: بحر المذهب للروياني 7/ »١55‏ البيان للعمراني "/ ١55‏ . 

ينظر: الفروع ٠۹۲/٤‏ . 

فى (أ): غفرت. 

ا أبو داود »)١51/5(‏ والترمذي (570)» والنسائي »)۲٤۷۸ ۰۲٤۷۷(‏ وأحمد »)۷۱١(‏ 
وابن خزيمة »)۲۲۸٠(‏ وعبد الرزاق (25881» وابن أبي شيبة »)۳٦۳۸٥(‏ وغيرهم من طرق 
عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن علي ول بلفظ: «قد عفوتٌ عن صدقة الخيل 
والرقيق)» واختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي رفعًا ووقمًاء وقد صحح غير واحد من 
الأئمة كلا الوجهين عن أبي إسحاق» منهم البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي» وأبو 
إسحاق السبيعي: ثقة مكثرء تغير حفظه» لكن روى عنه هذا الحديث الثوري والأعمش وأبو 
عوانة» وقد سمعوا منه قبل التغير» وعاصم هو ابن ضمرة السلولي الكوفي» متكلّم فيه 


V٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


والأول قول الجماهيرء وادَّعاه ابن المنذر إجماعَ أهل العلم'''. ولأنّه 
مال نامء فوجبت فيه الرّكاة كالسّائمة» وخبّرهم المرادٌ به زكاة العين لا 
القيمةء على أن عبرا خاص» وهو مف على رهم العام : 

(إِذَا بَلَعَتْ قِيِمَتّهَا نِصَابًا) وحال عليها الحول؛ لأنّه مال نام» فاعثبر له ما 
ذكرنا كالماشية» فعلى هذا: لو نقصت قيمة النُصاب في بعض الحولء ثم 
زادت القيمة فبلغته؛ ابتدأ حينئذٍ؛ كسائر أموال الزكاة. 

2 مِنهًا)؛ آي : e‏ ا الاجوب الي ؛ ربع 
الغشرء وها زان فبتحسابه؛ لتعلقها بالقببةء ولا مِنَ العروض)»؛ إله أن تقول 
بإخراج القيمة» فيجوز بقدرها وقت الإخراج» وتتكرّرٌ الرّكاة لكل حَولٍء نص 
ل 

(وَلَا نَصِيرٌ) العُروض (لِلتَجَارَة) إلا بشرطين : 

اھا بفِْلِهِ) سواء كان برض كالبيع والتّكاح» أو ل۳ 
كالية را هذا هو الأشيوة وا لا عدر العا قفا لقاع خير ا 
ERs‏ عله 

واختار في «المجرد»: أنه يعتبر المعاوضة» تمحّضت كبيع وإجارقء أو 
- وهو صدوق حسن الحديث» وحسّن الحديث مرفوعًا: الزيلعي والبغوي والنووي وابن حجر» 

وصححه الألباني وقوّاه. ينظر: العلل للدارقطني ”158/7» السنن الكبرى 2١١8/54‏ شرح 

السنة 5//ا5» نصب الراية ۲/ ۸ تنقيح التحقيق "/ 6 المختلطين للعلائي ت/ ”2 

شرح علل الترمذي 27٠١/١‏ فتح الباري ۳/ ۰۳۲۷ صحيح أبي داود 5/ ۲۹۳ . 


29 ينظر: الاشراف ۳ .۸١‏ 


(۲) ينظر: الفروع ٠١۹٤/٤‏ . 
(۳) قوله: (لا) سقط من (ز) و(و). 


22 في (د): تختیر. 


بَابُ رَّكاة العُرُوض 2 ۷0٥‏ 


لا كنكاح ولع وصلح عن دم عمدء قال المجدٌ”'': وهو لَه في رواية ابن 
منصور؛ لأنّ الغنيمة وا ليس في جهات التجارة كالموروث . 

E,‏ العوض نقدّاء ذكره أبو المعالي؛ لاعتبار النُصاب بهماء 
فيعتبّر أصل وجودهما. 

الثاني : ونبّه عليه بقوله : (بة" اجار بها) عند الّملّك؛ لان الأعمال 
les Ee N oN ee e E‏ 
في الأصل للاستعمال» فلا تصِيرٌ للتّجارة إلا بيّتهاء كعكسه. 

وتُعتبّر اليه في كل الحول؛ لأنّه شرظ أمكن اعتبارٌه في جميعه» فوجب 
كالتُصاب . 

(فَإِنْ مَلَكَهًا بإِرْثْ) ولو نواها ٠‏ (أَوْ مَلَكَهَا بِفِعْلِهِ بغَيْر توم التَجَارَةَ ؛ 
نَمْ تَصِرْ لِلتَجَارَة)» اختاره الخِرَقَِنُ والقاضي وأكثرٌ الأصحاب؛ لأنَّ ما لا 
علق بن لكان ENE I‏ 
قبها إسامتها » ولأن مجه اله لا يقل عن الأضل + إذ الأصل فيها الثنية, 

ED‏ زفق التعائو كورة يتنك 1 نؤاة بلتعاويه ل مه 
ار هذا ظاهر المذهب» وفي في «الشّرح ( ل كتعاتب IR‏ فيه ؛ 
لأنَّ القنية"“ هي الأصلء فيَكفي في الرَّدّ إليه مُجرّد اليه كما لو نوى بِالحَلِيّ 
التجارة:والمسافة الأقانةء لان كه التجارة شرل لجرب تعبا دد 


(۱) ينظر: الفروع .١95/5‏ 

(0) في (أ): والهيئة. 

)۳( في (د): نكن 

)٤(‏ في (د): لا يعتبر. 

(5) في (د): فان . 

(5) في (أ): القيمة» وفي (ب): لأنه للقنية. 
(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وإذا. 


El‏ دشت ندع 


چ ت 


نوق ا زالك اجار قات قرط ال جرت بخلاف الشائمة إذا رى 
الا حرا انار ليا 

لقغنة؟ أذ لكوي توي" تلتغان بتع كته تسرياصات 
وعني :"5 وأشهارها توركو رابك ی وجزم بها في «التّبصرة» 
و«الرّوضة»؛ لعموم حديث سَمرة"؛ ولأ ت كانية بمج اء یکنا 
نيّة التّجارة» بل أولى؛ إذ الإيجاب يخلب على الإسقاط احتياطًا . 
والمَرْقُ ظاهِرٌء فعلّى الأوَّل لا شَيءَ فيها حتّى تُباع» ويستقبل بثمنها 
عل 


ص 


قرع : إذا ان عك ماقي للتّجارة نص حول فنوى بها الإسامة» وقطع 
نيه التّجارة؛ انقطع حولّهاء واستأتف حول السّائمة؛ لأنَّ حول التّجارة انقطع 
بنيّة الاقتناء» وحَول السّائمة لا ينبني على حول التجارة. 

قال المؤلف”*©: والأشبه بالدّليل أنّها متى كانث سائمة في أوّل الحول؛ 
يحبث ال كا فها غند ثنامه». وروى عن إسحان:» 

(وَنَقَوَّه'' العْرّوضٌ عند ) تمام (الحَؤْلٍ يما ا لِلْمَسَاكِينٍ مِنْ عَيْنِ 
أَوْ وَرِقِ)؛ لأنَّ تقويمه لحظ الفقراءء فَيّقَوّمُ بالأحظ لهم» كما لو اشتراه 
بِعَرْض قنيةٍ وفي البلد نقدان تساويا في الغلبة يبلغ بأحدهما نصابّاء بخلاف 
المتلفات. 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): العروض تصير. 
(۲) ينظر: الفروع .١95/5‏ 

ل تقذم تخريجه ۷۱/۳ حاشية (5). 

(5) قوله: (نية القنية) هو في (أ): النية 

(5) في (د) و(و): المصنف. 

(5) في (و): ويقوم. 

(۷) في (أ): عن. 


اب رَكاة الزوض م 


وذكر الحلواني : يقم بنقد البلد"“ فإن تعدّد؛ فبالأحظ . 
فإن كان اث شتراه بنقدٍ؛ ابص لسري له الذي وجبت الذكاة 
بحوله» فو جب جنسه كالماشية ؛ وف اقرب ت إليه . 


4 


س 
ی 


وعنه: لا يُقوّم نقد بِآخَرَ. 

وعلى الأوّل: إذا تساوت قيمة" العُروض بكل”" منهما؛ خُيّر؛ لقيام 
كل منها مقامً الآحَر في حصول الغرض. 

وذكر القاضِي والمؤلّف» ووه الما بقوّم بالأنفع للفقراء؛ كأصل 
الوجوب . 


6 


ةي اشتر يَتْ به) من عَينِ أو وَرِقٍ قدُرًا ولا جِنْسَاء روي عن 
ا د ؛ فعلى هذا : | 
ا فت وان كان | کا د 


فرع : غ: تقوم المغتية سادّجة وَالحخَصِينٌ بصفته” "كول شر بقبينة أنه كب 
وفضّةَ ويضم بعض العروض إلى بعض» ران اختلفت قيمة ومشترفئ: 
(وَإِنْ 80 | شترض) أو باع (غرفا) EAL‏ (بِيِصَاب من ع الأَنْمَانَ اعد 


الغروفي+ کی قلى عؤلو) أي + حورل الارل رفا لأن ا ركاف قى 


)١(‏ قوله: (تساويا في الغلبة يبلغ بأحدهما نصابًاء بخلاف المتلفات» وذكر الحلواني: يقوم بنقد 
البلد) سقط من (أ). 

(۲) في (د): قيمته. 

(۳) في (أ): فكل. 

22 في (و): وروي. 

(ه) تقدم تخريجه ۳/ ۳۷۲ حاشية (۳). 

(5) في (أ): بصفة. 

(۷) فى (د) و(ز) و(و): فإن. 

)۸( ينظ ؛ البحر الرائق ۲/ ۲٤۷‏ حاشية العدوي ٤۸٤/١‏ البيان للعمراني ۳٠٤/۳‏ الفروع 
10 


VA‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


الموضكين تعلق بالقيمة وهي الأثمان» والأثمان ث9 حورل بعضها على 
بعض» فلو“ قطع نيّة النّجارة في العُروض؛ بتى حول النّقد على حولها؛ لأنَ 
وضع التّجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعرض” ٠‏ فلو لم يَبْنِ؛ بطلت زكاةٌ 
التجارة: ۰ 

وإن لم يكن التَقَدُ نصايًا؛ فحوله منذ كمّلت قیمته نصابّاء لا من شرائه© , 

(وَإِنَ اشَرَاه) أو باعه (بِيِصَاب واا يبن على حَؤلة)؛ 
لاختلافهما في النُصاب والواجب» إ5 أن يَسْئّرِيَ نصاب سائمةٍ للتّجارة بمثله 
للمَليةٍ في الأصحٌ؛ لأن السّوم سببٌ للرّكاة» قُدَّم عليه زكاة التّجارة لقوّته © 
فبزوال المعارض ثبت حكم السّوم؛ لظهوره. 

(وَنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنَ السَّائِمَةٍ لِلتَّجَارَةِ؛ فَعَلَيّهِ رَّكَاةٌ التَّجَارَةِ)؛ لأن 
وضعها'' على التقلب» فهي تزيل" سبب زكاة السّومء وهو الاقتناء لطلب 
النّماء معه» واقتصر في «المغني» و«الشّرح)» على التّعليل بالأحظّء فلذلك 
وجبت» (دُونَ) زكاة (السَّؤم) . 

وقيل: تجب زكاة السّوم؛ لأنّها أقوى؛ للإجماع» وتعلّقها بالعَينِ. 

وقيل: E‏ عا ان الما کے وع أن 


a e ع‎ 1 
- 


خمسين ؟ بعدة ا عدم ا أ أو إحدى وس جذعة أو ثنية» أو مائو 


)١(‏ في (د) و(و): تنبي 

() في (د) و(و): ولو. 

2 في (ز): وعروض. 

(4) في (د) و(و): سواه. 

(5) في (أ): لتفوته. 

(5) في (ب) و(د) و(و): وصفها. 
(۷) في (و): يرتل. 

(0) في (ز) و(و): أو 


بات فك روش وم 


من الغتم؛ زاء الشجارة أحظ؛ لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص . 

وفى ستاو اا تین بن مخاض أو بنثٌ لبون زكاة السّوم» وفي إحدى 
وسكي فزن الجدعة: أو خمسين؛ بن مخاض ا أو خمس 
وعشتريع 4 ا أو خمس من الإبل يجب الأحظ من زكاة التجارة أو السّوم. 

وفي «الرّوضة»: يُرْكٌي النّصاب للعَين» والوّقص للقيمة. 

وهذا ل ع جولاهما أو لا في وجدء وهو ظاهر كلام 
ا وجزم به المؤلف . 

وقيل: يقدم السَّابقء اختاره المجِدُء لأنّه وجد سبب زكاته بلا معارضٍ. 

(وَإذ لَمْ َبْلْْ يها نِصَابَ التجَارَ) كمن ملك أربعين شاً» قيمتها دون 
مائتي در ؛ (فَعَلَيْه ركَاةٌ السَّوْم) كير كلاف "42 لجرو سب لكان ليه 
بلا معارض . ١‏ 

وقيل : يُعلَّب ما يغب إذا اجتمع التصابان ولو سقطت» ذكره المجدٌ. 

وجزم جماعةٌ: بأنّهِ إن نقص نصاب السوم؛ كمن ملك أربعًا من الإبل 
قيمتها مائتا درهه”"'؛ وجبت زكاة ار أن" إن سيق د السّوم؛ 
بان" كانت قيمتّه دون نصاب في بعض الحَول؛ فلا زكاة حنَّى يتمّ الول من 


)١(‏ قوله: (سواء) زيادة من الأصل. 

9 في (1): أبين 

(۳) ينظر: الفروع ٠٠١/5‏ 

)٩(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): فإن. 

(5) في (أ): كمن ملك ثلاثين شاة قيمتها مائة درهم» أو أربعين قيمتها دونهما. 


(0) ينظر: المغني ٦۲/۳‏ . 
(۷) قوله: ال ناك اتا من الإبل قيمتها مائتا درهم) سقط من (آ) و(ب) و(د). 
)۸( في (أ): عام . 


)091 في (أ): فإن. 


| عت 


بلوغ التصاب في ظاهر كلام أحمد'") 

قال القاضي: يتأخّر وجوبٌ الزكاة حتى يَّتِمَّ حول التّجارة؛ لأنَّه أنفع 
للفقراء . 

وفيه وجة: تجب زكاة السّوم عند تمام حولها؛ لوجود مقتضيها؛ إذ لا 
يمكن إيجاب زكائّينِ بكمالهما؛ لأنّه فضي إلى إيجاب زكاتَّينٍ في حَولٍ وَاحِدٍ 
تست وا ل بخلاف زكاة السجارة ا العبد الذي 
للتّجارة؛ لأنّهما يُجتوعان بسببين محتلِقين. 

(وَإن" اشْتَرَى أَرْضًا أ ْلا لِلمَجَارَةء كَأَنْمَرَتِ النَخْلُ» وَرُرِعَتٍ الْأَرْضُ ؛ 
فَعَلَّيُه فيهمًا العُشْر)؛ أي: في الثّمر والرّرع بشرطه (وَيْرَكُي الأضل)؛ آي : 
الأرض والتّخل (لِلتَجَارَةٍ) ا لأنّهما عَينان يجب في 
ا دا ا E‏ 

وفي الأخرى: زكاة القيمة حال الانفراد» فكذا عند الاجتماع» و 
قهراةه ]3 اق حولاهماء قاله في «الشّرح «. 

(وَقَالَ الْقَاضِي) وأصحابه u‏ الجَوِيعَ رَكَاةَ القِيمَةِ) إذا تم الول 
نض ايه 4 وقذيه في «المحرّر» و«الفروع»» را ا 
تجارة» فوجبت زكاتها كالسّائمة» ولا شك أنَّ الثمر والزرع جزءٌ الخارج منهء 
فوجب أن يُقوّم مع الأصل؛ كالسّخالء والربح المتجدد إذا كانت الأصول”*) 
للتجارة . 


حينيلك 


. ٠٠١٠/٤ ينظر: الفروع‎ )١( 

(؟) قوله: (والفطر) سقط من (أ) و(ب) و(ز). 
(۳) في (): فإن. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۱۰۷۷ . 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): الأصل. 


بَابُ رَّكاة العُرُوض 2 ۸۱ 


(وَلَا عُشْرَ عَلَيْ) ؛ لاله لو وجب لاجتمع في مال واحدٍ زكاتان» وفيه ضرَّرٌ 
بالمالك؛ وهو مف شَرْعَاء (إلَا أن يَسْبِقَ وُجُوبُ العْشْر عو التّجَارَةِ؛ٍ 
فَيَخْرجه) ؛ أي : فیخرج ال لوجود سببه من غير معارض» وهو اد 
للفقراء: 

وكان الأنسب”2 للمؤلّف أن يُقدّمَ ذلك على قول القاضيء ولعلَّه أراد أن 
تكن الات نبهاء 25 بكر اال لاله من المعلوم أن مق اوي فى 
الجميع زكاة القيمة؛ لم يوجب العشْرَّء ولم يعتبر سبق أحدهما. 

واعتراضن ابن" المتشّى عله ماله فلم غير المذهب؟ اعارا جما ذكره 
في «المغني» من إيماء أحمدٌ إليه؛ ليس بجيّدِ؛ إذ التقديم بحسب ما ظهر له 
من الدّليل» ويعضده أنه" قول أكثر العلماء. 

وقيل : بزكاة العْشْرِيّ هنا؛ لكثرة الواجب؛ لعدم الوّقص» والخُلْف في 
اعتبار النصاب . 

تنبيةٌ: يُستأئف حول التّجارة علّى زرع وثَّمَرِ ا و ا الاين 
به ينتهي وجوبٌ العشر الذي لولاه ا اف ستو التجارة. 

وقيل: لا يستأنفه إلا بشمنهما إن بيعا؛ كمال الفنية. 

وإن اختلف وقت الوجوب. أوْ وجد نصابٌ أحدهما؛ فكمسألة سائمة 
التجارة. 
)١(‏ قوله: (الأنسب) سقط من (و). 
93 قولف ايها e‏ 
(۳) في (د) و(و): بأنه. 
(6) قوله: (من) سقط من (أ). 


() في (ز): لأنه. 
5 في (د): لجرياه» وفي (و): لجريناه. 


AY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وان زرع بَذْر تجارةٍ في أرض قُنيةٍ؛ فهل يُزكي الرَّرعَ زكاةً عْشْرِء أو 
قيمة؟ فيه خلاف. 

وفي بذر قنية العشرء وفي أرضه للتجارة؛ القيمة. 

ا رواحي رايم 
الأصل من الحول؛ كربح ونتاج”". وقيل: لا. 

E‏ إذا اشترى ما يُصبَّغْ به ويبقّىء كرَّعْفرانٍ ونيل ونحوه؛ فهو 


ف ك9" كيان ل يم د ا بالثوب» ففيه معنى 


ع 


التجارةة وكذا تجب فيما ر يشتريه دبّاغٌ ليَدبَْ به؛ 0 وما يدهنه به» 


كسَمْنٍ وملح. 

وقيل: لا 1ه لأ وى له ال كما يشتريه قَصَّارٌ من قلي وصابون 
ونحوهما . 

ولا شيءَ في آلات الصَّبَّاغْ وأمتعة التجار» وقوارير العطّارء لا أن يريد 


ولا زكاةً في غير ما تقدَّم» ولا في قيمة ما أَعِدَّ للكراء من عَقَارٍ وحيوان» 
لکن م مَنْ أكثرٌ من شراء عَقَارٍ فارًا من الدّكاة؛ فقيل : وى مه وظاهر كلام 


E 
ف 0 اة‎ 8 


(9) في (أ): وبخارج» وقوله: (وقيل: لا يستأنفه إلا بثمنهما. . .) إلى هنا سقط من (و). 

(۳) في (ز): خرصء. وفي (و): تحرض . 

(4) قال في تاج العروس :"0/١8‏ (العفص: شجرة من البلوط» تحمل سنة بلوطًا وسنة 
عفصضًا) . 

)٠(‏ من قوله: (مسألة: إذا اشترى ما يصبغ به) إلى هناء مذكورة في باقي النسخ بعد قوله في 
آخر الفصل : (وله الصدقة قبل إخراج زكاته)» وقد كتب في هامش الأصل عندها تصحيحًا: 
(هذا قبل: "وإذا أذن. ..' إلخ). 


باب ركا الفزوض 8 م 


(وَإذًا أَذِنَ كَل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنَ لِصَاحِبِهِ فِي إِخْرَاجٍ رَكَاتِه قَأَخْرَجَامًَا 
كام شيع 1 وان E‏ كتاعيوا» لاله إن لمن طرق المتكد 
بإخراج المالك زكاءً نفسه» وكما لو عَلِم ثم نَسِيَء والعزلٌ حكمًا؛ العِلْم 
وعدمه سواءٌ» بدليل ما لو وله في بيع عب ياغه ‏ الموكل أو أعشة: 

(وَإنْ7" أَخْرّجَهًا أَحَدَُهُمَا”" قَبْلَ الآخَرِ؛ ضَمِنَ الثاني نَصِيبَ الأَوَّلِء عَلِمَ 
أو لم بغ لن العزل الحكمي © لا يحتف بذلك» كما لو مات 'المالك: 

و أنه لا ن عليه إذًا لم ع بإخرابج عناحيه: يناء على أن 
الوكيل لا يَنعَزِلٌ قَبْل العلم . 

ل لا يعن بوإن فلا مرن الغفاره امرف لأ غر وكا لر 
وكّله في قضاء دينه فقضاه المالك» ثم الوكيل. 

والفَرْقٌ ظاهِرٌ؛ لأنّهِ يُمْكِنْهِ الرُجوع على المالك» بخلاف الفقير؛ لأنّها 
تنقلِب تطوّعَاء کمن دفع زكاةً يعتقدها عليه» فلم تكن . 

فأمّا إن كان القابض منهما السَّاعِيء ثمَّ علم الحال؛ فلا ضمان؛ لإمكان 
الرُجوع عليه والمرادٌ مع بقائها بيد السّاعي. 

قَرعٌ: إذا وكّله في إخراج زكاتهء فأخرجها الموكل ثمّ الوكيل؛ فالخلاف» 
ويُقبل قوله إِنَّه أخرجها قبل“ وكيله» وله الصَّدقَةٌ قبل إخراج زكاته. 


)١(‏ في (و): وباعه. 

9 في (0) و وإذا: 

(۳) قوله: (أحدهما) سقط من (أ) و(و). 
(5) في (د) و(ز) و(و): الحكم. 

(6) في (و): فلم يكن. 

(9) في 200 قبل 


1 ا المُبدع شرح المُقنع 


هو اسم مصدر من قولك: أفطر الصّائم إفطارّاء وأضيفت إلى الفطر؛ 
لأنهًا تب بهء فهو من إضافة الشَّيء إلى سببه . 

والفطرة: الخلقة؛ لقوله تعالى: «فِطْرَتَ أله الى فطر النَّاس عَليهَا4 [الثوم: 
30 وهذه يراد بها الكو عن البدّن والتفسن» وبضم ال E‏ ل 
وقد زعم بعضيه”: أله كا بن فيها الفا ولنست كذلك ؛ 

0 ك قال إسحاق: (هو كالإجماع)“؛ لقوله تعالى: قد أ 
من رک e‏ َي صل © ) [الأعلى : “‘“[\o0-\£‏ قال سعيد بن العسيث 

00 : 

وعم بن عبد الو الجا كاف ا 

وه قر لمان هنا فى إن افير OB‏ "و السيررة 
مكية» EE‏ غِيك؛ 

والمعتمّد عليه ما روغ این غم قال: «فرض رسول الله ل زكاة الفطر 
صاعًا مِنْ تَمْرِ وصاعًا يِن شعير» على العبد والحرّء والذكر والأنثى» والصّغير 
والكبير من المسلمين» وأمّر بها أنْ تودّی قبل خروج الاس إلى الصلاة» متققٌ 
(۱) قوله: (بضم الفاء) هي في (أ) و(ب) و(ز): وهي. 
(9) في ()7 مؤكدة. 
)۳( هو عبد اللطيف بن محمد بن يوسف البغدادي. ينظر : ذيل الفصيح ص ٠‏ . 
(5) ينظر: الإشراف ٦١/۳‏ . 
(5) ينظر: سنن البيهقي 2578/5 الهداية إلى بلوغ اهايا لمكي بين ابي طالب .۸۲۱٤/۱۲‏ 


(V۷)‏ أخرجه الطبري في التفسير (5؟2)919/5 وأخرجه ابن أ بي حاتم وابن ¿ المنذر كما في الدر 
المنثور .)٤۸٤/۸(‏ 
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عليه» ولفظه للبخاري"' 
ودَعوّى أن الفرض) يفعنى: «قدّر)؛ مردود يأب كلام الرّاوي لا يُحمّل | إل 
علّى الموضوع الشَّرعِيٌء بدليل الأمر بها في الصحيح أيضًا من حديثه. 
وتسمى فرضًا على الأصمٌ؛ لقول جمهور الصّحابة"''. وعنه: لاء وفيه 


e ENT 
لما زوق احمد غ‎ e يسم آنا س‎ 
تبس .بخ سا فنا وسول الله قة الفطر قبل أن تنزل الزّكاة‎ 


فلمًا نزلت الزّكاة؛ فلم يأمرنا ولم ھا وتخ جلها كاده جا 

ولا حجَةَ لهم فيه؛ لأنّه يَجِبُ استصحاب الأمر السّابق مع عدم الماع 
والمعارض» وقد فرضها الشّارع وأمر بها. 

والظّاهِرٌ أنَّ فرضّها مع رمضان في السّنة الانية من الهجرة. 

(عَلَى گل مُسْلِمِ). وهو شامِل للكبير والصغير» 0 والأنثى» والحُرٌ 
والعبد؛ لأنَّ لفظة «كل» إذا أضيفت إلى نكرة فتقتضي”" عموم الأفراد» فعلى 


.)485( ومسلم‎ 2»)١5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) من ذلك: ما تقدم عن ابن عمر ووْا: «فرض رسول الله ئي زكاة الفطر صاعًا من تمرا 
لديك ونا ارخ ار عا اام واا ى لاه وان عاج لادلا 
عن ابن عباس وا : «فرض رسول الله 5ء زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» 
لحديث. وما أخرجه أحمد »)١١١87(‏ وأبو ا والترمذي (5171)» والنسائي 


1ه وابن ۲ ماجه (۱۸۲۹)» a‏ كمه قال : «فرض رسول الله عا 

(9) قوله: (وفيه روايتا المضمضمة) سقط من (و). 

)4( في (ب) و(د) و(ز) و(و): لم. 

)2 أخرجه خمد( ((YTAT*‏ والنسائي )0°۷(« وابن ٠‏ ماجه (۱۸۲۸)» والبزاق )7 «(V۷‏ 
وابن خزيمة »)۲۳۹٤(‏ والحاكم ,)١591١(‏ وإسناده صحيحء ورجاله ثقاتٌ» وقد 
صحّحه ابن خزيمة والحاكم. 

(5) في (أ): تقتضي . 


| دض اندع 


هذا تب في مال اليتيم» ص عليه فخرج الكافِرٌ مطلمًا؛ لأنَّ من شرطها 
ال ولا تصِح منه. 

لکن پسشتی مته : ما إذا هل" شوّال على عبدٍ مسلم لكافِرٍء فالأظهرٌ 
وجوبها على الكافر. وقيل : لا تجب على غير مخاطب او وعنه رواية 
مخرّجةٌ: تجب على مرتدٌ . 

ولا فرّق بين أهل البوادي وغيرهم . 

o القطرة عت‎ 35 EN OTS 
وهو دالٌ على عدم وجوبها على من لا يمون نفسّه؛ لأنّه خاطب بالوجوب‎ 
غیره» وروي عله اجاطمي هتسائر د يرما‎ 


(إِذَا قصل عِنْدَهُ عَنْ فوته ورت عِيَالهِ 4 يوم | چ ا صَاعَ) ؛ لأنَّ ذلك 
هم فيجب تقديمه؛ لقوله 86 «ابداً بنفيىك» ثم ا 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۲١‏ مسائل ابن منصور ۱۲۷۰/۳ . 

(0) في (و): أهل . 

(9) في (و): يلزمه. 

22 في (أ): أد 

(5) أخرجه الدارقطني (27078» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۷٦۸٥(‏ من حديث ابن عمر 
ييه قال: «أمر رسول الله بيه بصدقة الفطر عن الصَّغير والكبير والحرٌ والعبد ممن 
تمونون»» فيه القاسم بن عبد الله بن عامر» والأبيض بن الأغرّ بن الصَّباح» قال الدارقطني 
ف كل مهما (لبس بالفرق): بوصبيرين عثان اليهداتى قال عنه أبن .عبد الياذي” اليس 
تعهودًا بجرح ولا بعدالقاء 
وأخرجه الدارقطني »)۲٠۷۹(‏ من طريق حفص بن غياث» عن الضحاك» وسنده صحيح 
موقوفاء ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي وابن الملقن والآلباتي ‏ .يتظر: 

تنقيح التحقيق ۳/ ۰4۱ البدر المنير 6/ 2.371١‏ الإرواء ۳/ .77١‏ 

() قوله: (ولو وجب) في (د) و(و): ولوجب. 

(۷) في (و): من 

(۸) مشهورٌ عند الفقهاء بهذا اللنف وهو مركب من حليثين» فقد أخرج مسل (44۷)» من حديث - 
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رقاعة الهلا تعر رها ماك تسات 5و زفاله الک 

(فإن" گان مُکاتبًا)؛ فتجب”" عليه؛ لدخوله في عموم النَّصّءٍ ولأ“ 
مسلِمٌ تَلرّمه نفقته» فلزمه فظرته كالحرٌء لا على سید . 

(وَإنْ َضصَلَ بَعْضُ ضاع ؛ مُهَل يَلْرَمْهُ إِخْرَاجَةُ) عن نفسه؟ (عَلَى رِوَايَتَْن)» 
ركذا اطا ف اترو رال : اج مت 

إحداهما: يجبء قدَّمه في «المحرّر)؛ لقوله 42 : «إذا أمرئكم بأَمْرِ اترا 
منه ما استطعتم» ٠‏ ولأنها طهرةء فهي كالظهارة بالماء. ۰ 

والثّانية : لا تلزمه”"'» اختارها ابنُ عَقيل» وهي ظاهر الخْرَقِيٌ و«الوجيز»؛ 
Nl E‏ أنَّ الكثّارة لها دل ˆ 


ويُعتبّر کون ذلك كله بعدما يحتاجه لنفسه أو لمن تلرّمه مؤنثه من مسكن 
وعبد ودابَّةٍ وثياب بذلة. وقال ابن خمدان: المذهب أنه E‏ 


وجزم المؤلّف : أو له كُثبٌّ يحتاجها للتّظر والحفظء أو ل 


= جابر ذه: أن رسول الله ية قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدّقٌ عليهاء فإن مضل شيءٌ 
اعرف فإن فين عن أعلق في علري تراركك» فا فضل عن ؤي قرابدك شي فيكذا 
وهكذا». OE‏ من حديث أبي هريرة طا مرفوعًا : خير الضدقة نا 
كان عن ظهر غنيّ» وابدأ بمن تعول)» قال ابن الملقن: (هذا الحديث يتكرّر على ألسنة 
جماعاتٍ من أصاحبناء ولم أره كذلك في حديثِ واحد). نظن البدو المت 5 : 

)١(‏ في (أ) و(ب): النصاب. 

(0) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وإن. 

06 في (د): فيجب. 

(:) في (أ): لأنه. 

(8) في ربا وا وز راي السيد. 

(7) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷)» من حديث عن أبي هريرة ذليه . 

(۷) في (و): لا يلزمه. 

(۸) قوله: (لا) سقط من (ب) و(ز). 

(9) في (أ): وللمرأة. 
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لاوا وهى تحتا جه . 

(و) حيث لزمته فطرة نفسه؛ فإنه (تَلرّمه ‏ فطرة من يَمُونه)» فدخل فيه 
ارجات رالا والأقارنة و ال > ف اليا لذ ل 
فطرة مَنْ يمونه من الكمار؛ لأنها طهرة للمخرّج عنه؛ وهو لا يُقبّلها؛ لأنه لا 
يُطهّره إلا الإسلام» ولو كان عبدّاء نص عليه“ . 

وشول ما إذا كان لزوجته خادمٌ؛ فإلّه بُخرج عنه إن لزمته نفقة. 

وكذا عبد عبله» وهو ظاهر كلام المؤلف: وض حه في «الشّرح». 
والأشهرٌ فيه: أنه إن لم يملِك بالتّمليك أذَّى عنه» وإن ملك فلا فطرةً له؛ 
لعدم ملك السَّيِّد الأعلى رقص" ملك الد لال يلمد عن هسه فغيره 
اولي 

اا روجا عيدو تلك صخا الت رون أن قط فها عليها ان كاده 
کا وغل دعا إن كانت أمة. 

وقيل : تچب على سيد الخبد» وهو ظاهر كلامه؛ كالئّفقة» وكما لو زوج 
عبدّه بأمته . 

وكذا لو زوّج فريبه» ولزمته نفقة امرأته فعليه فطرتهاء لكن إلا يلزمه فطرة 
أجير وك امتاجرهما بطامهماء نض عله . 

ولا من وجبت نفقته في بيت المال» وفي الضَّيف؛ نقل عبد الله : تجب 
(۱) في (ب) و(د) و(ز) و(و): للكراء. 

99 کی( رس 
(0© في (5) و( يلزمه. 
() ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۲١‏ مسائل ابن منصور ۳/ 1١78‏ . 


)2 في (أ): ومقتضى . 
(5) ينظر: الفروع ۲٠۷/٤‏ . 


بَابُ رَڪاة الْفِطر ع ۳۸۹ 


1١ 
ع‎ 
3 
م‎ 


ر كن 


بَِفْسِهِ)» وهي تبني على التفقةء 

5 ف رع 2 5 2 

(ثم بامرَاتِه)؛ لوجوب نفقتها مطلقاء بخلاف الأقارب» وفدميك دا 
غا ا ولا نيا سا ف 

وقيل : لا يلزمه فطرة زوجته الأمّة» فإن تسلّمها ليا ففطرتها على سيّدها ؛ 
لقرّة ملك اليمين في تحمِّلها؛ للإجماع عليه. وقيل: بينهما كالتّفقة. 

3 0 

(ثم بِرَقِيِقِهِ)؛ لوجوب نفقتهم مع الإعسارء وظاهره: ولو كان مرهوناء 
ولف ايكون لللجارة أن ل 

5 ا 8 » ت ا 

وقال ابن عقيل : ويحتمل تقديمهم على الزوجة؛ لتلا يسقط بالكلية. 

ا 

(ثم بولدو)؛ لوجوب نفقته فى الجملة». وقيل: مع صخره» وجزم 
به ابن شهاب» وحمل ابن المنجى كلام المؤلف عليه» وليس بجيّد. 

ت 3 3 7 7 1 ء 95 

وقيل : يقدم الولد على الرُوجة. وقيل : الصّغير يقدم عليها وعلى عبكٍ. 

و كه 5 0 0 Fo‏ 

ثم بِأَمّهِ)؛ لتقديمها على الأب في البرّء (ثم بأَبِيه)؛ للخبر . وقيل : 

3 3 م 5200 ع و 
يقدم عليهاء وحكاه ابن ابي موسى رواية؛ لقوله كا : «أنتٌ ومالك 
الاين وقيل بتساويهما. 
(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص .١59‏ 
() قوله: (بين) سقط من (و). 
22 وهو ما أخرجه البخاري (2)0911 ومسلم (0۸(« من حديث أبي هريرة ونه قال : جاء 

قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم 

أبوك» . 


€3 ورد من حديث جماعةٍ من الصّحابة د منهم : عبد الله بن عمرو» وجابر بن عبد الله . 
حديث عبد الله بن عمرو ا : أخرجه أحمد (۲ 11۷۸1۹۰( وابن ماجه (۲۲۹۲)» 
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ولا في e‏ على الولد» ولیس بظاهر»› والذي ذكره اله 
جزم به اش آخرون» وذكره ف في (منتهى الغاية») ظاهر المذهب. 


tg N OS 


کالمیراث . 
فَرع : : إذا امشو اتان ¿ فأكف ( 0 ولم يَفضل غيرٌ صاع 4 فَرَعَ بينهم . 
وقيل: يوزّع. وقيل: يُخيّر. 


عم 


ا بُخْرِجَ عَنِ اکا ظاهر المذهب؛ لأنّ ظاهر الخبر أن 
الضّاعَ مُجزئ مطلقًاء كد يَجِبّ)ء وا المنذر قول من يَحفظ عنه من 

فلا ا لأنينا الى تلقف به قبل ره اه :ال كاه اول 
السّوائم 

وعنه: يجبء اختارها ا بكر؛ لفغل عففان , قال أحمد (ما 


= والطحاوي في معاني الآثار »)715١(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه 
مرفوعًاء وسنده حسنٌ للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وحديث جابر ونه : أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱)» والطحاوي في معاني الآثار »)٦٠٥١(‏ 
والطبراني في الأوسط (7075) من طريق محمد بن المنكدرء عن جابر مرفوعًا» وصححه 
البزار والإشبيلي وابن القطّان وابن الملقن والألباني. 
وأخرجه الشافعى فى مسنده (ص۲٠۲)ء‏ وعبد الرزاق »)١5778(‏ وابن أبى شيبة 
(57194), دن وم باد بن المعكديء قال الاقف( ينبت عن النبيَ کا 
ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدّين والورع» ولكنا لا ندري عمن قبل هذا 
الحديث)» ورجح أبو حاتم والدرقطني والبيهقي إرساله. ينظر: العلل لابن أبي حاتم 
24/5 الأحكام الوسطى ۳ بيان الوهم والإيهام ٠٠٠/١‏ التلخيص الحبير 
عل ملت الإرواء ۳۲۳/۳ . 

)١(‏ في (آ): اشترى 

9 في 200 وأكير. 

(۳) ينظر: الإشراف ۷۲/۳. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسائل عبد الله (145)» ومن طريقه ابن حزم في المحلى - 


بَابُ رَڪاة الْغِطر 2 ۳۹۱ 


0 


ع 


O, 1‏ صار و ولأنه أدهي تصح الوصية لهء و ویرٹ» فيدخل 


قال في «المغني»: والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنَّه لا يثبت له أحكامٌ الذّنيا إلا في 


3 


الإرث والوصيّة» بشرط خروجه حيًا. 

وا ذإن كانك اقا فاه فط نينا إن فا الكنفة لياه إن فلا 
للحمل؛ لم تجب””*' على الأصحٌء بناءً على وجوبها على الجنين. 

(وَمَنْ تَكَفّلَ)؛ أي: تبرّع (بِمُؤْنَةٍ شَخْص في شَهر“ رَمَضَانَ؛ لَمْ تَلْرَمْهُ 
فطرته ل أن الْحَطََابٍ) و دا في «المغني) و«الشرح»» وحَمّلا کلام 
أحمد على الاستحباب؛ لعدم الدّليل» ولأن سبب الوجوب وجوبٌ التّفقة» 
وهي غير واجبةٍ هناء فكذا فطرته» فعلّى هذا: فطرته على نفسه» كما لو لم 
يَمُنْهُ؛ إذ" الحديث محمولٌ على من تَلرّمه مؤنثُه لا حقيقة المؤنة» بدليل 
وجوبها على الآبق”” 


= (507/4). من طريق حميد» عن بكر بن عبد الله المزني وقتادة: «أن عثمان كان يعطي 
صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل»» وهذه مراسيل صحاح يقوي أحدها الآخرء وقد 
احتج به أحمد في مسائل أبي ذاود ل(صن 54). وأعرجه ابن أبي شيبة +)1١1/91/(‏ عن 
حمل نجوه مرس . وينظر: تنبيه القارئ لعبد الله الدويش ص 19/6 . 

)١(‏ فى (ب) و(ز) و(و): ما أحسبه. 

)۲( ل مسائل أبي داود ص ۱۲٤‏ . 

(۳) في (أ): فدخل . 

4 في (ا): وأما"أمتة.: 

)٥(‏ في (و): لم يجب. 

(5) قوله: (شهر) زيادة من الأصل . 

(۷) في (ب) و(د) و(ز): أو» وفي (و): والحديث. 

(۸) في (أ): الابن. 
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5-8 
س 


ا 1 1" ومو قرل اکر أصسايناء وقدّمه في 
«المحرّرا) و«الفروع»؛ لقوله ##: «عمّن e‏ رواه أبو بكر فى 
«الشَّافِي» من حديث أبي هريرة» والدًارقظنئ من حديث ابن عمر» وإسنادُهما 
ضعي كرولا دحيم لس عليه فلزمته فطرته كعبده. 

والمعتبّر جميع الشَّهر؛ تقوية” ' لنفقة التبرّع . 

وقال ابن عقيل : قياس المذهب: يلزمه إذا ماه آخرَ ليلة من الشّهر؛ كمن 
ملك عبدًا أو زوجة قبل الغروب. 

فَإن مالهتجماعة کل الشين أن انان غه فال تی اال د فى 
الأولى -: لا أعلم فيها الأصحات قرلا وفي «الشّرح) و«الفروع»: فيه 
احتمالان» ا : للا عت صو لآ سيب د الع 

E‏ ا ٠‏ اة 0 اختاره د وهو 
المذهب» وآخر قولئ ا لن الشارع ا أوجب عن الواحد صاعًاء 
فأجزأه؛ لظاهر الخبر» وال وماء طهارته. 


. ۱۱١۲/۳ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) في (د) و(و): من 

(۳) حديث أبي هريرة 5ه لم نقف عليه مرفوعًاء وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق (0817), 
عن أبي هريرة قال: «كنا نخرج زكاة الفطر على كل نفس نعولهاء وإن كان نصرانيًا»» وفي 
إسناده راو مبهم . وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار (51010) نحوه» وفي سنده ابن لهيعة» 
وهو ضعيف» وهو من رواية ابن المبارك عنه» قال الزيلعي: (وحديث ابن لهيعة يصلح 
للمتابعة» سيما من رواية ابن المبارك عنه). ينظر: نصب الراية ٤١٤/۲‏ . 
وحديث ابن عمر وا تقدم تخريجه 787/7 حاشية (5). 

(:) فى (ز) و(و): بقوته. 

)0 ينظر : مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۱٤١‏ مسائل عبد الله ص ١١5‏ . 

(7) في (د) و(و): كالنفقة. 
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0 عَلَى كل وَاحِدٍ صَاعَ)» قدّمه الخرقِيْ» واختاره أبو بكر وَجَمْعْ؛ 
لأا اا 

وكذا اذا ور انان فا كر 

(وكتيك الشك وين رقف خ)؛ ا سارن اليد المشدرك معت » 
قوب أن ساو حكمًا. 

واختار أبو بكر : يلزم ‏ السّيّدَ بقذر ملكه فيه» ولا شَيءَ على العبد. 

تنبية : لا تدخل الفطرة في المهايأة» ذكره القاضي رعماعة لاا س 
كل والمهاباًة: معاوّضةٌ كسب بكسب" . 

ومن عجز عمًا عليه؛ لم يَلرّمِ الآخر قسطه» كشريكٍ ذم لا يلزم المسلم 

فإن كان يوم العيد نوبة””' العبد المعتق نصفه””'؛ اعتبر أن يفضل عن قوته 
نصف صاع» وإن كان نوبة سيّده؛ لزم العبد نصفٌ صاع ولو لم يَملِك غيره؛ 
لآنّ مُؤنته على غيره: َ 

وقيل: تدخل في المهايأة بناءً على دخول كسب ناور فيها كالتّفقة» فلو 
كان يوم العيد نوبة العبدء وعجز عنها؛ لم يلزم السّيّدَ شي#؛ لاله لا يلزمه“ 

قرع: 8 55 القافة ولدًا باثنين أو أكثرء فالحكم في فطرته 


2 


4 


)١(‏ في (د) و(و): لأنهما. 

9 ی( لزم 

)۳( في (د): تكسم 

(:) في (): مؤنة. 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): بعضه. 
(5) قوله: (في) زيادة من الأصل . 
(۷) في (ب) و(و): لا تلزمه. 


۳4٤‏ ا الُبدع شرح المُقنع 


كالعبد المشترك» جزم به الأصحاب. وقال ابن تميم وابن حمدان: يلزم كل 
واحدٍ صاع وجهًا واحدًا. 

(وَإِنَ عَسرَ روج الْمَرْأَةِ عَنْ فِظرَتَها 1ه إن كانك حرق ار 
سيدهًا إن ا فظرَتهًا) ؛ لأنّه كالمعدوم. 

(وَيَحْتَِلٌ: ان لا تَجبّ) عليهما شَيِءٌ؛ لأنّها لم تچب على من وجد سبب 
الوجوب في حقّه لعسرته» فلم تجب على غيره كفطرة نفسه» بخلاف النفقة 


لوجوبها مطلقًا . 

فعلى هذا: هل تبقى في ذْمّته كالتّفقة» أم لا كفطرة نفسه؟ يتوجه 
احتمالان. 

وعلى الأول: هل ترجع الحرة والسيد على الزوج كالنفقة» أم لا كفطرة 
القريب؟” فيه وجهاة: 


وم رقو 


(وَمَنْ AE‏ قات أو آبقٌ)» أو مغصوتثء أو ضا ؛ قث فطرته 5 


للعموم» ولوجوب نفقته» بدليل رجوع من رد الآبقّ بنفقته على سيّده. 
بخلااف 0 زكاة المال» وعليه: لا فرق بين أن پر جو رجعتة أو بياس منهاء 


3 


وسواءٌ كان مطلقً أو مسا أو لاء » قاله في «الشرح». 
ررر م جا ف اا لا جب ولزن ارج عورد الا ق: 


وغلى الول لا يَلرّمه إخراجها حنّى يعو إليهء زاد ر - بعضهم: أو يَعلَّم 
0 


ل 
٠‏ 


ن يَشْكّ في حَبَاتِهِ؛ ين ” نص عليه في رواية صالح ؛ لأ 


)١(‏ قوله: (كفطرة نفسه» يتوجه احتمالان) إلى هنا سقط من (أ). 
(۲( في (و): خللاف. 

(۳) فى (و): فيسقط. 

© ينطر+ المت ١‏ 
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لا يُعْلم بقاؤه» والأصل براءةٌ الذَمّة والظّاهر مونه» وكالتّفقة» ولألّه لو أعتقه 
عن كفارته لم يجزئه . 

وذّكّر ابنُ شهاب: تلزمه؛ لتلا يَسقّط بالك والكفارة ثابتةٌ بيقين» فلا 
برا" بع ا ا ا ّ 

() على الأول: (إِنْ عَلِمَ حَبّائهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ٍ أَخْرَجَّ لِمَا مَضَى)؛ لأنَّه بان له 
وجود سبب الوجوب في الماضي» فوجب الإخراج؛ كمال غائب بانت 
سلامته. وقيل: لا. وقيل: عن القريب كالتّفقة. ۰ 

(وَلَا يَلْرَمُ الرَّوْجَ رة النَّاشِذْ) في الصّحيح من المذهب؛ لعدم وجوب 
نفقتهاء ففطرتها حينئذ" عليها أو على سيّدهاء والمرادٌ: إذا كان نشوزها في 
وقتٍ وجوب الفطرة. 

(وَكَالَ أَبُو الْحَصّاب : تَلْرَمُه”")؛ لأنّ الرَّوجيّة ثابتة عليهاء فَلزِمَتْه فطرتها 
كالمريقة, 

وأجيب: بأنَّ المريضة لا تحتاج نفقة» لا لخلل في المقتضي لها . 

وحكم كل امرأةٍ لا نفقةً لهاء كغير المدخول بها إذا لم تُسلَّم إليه 
والصّغيرة التي لا يمكن الاستِمْتاع بها؛ يجب على الثاني لا الأوّل. 

(وَمَنْ لَرِمَ غَيْرَهُ فِظرَتُهُ فَأَخْرَّجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ)؛ أي: بغير إذن مَنْ 
تَلرّمهء زاد في «الانتصار»: ونيّته؛ (فهل يجرئه؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

ظاهر المذهب: الإجزاء؛ لأنّه أخرج عن نفسهء فأجزأه؛ كمن وجبت 
علي 


)١(‏ في (و): فلا يسقط. 

(۲) قوله: (حيتذ) سقط من (أ). 

(۳) في (ب) و(و): يلزمه. 

(:) قوله: (نفقة) سقط من (ب) و(ز) و(و). 
(5) في (أ): إلا. 
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- 


الثاني : لا؛ لأنّهِ أدَى الواجبٌ عن غيره بغير إذنه» فلم يَصِحَّ كما لو 
ادى عن غيره. 

و لي عن الغير لكونها طهرة له أو أصيلة؛ 

فلو لم يخرج مع قدرته؛ لم يلزم الغيرَ شي وله مطالبته بالإخراج» جزم 
به الأصحاب؛ كنفقته» لكن لو أخرج العبد بلا إذن سيّده؛ لم يُجِرِئْهِ. وقيل: 
إن ملک مله مالا د ونا ملكي فط توصل اق عدف ككل ما 
يخرج العبد عن عبده منه. 

وظاهر ما سبق: أنَّه إذا أخرج بإذنه أنه يجزئه» فلو أخرج عمَّن لا تلزمه 
فطرته بإذنه؛ أجزأء وإلّا فلاء قال الآجُرّيٌ: هذا قول فقهاء المسلمين. 

3 - و قاعم ع‎ i 

مسالة : من لزمه فطرة حر أو عبدٍ؛ اخرجها مكانهماء كمالٍ مزكى في غير 
لذ مالك رودل على EE CONE‏ 

فَرعٌ: مَن أنفق عليه من بيت المال؛ لم تلزم”" فطرته؛ لأن ذلك ليس 
ع كعبيد” '' الغنيمة قبل القسمة والفيْء ونحو ذلك . 


(ولا يَمْتَعُ الدّيْقُ وُجُوبَ الْفِظْرَة)؛ لتأكٌدهاء بدليل وجوبها على الفقير» 
E‏ ا بخلاف زكاة 
الخال فاا تجب الاك والدين ر فيه » والفطرة د تجب على البدن» وهر 


# 


غير مؤثر فيه . 


. ۲۲٠/٤ ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ب) و(د) و(ز) و(و): لم يلزمه.‎ (۲) 
في (ز): كعبد.‎ )۳( 
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7 
E 


(إلا أَنْ يَكُونَ مُطَالبًا بو) فيّمتع في ظاهر المذهب» بص عليه » واختاره 

الأكثر؛ لوجوب أدائه عند المطالبة» وتأكده بكونه حق آدمي لا يسقط 

بالإعسارء أشبه من لا فضل عنده. 
وعنه'"2: يمنع مطلقًاء وقاله أبو الخمّلابء. كزكاة المال. 
وقال ابن عقيل: عكسه؛ لتأكّدها ؛ كالتّفقة والخراج. 
(وتعَت روب الشنس هن اة الفظر)+ لقول: ابن عباس + رض 

رسولٌ الله ية صدقة الفِظر طهر للصّائم من اللَّعُو والرَّثء وظعْمةٌ 

للا رواه أبو داودء والحاكمٌء وقال: (على شرط البخاري)”". فأضاف 
الصّدقة إلى الفطرء فكانت واجبةً به؛ لأنَّ الإضافة تقتضي الاختصاص 

والسبييّة» وأول فطر”*' يقع في جميع رمضان بمغيب الشّمس من ليلة الفطر. 
(هَمَنْ أَسْلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أيْ: بعد الغروبء (أَوْ مَلَكَ عَبْدَاء أو رَوْجَدَ أَوْ 

ولد لَه وَلَد؛ِ لَمْ تَلْرَمْهُ فِظرَتهُ)ء نقله الجماعة”” ؛ لعدم وجود سبب الوجوب. 
وعنه : يّمتدٌ وقثُ الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر. 
وعنه : تجب بطلوع الفجر منه. 
وعنه : E‏ ال صلی العيدَ. 

. ١٠٤/٤ ينظر: الفروع‎ )١( 

(؟) قوله: (لوجوب أدائه عند المطالبة) إلى هنا سقط من (أ). 

(۳) أخرجه أبو داود »)١1١9(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷)». والدارقطني »)5١51(‏ والحاكم »)۱٤۸۸(‏ 
وسنده حسنٌ» من أجل سيار بن عبد الرّحمن الصدفي» وهو صدوق» وحسّنه النووي 
وعبد الغني المقدسي وابن قدامة والألباني» وصحّحه الحاكم وابن الملقن. ينظر: عمدة 
الأحكام الكبرى »)٦۳١(‏ المغني 584/5» المجموع للنووي ٠١١/١‏ البدر المنير 


اث الإرواء ۳/ ۳۳۲ . 
(:) فى (ب) و(د) و(ز) و(و): فطرة. 
)2 يط أحكام أهل الملل ص ۰٥۸‏ مسائل ابن منصور ١١٠١/۳‏ . 
© في (آ): يمتد. 


۳4۸ ا الُبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ جد ذلك قَبْلَ الْعْرُوب؛ وَجَبَتْ)؛ لوجود السّبب» فالاعتبارٌ بحال 
الوجوب» فلو كان مُعسِرًا وقت الؤجوب ثم أيسّر؛ فلا فطرة على الأصحٌ. 
وعكسّه: لا يَسقّطء وكذا لو مات قبل الغروب؛ فلا فطرة» ولو كان بعده؛ لم 
تسقط» وذكره المجد إجماعًا في عتق عبدٍ. 

والفطرة في عبدٍ مَّؤْهوب ومُوصّى به؛ على المالك وقتّ الوجوب» وكذا 
المبيع في مذدَّة الخْيّار. ۰ 

وفي ملك عبد دون نفعه أَوْجَةٌ ثالثها : أنَّها في كسبه؛ كالتّفقة. 


راو ٣ک‏ 


(وَيجُورُ إِخْرَاجُها قَبْلَ الْعِيدِ ييَوْمَيْنِ)ء ص عليه" ؛ لقول ابن عمرّ: «كانوا 
يُعظون قبل الفطر بيوم أو يومين» رواه البخاري”"» والظّاهر: بقاؤها أو بقاءٌ 
بعضها إليه» وإتما لم بجر باكفر» لفوات7© الإغاء المآمرر به في قوله: 
«أَغْنُوهم عن الطّللب هذا اليوم» رواه الدَّارَفُظنِيُ من رواية أبي مَعْشَّرِ- وفيه 
كلام دمن حديث ابن عمر > بخلاف زكاة المالء ولأن النطر سببهاء أو 


)١(‏ فى (د) و(و): عبده. 

00 ينظر : مسائل أبي داود ص ۰۱۲۳ مسائل صالح ۰۱۳۸/۲ مسائل عبد الله ص ۱۷١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري .)١51١(‏ 
صريح كلام المؤلف: أن هذا من قول ابن عمر وَوّْاء وتبع في ذلك ما في الفروع 
(9/)». والصواب أنه من قول نافع» كما هو مبين في الروايات الأخرى» فقد 
أخرج ابن خزيمة »)557١(‏ وابن حبان (۳۲۹۹)» والدارقطني »)۲٠۳۲(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۷۷۳۸)» من طريق الضحاك بن عثمان» عن نافع : أن عبد الله كان يؤديها قبل ذلك 
بيوم أو يومين. وإسناده صحيح . 
وأخرج أبو داود »)١١١١(‏ من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» وفيه: فكان ابن عمر 
يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. وإسناده صحيح . 

(4) في (د): لم تجز. 

(5) في (أ): لفواته. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل :)27١9/8(‏ والدارقطني .»)75١77(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۷۷۳۹)» من طرق عن أبي مَعشرِ عن نافع عن ابن عمر ينه مرفوعًاء وسنده ضعيفٌء فن - 
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أقوى جزأي سببها ؛ كمنع"'" التقديم على التصاب. 

قال في «الفروع»: وَالأَوْلَى الاقتصارٌ على الأمر بالإخراج في الوقت 
الخاصٌ. خرج منه التّقديم باليومين؛ لفعلهم. إل فالمعروف منعٌ التّقديم 
على السّبب الواحد» وجوازه على أحد السَببين . 

وعنه: يجوز تقديمها بثلاثة» جزم به في «المستوعب» بأيام. 

ول بخمسة عشر؛ جعلا للاکر كالكل , 

وقيل: بشهر لا أكثر؛ لأنَّ سببها الصومء والفطر مته" كزكاة المال. 

(والافضل إخراجها يوم م الْعِيدٍ قبل الصَّلَاة) أو قدرها؛ لله 4 «أمر بها 
أن تؤدّى قبل خروج 7 إلى الصّلاة» من حديث ابن عمر' . 

وقال جَمعْ : : الأفضل أن يُخرِجها إذا خرج إلى السا 

وفي الكراهة بعده وجهان. 

وقيل: تَحرم بعد الضَّلاةء فعليه يكون قضاءًء جزم به ابن الجوزي, 
وَاسَعدّل الأصحاتث بحديث ابن عاس الشابق» وتماثه: «فمن داعا قبل 
الصلاة فهي”'' زكاةٌ مقبولة» ومَنْ أذَّاها بعد الصّلاة؛ فهي صدقة مِنَّ 
الشّدقات 13 


-د آنا مَعشّر تجيح بن عبد الرحمن السّندي ضعيفٌ؛ وضعف الحديتٌ البيهقئ والنّوويّ 
وابن حجر والألباني» وابن الملقن وقال: (هو واو). 
وللبحديت طرل اشرق واه جذامن حادق عة ران سد ادن اء 
أخرجها ابن سعد في الطبقات .)۱١۹١/١(‏ ينظر : المجموع 1/7“ البدر المنير 257١ /١‏ 
بلوغ المرام »)٦۲۸(‏ الإرواء ۳/ ۳۳۲. 

.۲۲۸/٤ في (د): ليمتنع. والمثبت موافق للفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (جزم به في «المستوعب» بأيام) إلى هنا سقط من (أ). 

(9) أخرجه البخاري 2»)١5١5(‏ ومسلم (485). 

)٤(‏ فى (أ): فهو. 

)0( 50 */ ۷ حاشية (5). 


(تلخراى كاير التؤرا» الحصول الحفكاء بين قبس ]ل اله ترد الأقض + 
re e O E 90‏ 

(وَعَلَيهَ الْقَضَاة) لأنّها عبادةٌ: فلم سمط بخروج الوقت كالصّلاة» وعنه: 
لا نَم نقل الأثرم: أرجو أن لا بأسَ. وقيل له في رواية الككال: فإنْ 
أخرها؟ قال: إذا أعدَّها لقوم. 


o ¬ Xz 6١ 
. يكل‎ 


١‏ قى( لتأخره. 
1 في (آ) و(ز): الأثر. 
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رفصّل) 


(وَالوَاحِبُ في الْفِظْرَةِ: صَاعٌ) بصاع النَّبِيّ بيا وهو أربع حفنات بكمّي 
رجل معدل القامة» وحكمئه: كفاية الضّاع للفقير في أيّام الهيدء (مِنَ الب 
وَالشّعِير) ماعا (ودَقِيِقِهِمَاء وَسَوِيقِهِمَاء وَالتَمْر وَالربيب) إجماىا“ 
لخ الأ وعو ل من اللبن الكفيضن رقفل من الال ف 
(فِي إخدى الرُوَايَتَيْن)» هذا المذهب. جزم به أكثرٌ الأصحاب؛ لما 
روئ أبو سعد الخذرئ قال وا نخرج ؤكاة الفظر إذ كان قينا رسول الله عله 
صاعًا من طعام» أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تَمْرِءِ أو صاعًا من زبيب» 
أو غياقا من ا ۰ 


As Gof له ي « عه‎ 3 EG 4 

وصريحه : إجزاء الدقيق» وهو الطحين والسويق» وهو قمح أو شعير يقلى 

ثم يُطحن» و واحتځ ° بزيادةٍ انفرد بها ابن عا فخ حديك أبى 
o۶‏ و هع 4 ك2 

سعيدٍ: «أو صاعًا من دقيتي»» قيل لابن عة إن أحذا لا يذكره فيه قال: 


بل هو ف وواه الدارقطنغ . 


(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤۸‏ . 

(۲) ينظر: إكمال المعلم ٤۸١/۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري »)١9١05(‏ ومسلم .)۹۸٥(‏ 

(:) ينظر: مسائل عبد الله ص ٠۷١‏ . 

(5) ينظر: الفروع TTS‏ 

(7) هذه الزيادة أخرجها أبو داود »)۱١١۸(‏ والنسائى فى الكبرى (75705). والدارقطنى 
(29046)). وحكم الأئمة بشذوذهاء قال أبو داود: al‏ «أوْ صاعًا من دقيق)» قال 
حامد: فأنكروا عليه» فتركه سفيان» قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة)» وأنكر 
ابنُ المديني على سفيان» وحكم بشذوذها النسائي والبيهقي والألباني. ينظر: السنن الكبرى 
للبيهقي /٤‏ ۲۸۸ الإرواء ۳۳۸/۳ . 


BE) <‏ الفيدع شبرح القع 


قال المجد: بل أُولَّى بالإجزاء؛ لاله كفي مؤنته» كتَمْرٍ تزع حيّه . 

ويُعتبّر صاعُه بوزن حبّه» نص عليه" ؛ لتفرّق الأجزاء بالطخن. 

وظاهره: یجزئ بلا تخل وفيه وجدٌء كما لا يُكْمَّل تمر بنواه المنزوع . 

وعنة: لا يجزِئ فيهماء اختاره صاحبٌ «الإرشاد» و«المحرّر» في 
السّويق؛ لأنَّ الريادة أنكرث على سفيان فتركها. 

وفي كلام المؤلّف نَكَلرٌ؛ لأنّه لو قدّم ذكر الكّمر والرّبيب» ثم ذكر الجُرّ 
والشَّعيرَ والأقِط؛ لرجع الخلاف إلى ذلك . 

والثّانية: لا يُجِزِئٌ الأقط» اختاره أبو بكر؛ لأنه جنس لا تجب فيه 
الزكاة» فلا يجزئ إخراجه كاللحم . 

وعنه: لا يجزئ إلا لمن هو قوتهء اختاره الخرقي””. فظاهِرٌه: يُجزئ 
وإن وُجد غيرٌهء وخصّصه الجِرَقِيُ بأهل البادية؛ نظرًا إلى الغالب. 

فعلى الأوّل: هو أصل بنفسه» وهو طريقة الأكثر. 

وفي الل غيرٍ المخيض والجَبْن أَوْجَةٌ ثالثها: يُجزئ اللَبَنُ فقطء 
ورابعُها : يُجزئان مع عدم الأقط» ويحتمل أنه يجزئ الجبن» لا اللبن“ 
وحدّه؛ لأنّه بلغ حالة الادّخار. 


0 و اعت و وم .و وه ا 02200 2 
وظاهره: أنه لا يجزئ نصف صاع من بر» نص عليه > لحديث أبي 


. زيد فی (ب) و(ز): هی‎ )١( 
۷۹ E e (۲) 

اقول (الآله جس لا ج فيد ا66 اها سقط هك 17 
(:) في (آ): أن. 

(5) قوله: (الجبن لا) زيادة من الأصل . 

(5) فى (د): الجبن واللبن. 

EES SE 
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of‏ ع - 5 5 ر 
هريرة: «أَوْ صاع مِن قمح»» وهو من رواية سفيان بن حُسّين عن الزهري. 
(Vs‏ 1 
ولیس بالقوي . 


واختار" الشّيخ تقيٌ الدين": الإجزاء وأنّه قياس المذهب في 
الكقارة» ويقتضيه ما نقله الأثرمٌء وفيه شَيءٌ؛ لأن في رواية الأثرم: (صاعٌ من 


3. 


کل نی وذ حمد وغيره من حدیث | سن عن أبن عبّاس : E‏ 
صاع من برّا» وفيه مقالٌ؛ لأنَّ الحسنّ لم يَسمّع منه» قاله ابن المديني وابنُ 


(وَلا بُجْرِئٌ غَيّْرُ ذْلِكَ)؛ ائ1 غير الآأصناف المذكورة مع قدرته على 
تحصيلها ؛ كالديس TT‏ 
وقیل : يجزئ كل مكيل مطعوم . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)۲٠۹١۰(‏ والحاكم :»)١597(‏ قال ابن عبد الهادي: (سفيان بن حسين؛ 
الأكثر على تضعيفه في روايته عن الزهري)» ووقع في إسناده اختلاف أشار إليه الدارقطني» 
وضعف رواية سفيان بن حسين. ينظر: علل الدارقطني 2٠١9/9‏ تنقيح التحقيق ٠١١/۳‏ . 

(0) فى (د) و(ز): واختاره. 

)۳( بنظر : الفروع »77١7/5‏ الاختيارات ص ٠١١‏ . 

() فى (د): بالإجزاء. 

)0( ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۲۲ . 

0( ا الدارقطني (51121)» والبيهقي في الخلافيات (9418)) 0 > فقد 
نى ابن معين وابن المديني وأحمد وأبو حاتم وغيرهم سماعَ الحسن من ابن عباس ذف 53 
وأخرجه الدارقطني (2119). من وجه آخر عن ابن عباس ذه مرفوعًاء رياه a‏ 
حِدَاء فيه سام بخ ليع التميمين: وهو متروك الحديث» وفي الباب أحاديث ا كلها 
واهية استوفاها البيهقي في الخلافيات. ينظر: التاريخ لابن معين برواية الدوري (2»1049 
٥‏ العلل لابن المديني (ص 0١‏ ).» المراسيل لابن أبي حاتم (۹۸» 22٠٠١‏ تهذيب 
التهذيب ۲٠۹۹/۲‏ . 

(۷) قال في المحكم المحيط :۳۳١/۸‏ (المصل والمصالة: ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر). 
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واختار الشَّيحُ تفي الدين“: يُجزئ تورك ولدف ملل الأرل a‏ 
قول أكثر العلماء؛ لقوله تعالى : لمن أَوَسَطِ ما طعِمُونَ أهليكم) [الماندة: “۸١‏ 
وجرّم به ابن رَزِينِ . 

0 أن ا لتر ينا بقاث عِنْدَ ابْنٍ حَامِدِ) ؛ كلحم ولين: وقيل: لا 
بعدال ما المكميو دمن المتصوض عا ال انه رصل 
الغتى عن" الطلّب» وهو حاصل بذلك. 

(وعِند بي بَكْرِ)ء وهو أشبة بكلام أحمدّء وظاهر الخرقِيٌ» وقدَّمه 
السّيخان في «الكافي» وهالمحرراء وجزم به في «الوجیز) : (بخرَج) صاع لهذا 
قوم مَقَامَ الْمَنْضُوصٍ) مق كل حب كذزة ودّحْنٍء أوْ تمر يُقتاث؛ كفن پاس 
و ا نيه بالمسروض اا كانث ذل + رادو بالبلد 
غال 


وقيل: بُجزئ ما يُقومٌ مقامها وإن لم يكن مَکياا. 

(وَلَا يُخْرِجُ حَبّا مَعِيبًا)؛ كمُسوٌّسٍ ومبْلولٍ؛ لقوله تعالى: (دلا ینو 
لحت مه تُنَفِفُونَ 4 [البصرة: وان السوس يأكل جوفه» والبلل يمه 
فالمخرج''' لصاع منه ليس هو الواجبّ شَرْعًا . 

e‏ وإن قل زاد بقدر ما 
كرد الصتى صاعاء لأله لسن غبثاء اا مه قال اح ف 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۳۲۹/۲۲ الاختيارات ص ٠١۱‏ . 
(۲) في (ب): عليهما. 

(۳) قوله: (الغنى عن) في (ب): القنا 

() في (د): وللآنهاء وفي (ز): ولكونها . 

(5) في (أ): مقامهما. 

(5) في (د) و(ز): والمخرج. 
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الملعام» وحكاه عن ابن سيرين'''؛ ليكونَ أكمل. 

(وَلا خُبْرًا)؛ لأنّه حرج عن الكيل والادّخار» وفيه شه بإخراج القيمة. 
وقال ابن عَقيل : : يجزئ. 

(وَيْجْرَئٌ + حراج صاع مِنْ أَجْنَاسٍ)» نص عليه ؛ لأ كا منها يجوز 
منفردًاء فكذا مع غيره؛ عفادت مقصودها أو اتحاده وقاسه في «المغني) 
و«الشّرِح» على فطرة عبدٍ مشئرَكٍ إذا أخرج كل واحدٍ من جنس. 

وفي «الفروع»: يتوجّه تخريحٌ س الكارة: لا تجزئ؛ لظاهر الأخبار» 
لكأن شوك والقية 

(وَأَفُضَل المُخْرَّج الثَّمْرُ) مطلقّاء نَصَّ عليه“ ؛ لفِعْلٍ ابن عمرّء رواه 
الغاريط 1# ونال GS‏ بو متجر: إن الله قد أوسعء والبّرٌ أفضل» فقال: إن 
أصحابي سلكوا طريقًا RTT‏ ب أنْ أسلكه» رواه أحمدٌ واحتج به و 
قوت وحلاوةٌ» وأقربٌ تناولاء وأقُ كلف ولا عبرةً بوزنه» بل يُحتاط في 
الثقيل؛ ليسقط الفرضٌ. 

(ثُمَ مَا هُوَ أَنْمَعُ لِلمُمَرَاءِ بَعْدَهُ)» إذ القصدٌ الِاقْتِياتُ» وحصول الإغناء به 
عن الطلب. 


0 


. ۱۷/۳ ينظر: مسائل صالح‎ )١( 

(0) ينظر: الفروع ۲۳۷/٤‏ . 

(۳) فی (): فی . 

فق ينظر : مسائل أبي داود ص ۰۱۲۳ مسائل صالح ۱۷/۳ . 

(5) أخرجه البخاري .)١5١١(‏ 

(5) قوله: (له) سقط من (أ). 

(۷) أخرجه ابن بطة في الإبانة (49)» من طريق الإمام أحمد» وأخرجه ابن زنجويه في الأموال 
(5540)» وابن حزم في المحلى »)۲٤۹/6(‏ من طريق عمران بن حدير» عن أبي مجلز به 
وإسناده صحيح . 


| لمبدع شرح الُقنع 


لکن جزم فی «المغنى» و«الشّرح) و«الوجيز»: أن الأفضلَ بعل د التَمْر ا 
فيل أن يكرق مرا سا٠‏ لان الاعنماد فى فل ا انبا 
الصَّحابة وسلوك طريقتهو” "2 ولهذا قال او مجلز: وال أفضل»» وأقرّه 
عليه؛ لأنه”*' أَنْمَعُ في الاقتياتِ» وأبلعٌ في دَفْع حاجة الفقير. 

وقيل : ال جزم به أبو الخطّاب» وعزاه ابن المنجن للأصحاب؛ 
لمشاركته له" في القّوت والحلاوة. 

في المح ١‏ أففليا اللمثه * ثم لريب aS E‏ 
الأقظ . 

وعنه : الْأَقِظ أفضلُ لأهل البادية إن كان قوتهم . 

وفيل : ذخ فليا ما کان على قيمةٌ وأكثرَ نفعًا . 

(وَيجُورُ أن يُعْطِيَ الْجَمَاعَةَ مَا يَلْرَمُ الْوَاحِدَ)ء لا تَعلَّمُ فيه خلافا ٠‏ إذا 
أعطى من كل صنني ثلاثة؛ لأنّهِ دقع الصّدقة إلى مُستحقّها . 

الْوَايسةَ ها يلو الكماقةة تدك ولي 499 لاني" صد لر عرو 
فجاز صرفها إلى واحد؛ كالرّكاة. 

والأفضل أنْ لا ينص الواحدَ عن مد بر أوْ نصف صاع من غيره. 

9 في 301 هما 

(0) في (آ): البر. 

() في (ز): طريقهم. 

(:) قوله: (دون نفعه أوجه ثالثها. . .) إلى قوله: (وأقره عليه لأنه) سقط من (و). 
)2 في (د): الترنيت: 

(5) قوله: (له) سقط من (أ). 

(۷) ينظر: المغني ۹٩/۳‏ . 


(۸) ينظر: الفروع ۲۳۹/٤‏ . 
(9) في (د): لأنه. 
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E‏ جرّم به جماعة؛ للخروج من الخلاف. 

وعنه : الأفضل أن لا ي يتمص الواحدٌ عن صاع للمشقة . 

ويصرف في أصناف الرّكاة» لا في غيرهم . 

E ys 

وقال الشَيح تق 1 قق إلا لن تحن الكار رخو من 
يآخذ لحاجته ل م 5 والرّقاب» وغير ذلك. 

قَرِعٌ: إذا دفعها إلى مستحقّها فردَّها إليه عن نفسه» أو جعت عند الإمام 
فقسّمها على أهل السّهمانء فعاد إلى إنسان ذلك؛ جازء أَشْبَهَ ما لو عادت 
إليه بميراثِ . 

وقال أبو بكر : مذهبٌ أحمدَ حمد: أنَّه لا يحل له أَخُذْها؛ لأنّها ظهرةٌ» فلم 
بجر له أخذهاء كشراتها؛ لحديث عمد ل" . 


° 


ره KT‏ ك 


(9) ينظر: 0 5 ”/ء الاختيارات ص ٠١۹۱‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(و): إلا 

() أخرجه البخاري »)۱٤۸۹(‏ ومسلم .)١171(‏ من حديث ابن عمر 'ها: أن عمر تصدق 
بفرس في سبيل الله فوجده پباع» فأراد أن يشتريه» ثم أتى النبي ک۰ ا فقال: « 
تعد في صدقتك)». 


58 El 


(لا يجوز تَأَخِيرُهَا عَنْ وَفْتِ وُجوبهًا مَعَ إِمْكَانِهِ)؛ أي: مع القدرة» نَصّ 

0 ا جك عبر ب کے و 
E‏ ؛ لقوله تعالى : « : اواتوأ sd‏ د لوم حَصحَادِوء € 0 »]١١‏ والمراد 
ا وا الط ربلل :اد ال ت الات وار 

جاز التأخير”*' لكان إِمًا إلى غاية» وهو منافي للوجوب» وإمًا إلى غيرهاء ولا 
دلبل عله بل را تنضى إلى رطا إا وة أو لف "الال فض 
الثقيرء: فل الود من شرعها ».ولانها للقور يطلب الاس فاا يطلب 
الله تعالى ؛ کين مغصوبةٍ 9 «المغني) و«الشّرح): لو لم يكن الأمرٌ للفور 
لَقُلّنا به هناء ولأنّها عبادةٌ تُكَرَّرا"» فلم يَجْرْ تأخيرها”” إلى دخول وقت 
مثلها ؛ كالصّلاة. 

وقيل: لا يلزمه على الفور؛ لإطلاق الأمْر؛ كالمكان. 

وغل الأول فيك إذا كلف الال و صد لتعدية. 

وظاهِرّه: أنه إذا لم يمكنه الإخراج» كمن مع من التَّصرّف في ماله» أو 
لم جد المستحقٌ» أو كان اله غائًا ونحوه؛ فيجوز له التَأخير . 
ا e‏ ¿ هانئ »١١57/1١‏ مسائل صالح ۱۲١۹/۱‏ . 
E‏ 
(5) في (د): التأخر. 
() في (أ): بتلف. 
200 في (ب) و(ز): ليتضرر» وفي (د) و(و): لتضرر. 


40 في (د): مكررة» وفي (و): تتکرز: 
فى كاعري 


بَابُ إِخُرَاج الزَّكاة 8# ۹ 


وكلامه مُشِعِرٌ بجواز تأخيرها عن غير وقت وجوبهاء وهو كذلك بلا 

لاشو يررك" العبرداء تع علبا"" 1 زيكز أذ يفت اخرة 
السّاعِي عَلَيُو) إذا أخرجّها هو بنفسه. (وَنَحُوُ ذَلِكَ)؛ كما إذا خاف على نفسه 
أو ماله؛ لما في ذلك من الضَّرَّرِء وإذا جاز تأخير دين الْآَدَمِيَ ؛ فهي أَوْلَى . 

و تأغييها لا ااك ا ع ر عا 


CE) 


o عه‎ 0 5 - 0 e 
نقله يعقوت . وقيده جماعة: بزمّنٍ يسير للحاجة» وإلا لم يَجْرْ ترك واجب‎ 


لمندوب» وظاهر كلام جماعةٍ: المع . 
وكذا يجوز تأخيرها لقريب في الأشهّرء وجار '. ولم يذكوه الا کر 
وعنه : له أن يُعطيَ قريبّه کل شهر شَّيئَاء وحَمَّلّها أبو بكر على تعجيلها . 
فال السك هر خلاف الاه 


o‏ 3 ر 


وينبغِي أن يُقيّد الكل : بما لم يشتذ ضَرِرٌ الحاضر. 

ج 1 4 وي ان 0 

فرع : يجوز للإمام والسّاعي تأخيرّها شتف ريا TES‏ ونحوه» 
احتجّ أحمد" بفِعل عمرٌ ا 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (أ). 

0 نظن المغني 01۰/۲ 

(۳) ينظر: الفروع ٠٤٠٤/٤‏ . 

(4) ينظر: الفروع ٠٤٤/٤‏ . 

)٥(‏ زيد في (ب) و(ز) و(و): مثله. 

(5) في (و): وقحط . 

(۷) ينظر: الفروع ٠٤١١/٤‏ . 

(۸) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 554)». وابن زنجويه في الأموال .١474(‏ ۲۲۳۲)» 
وابن شبه في تاريخ المدينة (۲/ »)۷٤٠٥‏ الى كي ال 0 عد 
الحارث بن أبي ذباب الدوسي» قال: لما كان عام الرمادة» أخَّر عمر بن الخطاب وليه 
الصدقة عام الرمادة» حتى إذا أحيا الناس في العام المقبل وأسمن الناس» بعث إليهم - 


| الخبدع شرح المقنع 


(فإِنْ جَحَدَ وُجُوبَها جَهْلَّا) به“ ومثله يَجِهّله؛ كقريب”" العهد بالإسلام» 
والتاشيء ببادية بعيدةٍ تَخْمَى عليه ؛ (عَرّف ذَلِكَ) ؛ أي : عُرّفَ وجوبها لِيَرْجِمَ عن 
اليقط : ولم يُحكم بكفْره؛ لآنة.معدوو: 

كان ااه أ aN‏ فينو YY‏ تكد 2 
ولرسوله› وظاهره: ولو أخرّجهاء (وأخذث منه)؛ لوجوبها قبل کفره» م 
تَسقّط به ؟ کالدین؛ قال ذ في «الفروع» إن كان وجبت ولا يحتاجح إليه ؛ لذنيا 


(وَاسْتْتِيبَ تََانًا)؛ كالمرئَدٌ» (فَإِنْ لَمْ يشّبْ؛ قُيِلَ)؛ لقوله نل : «أَمِرْتُ أنْ 


2 
ت 


َال الناسَ حى ولوا N O SIPE DEE‏ 
وقال أبو بكرٍ طيكنه : الأفائرة 32 فاق ور ) لصَّلاةَ والرّكاة) . ف مى عابي 


33 تنه بدي "1 أكنيازتاء (اعلضديةة)» تدا كذين الأديق: 
وكما يُوْحَذْ منه العُشْرٌ ولأنَّ للإمام طلَبّه به» فهو كالخراج» بخلاف الاستنابة 


= مصدقين» وبعثني فيهم» فقال: «خذ منهم العقالين؛ العقال الذي أخرنا عنهم» والعقال 
الذي حل عليهم» ثم اقسم عليهم أحد العقالين وأحدر الآخراء قال: ففعلت. لا بأس 
برجال الإسناد» وقد احتج به أحمد كما ذكر المصنف,. إلا أن مدار الأثر على محمد بن 
إسحاق» وقد عنعنه» قال الشافعي في القديم: (وليس بالثابت»» وعلق البيهقي على ذلك 
بقوله: (ابن أبى ذباب هذا هو الحارث بن سعد بن أبى ذباب» وهذا إسناده موصول» وكأن 
العاف اي ت ار إا حيق لم يكز ف ا الإسناد سماعه). ينظر: معرفة 
السنن للبيهقي ۷۸/١‏ . 

)١(‏ في (و): بها. 

(0) فى (د) و(و): كقرب. 

)۳( ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع .١9”/١‏ 

(:) الأوّل: أخرجه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲)» من حديث ابن عمر راء والثاني: أخرجه 
البخاري )١1849461400(‏ ومسلمٌ (١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة ظه . 

3 تراد (نيا) سقط و 


بَابُ إِخْرَاجٍ الّكاةٍ 2 ١‏ 


في الحجٌء والتكفير بالمال. 
وظاهره: أنه لا د ييحسر حتى يودي ؛ لعدم الي في العبادة من | لممتَنْع . 
EE‏ لتَرْكه الواجت عليه » واا بي للا ا ولا كار 

۰ > و ے 

والمرادٌ: إذا كان عالِمًا بتحريم ذلك. وقيل: إن كان ماله باطنًا"'' عرّره 
عدا ع 
وذكر القاضى وان عقيل : إن قله لفِسّقٍ الإمام؛ لكونه لا يضعها 
Es‏ 5 1 ِ 

مواضعها لم يعرره» وجزم به جماعة. 
د A‏ 5ه دعم ؟؟ o‏ 0 يد ع عه 5-0-0 او 2 
(فَإنَ عَيِّبَ ماله أو كُتَمَه)؛ أيْ: غله. (أَوْ قال دوتهاء وَأمْكَنَ أخذمًا). 

u EL. 17‏ م :5 5 
فإن كان في قبضة الإمام؛ (أخذت) الرّكاة (مِنْ غير زِيَادَةِ) عليهاء وهو قول 
أكثر العلماء”؛ لأنَّ الصدّيق مع الصّحابة لَمّا مَتَعَّْهُ العربُ الرّكاة؛ لم ْمَل 
أنه أخذ منهم زيادةً عليهاء ولأنّه لا يُزَادُ على أخذ الحقوق من الطَّالِم 
وغته: 'تؤخل منه ومكلهاء ذكرها ابن عَقِيلء وقاله في «زاد المسافر»؛ 

7 ل ركاه لج ا داوع بر 2 0 ا‎ E 

(وقال أبو بكر: يأخذهًَا وَشَطرَ مَالِه)؛ أي : مع شظر ماله الرّكوي» وهذا 
رذابا وقدیھا * الخلواقة4 لما زوى تهر بن شكيم عن آبيه عن جد 

ي 1 : 5 ع ل اام )2 
مرفوعا: «فِي كل إبل سائمةٍ في كل أربعين ابنة لبون» لا يفرق إبل ‏ عن 
خبنابياه كن أعظاعا مو وا قله أحرها» ومن اء فاا اوها وش 
00 في (و): غائيًا . 
(؟) قوله: (لا يضعها مواضعها) هو في (أ) و(ب): (يضعها)» وفي (د) و(ز) و(و): مواضعها. 
)۳( في (د) و(و): أهل العلم. 
(:) في (د): وقدمه. 
)0 في (ب) و(د) و(ز) و(و): الإبل. 


ل 8# المُبدع شرح المُقنع 


إل ع ما ف وماك راه لا جل لآل سا مها کی روا احا 
والتسائئ وأبو داود» وقال: «شطر ماله»» وهو ثابتٌ إلى بَهُزء ور 
الک . 

وجوابّه: بأنّه“ كان في بَذْءِ الإسلام» حيث كانت العقوبات في المالء 
ثمّ نسخ؛ لان الظاهر”" إيجاب بنت لبون في كل أربعين مطلقًاء والمستقّرٌ 
عليه في الب اسان حديث الخديق: وفيه : «ومن سيل قوق ذلك ؛ 
فلا يعطه© . 


قال في «الشرح»: (وانعقد الإجماع على ترك العمل به في الماع غير 
العّال)» ولیس كذلك . 


(فإِنْ لَمْ يمْكِنْ أخذمًَا) بالتّييب أو غيره؛ (اسْتْتِيبَ تلاثا)؛ لأنّها 
الإسلام فَيسْتَابُ تارگها؛ كالصّلاة» (فَإِنْ تاب وَإِلَّا قُيِلَ) إذا لم يشب 


(۱) أخرجه أحمد 425001١7(‏ وأبو داود (1515)» والنّسائي (51444). وابن خزيمة »)۲۲۹١(‏ 
والحاكم »)۱٤٤۸(‏ واختلف الحمَاظ في الاحتجاج بحدیثِ بهز بن حکیم» ا 
توثيقه. وده ابن معين وأحمد وإسحاق وابن ن المديني وغيرهم» والحذيث حه أحمد 
والحاكم واللووع وابخ الملتن ابن القيم وان حيد الهادي» وك الآلباني» ينظر: تنقيح 
التحقيق ۳/ ٠٤١‏ المحرّر في الحديث (1۸٥)ء‏ تهذيب السنن ۲/ ١۱۹۳ء‏ المجموع اوو 
“٥‏ البدر المنير ٤۸١/١‏ تهذيب التهذيب ٤۹۸/١‏ التلخيص الحبير 1/7" 
الإرواء #/ 757 . 

(؟) في (د) و(و): أنه 

(۳) في (أ): ظاهر. 

(:) في (أ): العيب» وفي (د): المنصب. 

(5) أخرجه أحمد (77). وأبو داود »)١571(‏ والنسائي »)۲٤٤۷(‏ من حديث انس طايه في 
كتاب أبي بكر في الصدقة» وصححه الدارقطني والبيهقي والألباني» وأصله في البخاري من 
دون هله اللفظة . رظ الإرواء E‏ ۰ ۰ ۰ 

() في (ب) و(د) و(ز) و(و): وأخرج. 


بَابُ ٳِخُرَاج الزّكاةٍ 8 ۳ 


اناد الصّحابة على قتال مانهاء رخدت مِنْ”" تَرِكَيِه) من غير زيادةٍ؛ لان 
القثل لا يُسقِط دَينَ الآدَمِىَء فكذا الرّكاة. 

لذا 97 فيكون”" حدًا على الأصمٌّ؛ لظاهر الكتاب والسّنَّة وأنَّه لا 
تسبى لهم ذرية؛ لأنَّ الجناية من غيرهم. 

وظاهره : أنَّه لا يُكَفَرٌ بمقاتلة الإمام له في ظاهر المذهب؛ لأنَّ الصحابة 

يعتقدوا كفرهم حين امَتَعُوا . 

(وَقَالَ بَعْض أُصْحََابنًا : إن قَائَلَ عَلَيْهَا كَمَرَ)؛ لقوله تعالى: کن تَابْوأ6 
الآيةَ «ترب: مع» ولان أبا بكر لَمّا قاتلهم قالوا: نؤدّيهاء قال: «لا لھا حبَّى 
تشهّدوا أنَّ قتلانا في الجنَّةَء وقتلاكم في النّار)0"©»: ولم“ ينقل عن أحدٍ من 
الصّحابة إنكاه» فدلّ على كفرهمء قال ابن مسعودٍ: «ومًا تارك الرّكاة 
ا 

وجوابه : باه يحمل نهم جحدوا وجوبّهاء ويحتيل غيرٌ ذلك» فلا يجوز 
الحكم به في محل التزاع» ولا يلزم من الحكم بالتار؛ الحكمٌ بالكفرء بدليل 
الغضاة ع" هله الامة. 


)00 0 لارام 
0 داح خيلا الأموال it ٠(‏ وابن زنجويه في الأموال 0/4 ارق في 
فتوح البلدان (ص »)٠٠١‏ والخلال في السنة (41/5)» والطبراني في المعجم الأوسط 
(140۳(. والبيهقى ين الكبرى لاوا وإسناده یح : 

. في (د) و(و): فلم‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (4878)» وعبد الله بن أحمد في السنة »)۸١١(‏ والخلال في السنة 
»)٠٠٠١(‏ وابن بطة في الإبانة »)841١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(1515)» وإسناده صحيح إن سلم من تدليس أبي إسحاق السبيعي. 

9 ف( في 
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وقال القاضي : الصحيح من المذهب: أله لآ تفر برك شيءِ من 
العبادات سوى الصّلاة؛ لتعذر الثّيابة فيهاء والمقصود الأعظم من الرّكاة دَفْعُ 
حاجة الفقير» وهو حاصل بأدائها مع القتال. 

(وَإِنْ) ظولِبَ بالرّكاة» فَاذَّعَى أداءهاء أو (اذَعَى ما يَمَْعُ الؤُجوب"'' مِنْ 
نْفْصَانٍ الْحَوْلٍ أَوِ التصاب» أو انْتِقَالِهِ عَنْهُ في بَعْض الْحَوْلِ)؛ بأنْ قال: بعت 
م اشعركه + (قبل 033+ لأن صل برا ذمته» (بِغَيْرٍ يَمِينِء دص لے 
وظاهره: يقرع E‏ لا يسال المتصدق عن شَيءِ ولا a‏ انما 
يأخذ ما أصابّه مح ولأنيا عِبادةٌ مُوْتَمَنٌ عليهاء فلا د 1 EE‏ 
كالصّلاة والكفارة» بخلاف الوصيّة للفقراء بمال. 

وقال ابن حامِدٍ: يُستحلّف في ذلك کله. 

وفي «الفروع»: ره ليان ا ن اتهم . 

وفي «الأحكام السّلطانيّة»: إن رأى العامِلٌ أن“ يستحلقه؛ فَعَل. 

وإن نكل لم يفض عليه بنكوله. وقیل: بلى. 

وكذا الحكم إِنْ م بعاشر» وادّعى أته عَشَّرَهُ آخَرُ. 

ا : إذا اق بقذر زکاته» ولم لک قدرَ ماله؛ ا ويّجري الخلافٌ 

(وَالصَّبِيُ وَالمَجْنُونُ) تَجبُ الرّكاةٌ في مال كل منهما إذا كان حرا مسلمًا 
تامّ الملك» وقد مر؛ لِما رَوَى الدَّارَفْظَنيُ مرفوعًا : امن ولي مال يتيم؛ فَلْيتّجِرٌ 
220 في (ب) و(ز): وجوب الزكاة» وفي (د) و(و): الزكاة. 
(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۱١‏ . 


(۳) ينظر: الفروع ۲٤۸/٤‏ . 
)٤(‏ في (ز) : أو . 


بَابُ إِخْرَاجٍ الزَّكاة ع ٥‏ 


به» Eye NASEN‏ "وني ين فدلّ 
على وها الل ل ال ارا ن 
ك وجب ر ر بع العشر في ورقه”*) 3 كالبالغ العاقِل» والضلاة 


ك 


والصوم م لخقفا الان فان نّةَ الصّبِيّ ضعيفة: والمجنون لا يتحقق 
نيتهاء بخلاف الرّكاة فإنّها تتعلّق بالمال؛ كنفقة الرّوجات والأقارب وأزش 
الجنايات. 

فعلّى هذا: لوس د آنه ن واج عليهناء 
فوجب على الولِيٌ أداؤّه عنهماء كنفقة قريبه» وتعتبر"' النَّ منه في الإخراج ؛ 
كرت المال: 

(وَيُسْتَحَبٌ للْإِنْسَانِ تَْرِقَة رَكَاتِهِ بَفْسِهِ) إن كان أميئّاء وهو أفضل مِنْ دَفْعها 
إلى الإمام» نص عليه”''؛ لقوله تعالى: إن دوا لصَدَقتٍ © ©2 الآية 
[البَقرّة: “٠]۲۷١‏ وكالدّين» ولان القاإبض رش قَبْض ما e‏ وليكون على 
ِقَةٍ من إيصالها إلى مستحقّها . 

وظاهره: لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة. وقيل: يجب ذَفْع زكاة 


(۱) اجر الترمذي (١٤1)ء‏ والدارقطني »)۱۹۷١(‏ وفيه المثنّى ب بن الصّباح» ضعيفٌ اختلط 
ار وقال أحمد: (لا یسوی حدیثه شيئاء > مضطّرب الحديث)» وضعف الحديث أحمد 
والترمذيٌ والنّووي وابن عبد الهادي وغيرهم» وفي الباب أحاديث أخرى إما واهيةٌ» أو 
ضعيفة. ينظر: العلل ومعرفة الرجال »)۲۳۲١(‏ خلاصة الأحكام 2٠١79/7‏ تنقيح التحقيق 
۳ *”, البدر المنير /١‏ 5565» التلخيص الحبير 7017/7. 

(0) فى (أ) و(و) و(ز): مرفوعًا . 

ضرف علق لكين ۲/۳ حاشية (0). 

(5) في (أ): المولى. 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): رزقه. 

(56) فى (و): ويعتبر. 

0200 1 مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۱٤١‏ مسائل عبد الله ص ۱٤۸‏ . 


El‏ شع شن تن 


المال الظاهر إلى الإمام. 


(وَلَهُ دَفْعْهًا إلى السَّاعِي)؛ لما رَوَى سُهَيلٌ بن أبي صالِح عن أبيه قال: 
الب سهدي 5 وقّاصٍ فقلت : لي مال وأريد إخراجَ زكاتة فما تأمَرَنِي؟ 
فقال: «ادفعها إليهم»» فأتيت ابنَ عمرٌ وأبا هريرةً وأبا سعيدٍ فقالوا مثل ذلك» 
رواه سعيدٌ”"2. ولأنّه ناب عن مستحقّها ؛ فجاز الدّفع إليه؛ كولِيٌ اليتيم . 

وظهر: أنَّ له دفْعَها إلى الإمام» ولو كان فاسِمًاء قال أحمدٌ: (الصّحابة 
يأمرون بدَفعهاء وقد علموا فيما ينفقونها)""". 

وفي «الأحكام السلطانيّة» : يَحرّم إن وضعها في غير أهلهاء ويجب كتمها 


+*ماا 
امسا 


وبالجملة فتجزئ مطلقًا؛ لما رَوَى أحمدٌ عن أنّس مرفوهًا : «إذا أدّيتها إلى 
رسولِي فقد بَرِئْتَ منها إلى الله ورسولهء فلك أجرهاء وإثمها على مَنْ 
ل 

وللإمام طلَّبّها من الأموال مطلقًا إذا وضعها في أهلها. وقيل: يجب 


»)۱۷۹۱١( وأبو عبيد في الأموال‎ »)۱١٠۸۹( أخرجه عبد الرزاق (25977» وابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى‎ »)۳٦۸/١( وسحنون في المدونة‎ »)7١77( وابن زنجويه في الأموال‎ 
. من طرق عن سهيل » وإسناده حسن‎ «(VT۸°) 

(۲) ينظر: زاد المسافر ۲/ ۳۹۷ الفروع ٠١۹/٤‏ . 

() أخرجه أحمد »)۱۲۳۹١(‏ والحارث في مسنده (۲۸۸)» والطبراني في الأوسط (۲٠۸۸)ء‏ 
والحاكم »)۳۳۷١(‏ وظاهر إسناده الصحة» وصححه الحاكم» لكن أعل بالانقطاع» فإن 
كما ذكر المزي» وقال الحافظ ابن حجر: (روى عن جابر وأنس مرسلا). 
ويؤيّد الإرسال: أن عبد الله بن وهب أخرجه فى جامعه )١197(‏ من طريق خالد بن يزيد» 
عن سعيد بن أبي هلال» عمّن حدثه عن أنس» وضعف الحديث الإشبيلي والألباني. ينظر: 
الأحكام الوسطى ١184/7‏ تهذيب الكمال .40/١١‏ تهذيب التهذيب 244/5 تخريج 
أحاديث مشكلة الفقر »)9١(‏ تمام المنة ص۸٥٠‏ . 


بَابُ إِخْرَاجٍ الرّڪاة 8 ۷ 


دفعها إِذِنْء وقيل: لا يجب ذَفْع الباطنة» ذَكّره بعضهم وجهًا واحدًا. 

وعلى الأوّل: ولو من بلدٍ غَلَبَ عليه الخوارجٌ» فلم يؤدٌ أهلّه الرّكاق, ثمَّ 
غَلَبَ عليهم الإمامُ؛ لأنّهم وقت الوجوب ليسوا تحت حمايته. 

(وَعَنْهُ : يُسْتَحَبُ أن يَدَْعَ إِلَيْهُ العْشْرَ)؛ لاختلافهم'”'' فيهء فذهب قوم إِلَى 
أنه مَؤونةُ”"© الأرض» يتولّاه الإمامٌ أو نائبه. 

وعنه : يدفع إلى السُلطان صدقة الفطر. وعنه: دفع الظاهر أَفْضَلُ. 

. المالك (تفريق الباقي)؛ كالمواشي ونحوهاء فيضعها مَوضِعَها‎ n 

(وَعِنْدَ أبي الْحَكََابٍ: دَفْعُهًَا إِلَى الْإِمَام الْعَاوِلِ أَمُضَل)؛ واختاره 
ابنُ أبي موسى؛ للخروج من الخلاف» وزوال التّهمة. 

ا للإمام طَلَّبُ نذر وكمّارةٍ في وجي نَصَّ عليه في كمّارة ا 

وما أخذه البغاة والخوارِحٌ من الرّكاة؛ فَإنّها تجزئ عن مالكهاء وحمَّلّه 
القاضي على أنّهم خرجوا بتأويل» وفي موضع آخَرّ: أنّهم إذا نصبوا إمامّاء 
وفي «الأحكام Oh‏ ذأ پُجزئ الدع إليهم اكشاراء وعنة ال فت قينا 
أخذه الخوارج من الزكاة. 

(وَكَا يَجُورُ)؛ أي: لا يُجزئ (إِخْرَاجُهَا إلا بِيّة)؛ لقوله: «إِنَّمَا الأعمال 
بالتيّةه. ولأنّها عبادةٌ» فافتقَرَث إليها كالصّلاة» ومصرف المال إلى الفقير 
له جهات» فلا يتعيّن إلا بتعيين» فينوي الرّكاة» أو الصدقة الواجبة» أو صدقة 
المال؛ ا ا مطلقة؛ لم تجزئه» ولو تصدّق بجميع ماله 
كدق بخ النصاف هن جسة: 


3 


اع 


)١(‏ في (أ): لا خلافهم. 

(0) في (آ): مؤنة. 

(۳) ينظر: الفروع ۲٠۲/٤‏ . 

(:) أخرجه البخاري »)11۸٩(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وم به الفوضى و ولك ا اھ ا 

وفي تعليق القاضي وجه : يُعتبر نيّة التَعيين إذا اختلف المالٌ» كشاةٍ عن 

ی من“ الإبل» وأخرى عن أربعين من" الغنم . 

فعلّى الأول" : إن نوى زكاةً ماله الغائب» فإن كان تالِمًا فعن الحاضرء 
أجَرَاً عنه إن كان الغاتبٌ تالِقّاء بخلاف الصّلاة؛ لاعتبار التعيين” © فيها . 

وإِنْ ادى قَدْرَ زكاة أحدهما؛ جَعَلّه لأيّهما شاء؛ كتعيينه ابتداء» وإن لم 


ور يه 2م 


عه اجر عن أحدهما: 

ولو نَوَى عن الغائب فبان تالِمًا؛ لم يكن له“ صرفه إلى غيره؛ كَعِنْقٍ في 
كفَارةٍ مُعيَّةٍ فلم يكن . 

ون نَوَى عن الغائب إِنْ كان سالِمّاء أو نَوَى وإلا فنظْلٌ؛ أَجْرَا؛ لأنّه حكم 


01 


الإطلاق» فلم يَضُرَّ التّقِييدٌُ. وقال أبو بكر : لا يُجِرِئُه؛ لأنّه لم يُخْلِص التي 
للفرض . 

SS‏ وله تقديمّها رتسي كالصّلاة. 
«الرّوضة»: تعتبر" عند الدّفع» ولو عرَّلّها لم ا 


5 و 
اس 2 


(إلا أن ا E‏ مله فيا e NE‏ 


ق تجزئ بغير ذ وت الجال:في الظاعر با ترد معني OTE‏ 


(۱) في (و) : في . 

22 في (و) : ت 

(۳) في (د): الأولى. 

(:) فى (ز): التعين. 

)2( حب علن دن الا ولآن النية لم اول 
قرول لها مقط عن 11 ولب 

(۷) في (و): يعتبر 

(۸) في (و): لم يكف. 


بَابُ إِخْرَاجٍ الزَّكاة 2 ۹ 
بأدائها ثازيًا . 

وظاهره: أنّها تجزئ في الباطن» وهو أحدٌ الوجوه؛ لأنَّ له ولايةٌ علّى 
الممْتَنِعء فقامث نيه مقامٌ ية المالك» كولِيٌ الصَّبِيّ ونحوه. 

والثاني» e‏ اھا فجرية اذا ادها طرغا ]5 اع أ 
الا ماركا 

التو ا عَقِيلٍِء وهو ظاهر «المحرّراء واختاره 
حفيده''': (لا تجزئه كا بن ر لأنَّ الإمام نوكته او وكير 
الفقراء» أو 05 فتُعتبّر ني رب المال» وكالصّلاة. 

فعلّى هذا: يَفَعُ نفلا من الصّائع ويطالب بهاء وتجزئ للمكرّه ظاهرًا لا 
باطتًا؛ كالمصلّي مكرّمًا . 

وأجيب : بأنّه وال على المالء ولا يَصِحّ إلحاق الرّكاة بالقسمة؛ لأنّها 
ليست عبادة» ولا تعتبر لها نية» بخلاف الزكاة. 


ت 


ن أخذه 


الا 

فرع : 8 لو غات المالك أو تعر إذنه لحبس ونحوه» فأخذ السّاعي من 
ماله؛ أجزأ مطلمًا؛ لأن" له ولاية أخذها ]دن وثه البالك a‏ عدر 
عليه» كصرف الولِيٌ زكاة موليه. 

(فَإنْ دَفَعَهَا إلى وَكِيلِهِ) المسلم الثقةء ص عليه وقال القاضي: يجوز 
(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۲٠/۲۲‏ . 
(۲) قوله: (ولا تعتبر لها نية بخلاف الزكاة) إلى هنا سقط من (أ). 
(۳) في (أ) و(ب): لأنه. 
(:) ينظر: مسائل عبد الله ص ۱٤۸‏ . 


58 Elo 


أن يكون كافرًا على خلاف فیه» كما لو" استناب ذمَيًا في ذبح أضحيته» 
وجزم في ١منتهى‏ الغاية») بجوازه كالمسلم . 

وفي مميَّرٍ وجهان. ومقتضاه صحّحة التوكيل في إخراجها اتفاق . 

(اعتيرق | لبه في المُوَكُل)؛ اواج عليه فاغتبرت من جهته؛ 
وظاهره'”" الإجزاء ولو تطاوّل زمنٌ الإخراج» اختاره أبو الخطّابء (بدون نة 
الوَكيل”*')» كما لو تقارّب الدّفْع . 

وقيّده القاضي وابن عقيل وصاحب «الشّرح» و«الوجيز»: بالرَمّن اليَسِرٍ. 

تعلق ذا لو تطاول و ت الوكيل أنضاة لعل ا 
المستحق عن نيّة مقارِنةٍ أو مقاربة. 

ويُستثْئى منه: ما لو دَفَعَها إلى الإمام ناويّاء ولم ينو الإمامٌ حال الدّفْع؛ 
ريز ماك الزن ؛ لأنّه وكيل الفقراء. 

وظاهِرّه: أنه إذا نوی الوكيلٌ وحده؛ أنه لا بُجزئ؛ لأنَّ نيه لم يؤذن ل“ 
فيهاء ا ولو أجازها. 

وكذا مَنْ أخرج من ماله زكاةٌ عن حي يٌّ بلا إذنه؛ لم پجزئه ولو أجازها؛ 
لآنيا هلاق المتضدق فوقعتٌ عنه. 

(وَيُسْتَحَبٌُ أن يمول عِنْدَ دَفعِهَا : اللَّهُمّ اجْعَلْهًا مَعْتَمَاء وَلَا تَجَعَلْهَا مَْرَمًا)؛ 
لخبر أبي هُريرةً: أن رسول الله بيا قال: «إذا أَعطَيتّم الرّكاةً؛ فلا تنسوا ثوابها 
أن تقولوا: اللّهُمَّ الجعَلّها مغتّمّاء ولا تَجُعلْها مَغْرَمّاه رواه ابن ماجه من رواية 
)١(‏ قوله: (لو) سقط من (أ). 
(0) ينظر: الجوهرة النيرة /١‏ ١٠٠١ء‏ بداية المجتهد 5/ 86» البيان ۳/ 59”, المغني 6/". 
(۳) في (د): وظاهر. 


() في (أ): الموكل. 
(5) قوله: (له) سقط من (أ) و(ب) و(و). 


بَابُ ٳِخُرَاج الزّكاةٍ 8 ا 


البَختَرِيّ بن عبيد» وهو ضعيفٌ”""2» ومعناه: الدّعاء. كأنّه قال: اللهم اجعلها 
مقزرة ق له لأن الي كاله وال ق #القرامة» ردا 
على توفيقه لأدائها . 

(وَيَقُولُ الآخِد: آجَرَكَ الله فيا أَعْطَيْتَء وَبَارَكَ لَك فيم أَبَْيْتَء وَجَعَلهُ 


لَك طَهُورًا)؛ لأنّه مأمورٌ به في قوله تعالى: خد من مهم صَدَئَةٌ هره 
ور 3 وَصَلْ عله € [التوبَة: ١٠]؟‏ أي ادع لهمء قال عبد الله رخ ص 
ار «كان النّبىُ با إذا أتاه قوم بصدقتهه'”" قال: اللّهُمّ صَلّ على آل 
فلان» فأتاه أبي بصدقته» فقال: اللَهُمّ صَلَّ على آل أبي أوفى» متمق عليه" 
وهو يحيو ل على ادت ولهذا لم يمر ماده بالدعاء. 

وذهبت الطلاعرية إِلَى و لان «علّى)» للإيجاب. 

ويُستحَبٌ إظهارُها في الأصمٌ؛ وقيل: إن منعها أهل بلدةٍ سحب وإلا 
فلا . 

فن عَلمه أهلا لها؛ گر إعلامه اك ل ا وفي «الرّوضة»: لا 
بذ من إعلامه . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۷)» والبيهقي في الدعوات (007)» وابن عساكر في التاريخ 
»)٠١/۲۲(‏ وفي سنده البَحْتَريٌ بن عُبيد الطلابخي» و ا قال ابن حبّان: (يروي 
غن بيه عن أبى عريرة تسخة قيها عتجاكب» لا يسل الاحعجاج به إذا اتفردة لمخالفعه 
الأثبات في الرُوايات مع عدم عدالته)» وقال الحاكم في المدخل الكبير: (يَروي عن أبيه 
عن أبي هريرة أحاديتٌ موضوعة). ينظر: المجروحين لابن حبان ۲٠۲/۱‏ تهذيب الكمال 
٤‏ الإرواء ۳٤۳/۳‏ . 

(۲) في (د): بصدقهم. 

(۳) أخرجه البخاري :4)١59164177(‏ ومسلمٌ .)1١178(‏ 

. ۱۸١ /۷ ينظر: شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

(8 وله (بها) سقط من (): 

. AY /۲Y نظر: المغني‎ 593 


558 E 
غل ؛‎ EEE EL E وإِنّْ عَلِمّه أهلّا ويعلّم‎ 


ليل و ة 
لم يجزثه في قياس المذهب. 


a oe e‏ لقا عي EOL.‏ قر A‏ (5) دي 
(وَلا يجوز نقلها إلى بَلدٍ تقصّر فيه الصّلاة)» نص عليه »> وجزم به 


الأكثرٌ؛ لقوله ## لمُعَاذٍ حين بعكه إلى اليمن: «أخبِرُهم أن عَلَيهم صَدَقَةَ 


3 س 2 ا 5 سه 5 8 05 2 
تؤتحذ من أغنيائهم فترَد في فقرائهم» متمق عليه وقال سعيدٌ: ثنا سُفْيانَء 
عن مَعْمّر» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: «كان فی کتاب معاذ: من أخرج 
من مِخُلافٍ إلى مِخُلافٍ؛ فإن صدقته وعَشرّه ترد إلى مخلافه»” . 


وذگر القاضي في تعليقه وابن اناع بكر 
وعنه : يجوز نقلها إلى الثغر. 


وعنه . وعيره. 


ت 


والأول" : المذهب» وعليه: لا قَرْقَ بين أن يكون لرجم وشِدَّة حاجة أو 
لاء والسّاعي وغيره سَّواءٌء نص على ذلك . 


)١(‏ في (أ): وأعطاه. 

(0) في (أ): يعلم. 

85 فی تا و( ون وى اله 

2 ع مسائل ابن هانئ ۰۱۱٤/١‏ مسائل عبد الله ص .١5١‏ 

(5) أخرجه البخاريّ (51 42١597047‏ ومسلمٌ (۱۹)» من حديث ابن عباس وا 

(7) أخرجه عبد الرزاق 42١41419‏ والشافعي في الأم (١/۷۷)ء‏ وابن زنجويه في الأموال 
(25545. والبيهقي في الكبرى .)١5١51(‏ من طريق معمر الذي ذكره المصنف» 
قال ابن حجر : (بإسناد متصل صحيح إلى طاوس)» وضعفه ابن الملقن والألباني بالانقطاع 
بين طاوس ومعاذء إلا أن طاوسًا ذكر أنه في كتاب معاذ» والوجادة مقبولة» وقد احتج 
أحمد بالأثر فى مسائل عبد الله ص .١5١‏ ينظر: البدر المنير ٠٤١١/۷‏ التلخيص ”2757/7 
تمام ال م 

(۷) فى (أ) و(ب): فالأول. 

)۸( ينظر : مسائل ابن هانئ »١١5 /١‏ مسائل عبد الله ص ٠١١‏ . 


بَابُ إِخْرَاجٍ الزّكاةٍ 2 لالت 


وحْلِم منه: أنه يجوز نَل الكمّارة والتَّذْر والوصيّة المظلّقة في الأصحٌ 
ونقلها إلى دون مسافة قصر”» نص عليه””“؛ لأنّه في حكم بلدٍ واحدٍء بدليل 
أحكام رخص السَّمْر. 

(فَإِنْ فَعَلَ َل يُجْرِئُهُ؟ عَلَى رِوَايئيْن) : 

إحداهما: لا يُجزئ» اختاره الخِرَقِنُ وابنُ حامِدٍ والقاضي وجماعة؛ 
كصَرّفها في عير الأصناف. 

رالات و اعارا ابو الات رالو لق رصاحت لرا الوا 
للعُموماتٍ» ولأنّهِ دَقَمَ الحقَّ إلى مستحقّه» فبّرئ كالدّين. 

(إلا أن يَكُونَ فِي بَلَدِ لا فُقَرَاءَ فيو) بِالكُلَيّةء أو كانوا وفَصَلَ عنهم؛ لأنَّ 
لعاذاد نعف ان E‏ من امد فأنكر عمر ذلك» وقال: «لم أبعثك 
جابيّاء ولكن بعثتك لتأخُدٌ من أغنياء الاس فتَردّها في فقرائهم». فقال معاد : 


5 ع 0 و 3 5 5 97 
«ما بعنْتٌ إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني“ رواه أبو عَبَير» 


تنبا نص ول و نقلها على المالك؛ كالكيل ونحوه. 
لواوتيااني ا ا 
ولو عبر «بموضع»؛ لكان أشمل . 


ويُستفتى من الأول: ما لو كان نصابٌ من السّائمة متفرّقًا في بلدَينء فاه 
49 في (ب و( و( وى القصر. 
(۲) ينظر: مسائل ابن هانئع ۱۱٤/۱‏ . 
الك في (أ): آلا : 
(4) قوله: (مني) سقط من (و). 
(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال »)١417(‏ من طريق عمرو بن شعيب» أن معاذًاء وذكر القصةء 
وعمرو لم يدرك معادًا ونه وفيه خلاد بن عطاء» وهو مجهول. ينظر: الإرواء ۳/ 845. 
(5) ينظر: بدائع الفوائد 51/4 . 


٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


يجوز أن يُخرج في أحدهما؛ لثلا يُفْضِي إلى التَشُقيص في ظاهر كلام 
0 

والثّاني : يَلرّمه في كل بلك بقذر ما فيه من المال؛ لئلا ينقلها”” . 

(وَإذا” گان في بَلَدِ وَمَالَهُ في آڪر؛ احرج رَگاءَ المَالٍ في بَلَدِو)؛ أي: بلدٍ 
المال» : ES‏ ؛ لد نشل الكّدقة عنه» وَلأن المال سبب عام فوجب 
إخراججها حيث وُجد السَّببُء وإن كان متفرّقًا زگی كل مال حيث هو . 

قَرعٌ: السَّفّار بالمال يُزئي في موخ أكثر إقامة المال””' فيه» نقله 
الأ ۽ لتعلّقَ الأطماع به غَالِبًا > ونقل”"' محمد بن الحكم : يُفرّقه في 
E E‏ 

2 اد 56 فِي الْبَلَدٍ الي هو فِيو)؛ لأنّه فوجب إخرائجها 
حيث وجد السمة. 

(وإذا غفل عند لام مَاشِْيَةٌ؛ اسْتّحِبٌ لَه وَسْمٌ الإبل) والبقر (فِي 
E‏ وَالْعَتَم في آذَانِهَا)؛ لما رَوَى أنَّسٌ قال: «غدوتٌ إلى النَّبِت لل 
بعبد الله بن أبي طلَحة لِيَحنَّكه > فوافيته في يدو المِيسَم يسم إل الصدفة» متفق 
ا ولا يل وابن ن ماجّه: : (وهو يسم ا في آذانها»» واستاده 


(۱) ينظر: الطبقات ١٠١۹/۱‏ . 

(۲) في (أ): يبعها. 

(9) في (د) و(ز) و(و): فإن. 

(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۱١/١‏ مسائل عبد الله ص 5٠‏ 

)2( في (أ): إقامته للمال. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۱٤/١‏ مسائل عبد الله ص »١5١‏ مسائل صالح ٥/۲‏ . 
(۷) في (ب) و(و): ونقله. 

(۸) ينظر: الفروع ۲٠٤١/٤‏ . 

(9) أخرجه البخاريٌ (؟١15١)»‏ ومسلمٌ (5119). 


بَابُ إِخُرَاج الزَّكاةٍ 8 ٥‏ 


صحيحٌ”'. ولان الحاجة تدعو إليه ا عن الضوالء ولترد إِلَى مواضعها 


(Da 
إذا شردت‎ 


وحص الموضعان؛ لحِّة الشعر فيهما”, ولقِلّة ألم الوَسْمٍء ويتوجّه: 
يحرم في الوجه. 

إن كانت ركاه كتب: ی أذ رگا وإ كان ية گب : صَفَارَاء أذ 
أنه اقل ما ت به» وذكر أبو المعالي: أن الوسم بحنّاء أو قر 


تنبيةٌ: إذا أخرج زكاته فتَلَِتْ قبل أن يُقبضها الفقيرٌ؛ لزمه”” عِوَضُها كما 
قبل العزل؛ لعدم تعيينها؛ لأنَّه يجوز العَودٌ فيها إلى غيرها ولم يَمْلِكها 
المسعيق» كمال معزول لوقاء رب الدين > يخلاف الآمانة. 

والتالف إن كان من مال الرّكاة؛ سقط قدر زكاته إن قلنا بالسقرط 
بالتلّف» وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلاف. 

ويُشْتَرَط لملك”'" الفقير لها وإجزائها؛ قبضّهء ولا يصح تصرفه قبلّه 


(۱) أخرجها ابن ماجه »)۴٠٠٠(‏ من طريق موسى بن الفضل» عن شعبة» عن هشام بن زيدء 
عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله يكهِ: «يسمُ غنمًا في آذانهاء ورأيثه متّزْرًا بكساءاء 
وموسى بن الفضل مقبول» وتابعه محمد بن جعفر عند أحمد ٠(‏ © ومسلم (۲۱۱۹)» 
ويحيى القطان عند مسلم (۲۱۱۹)» وبهز بن أسد عند ابن حبان (2))0779 جميعهم عن 
شعبة إلا أنه قال: وأكثر علمي أنه قال: «في آذانها». 

(0) في (أ): سرت» وفي (د) و(و): سرقت. 

(۳) في (د) و(و): منها. 

(4) في (و): يتميز 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): لزم. 

(5) قوله: (لوفاء رب الدين) سقط من (د) و(و)» وقوله: (الدين) سقط من (ب) و(ز). 

(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): تملك. 
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E 
ولو قال الفقير: اشتر لي بها ثوبّاء ولم يقبضه؛ لم يجزء ولو اشتراه كان‎ 
له » ولو تلف فمن ضمانه.‎ 


60١‏ جم 


چ CÎ‏ 
ا KK‏ ر 


. ۲۷٤/٤ ينظر: الفروع‎ )١( 


قَضل في تَعْجِيلٍ الأّكاة 0 ۷ 


(ويجوز تعْجيل الرَّكَاةٍ ء عَنِ الْحَول إِذَا كَمَلَ الثْصَابُ)» جرم به الأصحابٌ؛ 
لبارورى عله بن آي طالب: «أنَّ العبّاس سأل الس كلل في تعجيل صدقيه 
قبل أن تت 4 فحص له في ذلك» رواه أحمدٌء وأبو داود» وقد تُكلّم في 
اسا دو SS‏ أنه aos‏ الا 
Me oo Ea SG Ny‏ 


RR‏ ورس د 
الحكم بعد وجود سببه وقبل''' وجود شرطه . 

وفي كلام القاضِي والمجدٍ: أنّهما سببان» فمَدّم على أحدهما. 

وفي كلام المؤلّف شرطان. 

وظاهر كلامهم: أن ترك التّعجيل أفضل. وفي «الفروع»: يتوجه 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (أ). 

(0) في (و): أن يحل. 

(۳) أخرجه أحمد (۸۲۲). وأبو داود ,)١5755(‏ والترمذئ (/ا5)» وابن ماجه ,)١!96(‏ 
والحاكم .)٥٤۳١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۷۳٠١(‏ من طريق حجيّة بن عدي» عن علي 
كم وخيئة بن عدي الكندي ميدوق» كبا قالهالذمبة» وصحسه الاك وروي 
مرسلا» أخرجه البيهقي في المعرفة (١۷٠۸)ء‏ عن الحسن بن مسلم بن يناق» عن النبيٌ 
يي ورجح إرساله أبو داود والدارقطني والبيهقي. ينظر: العلل للدارقطني 1810/79ء 
و٤‏ / .۲٠۷‏ ميزان الاعتدال »5577/١‏ تهذيب الكمال /١‏ 5486» البدر المنير 4/ 5904 . 

(:) فى (أ): ولا. 

)2( ينظر : مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۱۳۲ مسائل صالح ۰۱۲۲/۱ مسائل عبد الله ص ٠١۲‏ . 

(5) في (و): وقيل. 

(۷) في (أ): سقطه. 

)۸( في (آ) و(ب): يقدم. 
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كال :ف الا 


ولا خلاف عندنا أنه يجوز تقديمها بعام واحدٍ. 


ر لماي نع : ولي رب ا له ليس له تعجيلها في و وجو 


TT‏ أنه 5 e‏ تقديمها عليه» كالتكفير قبل | الحلف. 


(وفي تَعْجِيِلِهًا و حول رِوَايَتَان)» أطلقهما تبَعًا لي الخطّاب : 


إحداهما: لا يجوز جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ النّصّ لم يرد بتعجيلها 


لأكثرٌ من حول» فاقتصر عليه. 


والكّانيةٌ : : يجوز» تمي ريه ا أن النَىَ كلل 


قال: «أمّا العبّامنُ فهي عليّ» ومثلّها معها' متمق عليه“ وكتقديم الكقّارة 
قبل العف بأعوام . 


E 8 


قيّدها ابن الرّاغوني والمجد: بعامَينِ» ونَص أحمد وَرّد عليه" . 
فعلى”" الأولى: لا يجوز لثلاثة أعوام فأكثرء قال ابنُ عَقيل: لا تختلف 


الرُواية فيه؛ اقتصارًا على ما ورد. 


للك 


(۸) 


ص 


وعنه : يجوز؛ لما سبق . 
(A)‏ - 
وإذا قلنا : يعجل ‏ لعامَين > فعجّل عن أربعين شاةً شاتين من غيرها؛ 


قوله: (احتمال) سقط من (أ) و(ب) و(ز). 

في (د) و(و): لغيرء وفي (ز): بغير. 

في (أ): ولي رب الدين. 

قوله: (ليس) سقط من (ب) و(ز). 

أخرجه البخاري »)١578(‏ ومسلم (9447). 

في (1): : فيرد» وفي (د) و(و): E‏ . قال القاضي ف في الروايتين ARA‏ : (نقل أبو الحارث: 
يجوز تعجيل صدقته لسنتين) . 

في (د) و(و): فعل. 

في (ب) و(ز): تعجل . 


فشان تين داع E‏ 


جاز» [ومنها]"'' لا يجوز عنهما''' وينقطع الحَول. 

وإن عجَّل واحدةً منها وأخرى من غيرها؛ جاز» جزم به في «منتهى 
الغاية»). 

وقال المؤلّف: تُجِزَِئٌ واحدةٌ عن الحول الأوّل. 

(وَإِنْ) مَلّك نصابًاء ثم (عَجَلَهَا"" عَن النَّضَابِ وَمَا يَسْكَفِ ده أَجْرَاً عن 
النَصَابِ)؛ لما تقدّم» (دُونَ الرَّيَادَة) نَصّ e‏ ابن 0 "ين 
تمواق ا فلم يُوجّد السَّبّبّ كما في التصاب الأوّل. 

وعنه : تجزئ عنها'”'؛ لوجود سبب الرّكاة في الجملة. 

وفي «الفروع»: يتوجه منها“ احتمال تخريج : بضمه” ' إلى الأصل 
في“ حول الوجوب» فكذا في التّعجيل. 

ا في «الانتصار»: يُجزِئ عن المستفاد”"'' من النُصاب فقظ . 


وقيل به إن لم يَبلّْ المستفادٌ نصابًا؛ لأنَّهِ يَنْبعّه في الوجوب والحول 


4 في الال و(أ) و(ب): ومنهما. والمثبت موافق لما في الفروع 15 والإنصاف 
/ا/ 185 . 

42 في (ب): عنها. 

(۳) قوله: (عجلها) سقط من (ز). 

(:) ينظر: الفروع ۲۷۸/٤‏ . 

(5) في (ب): تعجيل . 

(50) في (ب): مال. 

)۷( في (ب): عنهما . 

(۸) قوله: (منها) سقط من (أ). 

(4) في (و): تخرج . 

)٠١(‏ في (ب): يضمه. 

(0) في (د) و(ز) و(و): من 

(۲) في (و): الاستفاد. 
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كموجودء وإذا بلَعّه استقلٌ بالوجوب''' في الجملة لو لم يُوجّد الأصل. 

ولو عجّل عن خمس عشرةً وعن نتاجها بنت مَخاضٍ؛ فجت مثلها؛ 
فالأشير: لا تجزئه ويّلرّمه بنتُ مُخاض»› وهل له أن يَرتَجع المعجلة؟ على 
وجهين . 

فإن جازء فأخذها”" ثم دَقَعَها إلى الفقير؛ جازء وإن اعُتدَّ بها قبل 
ا N‏ 

(۳ 4 

ولو عجّل مسنة مسنة عن ثلاثين بقرة ونقاجها ؛ فالأشهد: لا تجزئه عن 

الجميع› ل عن لاقي ولیس له ارتجاغهاء ويخرج للعشر ربع ةا 


0 5 5 )6 1 ك 3 7 و 
ثم ماتت الأمات”**؛ أجزأ المعجل عن البدل وعن الال ا تجزئ مع 
بقاء الأمات”*' عن الكلّء فعن أحدهما أَوْلى. 
وذكر أبو الفرّج وجهًا" : لا يُجزئ؛ لأنَّ التعجيل كان لغيرها . 
OE‏ ال BR‏ 2 ده وم 
NED‏ و بل طلوع الّلْع وَالْحِضْرِم؛ لم يُجَزِنْة)؟ | لأنه 
تقديمٌ لها قبل وجود سببهاء وظاهره: أنه إذا عجلها بعد الطلوع أنّها تُجزئ 


2 


(۱) في (ب): بالوجود. 
(0) في (و): فيا خذها . 
() في (ز): ونتاجهما. 
0) في (أ): الإناث. 

(5) في (): الإناث . 

(0) زيد في (و): واحدًا. 
(۷) في (د) و(و): فإن. 


قصل في تَخجيل الأَّكاة دنا 


واختاره أبو الحشّاب» وقدَّمه في «الفروع»؛ لار ورو ذلك کا اتب 
الادراك #الشول:. 

وحكم الررع كذلك. 

وقيل: يجوز بعد ملك الشَّجَرء ووضع البذر في الأرض؛ لأنه لم ببق 
للوجوب إلا مُضِينٌ الوقت عادةٌ» كالتُصاب الحَولِيّ . 

واختار في (الأفمنارة واامفيى  e‏ جور على 1217 الف 
ويَبْدُوَ صلاح الثمرة TE‏ 

(وَإنْ عجَلَ رَكَاةَ النْصَابِء قَمَمَّ الْحَوْلُ وَهُوَ نَاقِضٌ قَذْرَ ما عَجلَّها"؛ 
اكه أن ما كله سك دكا ال وجرد فى ا حققة أو قدو اه لهذا 
َم به النّصابء ويّجِزِئه عن ماله. 

وقال أ بو كيم" : لا يجزِنّه ويكون نفلا ويكون کتالف. 

فعل الأول لو ملك ما وعشرين شاةًء ثم نيجت قبل الحول واحدةٌ؛ 
لزمه شاةٌ أخرى» وغل الاي لا. 

وظاهره : أنه إذا نقص أكثر مِمّا عجّله ؛ أنه يَخْرّجَ بذلك عن كونه سببًا 
للرّكاة» فإذا زاد بعد ذلك إِمّا بنتاج أو شراء ما يتم به النُصاب؛ استُوؤنف”*) 
الحولٌ من حين كمل النَّصابُء ولم يُجِزِئْه ما عبّلهء ذكره في «الشّرح». 

وا غل ركاه الوائتيّن يجت عند الول سَخْلَةٌ؛ رمه شا تالقٌ)؛ 


)١(‏ قوله: (لا) سقط من (آ). 

(0) في (د) و(و): ما عجل . 

(۳) هو إبراهيم بن دينار بن أحمد النهرواني الرزاز» تلميذ أبي الخطاب» وشيخ ابن الجوزي» 
صنف في المذهب والفرائض» وشرح الهداية في تسع مجلدات» ومات ولم يكمله» توفي 
سنة 5057ه. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة /١‏ 87», المقصد الأرشد ١/77؟7.‏ 

(5) في (أ): وظاهر. 

)٥(‏ في (و): استا 

() في (ب) و(د) و(ز) و(و): وإذا. 
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لما ذكر من أنَّ المعبّلَ حكمُه كالموجود» فيكون مله يائتين وواحدةً 
وفرضٌ ذلك ثلاث شِياوء فإذا أذّى اثنتين”'' بَقِي عليه واحدةٌ. 

E‏ 7“ الفرف: کو شرق فجت ععداء 
Ty‏ 
وجهان. وقيل: يجزئه عمًّا جعله عنه» ويلزمه للنتاج ربع مسنَّة؛ لقلا يَمتَنِع 
المالك من التعجيل غالبا . 

(وَإِنْ جلها فَدَقَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقّهَا قَمَاتَ) قابضّهاء (أَوِ ارده أو اسْتَغْنّى) 
من غيرها قبل الحول؛ (<أَجْرَأْتْ عَنْهُ) في الأصحٌ؛ كما لو استغنى منها"": أو 
عُدِمتُ عند الحول؛ لأنَّه يُعتبَرٌ وقت القبض» ولعلا يَمْتَتِع التعجيل . 

وفُهم منه: أنه إذا بَِيَ على صفة الِاسُتحقاق عند تمام الحول؛ الإجزاء 
س بات أولي: 

(وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى عي فَافْتَقَرَ عِنْدَ الْوْجُوب؛ لَمْ تُجْرِئهُ)؛ لأنه لم يَدمَعْها إلى 
مستحقّهاء أشْبَه ما لو لم يَفتقِرٌ . 

(وَإِنْ عَجَلَهَاء نُمّ هَلَّكَ المَالُ)؛ أي: النّصِابٌ أو بعضّهء أو مات المالك 
أو ارد (قَبْلَ الْحَوْلٍِ)؛ فقد بان أن الْمُخْرَّجّ ليس بزكاةٍ؛ لانقطاع الوجوب 
بذلك» فإذا أراد الوارثٌ الاحتساب بها عن زكاةٍ حوله؛ لم يَجِرْ. 

وذكر القاضي وجهًا : يجوز؛ بناءً على ما لو عجّل عن عامَينِ. 

والقّرْقَ: أنَّ التّعجيل وُجد من نفسه مع حول ملكه» وهنا أخرجها غيره 
عن نفسه بلا ولایو ولا نيابة؛ فلم يَجِرْ. 
3 ف این 
ي 
9 في (0 ا 
(5) في (أ): فمن. 


فشان تيل داه اك 


و يرچ على المشكين) في روابة ذكرها أبو الحسين: 
واختارها أبو بكر وغيره» قال القاضي: وهي المذهبٌ» وجزم بها في 
«الوجيز»؛ لأنّها دفعت إلى مستحقّهاء فلم يمك اسْترجاعّها؛ لوقوعها نفلاء 
بدليل ملك الفقير لها. 

وظاهره: لا فرق بين إعلام الآخِذٍ أنّها معجبّلةٌ أو لا. 

والثّانية: يَملِك الرّجوع فيه. اختارها ابِنْ حامِدٍ وابنْ شِهاب وأبو 
الخطّابء كما لو عجّل الأجرة ثم تَلِف المأجورٌء ركيلف عن اول 
تَحِبُء فلم تجب”" كما لو كانت بيد السّاعي عند الثّلف . 

وبنى جماعة عليها: إن كان الذَّافعٌ ولِييَ ربٌ المال رجع مطلقّاء وإن كان 
رب المال ودفع إلى السّاعي مطلقًا رجع فيها”" ما لم يَدْقَعْها إلى الفقير» وإن 
لح ا ا ل ا 


| 
2 

30 واه 5 
a‏ 96 ا ع 2 


الحال”'' الثَانِي» وإذا طرأ ما يَمنّع الِاسْتِحْقاقَ؛ وجب رده كما 5-7 
ا فاندمل"» ولم يمت المجروځ. 

فا أن الصمير غات اى رت المال» وهو الذي في في «الشّرح 3 
فبصير”" التقدير : أو غلم رب المال السَّاعِيَ بالتعجيل a‏ 


220 في (ب) و(ز) و(و): لم. 

(۲) قوله: (فلم تجب) سقط من (ب) و(و). 

(۳) في (و): ورجعء وقوله: (فيها) سقط من (أ). 
(4) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): عليه . 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): من المال. 

() في (و): واندمل. 

(۷) في (د): فيعتبر» وفي (و): فيحتمل . 


0 ا المُبدع شرح المُقنع 


ودفع”'' إلى الفقير؛ رجع عليه» أعلمه”" السّاعي أو لاء وجزم به جماعة 
فين ابرع عام 

ويّحتّمل أن يعود الضَّمير إلى الدّافع» فعلى هذا تقديره: إذا أعلّم ن 
الفقير بأنّها مُعجّلة؛ِ رجع”" عليه» وإلا فلاء وهذا””*' قولٌ في المذهب 

ومتى كان رب المال صادقًا؛ فله الرّجوع باطئًاء أَعْلّمه بالتّعجيل أو 
لا لا ظاهرًا مع الإطلاق؛ لأنّه حلاف الظاهر. 

و إن كانت الح افا الغذها رادا ال سا 

فقظ. وقيل: يرجع بالمنفصلة؛ كرجوع بانع المفلِس المستَرِدٌ عَينَ ماله بها . 

وإن كانت ناقصة؛ ضَوِن نَقصّها في الأصحٌ؛ كجملتهاء وإن تَلِف؛ٍ ضَمِن 
مثلّها أو قيمتها يوم التعجيل”» والمراد ما قاله المجدٌ: يوم التَلّف على 
صفتها يوم التعجيل . 

قَرعٌ: إذا اختلفا في ذكر التّعجيل؛ NENE‏ م بر عدف 
في الأصحٌء ولو مات وادعى ع ' واريّه ؛ ففي يمينه على نفي ا 
الخلافٌ. 


iS) 


KK‏ ت 


() في (د) و(و): أو دفع . 
(۲) في (أ): أعلمه. 

(۳) في (أ): يرجع. 

(:) في (آ): هذا. 

(5) قوله: (لا) سقط من (و). 
(1) في (و): التعليق. 

)۷( في (أ): علمه: 
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(بَابُ ذِكَرِ أَهَلٍ الزَّكَاة) 


وأهلها هم الذين جَعَلَّهُم الشَّرع محلا لدَفْعها إليهم. 
(وَهُمْ تَمَانيَةَ أَصْئَافِ) الذين سمّاهم الله تعالى في قوله: كما ألصَدَكَتُ 


در رصم ر 
2 


إلفقراء والمسكنٍ الآية [التّوبّة: ..]ء قال أحمد: (إنَمَا هي لِمَنْ سمّى الله 
E PG us‏ 
وتنفي”" ما عداه؛ لقوله تعالى: إا له لل رحد رارت»ء: ۰٠۷١‏ قال في 


«منتهى الغاية»: وكذلك تعريف الصَّدّقات بالألف واللام» فلو جاز صَرْف 
يع منها إلى غير الثمائية؟ لكان لهم نيا ل كايا وها 001 


ا بدأ بهم؛ اثباعًا للنّضّء ولشدَّة حاجتهم» وهم غير المساكين؛ 
لأنّهم” إذا اجتمعا" افترقا وبالعكس» (وَهُمُ الذِينَ لا يَجِدُونَ ما يَقَعُ مَوْقِعَا 


° 4 ° 8 3-8 ۰ .هو # 1 7 ع 2 چ 8 
مِن کفايتهم)» فالفقير الذق لي 0 أصلاء» أو لا يَجَد نصف کفایته› 


كرهتين من عشرةء ومئله الجِرَقِن وتبعه في «الشرح): بالرين والأعمى ؛ 
لأنّهما غالبًا لا قُدرةَ لهما على اكتساب ما يَقّع مَوْقِعَا من كفايتهم» أو لا ُذْرةَ 
6 


اننا علي ا ا كوبةنا ف 
سوي 3 ا ©( الآية [المَقَرَة: ٠]۲۷٣‏ 


(۱) ينظر: الفروع ۲۹۷/٤‏ . 

(0) في (د): أن. 

(9) في (د) و(ز): وينفى. 

(5) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع .۲۲۲/١‏ 
(5) في (و): لأنهما. 

(5) في (أ) و(ب): اجتمعوا. 

02370 زيد في (ب): من كفايته. 


El‏ شس شب اندع 


اا المَسَاكِينُ» وَهُمْ الذِينَ”'' يجدون مُعْظَمَ الكناتةة أذ ا 
نتقوله تعالے: اتا اش فاتك لک تتكلرة فى ا 
فسمّاهم مساكِينَّ ولهم فيد » وقد E CT A‏ عن 


ور 


| لفق فقال: «ا 0 شد مل يسكيناء ا سسکا وا HE EEE‏ 
المساكين» رواه ار ولا يجوز أن سال شدَّة الحاجة» ويستعيذ من 
حالةٍ أصلح منهاء فدلّ على أنَّ المسكين أحسنٌ حالًا من الفقير؛ لكونه يد 
ا 


عند اله فيا 0 وآن O E‏ چ ن 
ا ار ا ل شين ا 
فشكنا دا مار ر 2 (O‏ [البَلّد: 5 وهر المطروح على التّراب لقدة حاجته . 


8 زاد.في )1 لا 

(0) فى (ز): المسلمة 

افيف ا الترمذيٌ (۲). والبيهقيٌ (۱۳۱۲)» من حديث أنس وا » وسنده ضعيتٌ» ن 
السارك جن العسيناة الليق + قال ف الاو كر ا رو اراي 
وابن حجرء وقال ابن كثير: (فى إسناده ضعفٌء وفى متنه نكارة). وله شاهدٌ من 
حديث أبي سعيد الخدري 3 أخرجه ابن حم O‏ والطبراني في الدعاء 
9 وفيه ورين بو ماف ا فار رهن ت چا رغرب العام 165110 من 
طريق أخرى» وفيه خالد بن يزيد الدمشقي» وهو ضعيف» ويروي أحاديتٌ مناكيرً. ولا 
تحال طرق الت اس علة وت ومن ابن با على مناه ا ا ت 
الألباني بشواهده. ينظر: الضعفاء الصغير للبخاري (1۲)» مجموع الفتاوى ۱۸/ 27857 
تهذيب الكمال ١157/95‏ . البداية والنهاية 5594/8». البدر المنير ٠۳٦۷/۷‏ الإرواء 
د E‏ 

(:) قوله: (فقير) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(5) فى (د): حالة. 

)7( ا غريب الحديث لابن قتيبة 2١9١/١‏ تهذيب اللغة »5٠/١٠١‏ معاني القرآن للفراء 
۱ 
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وياب 


او سر رار ابس با ا 
يَستحقّه بإطلاق اسم المَسْكَئة . 

(وَمَنْ مَلَكَ مِنْ عير الان مالا يفوم ييه فَلَيِسَ , كيه وإن كرك 

قيمته)؛ لقوله #4 يي حديث قبيصة : امايق ا کے ف 


32 


مِنْ عيش » أو سَدادًا مِنْ عَيشٍِ» رواه مسلجٌ""". والسّدادٌ: الكفاية. 

ولا فرق في ذلك بين ما لا تب الرّكاة فيه كالعَقَار ونحوه. قال عمد 
في رواية محمّد بن الحم : ناكا لمعناز ره اك نايا عخر 
آلاف أو أكثر لا ثقيمّه”" - يعني : لا تكفيه -؛ يأخذ من الرّكاة)” ٠‏ وبين ما 
تجب فيه؛ كالمواشي والحبوب» نقل الميمونييُ عن أحمدً: فقلت: الرّجل 
يكون عنده الإبل والغنمٌ تجب فيها الرّكاة» وهو فقيرٌ يُعطّى من الصدقة“؟ 
قال: (نعم)» ولأنّه يمك ما لا يُعنِيهء ولا يقر على كسب ما يُكفيه» فجاز 
لك |الكشد وديا کر 

ويأخذ تمام كفايته 2-5 


8 


وعنه : يأخذ تمامها دائمًا بمَنْجر وآلة صنعة' ول اا ھا بص جه 


ولا " إذا کان يقوم بكفايته ؛ کل مکست أو أخرة عَقَارٍ أو 


0 أخرجه مسلمٌ )٠٠٤٤(‏ من حديث قبيصة بن مَخَارِق الهلالي طن 
(؟) قوله: (لا تقيمه) سقط من (و). 

(9) ينظر: المغني ٤٩٥/۲‏ . 

(4) في (ب) و(د) و(ز) و(و): الزكاة. 

(5) ينظر: المغني ۲/ ٤٩٥‏ . 

© في (أ): صنعته . 

(۷) في (و): فظاهره. 

(6) في (د): لمن. 


|6 شع شن س 


غيره» فاته غيم ويمع من أَخذها . 
عياله؛ (فَكَذَلِكَ في إِخْدى الروايتين)» نقله مُهنّى» وهو المذهب؛ لأنّه 4 
جَعَل عدم الكفاية غاية جل المسألةء ولم 7ن 


حي ته 


9 إِذَا ا E‏ مِنَ الذَهَب؛ EE‏ 
نقلها واعدارها الأ كر + لما روع عبد الله ين مسحو مرفوعًا+. ام شال وله 
ما يُعْنِيه؛ جاءت مسألتّه يوم القيامة څدوشاء أو كدوشًا في وجهه»» قالوا: يا 
رسول اللهء وما غناه؟ قال: «خمسون درهمّاء أو حسابها من الذّهب) رواه 
ال 


اع الشين اله یرویه حكيم بن بير و دي 
غيل ]ل عدن عن أبيه عنهء وشعبة لا يروي عن حكيمء e‏ 
جماعا» ول سل قهز مرا" على اال كعم الال ولا يسرم 
الأخذه قاله في «المغني» و الشّرح». 


. ٠٠٠/٤ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (غاية) سقط من (أ). 

)۳( في (و): ولم يوجد. 

. ۱۰٤۳/۳ مسائل ابن منصور‎ ۰.٠٥۳ مسائل عبد الله ص‎ ۰۲۸٥ /١ ينظر: مسائل صالح‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد »)۳٦۷١(‏ وأبو داود »)١777(‏ والترمذي »)٠٥١(‏ والنسائي (5597), 
وابن ماجه »)١850(‏ والبزار (5/ 4)595. والحاكم »)١51/9(‏ من حديث ابن مسعود وليه 
وفيه حكيم بن جبير الكوفي» ضعيفٌء وروي مرسلًا ذكره البزار / 27945 ورجح إرساله 
الدارقطني» وضكّفه مرفوعًا النسائيٌ والبيهقنٌ وابن عبد الهادي» وحسّنه البغوي» وصححه 
الألبانى. ينظر: سنن النسائى الكبرى "/ /الا» العلل للدارقطنى .7١5 /١‏ سؤالات المروذي 
0۳ العلل لأحمد 05 شرح السنة 287/5 المعرفة للبيهقي 2779/9 تنقيح 
التحقيق ۳/ ۷١١٠ء‏ الصّحيحة (599). 

() قوله: (فهو محمول) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فمحمول. 
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وحمله المجدٌ: على أنه ## قاله في وقتٍ كانت الكفاية الغالِبةٌ فيه 
بخمسين» ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين» eT‏ 
ويُحتبَرٌ الذهب بقيمة الوقت؛ لأ الشرع لم يَحُدَّه. 

وظاهِرّه: أنه ليس المانِعٌ من أحذها مله نصابًا أو قيمته فاضِلًا عم 


واق» وهی مائتان» 


قرع : عِيالّه مله فياخ لكل واحدٍ منهم خمسين خمسينء أوْ قدر كفايته 
على الخلاف. 

(الثَايِتُ: الْعَايِلُونٌ عَلَبِهًا)+ للتصل» (وَعْم: الحباة لها وَالكَافْظون9))؛ 
كالكاتب والقاسم ونحوهما؛ لدخولهم في مسمّى العامل . 

E‏ ن الْعَايل): E‏ ا وفاقًا"". وفي «الفروع»: 
ومرادهم بها العدالة» وفيه نَظَرٌ. 

(مُمْلِمَا) في رواية» وهي المذهب؛ لقوله تعالى: لا تَنَحِدُوأ ِطَالَُ ين 
دوک [آل عمرَّان: »]1١8‏ ولأنّها ولايةٌ ولاشتراط الأمانة أَشْبَّهَ الشّهادة 
وهي تَفتقِر إلى العلم بالنصب» ومقادير الرّكاة» وقبول قولهم”“ في المأخوذ 
منه» والكافر ليس أهلا لذلك» قال عمرٌ: «لا تأمنوهم» وقد حَوّنهم الله)”” . 


8 ق( وبخسين: 

(۲) زيد فی (ب) و(ز): لها. 

22 50-5 الدر المختار ۳٠۹/۲‏ القوانين الفقهية ۷٠/١‏ المجموع »١58/6‏ الفروع 
| 

)٤(‏ في (أ): قول لهم. 

(5) أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الذمة »)554/١(‏ والخلال في أحكام أهل الملل 
0 وابن أبى حاتت فى العفسين 00۷7 والبيقي في الكبزى +)15/1١١(‏ عن 
عياض الأشعري» عن أبي موسى ينه قال: قلت لعمر ونه : إن لي كاتبًا نصرانيًا»» قال: 
«ما لك قاتلك الله! أما سمعت الله تعالى يقول: «إ ينا اَن َامَنا لا كعدوا الود والتصرى زليه 


1 8# المُبدع شرح المُقنع 


ال 3 1 : (0) ا 
ويجوز أن يكون حاملها وراعيها ولحرهيا كافرا. 


لين غَيْرِ ڏوي 0 هذا وا وفى ابن الج : أنه المذهب» وجزم 
به في «الوجيز»؛ لأنَّ الفضل بن عبّاس» والمطلب بن ربيعة سألا الي كلل 
العمالة على الضدقات» فقال: «إن الصّدقة لإ تجل مء ولا لآل 


ے ° 


محمَلٍ» وهو نص في التحريم» فلا تجوز مخالفتّه إلا أن تدقع إليه أجرثه 
من غير الرّكاة» قاله في «المغني» و«الشّرح». 

YS‏ 0 ؟ لِأنّه يَحضّل منه المقصود كالحرٌ. وفيه وجه: 
تُشترّط؛ لكماله. وقيل: تشترط"" في عمالة تفويض لا تنفيٍ. 

(وََفْره )4 إجماعًا””*؛ لِأنّهِ 44 أرسل عمرّ عايِلًا وكان غي" ولأن 
ما يأخذه أجرة. 

(وَقَالَ الْقَاضِي: لا يُشْتَرَظ”" إِسْلَامُةُ) في روايقء واختارها“ الأكثرٌ؛ 
لاله يأخذه بحقٌّ جبايته”2. ولهذا قال ابنُ عَقِيلٍ وأبو يَعْلَى الصَّغِيرٌ: يَصِح أن 
كله الوصِيٌ في مال اليتيم بيغا وابتبائاء وليس بظاهر. 


د تق ا ين وين و يخ ديق »+ ألا اتتشدت سينا قال: قلت ١يا‏ أمير 
المؤمنين لي كتابته وله دينه»» قال: «لا أكرمهم إذ أهانهم الله» ولا أعزهم إذ أذلهم الله 
ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله إسناده حسن. 

)١(‏ في (آ): ونحوها. 

(۲) أخرجه مسلمٌ )۱٠۷۲(‏ في حديث طويل» وفيه قضّة. 

(۳) في (و): يشترط . 

() في (ب) و(د) و(ز) و(و): ولا فَقره. 

(5) ينظر: التمهيد ٩۷/٩‏ . 

(5) أخرجه البخاري (177)» ومسلم »)٠٠٤٥(‏ من حديث عمر ونه . 

(۷) في (و): لا يشرط . 

(8) في (د) و(و): واختاره. 

(9) في (د): جنايته. 
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وفي «الأحكام السّلطانيّة»: يجوز أن يكونً كافِرًا في زكاة خاصّة عرف 
قدرها. 

(وَلَا كَوْنَهُ مِنْ غَيْرٍ ذَوِي الْقُرْبَى) في أشهر الوجهينء قال المجدٌ: هو 
ظاهر المذهب؛ كقرابة رب المال من والدٍ وولدٍء وكجباية الخراج» 
والحديف سخمرل على الثوية قله ابن الميء وه اظ 

وقيل: بلّى إِنْ مُنِعُوا الحُمُس. 

وظاهره: نه لا تش تشترط ( کو قال في «الفروع» : (وهذا ا ان 
وفيه نَطرٌ من جهة أنه لم يرد ما يذل عليه ومن تعليلهم بالولاية. 

ولا - 

شترط في «الأحكام السَّلطانيّة»: إن كان من عمال التَُّويض» وإن كان 

منقّذًَا فلا ؛ ؛ لِأنّ الإمامَ عيّنَ له ما يأخذه. 

وأطلق جماع: اله لا عط ا ككب له ما ,اعدف ها كسعاة التي يا . 

(وَإِن تَلِمَّتِ" الرَّكَاةٌ في يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطِ)؛ فلا ضَمانَ عليه؛ اا 
ا ا وق يكت أا لا من مصالج المسلمين» غاا يلها : 

وقيل: لا يُعى شَيئَاء قال ابن تميم: واختاره صاحب «المحرّر». 

وظاهِرّه: آنّها إذا لم تَتْلَت؛ e‏ واف جاور ال لأف ها 
ا فى المتصوضص" :. 

Ee E aN OE, 
في (و): لا يشترط.‎ )١( 
في (أ): متجه.‎ )۲( 
في ا ات‎ 


© بينظر: الأحكام السلطانية ص ١۱١۱ء‏ مختصر ابن تميم ۳/ ۷۷ . 
(5) قوله: (فعليها) سقط من (أ). 
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2 0 
الثمنَ؛ أعطيّه من المصالح. 
ويُقدَّم بأجرته على غيره» وله الأخذ وإن تطوّع بعمله ؛ ا 
والأصحٌ: أنه إذا جيل له جُعْلٌ على عمله”"؛ لم يَستحِقٌّ شيئًا قبل 
تکميله» وإن عَقَدَ له إجارة””' وعيِّنَ له أجرةً مما يأخذه؛ فلا شَيءَ له عند 
o aT 56‏ ۶ 7 1 
تلف ما آخذه» وإن لم يعيِّنْء أو بعثه الإمام ولم يسم له شَيئًا؛ أَعطِيَ من بيت 
المال. 
تنبية : إذا ادّعى المالِك دَفْعَها إلى العامل فأنكر ؛ صُدَّقَ المالك بلا يمين» 
وحلف العامل وبَرِى. 
2e‏ .و و ٠‏ 7 + هو ٠‏ هو 5 
ويقبل قول العامل في الدفع إلى الفقيرء وكذا إقراره بقبضهاء ولو عَزِل. 
ولا يلرّمه رفع حساب ما تولاة إذا طلب منه» جزم به ابن تميم . وفيل : 
Vu. u (DD‏ 
وتقبّل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غير مَوضعهاء لا في أخذها 
چ 2 ص 1 و س 
وإن شهد به بعضهم لبعض” قبل التخاصم؛ قبل»ء وعَرم العامل» وإلا 
فلا . 
)١(‏ وهو ما أخرجه البخاري »)۷١٦۳(‏ ومسلم .)٠٠٤٠١(‏ أنه #4 أمر لعمر وَيينه بعمالة» فقال : 
إنما عملت لله . فقال: «إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل؛ فكل وتصدق». 
19 ف عمل : 
)۳( في (د) و(ز) و(و): تكملته. 
95 في (ب) و(د): أجرة . 
)2 في (ب): دفع . 
(0) قوله: (وقيل: بلى) سقط من (ب). 
)۷( في (ب) و(د) و(ز) و(و): تهمته. 
(۸) في (د): كبعض . 
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وإن شهد أهل السّهمان عليه أوْ له؛ لم يُقبّل. 
وإِنْ عمل إمامٌ أو نائبه عليها؛ لم يستحقّ منها شيئًا . 


(الرَابِعُ : الْمُوَلَمَة قُلُوبهُمْ)؛ لِلنّصٌّءْ والمذهبٌ: بقاء حكمهم؛ لاله :لا 
1 2 5 5 
أعطى المؤلقة من المسلفين والمشرر ك7 

(وَهُم السَّادَةُ)؛ أي: الرّؤساء (المَطَاعُونَ في عَشَائِرِهِمْ)» ولا يُقبّل قوله: 


س 4 


إنه مطاع» إلا بينةٍ. 
وهم شران ‏ :کار وسلدوة: والکار على ضربین : 
أحدهما: (مِمَنْ يُرْجَى إِسْلَامُة)» فيَعطى منها لتَقْوَى نيته" في الإسلام 
وميل نفسه إليه فيسل ؛ لاله ع وان يك آم يوم نح مكة الأمانء 
واستصبره أربعة أشهر ليَنظر في أمره» وخرج معه إلى حُتَيْنِء فلمًا أعطى الي 
يه العطايا قال صفوان: ما لِي؟ فأشار إلى واد فيه إل مُحمَّلةٌء فقال: 
نونا"*" لف قال ان هذا عط من الا تى الف“ , 


واجب: د کان من مال الفىء» ل الرّكاة. 


الائ من يربق بَعطيقه ت شن وشر غير فعال: اؤ تح د6 

. سيأتي تخريجه قريًا‎ )١( 

(۲) في (ز) و(و): حزبان. 

(۳) في (د) و(و): بينة. 

(4) في (د) و(ز) و(و): هو. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرج نحوه مسلم (۲۳۱۲)» عن أنس لہ : أن رجلا سال 
النبي يي غنمًا بين جبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومه فقال: «أي قوم أسلمواء فوالله إن محمدًا 
ليعطي عطاء ما يخاف الفقر» . 
وأخرجه أيضًا مسلم (۲۳۱۳)ء عن ابن شهاب» قال: «غزا رسول الله 5ي غزوة الفتح» فتح 
مكة» ثم خرج رسول الله 4 بمن معه من المسلمين» فاقتتلوا بحنين» فنصر الله دينه 
والمسلمين» وأعطى رسول الله بء يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم مائة). 
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لما رَوَى ابنُ عبّاس: «أنَّ قومًا كانوا يأتون النَّبِيَ ية ؛ فإِنْ أعطاهم مَدَّحوا 
الإسلام» وإِن a‏ اوغا 

والمسلمون على أربعة أَضَرّب : 

70 حت اراز رايا راصم E‏ 
بعث إليه علِيٌ بذْهَيْبةٍ في تُرْبتها فقسمها”" بين أربعة نف للش 0 
عيبن بن بذر» وعَلقمة بن علا نم أحد بي كلا وزيدٍ الحيرٍ الَّائِيٌ 
EEE Sa‏ 
الت يكل : «إِنّمَا فعلتٌ ذلك لأتألّنه 0 متمق عليه من حديث ابي سعيل'" . 


٠ 5 000 0‏ 8 
ويقبّل قوله في ضعف إسلامه بلا بيو 


(0) أو إِسْلَام”" تظيرو)؛ أي: أتهم ساداتٌ من المسلمين لهم نظراءُ من 
المشركين إذا اطا المسلمين رَغِبٍ نظراؤهم في الإسلام؛ لأنَّ أبا بكر 


3 م &# (ة) 8 ف ا ب 6 OND a, o‏ 
أعطى عَدِيَ بن ' حاتم والزِّبْرقان بنَّ بِدَرٍ مع إسلامهماء وحسْن نياتهما ‏ . 


»)۲۲۳/٤( وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ »)014/1١١( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
عن ابن عباس وَوُيَاء وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن‎ 
عطية بن سعد العَوّفي» قال: حدثني أبي » قال: حدثني عمي» قال: حدثني أبي » عن أبيه»‎ 
عن ابن عباس» وهي نسخة مشهورة مسلسلة بالضعفاء.‎ 

(۲) قوله: (أو) سقط من (أ). 

(۳) في (أ): قَسَمّها. 

)٤(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): أنفس 

(5) في (و): لتألفهم. 

(1) أخرجه البخاريٌ (5 20747 ومسلم .)1١4(‏ 

(۷) في (و): ثم السلام. 

(4) في (1): أعطى: 

(9) قوله: (ابن) سقط من (ز). 

)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۳۸۳)» ويعقوب بن سفيان في المعرفة »)۲۹٤/۳(‏ ب 
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EDD‏ تقوليها)) إلا أذ پغاف. 

(5) (أو الدّفْعُ عَنِ المُسْلِمِينَ)؛ كمَنْ هو فِي طَرّف بلاد الإسلام» إذا 
أَعْظوا دقعو" عمن يليهم من المسلمين" . 

فهؤلاء يُعطونَ من الرّكاة؛ لدخولهم في مسمّى المؤلّفة . 

(وَعَنْهُ : أن حَكْمَهُمْ الْقَطعَ)؛ نَقَلّها حنْبَلُ عنه”"؛ لأنَّ الصّحابة لم يُعظُوا 
شيئًا من ذلك» ولان“ الله تعالى قد أظهر الإسلام وأعلى كلمة الإيمان» فلم 


بحت إليهم» والحكم وول بزوال علتة. 
وعنه : يمه مع كفرهم؛ لقول عمرٌ وقد جاءه مشر يَلتَِس منه مالا فلم 
ينطو وقال؟ امن شاء فليوون + تومن شاء فیک ۶ أى + سک غلى قر 


= وابن عساكر في تاريخه »)١197/49(‏ بإسناد صحيح عن نافع مرسلاء إلا أنه جعل القصة 
للزيرقان والأقرع بن حابس . 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۴۳٠٠١(‏ وعلي بن المديني في العلل كما في مسند الفاروق 
(545)» والبخاري في التاريخ الصغير »)۲٠۹(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة (۳/ ۲۹۳)» 
وابن أبي حاتم في التفسير »)۱٠۳۷۷(‏ والحاكم »)٤٤۷۳(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۳۱۸۹)» 
بإسناد صحيح عن عبيدة السلماني قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكرء 
وذكر نحوه. 
وصحح ابن حجر إسناده إلى عَبيدة في الإصابة /١(‏ 027504 وأعله ابن المديني في العلل 
بقوله: (هذا منقطع؛ لأن عَبيدة لم يدرك القصةء ولا روى عن عمر أنه سمعه منهء قال: 
ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد» وقد رواه طاوس مرسلا)» وعلى القول بأنه 
مرسل» فيقويه مرسل نافع وطاوس . 

)١(‏ في (و): رفعوا. 

(؟) قوله: (من المسلمين) سقط من (أ). 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ٤۳/۲‏ . 

(8© فى (د): لأن. 

)2 اا في المغني «۷0/٦‏ قال ابن حجر في التلخيص ۳ (وهذا الأثر لا 
يُعرف)» ثم ذكر ما أخرجه ابن جرير الطبري »)٥۲۲/١١(‏ عن حبان بن أبي جبلة» قال: 
قال عمر بن الخطاب ويه وأتاه عيينة بن حصن : الق من يکر فمن سا فين وَمَن سه 
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وعليهما: يرذ سهمُهم على بقيّة الأصناف» أو يُصرَف في مصالح 
المسلمين» ص عليه وظاهر كلام جماعةٍ: يرد على بقيّة الأصناف فقط . 

(الْخَامِسٌ: الرَّقَابُ)؛ ِلص (وَهُمْ کک واعده؟ ما 
غلك المذهب الهم من الراب بدليل قزل اقش رتاه تفلي 
وفي قوله تعالى: « فَكَاتوَهُمَ 4 الآية [الشور: ننه امعان وى ولا د يلاف الما 
على سيّده» ويصرف إليه أرش جنايتهء فكان”" له الأخذ منها إن لم يجد وفاءً 
كالغريم . 

فإن عَمَقَ بأداءِ أو إبراء؛ فما فضل معه فهل هو" له كما لو قصل معه 
شيءٌ من صدقة التّطوّعء أو للمعطي؟ فيه وجهان. 

ك بپ 
ص عليه" وقيل: إذا حل نجمٌ. قال" جماعة TT‏ 


ويُسْتَئْنَى منه: المُكاتَّبُ كتابةً فاسدةً» والكافِرٌ؛ لأنّهِ ليس من مَصْرِف 


= 5 آي« لبس ال وة وإ سا مسيم إلى با وس ةوفه درك سير 
قال ابن يونس كما في تهذيب الكمال /١‏ 777: (بعثه عمر مع جماعة من أهل مصر ليفقهوا 
أهلها) . 

)١(‏ ينظر: مختصر ابن تميم ۳۸۱/۳۔ 

(۲( في (أ): وكان: 

(۳) قوله: (فهل هو) هو (أ) و(د): فهو . 

() في (ز): فهل لقوله. 

(5) في (ب) و(د) و(ز): القدرة. 

(0) ينظر: الفروع 77٠/4‏ 

(۷) في (د) و(و): قاله. 
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قرع : لا يُدْقَع إِلَى المُكائب بحكم الفقر ي لأنّه عبْدٌ. 


(وَيَجُورُ أن يفوي بها ا E‏ اختاره اغ 
ان فك رقبةٍ من الاش ا المكائبّ» اكا داعية إليه ؛ نه يَحَافٌ 
عليه القتل أو الرّدّة لحه في ازى العذوٌ» فيو أشد من حبس القن في الرق. 


وعنه: لا قدّمه غير واحدٍ؛ وهو قول أكثر العلماء. 

وقال أبو المعالي: وكذا لو دُفِع إلى فقير مسلم غرّمه السلطان مالا ؛ ليدع 
جّوره. ۰ 

(وَهَل يَجوڑ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَكَبَدَ يُعتِقُهَا؟ عَلَى رِوَايئيْن) : 

إِحْدَاهُمَا : يجوز جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لظاهر الآية» فإِنَّ الرَقبةً 
إذا أطلقت تَنصَرف إليه» فجاز صَرْفْها فيه كالمكاتب» وشرظها: أن 
مِمَّن لا يَعتِقُ عليه بالملك» وكلامه مُشْعِرٌ بذلك. 

والثّانية: لا يجوزء قال في رواية أبي طالب: (كنتٌ أقول: يُعِتِقُ من زكاة 
مالف ولک عانم لاله ف الريك بولار ظاهر الآية يحضي الدّفع إلى 
الرّقاب؛ كقوله: وف سيل أل رتر. ٠.‏ المرادٌ بها: الدَفْع إلى 
الغّزاة» والدّفْعٌ إلى العبد لا يلرم منه فك الرقبة. 

وبالَعَ ابن عَقِيلٍ فادّعى أن أحمدَ جع عن الأولَى تظاهر هده الوا 
وليس هو كذلك» بل علّى سبيل الوَرَع؛ لأنَّ ما رَجَع من الولاء رد في مثلهء 
فلا ينتفع إا بإعتاقه من“ الرّكاة. 


. ۱۱١/۱ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 
رید فی (2)5 لیس‎ 9 

. A1٦ E 2 
EO 


(5) في (): في 
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عنه : الرّقابٌ عبيد ي الزن من TT A‏ 

وعنه : لا يُعتِقُ منها رقبة كاملة» بل يُعِين''' في ثمنها . 

فان جاز؛ فأعتق عبده'"' أو مكاتبه عن زكاته؛ ففي الجواز وجهان. 

ولو علق العِْقَّ برط ثم نواه من الرّكاة عند الشَّرط؛ لم يُجزئه . 

فَرعٌ: يجوز الدَفْعٌ إلى سيّد المكائب بلا إِذْنِهء قال الأصحاب: وهو 
الأذدية كما يجوز ذلك للإمام» فا 7 ق لعجزه؛ اليد ده ولو 
تلفت الرّكاة بيد المكاتّب؛ أجزأث. ولم يَعْرَمْهاء عَتّق أو رَد رقيقًا . 

(السَّادِمِنُ: العَارِمُونَ)؛ لِلنّضٌّء (وَهُمْ الْمَدِيُونَء كذا فسّره الجَوَهَرِيُ”'. 
(وهو ضَرّْيَان) : 

لصوت غرم لإضلاح دات ا للل عاي وتام ار شيش 
ذات د تك E‏ م؟ أيْ: وصلكم» والبّين: الوصل» والمعنى: كونوا 
مجتوعين على أمر الله تعالى» والمرادٌ: أن يقع بينهم عداوةٌ وضغائِنٌ يتلف بها 
نفسٌ أو مالٌ» فيتحمّل إنسانٌ حمالةً - بفتح الحاء - لإظفاء الفتنة وسكون 
النار التي كانت بينهم» ثم يحرج في القبائل فيَسألٌ حى يُؤديَهاء فورد الشّرع 
بإباحة المسألة فيهاء وجعل لهم نصيبًا من الصّدقة» وحديث قبيصة شَاهِدٌ 
كينا 

وظاهره: أن الغارِمَ يأخذ وإن لم يَحُلَّ دَينُهء وإن كانوا كُمَارًا. وفِي 
«العمّدة» و«ابن تميم» واالرهاية الكيرس): فين المسلمية: 


)١(‏ في (د): يعتق. 

(۲) في (د): عبد. 

(۳) زيد فى (د): عجز 

(© كر الاح دة 
(5) في (ب): وهم . 

(5) أخرجه مسلم .)٠٠٤٤(‏ 


بَآابُ كر أل الرَّكاة 2 ۹ 


(وَضصَرْبٌ: غَرِمَ لإضلاح أ ته فو في مُبَاح)؛ كمّن اسُتدان في نفقة نفسه 
وعياله أو كسوتهم»› وقيّده بالمباح ؛ ارجا استدان وصرفه في معصية؛ 
كشرب الخمر والرّنى. 

ودل فيه: ما إذا اشترى نفسّه من الكفّار؛ فيُعطى قذره مع فقره. 

وظاهره: ولو كان من دوي القُرَّْىء وذگر المؤلّف احتمالًا بالمم» وكما 
لا يدفع إلى الغارم الكافرء ذَكَره 5 «الشّرح». 

وكذا لا يُقضى منها"'' دين ميتٍ غَرِمّه لمصلحة نفسه أو غيره؛ لعدم'") 
أهليّته لقَبولهاء كما لو كمّنه منها. 

وحكى الشّيخ تقيٌ الدّين رواية"" بالجواز؛ لأنَّ الغارم لا يُشْثَرَ شط تمليكه ؛ 
لأنّه”*» تعالى قال: «وَالْمَرِمِينَ4 ررترے. .+]» ولم يقل: للغارمين” » وفيه 

ومن تحمل بسبّبٍ إثْلاف مال أو نَهْبِ؛ٍ آم ال کاک ركذا إن صميو 
عن غيره مالّاء وهما معسران؛ جاز الدَّفع إِلَى كل منهما. 

اتل : 

منها : إذا اجتمع العْرْمُ والفقر؛ أغطي بهماء فان أعطي للفقر؛ فله صَرْفَه 
فى الزن ».إن أغولى کل م ل برف قن فير قال يعمشهد: 

ومنها: إذا دَقَع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير؛ فعنه: يَصِحٌ؛ كدَفْعها 
للفقير”. وعنه: لا؛ لأنَّ الدّين على الغارم» فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله» 
3 قي( لا يحطنى: 
(0) قوله: (لعدم) سقط من (أ). 
(۳) في (ز): رواة. 
9 في )1 لا 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى 56/ ۸۰. 
(5) في (أ): للفقر. 


ات 1 المُبدع شرح المُقنع 


ذَكّره في «المغني» و «الشرح»» وهذا خلاف المذهب. 

وإن كان الإمامٌ دافِعّها ؛ لم يفتقر إِلَى وكالة؛ لولايته عليه في إيفائه» ولهذا 
يجبره عليه إذا امع . 

ومنها: إذا أبرأ رب المال''' غريمّه من دينه بنيّة الرّكاة؛ لم تسقط» نص 
عليه » سواءٌ كان المخرج عَينًا أو ديا . 

ويتوجّه تخريجٌ لقول الحَسَّنٍ وعَطاءِ: في أنّها تسقّط؛ بناءً على أنه هل هو 
تمليكٌ أمْ لا؟ 

وقيل: يُجزئه من زكاة دينه؛ لأنّها مُواساةٌء ولا تكفي الحوالة بهاء جزم 
به ابن تميم: ناك هل القؤالة رفا وکر الولف ألما ورا القيض »وال 
كان بَبعَّ دين بين . 

(السَابِعٌ : في سَبِيلٍ الله)؛ لِلنّصّء (وَهُم الْعْرَاةُ؛ لأنَّ السبيل عند الإطلاق 
هو العَرُو؛ٍ لقوله تعالى: َيِا في سیل أللّو6 ال عِمرّان: “٠v‏ إن أله عيب 
ليت مَل فی سَبِلِوء صا #رشى: :: إلى غير ذلك من النصوصء ولا 
خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم ٠"‏ بشَّرْط أن يكونوا متطوّعة» وهذا 
مرادٌه بقوله: (الذِينَ لا دِيوَانَ لَهُمْ)؛ أيْ: لا حقٌّ لهم في الدّيوان؛ لأنَّ من له 
7 فيدفع إليهم كفايةٌ غزوهم وعودهم. 

ولا يجوز أن يَشْتَرِيَ من الرّكاة فرّسّا يصير حبيسًا في الجهادء ولا دارًا 
وشا ل اط او يققها عن الخواقة ولا زوه على فرس أخرجه من زكاته» 


کا ی ج 5 و م 
ررق راتِب يكفيه؛ فهو مستعن به 


)١(‏ في (ب): الدين. 

(۲) ينظر: الفروع ٠٤١/٤‏ . 
(۳) ينظر: المغني 1/ AT‏ . 
)٤(‏ في (و): فيه . 

(5) في (آ): جنيبًا . 
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ص عليه لا" إذا اشتَرَى الإمامٌ بزكاة رَجُل فرَسًا؛ٍ فله دَفْعْها إليه يغزو" 
عليهاء كما له أن يرد عليه زكاته لفقره. ١‏ 

(وَلَا يُعْطَى ينها في الح“ في روايةٍ اختارها في «المغني»؛ وصحّحها 
في «الشّرح»ء وقاله أكثرٌ العلماء؛ لأ سبيل الله حي اطلق تضرف إلى 
الجهاد غالبّاء والرّكاة لا تُصرّف إلا لِمُحتاج إليها كالفقيرء أو مَنْ يحتاجه 
المسلمون كالعايل» والحجٌ لا تلع فيه مهلي ولا حاجةً بهم إليهء 
والفقير لا فرض في ذمّته فيُسقِطهء وإن أراد به التََطوّع فتوفيرٌ هذا القدر على 
ذوي الحاجة أو صَرْفها في مصالح المسلمين أَوْلَى . 

(وعَنه :بى افير فهو ن السييل: + نع ا »> وهو المذهب» 


وي عن ابن عتا( ' وابن عمَر” کک لما رو أبو ذاوذة أن رجلا جعل ناف 


."55/5 ينظر: الفروع‎ )١( 

9 ت( إلا 

)۳( في (و): بغزو. 

اك زاد فی (1): أى 

)0 يغراد ما ا مين ١‏ » زاد المسافر ٤۹۲/۲‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (575 025١‏ وأبو عبيد في الأموال »)١977(‏ وابن حجر في التغليق 
»)۲٤/۳(‏ من طرق عن الأعمش» عن حسان أبي الأشرس. عن مجاهد» عن ابن عباس 
اء «أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج» وأن يعتق منها 
الرقبة»» رجاله ثقات» وجوّد الألباني إسناده. 
وأخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص »)١58‏ وأبو عبيد في الأموال 2»)١971(‏ وابن زنجويه 
في الأموال »)۲۲١٠(‏ وابن حجر في التغليق »)۲٤/۳(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس مختصرًا. رجاله ثقات وصحح 
إسناده الحافظ . وعلقه البخاري بصيغة التمريض »)١57/7(‏ ونقل الخلال أن أحمد قال: 
(مضطرب)» قال ابن حجر في الفتح 7/7 :۳۳١‏ (وإنما وصفه بالاضطراب؛ للاختلاف في 
إسناده على الأعمش كما ترى» ولهذا لم يجزم به البخاري). 

(۷) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير (41)» وابن الجعد »)١٠١١(‏ وابن أبي شيبة 


El‏ شغ انع 


في سبيل الله فأرادت امرأثّه الحجّ؛ فقال لها النبي كَلِ: «اركبيهاء ان الحجّ 
في سبيل الله)""' . 
ويُشترّط له : الفقرٌء ومعناه: أن يكون ليس له بالحجٌ به" سواها. 
وقيل: لاء وهو ظاهر «الوجيزاء فتجوز للعَّنيٌ ؛ خوصيّه بل في السّبيل: 


ا 


(قذر ما يح به الْمَرْضَء او جزم به غيرٌ واحِدٍِ؛ لأنّه 
يحتا ج'*) إلى إسقاط الفرض» والتَطوّعَ له عنه مَنْدوحَةٌ . 

ولكنْ گر القاضي: جوارّه في التفل كالفرض» وهو ظَاهِرٌ كلام أحمد حمة") 
والخرقي ا لآن كلمن سيل ال واف لا فض عل 

فعلّى هذا : يدقع إليه'" ما بج به 


ت 
4 


عد كاملة: و ين في حجه . 


»)۳٠۸۳۷( =‏ وأحمد (65045). وأبو عبيد في الأموال (/ا/91١)2‏ والبيهقي في الكبرى 
»)۱۲٠۰۵(‏ عن أنس بن سيرين» قال: قلت لابن عمر و : اعرا آرت ادن درهمًا في 
سبيل الله» فنعطيها في الحج؟ فقال: «أما إنه من سبيل الله)» إسناده صحيح» واحتج به 
أحمد فى مسائل عبد الله ص ٠١١‏ . 

© أخيج ابودازد 401445 وإسافه نوه فيه عار يج فيد الراحه الا رل وغ و درن 
يخطىئ. وله شاهدٌ يتقرّى به أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)١١5١(‏ وفيه محمد بن 
فضَّيل بن غزوان» والمختار بن فلفل القرشي» وكلاهما صدوقان» وصحًّحه الألباني. ينظر: 
تهذيب الكمال 57/١5‏ 5, الإرواء .٠۲/١‏ 

(0) في (أ): لها. 

(۳) قوله: (به) سقط من (د). 

(:) قوله: (قدر) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

)٥(‏ في (د) و(و): محتاج. 

(0) ينظر: مسائل عبد الله ص ٠١١‏ زاد المسافر ٤۹۲/۲‏ . 

(0) قوله: (إليه) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

() قوله: (وما) في (ب): أو وفي (د) و(ز) و(و): أو ما 

(9) في (أ): يغنيه. 
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وعَلِم منه: أنَّه لا يجوز أنْ يَحُجَّ من زكاة نفسه» كما لا يجوز أن يغزوًٌ 
بها . 
قرع : العمرة في ذلك كالحجٌ» نقل جعمَرٌ: العْمْرَةٌ في سبيل الله . 
(الثَاين: ابن الشبيل)؟ للنّصل» والسّبيل + الطريق» وس المسافرٌ ابا له؛ 
لملارمتهةء كما يقال: ولد الليل» إذا كان بكر الخروجٌ فيه . 

(وكو التشافاسقرًا تاكاه ونی شر المد خلات + وعللة جاع 
ادال س فدلّ على أنه يُعطَى في سفّر مکروو» قال في «الفروع»: هو 
MOG E‏ 


وقيل: يُشترّط أن يكون سَمَر طاعةٍء جرّم به فى «الرّعاية الصُغرى»» وهو 
و 
تعيك 


4. 


(المُنْقَطِعٌ به)؛ أي: ليس له ما يرجع به إلى بلده» (دُونَ المَنْشِئ للسَّمَرٍ مِنْ 
بَلَدو)؛ لأنَّ الاسم لا يتناولّه حقيقةً» وإنّما يصير ابنَ سبيل في ثاني الحال» 
فلا يكون مرادًا. ۰ 

ONEN aa وعند راي‎ 

ويُصدّق في إرادة السّفر بلا يمين . 

(َبُعْطى) - هذا تفريعٌ على ما ذَكره - (قَدْرَ ما يَصِلْ به إِلَى بَلَّدِ)؛ لان 
المجوّز لِأَخذها هو التَّوصّل إلى بلده» فلم يََرْ أن يدقع إليه أكثر من ذلك ؛ 
كالفقير» وظاهِرّه: أنه يُعطَىء ولو كان ذا يسار في بلده. 

فاه كات غ ا ا و 
رواية صالِح وغيره» وظاهر كلام أبي الحشّاب؛ لأنَّ الشَّرعَ جوز الدّفع إليه 


. ٤۹۲/۲ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
قوله: (لا) سقط من (ب).‎ )۲( 


0٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


للرّجوع إلى بلده؛ أنه أْمْرْ مهم لا غناء ل ويب فلا يجوز إلحاق غيره به. 

وعنه» واختاره الأصحابٌ: يُدفّع إليه ما يُكفيه لمنتهى قصده وعوده إلى 
بلده؛ لأنَّ فيه إعانةٌ على بلوغ العَّرَض الصّحيح. 

وظاهِرٌ كلام الأصحاب: أنه يُعَى ولو وَجَد من يُقرضّهء ذَكّره صاحِبُ 
«الشرح»» خلافا للمجد. 7 

(ويعْظى الْمَقِيرَ وَالمِسْكِينٌ ما يُعْنِيهِ)؟ أي: يُعْيِى كل واحِدٍ منهما؛ لأن 
الدفع للحاجة» فيُقدّر بقذرهاء وهو مَبِنِنٌ على ما سبق . 

وشَرَط الخْرَقِيٌ : أن يكون المدفوع لا يُخرج المدفوع إليه إلى العِنّى؛ لأن 
اللو الد لم يَجُرْ» فكذا إذا ا كالجمع بين الأختين. 

(والعايل او لأنّ الذي ده بسبب العمل» فوجب أن يكون 
بمقداره: 

NY Na 0ن شط‎ 

(وَالْعَارِمُ وَالمْكَاتَبُ: ما يَقَضِيّان بو كيْتَهُمَا)؛ لِأنَّ حاجتهما إِنّما تندفء" 
بللك 

(وَالعَازِي”*': ما يتاج إِلَبّهِ لعَرْوِ) ؛ من سلاح وفرس إن كان فارِسّاء 
و a‏ (وَإِنْ كَمْرَ) ؛ دايا سكن 
بذلك»› ونه عليه المؤلّف؛ لعلا يُتوهّم أنه EET‏ لضات؟ 
لأنَّ سبب الدّفع الحاجة. 
)١(‏ قوله: (له) زيادة من الأصل. 
(۲) زاد في (آ): قدر. 
)۳( في (ب) و(د) و(ز) و(و): تدفع . 
(4) في (ب) و(د): وللغازي . 


)0 في (ب) و(د) و(ز) و(و): وحركته . 
0( في (د) و(ز) و(و): أن 
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كالا 


ولا 


(ولا يُرَادُ أَحَدّ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ)؛ لِأنَّ الدع للحاجة» فيتقيّدُ بها . 
(وَمَنْ ۶ کان دا جال كيد ا يَكْفِيهِمٌ)؛ لأ الحاجة داعبة E‏ ذلك؛ 


(ولا يُعْطى أَحَدٌ مِنْهُمْ مَعَ الْغِنَى)؛ لقوله ##: «لا تحلّ الصَّدقةٌ 

ذِي مرو سَوِيٌ» رواه 0 داود» والترمذي من حديث عَمْرو بن العاص 
فاق ال ال وا والسَّوِي : المستوي ال الام الأعضاء. 
(إلا أَرَْعَةَ: الْعَامِلُ) بغير خلافي نعلمه» (وَالمُوَلَتُ)؛ لأنّ إعطاءهم 


4 
د 


و 
4 


إ 


لفت و لم کالغازي» (والعَارِمُ لإضلاح ذَاتِ ايم ما لياه 
من ماله (وَالْعَازِي)؛ لما روي ادو سعيدٍ مرفوعًا ا د لعي ؛ 
إل لغاز في سبيل الله أو لعامل' '' عليهاء أو لغارم”” او اين" 


0) 


(۲) 
CF} 
(£) 
(٥) 


أخرجه هد هك وأبو ل ۳ والترمذي مدل والحاكم (4/ا 1 وسنده 
حسن» فيه ريحان بن يزيد العامري› ولقه ادن مخ وان : حبّان» وقال أبو حاتم: شيخ 
مجهول)» وحسن الحديث الترمذي والبغوي» وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة نه : 

أخرجه آمك 7 4°( وابن ٠‏ ماجه «(1۸1٩۹)‏ بلفظ : الا تحل الصّدقة لبي »> ولا لذي مر 
سَوي1ا وفي سنده انقطاعَ » فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمعٌ من أ أبي هريرة نيه › وصّحه 
بمجموع هذه الرق الألبانى . ينظر : شرح معانى الآثار ا شرح السنة AY‏ تهذيب 
الال ۴١۲‏ تعيب الراية هة افر ال 9 8 الوك ار 

يكل قرم اكير E‏ 

ار دل (۱0۳۸(. وأبو داود c(1‏ وابن ٠‏ ماجه »))١1851١(‏ وابن خزيمة (2)751715 
yS e‏ بن أسلمء > عن عطاء بن يسارء 
وأخرجه مالك .)۲٩(‏ ومن طرق أب اوه 17 0 عن زيد د بن أسلمء e‏ 
في التّمهيد (5/ »)41-٩١‏ ورجح إرساله أبو زرعة و حاتم وأبو داود م 0 


- | اشن س 


ولات تعالى”"' جعل الفقراء والمساكين صِنْمَين» وعَدَّ بعْدَهما بقيّة الأصناف. 
ولم يشرط" ف کا دنال على ا ا عرف ر 
في الغارم» الاما ا 

وظاهره: أن الاق : 7 يشرط فيهم الحاجةً وار بن السّبيل وإن كان له مال 
في بلده؛ فهو الآن كالمعدوم. 

(وَإنْ قَضَلَ مَعَ الْعَارِم كتانب کے ولو مف اعا دا أو 
غيرهاء (وَالعَازِي وَابْنِ السّبِيلٍ شَئْءٌ بَعْدَ حَاجَتِهِمْ ؛ لَرمَهُمْ رذ رايت 
ال ا وال فهؤلاء آخذهم مُرائى . 

وعم منه: نهم إذا لم يَصرفوه في حاجتهم أنه مُسترجَع منهم بکلیته 
لبظلان وجود الاشتخقاق» وإن تلف في أيديهم بغير تفريط؛ فلا رجوع 
عليهم. 

وغه لا سد متهم وتبقى لهم كسائر أموالهم؛ لاستخقاقهم وقت 
الألحذء فمَلّكوها كالبواقي» قال في «المحرر»: (إلا في" عر المكائب» 
فإنّها تكون لسيّده) انتهى» وسيأتي . 

(وَالْمَاقُونٌَ يَأَخُدُونَ أخْذًا مُسْتقِراء قلا يَرُدُونَ شَيْكًا)؛ لأنّهم ملكوها ملكا 


2 


کل ته 


مستقرًا . 
والفرق: أن هؤلاء حصل المقصود بأذهم» وهو غِنَى الفقير والمسكين 
- مثا - بخلاف ما سَبَقّ. 


= وابن عبد الهادي» وخا رص : البزار والحاكم وابن الجوزي واب بن الملقن والألباني. 
ينظر: العلل للدارقطني ۱ علل ابن بي حاتم 111/۲ المحرر في الحديث 
(586).» البدر المنير ۷/ ۰۳۸۲ الإرواء ۳/ ۳۷۷ . 
)١(‏ في (أ): يقال . 
(۲) في (ب) و(و): ولم يشترط. 
)۳( في (و): إن. 


بَابُ كر أَهْل الزَّكاة ع 0V‏ 


(وَطَاهِرٌ گلام الِْرَقِيٌ في المُكَاتب”" : أَنّهُ يح ذا مُسْتَقِرًا)؛ أيْ: فلا 
MS SSS‏ 
لأنَه مُستحقٌّ عند أخزهاء فلم يجب رذّها؛ كما لو استعْتى الفقيرٌ. 

وعنه : يرد في المكاتبين . وقيل : للمُغطي . 

قال أبو بكر والقاضِي : ولو كان ذَفَعَها إلى سيّده اسْتَرْجَعَه المعطي. 
وقيل: لاء كما لو قَبضها منه ثُمّ أغتفّه 

(وَإنِ ای الفَفْرَ مَنْ عرف بالِْتى)؛ لم يبل إلا بين ؛ لقوله #4 في خبر 
قبيصة قال: «لا نحل المسألةٌ إلا لحد ثلاث ِ: رجل أصابثه فاقة حى يَشْهَدَ له 
ثلاثة من دوي الحجى من قومه: نقد أعبايك فلا قاف تحت الال 
کے فضت وا من عيش» أو سَدادًا مِنْ عيش» رواە مسل" 3 ون 
الأصل بقاءٌ الغْنّى . ٠ ٠‏ 

وض هيل امل نول تر ب وجزم به في «الوجيزا. 

وقال جماعة : يُقبّل اثنان؛ كدين الْآَدَمِيّ . 

وأجاب المؤلّف وغيره عن خبر قَييصةً : أنه في جل المسألة؛ فيُقتصّر عليه. 

(أَو اذَّعَى إِنْسَانَ أنه مُكَانَبٌء أو عَارمٌ) أو ابْنُ سَبِيل ؛ نَم يُمْبَلْ ِل 
يبيو( ؛ لن عدم ما Ne‏ 


0( ۷( 2 
وفي قوله: ! نه ابن سیل » وجه : يقبل قوله. 


)١(‏ زيد فى (ب) و(و): أيضًا 

)۲( كيه ميكل ابن منصور ٤٤٤1/۸‏ . 

(9) أخرجه مسلم .)۱٠٤٤(‏ 

(4) ينظر: الفروع .٠٠٤/٤‏ 

(5) في (و): أو خادم. 

(5) في (ب) و(ز) و(و): أو ابن» وفي (د): وابن. 
۷ في (ن) و السبيل 


El‏ شع تن انع 


2 
ع ق 2 


نَبَ سيده» أو الغارم غریمه؛ فَعَلَى وَجهَيْنِ) : 

أصحّهما : يُقبّل؛ لِأنَّ الحىٌّ في العبد للسيّد فإذا أقرّ بانتقال حفّه عنه؛ 
قبل» والغريم في معناه. 

والثَّاني : ES‏ السو اد عر قينا على أخل المال» 

وقدَّم في «الفروع» في الات ال ا بسا وهو اغریت: 

(وإن ادّعَى الْقَفْرَ مَنُلَّمْ يُعْرَفْ بِالْغِتَى؛ قُبِلَ قَوْلّةُ)؛ أن الأصل 
اسْتِضْحَابُ الحال السّابقة» وَالظاهِرٌ صدقه ولو كان متجمّلا؛ دكره في 
«الشرح»» ويخيره اھا زا 

(وَإِنْ رَآه جَلْدَا)؛ أيْ: شديدًا قويّاء (وَدْكَرَ اه لا كَسْب لَهُ؛ أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ 
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يَمِين) وفاقًا؛ لأنّه #4 لم يُحلْف على ذلك» (بَعْدَ أن يُخْبرَهُ) على سبيل 


٠ 
2 


وان شين اذا 


١ 4: 


86 


عير 


A RF AN 0‏ ب فر قن و RN‏ اعفاد 2 5 
الإيجاب”": (أنَهَ لا حَط فيا لِعَنِنَ ولا لِقَويّ مُكتِّب)؛ لما رَوَى عُبيد الله بن 
عَدِيُ بن الخيار: أن رجلين أتيّا الى اة فسألا شَيئَاء فصَعَدَ فيهما”*' النَظَرَ 
00 مأك .| e‏ و كوي يم ا 55 ا 
فراهما جلدين» فقال: (إن شِكتما أغطيتكماء ولا حظ فيها لِعْنِيٌ ولا قوي 
7 5 مكتييب) رواه أب ا 


لكنْ إذا تفرّغ للعلم وتعذّر المع لا إن تفرّغ للعبادة . 


)١(‏ في (د) و(و): أنها. 

(0) ينظر: المجموع للنووي 189/5» الفروع .٠٠٠١/٤‏ 

(۳) كتب على هامش الأصل: (ذكره في الفروع توجيهًا). 

(84)"فن (د) و(و): منهما: 

)0( ا أحمد (۲۳۰۹۳)» وأبو داود »)١717(‏ والنسائي (/559)», والدارقطني »)۱۹۹٤(‏ 
وإسناده صحيحٌ» قال أحمد: (ما أجوده من حديث)» وصحّحه النَّوويٌ وابن عبد الهادي 
وابن الملقّن والألباني. ينظر: المجموع 2758/6 تنقيح التّحقيق ۳/ ۹٠ء‏ نصب الراية 
۰/۲ البدر المنير ۰۳٦۱/۷‏ الإرواء .۳۸١/۳‏ 

(0) في (ز): إلا. 


بَابُ ذِڪر أَهْل الرّڪاة 0 ٤0۹‏ 


فإن رآه ظَاهِرَ المسكنة؛ أعطاه منها ولم يبين له ٤‏ اله ی 
قَرْعْ: إذا سأله مَنْ ظاهره الفقرٌ أن يُعطيّه شيئّاء فأعطاه؛ فقيل: يُقبّل قول 


الدّافِع في كونها قرضًا؛ كسؤاله مقدَّرٌ را؛ كعشرة دراهم. وقيل : لا قبل ؛ 
كقوله: شيئًا ؛ إني فقيرٌء دي 
اي له عِيَا لذ + ؛ لد وَأَغْطي). قاله الأكثرٌ؛ لأن الظاهر صدقه» 
بق إقامة الوق لا سيا على الغريي” "© وكما يُقلّد في حاجة نفسه. 
e‏ ا قبل إلا بَا وقاله ابن عَقِيل؛ أن الأصل عدَمُ 
الالء بلاق ما ا ادع أنه لا كَسْبَ له؛ لموافقته الأصل. 
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(وَمَنْ غَرِمَ)؛ آي في معصية؛ كشراء خمر ونحوه» ) فر في 

مَعْصِيَة)؛ كقظع طريق؛ (لَمْ يُدْمَْ إِلَبْه)؛ أي: قبل التّوبة؛ لأ 00 00 
المعصية. 

يه 

ي ين 

أصحهما: بدفع إليه ؛ لان تفريغ الدّمّة من الدّين واجب» والإعانة 
عليه فوية ؛ r‏ ا قي قف اه 
ين سهم الفقراء بشّرطهء وعَود ابن السّبيل إلى بلده ليس بمعصيةٍ» بل ربّما 
كان إقلاعًا عنهاء كالعاق يريد الرُجوع إلى أَبَوَيهِ. 

والثَّانِي : لا؛ لكونه استدامةً للمعصية» فلم يُدفّع إليه» كما لو لم يب 


0 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (أ). 
(۲) ينظر: المغني 1/ V1‏ 

۳9( في (آ) و(ب): القريب. 

(:) زيد في (د) و(و): ذلك . 

(5) قوله: (أنه) سقط من (أ). 
(0) قوله: (ماله) سقط من (أ). 
)۷( في (أ): في . 
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ولاه منّهَمٌ في إظهار التوبة لأجل قضاء دينه”" » ثمَّ يعود. 

وكذا لو سافر في مكروو أو نُرْهةٍ. 

يتقث عدنها في ف ا أي + اللمائية» لكل وب كلها 
إن وعد حيك وجب الإخراخ» أذ فين امكن متهم لآن في ذلك روجا 
من الخلاف» وتحصيلة للإجزاء يقِيئًا . 


مومعو 


(وَإن”" اقْتَصَرَّ عَلَى إِنْسَان وَاحِدِ) من الأصناف؛ (أَجْرَّأهُ) في قول جماهير 
العلماء» ونَصَّ غل واختاره الأصحابُ؛ لقوله تعالى: إن دوا 
لصَّدقَتِ قَنعِمًا 7 ©( الآية اال ١‏ ولحديث معا وقوله 


ور 


7 2 ع ناه 0 يي ۶ - ور 2 
لقبيصة: «أَقِمْ حى تأتينا الصَّدقَة فتَأَمُرَ لك بها» ٠»‏ وأمر بني زَُرَيق''' بِدَفْع 


صدقتهم إلى سَلّمة بن صخْر» ولو وجب الاسْتِيِعابُ؛ لم يَجْرْ صَرْفْها إِلَى 
واجد» و لا چب إذا فرّقها الساقى فكذا الماك ولما فيه من 
الحسر > وعر مف شَرْعَاء والآية إنما ست ليان من صرف البده لا 


(۱) قوله: (قضاء دينه) في (أ) و(ب): معاودته . 

(۲( في (أ): فإن. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۱٤۳٩‏ زاد المسافر ٤۹۳/۲‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)١1795(‏ ومسلم (۱۹)» وفيه: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 

(5) أخرجه مسلم .)1١55(‏ 

() في (أ) و(ب): سلمة. 

(۷) أخرجه أحمد »)١557١(‏ وأبو داود »)55١*(‏ والترمذي (۳۲۹۹)» وابن خزيمة (۲۳۷۸)» 
من طريق سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر ونه وأعله البخاري بالانقطاع» فقال: 
(حديث مرسل» لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر)ء وقال في التاريخ الكبير: (ولم 
يصح حديثه)» وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة والحاكم» وقال ابن كثير: (إسناده 
جيد)» وحسن إسناده ابن حجر» وصححه الألبانى» وله طرق أخرى وشواهد تقويه. ينظر: 
ارو ا ا العلل الك لاي عر هتاه ت ااي ر ارا 
لان" 

(4)في ا( الکسر: 


بَابُ ذِڪر أَهْل الزَّكاة 2 ٤١‏ 


لتعميمهم» وكالوصيّة لجماعةٍ لا يمكن حصرهم. 
وشبرطة : إذا لم يُوصِله إلى الى ذكره الخِرَقِيُء فظاهره''"': لا بد أن 
و ا آ ر ا ا لاحاب على عات الكو ود غل 
وص المؤلّف على جواز الدّفع إلى واحٍِ؛ دليلٌ علّى جوازه إلى 
ا و ابال 


جهو 


(وَعَنْهِ): يجب الاسُتِيعابٌ» اختاره أبو بكر وأبو الحَطّاب؛ لذن الله ااي 
أضافها إليهم بلام التمليك» وشرَّك بَيْنهمء فلم يَجٍُ الاقتصارٌ على بعضهم إل 
ليوف كاه[ الي 

وعليها : لا َب النّسويةٌ بين الأصناف؛ كالصّنف الواحدٍء وكالوصيّة 
انق 

فعلى هذه: (لا يُجْزِئُهُ َكَل من ثَلَانَةٍ مِنْ كَل صِنْفٍ)؛ لأنّهم أقل 
الجمع» فعلّى هذا : إِنْ دَقَمَ إلى اثْنَينِ؛ِ صن نصيب الثَّالثِ. 

رعل ne lL GNI RE E‏ 
المجزئ؟ فيه وجهان» كالأضحية إذا أَكَلّها . 

وعنه: پجزئ وال اختاره في «الانتصار» وصاحب «المحرّر)»؛ أنه كنا 
عدن ا ا عل اي ك لاو اا 


کاو 


لا الْعَامِلَء فَإِنَّهُ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ وَاجِدًا) وفاقًا"» مع أنه ذُكر بلفظ 
)١(‏ زيد فى (ب) و(د) و(ز) و(و): أنه 
)۲( ينظر: مسائل صالح /١‏ ۰۲۸۰ مسائل عبد الله ص ۰۱٥۳‏ مسائل ابن منصور ۱٠٤۳/۳‏ . 
(۳) قوله: (الصنف) سقط من (أ). 
(5) كتب في هامش الأصل: (بخلاف المعين). 
(5) قوله: (أقل من) فى (ب) و(د) و(ز) و(و): إلا. 
(0) ينظر: المبسوط /4 المدونة ۳٤١/١‏ المجموع 2181/5 الكافي ٤١١/١‏ . 
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3 3 
| 


0 ت ٠‏ 4 و ۾ «e‏ 2 
الجمع ؛ لان ما ياخذه جرة» ويتسقط سه إن ذانيا رب المال بنفسه» 


قرع : امم كان فه سان اد هما على آل وای کالیرات: ولا يجوز 
N O O AS E‏ اغطلة 
نبا عل لكل س ا ف و ل 


3-4 
3 
د 


وجد ما يو > كن أل : 


ةو رلبايت جه ها إل قار الذِينَ لا تَلْرَمُه“ مُؤْنَتْهُمْ)؛ لِقَولِهِ 
##: «صدقتك على ؤي القَّرابة؛ صَدقَةٌ وصلَة» روا التُرْمِذِيٌ ٤6 a‏ 


A Sr. 
رممته‎ 


م 202 3 ۷ 
را دوك شرق او تس ول 


220 في (أ): سهم . 

(0) في (د) و(و): ويظهر. 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): يجب 

)٤6(‏ فى (و): لا يلزمه. 

)2( اح ا حمل (0 © والترمذي (508). والنسائى (5085). وابن خزيمة 
0338670710 من طريق أمٌ الرّائح الرَبّاب بنت صُليع دخو عدا ولان َيِه به مرفوعًاء 
والرّباب بنت صُليع لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين» ولم يوثقها غير ابن حبان» 
واستشهد بها البخاري» وروى لها الباقون سوى سام وقال ابن حجر: (مقبولة)» وحسّن 
حديثها هذا : الترمذي والبغوي وابن قدامة والألبانيُ» e‏ : حبّان 
والحاكم وابن الملقن وغيرهم» ويشهد له: ما أخرجه البخاري 2»)١477(‏ ومسلم »)٠٠٠١(‏ 
من حديث زينب امرأة ابن مسعود وَينهء في قصة الصدقة على زوجها وأبنائهاء فقال 
رسول الله يَلةِ: «نعم» لها أجران: أجر القّرابة» وأجر الصّدقة». ينظر: الثقات لابن حبان 
٤‏ المغني لابن قدامة 23١9/5‏ البدر المنير »4١1١/1‏ الإرواء ۳۸۸/۳. 

9© قول رلا يرنه شرق او تعصببا ٠‏ حو (4)1 ولآنه لا يمرت وقي با و( وا و(و): 
ولأنه لا يرثه. وقوله في باقي النسخ: (لأنه) ممسوحة من الأصل قصدًا. 

(۷) في (و): ولا يلزمه. 

(۸) زاد في (أ) و(ب): (بقدر حاجته) وقد ضرب عليها في الأصل . 


بَابُ كر أَهْل الزَّكاة ع a‏ 


وإذا أحضرٌ رب المال إلى العامل مِنْ أهله من لا يَلرّمه نفقتّه ليدفع إل 
زکاته؛ دفعها قبل خلطها بغيرهاء وبعدّه؛ هو كغّيرهم.ء ولا يخرجهم منها؛ 
لأنْ فيها ما هم به أخصٌ» ذگره القاضى . 

9 فيهم عَلَى قَدْرِ حَاجَتهم)؛ 9 مراعاةء ويُقدّم الأقرب 
والأحوج. فإنْ كان الأجنبنٌ أحوج”"''؛ أغطى الكل » ولم يُحاب بها قريبّه. 

رالا اول فق ره الل لعن ل والعالم وال 
يُقَدّمَانَ على ضذّهما . 

(ويجوز لِلسيدِ فع رکا الى مکاتىه)؛ نص ا لاه معه كالأجنبيٌ 
في“ جَرَيان الرّبا بَيُتهماء ولأنَّ الدَفعَ تمليكٌ» وهو من أهلهء فإذا رده إلى 
سيّده بحكم الوفاء جاز؛ كوفاء الغريم» وقيّده في «الوجيز» وغيره: أن ا 

ل E‏ 
0 وأنا أدى م ¢ ۰ القاضي › قال ال وهو افر لن 

(وَإلَى رییي؛ ا من جملة الخارقين: وميا داعا إليه ابتداءً» أو 
اسْتَوْفَى حقّه ثم دمع إليه لِيقضي به دين المقرض» نعل غل ذلك وقال: 


0 


كان حيلة فلا يُعجِبنِي» ونقل عنه”"؟ اہ بن القاسم e RE‏ 


)١(‏ زاد في (أ) و(ب) و(د) و(و): (قدم و)» وقد ضرب عليه في الآأصل» والمثبت موافق لما 
في الفروع 5:/”ه”,. والكشاف ۱٦۳/۰‏ . 

(۲) زاد المسافر ٤۹۳/۲‏ . 

(۳) ينظر: الفروع ٠۳١/٤‏ . 

(4) في () و(ز): من. 

(5) ينظر: المغني ٤۷۸/١‏ . 

(5) قوله: (عنه) سقط من (أ) و(ب). 
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يجوز » وبه جزم في «الوجيزا . 
وذّكر القاضِي وغيرّه: أنَّ المرادَ بالحيلة: أن يُعطِيّه بشرْط أن يردها عليه 
من دينه» فلا يُحِزِئُه؛ لان من شرطها تمليكًا صحيحًاء وهو مُنتفٍ مع الشَّرْط . 
وفي «المعْنِي) و«الشّرح): أنه حصل من كلام أحمد إذا قَصَد بالدّفع 
إخياء ماله واسْتيفاء دينه لم يَجْرْ؛ لأنَّ الرّكاة حقٌ الله» فلا يجوز صَرْفُها إِلَى 
نفعه . 


6١ ENT © 
0 --53 r, 


. ٠٤١/٤ ينظر: الفروع‎ )١( 


فَضْل مَنْ لا تُدْفَعُ إليهم الأّكاة 2 0 


رفصّل) 


ا 


19 يجُورُ دَفْعُهَا إِلَى گافر) إجْماعًا» وحديثٌ معاذ نض فيه ولأنّها 
مواساةٌ جب على المسلمء فلم تحب للكافِر؛ كالتفقة . 

لا زاد في «المستوعب): 
أو غارمًا لذات البين» أو غازي 

(وَلَا عَبْدِ)؛ أيْ: كامل الرَّقُ؛ لان تَمَقَتَه اتووابيه على ق 
بغناه» وما يدقع إليه لا يُملِكهء وإنما ا A‏ 


يتسا 
(E‏ 


وسا مته ما إذا كان عاملا . 
وظاهره: لا يدقع إليه وإن كان ا فقيرَاء وذكر القاضي في «تعليقه» في 


العبد بين انين فكاتبّه أحدِّهما: يجوزء وما قبضه من الصّدقات فنصفه يُلاقي 
نصمّه المكاتئب» وما يُّلاتِي نصف السيّد الآحر إن كان فقيرًا؛ جاز في حصّتهء 
وإن كان غَييًًا؛ لم يجز. 

الا ا كانت يعض ينه 

وكلامه شَامِلٌ للمدبّرء وأمّ الولد» والمعلَّقٍ عتقّه بصفةٍ» فإن كان بعضه 
4 اخن قدو س کین ار کا غا اف 

(وَلَا قَقِيرَةٍ لَّهَا رَو غَنِىٌ)؛ لغِناها بدينها عليه» وكولدٍ صغير فقير أبوه 
مُوسِرٌء بل أَوْلَى؛ للمُعاوّضة وثبوتها في الذمة. 


. ٤۸۷ /۲ ينظر: الإشراف ۰۹۹/۳ المغني‎ )١( 

(۲) مراده ما أخرجه البخاري (140), ومسلم »)١9(‏ وفيه: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم». 

(۳) في (د): ملكه. 

(:) قوله: (من) سقط من (أ). 


| دشت ندع 


وكما لا يجوز دَفْعُها إلى غنيٌ بنفقةٍ لازمةء اختاره الأكثرء وأطلّق في 
«التّرغيب» وجهين» وجوّزه في «الكافي»؛ أن استحقاقه النفقة مشروط يفقره 
فيَلرّمِ من وجوبها له وجودٌ الفقرء بخلاف الرَّوجة. 

a‏ : ما إذا تعذّرت التّفقة منه لعَيبةٍ أو مناج فاه تجوز لها 
الأخزه ندا عل لل كين فصني مالي أو E E‏ 

(وَلَا إلى الوَالِد وَإِنْ عَلَاء وَلَا إلى الْرَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ)؛ لانُّصال منافع 
الملك بينهما عادة» فيكون صارفًا لنفسه» بدليل عدم قَبول شهادة أحدهما 
لاآخَر. 

وظاهره: لا فرق ن الوارث وغيره» على ولل البتت» ت عليه" . 

وغلل في «الشّرح» بما يقخضي اقتصاره وكوب 0 وأظلّق في 
الواع ادق 1 راس ابو الكو ون مسا 

وظافية: أله له يُعطي عَمودَيٰ نسبه لعَرْم لنفسه أو كتابة» نص عليه“ . 

وقیل : يجوزء اختاره ال م3 ودّگر جَدَّه في ایو سا 
كذلك› فيك كر عاملًا . 

(وَلَا إِلَى الرَوْجَة) إجماعًا”" ؟؛ لأنّها مُسْتغْريةٌ بنفقتها عليه فلم بجر كما لو 
دَفَّعها إليها على سبيل الإثفاق عليهاء وظاهرّه: ولو كانت ناشِزةً» ذكره في 
«الانتصار» و«الرّعاية». 


)١(‏ قوله: (ما) سقط من (أ). 

(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص ٠١۳‏ . 

(9) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۱۹ زاد المسافر ٤٩٤/۲‏ . 

(5) ينظر: الفروع ٠٠٤/٤‏ . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٩۰/۲١‏ . 

(0) في (د) و(و): السبيل. 

(۷) ينظر: الإشراف "/ 5 »٠١‏ الإقناع في مسائل الإجماع 77/١‏ . 


قصل مَنْ لا تُدْهَعُ إلّيهم الرَّكاة 2 ۷ 


5 مطلما. 

(ولا لبي" هَاشِم)» نص عليه كالئَبِيَ يل؛ لقوله: «إتا لا حل لنا 
الكدياه روا اليا بوسر "أببوله ا بكاميتر ةا ء جرد القرا را تبني ارال 
محل إِنّما هِيَ أَؤْساحٌ الئّاس) 

ونوا | فثارابوى خسن ی أن ا لعفو ایو قلتي 
لشرفِهم '» وهو باقٍ. 

وقل؟ عرق ]د كشو اليه اختاره القاضي يعقوت والآجرّي والشَّيحُ 
تق الدّين”" ؛ لاله محل حاجةٍ وضرورة. 

وی ها ما للع يكوتو) غر أذ زد او غاروين: لذات ال 
وسبق كونه عاملًا . 

أصل: بتو هاشم من كان من سلالته» ذَكَره القاضي وأصحابه» وجزم في 
«الرعاية» بقول عشين: هم آل عبَّاسٍ » وآلّ عَلِئّ» وال جعقر» وال عقيل › 
17 الحارثِ بن عبد المظلِب. 

(لا موَالِيِهِمْ)؛ جَمع مَولّی» وهو مَنْ أغتقه هاشِميٌ» ص عليه ؛ 
لحديف ابي رانم و :“إن الكدقة eT E‏ القَوْم من 
أنفهم» رواه الحمد وابو داو راما و mae‏ الست في 


(۱) في (ب) و(د) و(و): بل. 

(0) في (ب) و(و): بني 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص 2381١‏ زاد المسافر ٤۹٤/۲‏ . 

. من حديث أبي هريرة طن‎ .)2٠١59( ومسلم‎ 22٠1١117 .910/78( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم )٠١77(‏ بهذا االقظ فى حديك طويل.. 

(1) في (د): من شرفهم. 

(۷) ينظر: الفروع 2751/5 الاختيارات ص ٠١٤١‏ . 

() ينظر: مسائل عبد الله ص 2381١‏ زاد المسافر ”/ 595. 

(9) أخرجه أحمد (۲۳۸۷۲)ء وأبو داود (١١٠٠)ء‏ والترمذي (۷٥1)ء‏ والنّسائي في الكبرى = 


1۸ ع الد شرح المح 


الإزث والعَقْل والتفقة» فعْلّب الحَظرٌ. 

وأومأ أحمدٌ في رواية يعقوبّ إلى البججواز"''» وحكاه في «الشّرح» عن 
أكثر العلماء؛ لأنّهم ليسوا”" من آل محمّدٍء وكموالي مواليهمْ. 

فِرع: لا تَحرّمُ الرّكاةٌ على أزواجه 4# فِي ظاهر كلام أحمر'”" 
ااا ا ١‏ 


وفي «الم من ( و«الشّرح) : أن خالد بن سعيد بن العاص أرسل إِلَى عائشة 
مكترؤامق العتدقه ا وک وا آل محتن لا تج تنا ا روا 
الخال فهذا يدل على تحريمها عليهنَ» ولم يذگرا ما يُخالِفه مع أنه لم 
الكو هن اا هوا على انون واف په تن 
تحريم الرّكاة. 

وذكر الشَيح تق الدين : أ يحرم ا الف وأنهن من أهل بيته 
5 3 0 0 5 (4) ت ر ت 1 
في صح الرُوايتين"› ورده الجد رة . 


رر و 


يون عي CS A‏ 43 عم 


= (5505)» وابن حبان (۳۲۹۳)» والحاكم »)١57/8(‏ والبيهقي في الكبرى ,.)١7557(‏ وهو 
حديث صحيحٌ» قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ)» وصحّحه ابن حبان والحاكم وابن الملقن 
وابن حجر . ينظر: البدر المنير 078/1 موافقة الخبر الخبر 7/ 590. 

.7”797/4 ينظر: الفروع‎ )١( 

الك في (ب) و(ز): ليس. 

(۳) ينظر: الفروع 7597/4. 

(5) أي: لدخولهم في عموم الآية والأخبار» وعدم المخصص . ينظر: كشاف القناع ٠١١/١‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠١۲۸(‏ عن ابن أبي مليكة» وإسناده صحيح . 

(5) في (و): وهذا. 

(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): أنهم. 

(۸) في (د) و(ز) و(و): عليهم. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۲/ ٠٤٦١‏ الفروع ٠۷١/٤‏ . 

. ٤٩٥ /۲ ينظر: زاد المسافر‎ )0١( 


فَضل مَنْ لا تُدْفَعُ إليهم الأّكاة 8 ٤۹‏ 


o 


الأكثرٌ؛ لقوله 4#: «كُلَ مغروفي صدَقَة ولأنَّ محمَّدَ بنَ علِيٌ كان يَشْرَبُ 
مذ متابات 17م مك1 والمدينة» وتشون: E ENE‏ 
الو 

ولا جلاف في جواز اضطناع المعروف إليهم» والمرادٌ به : الاستحبابٌ 
ااا هله ر ج رل ابن حهدان: قلف حه واا عرو بالجرارة 
أنه أصل لما اختلف في تحريمه. 

وثقل المبموقغ عنة< لا ٠‏ لعموم ما سبق : 

Ia LT‏ لأنّ الكَلّب كان لهاء فاللام 
و 

(وَوَصَايًا الْمْقَرَاءِ)» نص عليه (وَالنّذرٍ)؛ لأنّه لا يَقَعُ عليهما“ اسم 
الرّكاة والظهرة والوجوب من الأآدَمِيٌ» أشْبَهَ الهبّة. 

وُذ من نَقْل المَيمونِيٌ : المنع . 

وجزم في «الرّوضة»: بتحريم التفل على يني هاشم ومواليهم. 

ا وقهان)» الام اله لا بجر لوجر ها بارغ 
كالرّكاة . 

والثَاني : بِلّى؛ لأنّها ليست أؤْساحٌ النَّاسء أشْبهتُ صدقة التّطوّع . 

تنبيدٌ: كل مَنْ حرم دف الرّكاة إليه؛ جاز دَفُمُ التَطوُع له وله أخذهاء حنّى 
)١(‏ أخرجه مسلم »)٠٠٠٠١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان وَيْهًا. 
(۲) أخرجه الشافعي في الآم (؟/88)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۲٠۳۹(‏ عن 

إبراهيم بن محمد الأسلمي» وهو متروك الحديث. 
ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ,””1/١‏ الفروع ا 
(:) ينظر: المغني 597/7 . 
(4) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۳۸۱ مسائل ابن هانئ ٥۲/۲‏ . 
(5) في (و): عليها. 


98 El 


كافِرٌ وغنيئٌ» دص عليه" . 

ناكا الح كلق وعلم عليه ود لم ترم اللطن RE‏ 
E‏ لأن اها كان هن دلاكل البوف فلم يگن لیل به. 

El,‏ : لا تحر ليه واختاره القاضي ؛ كاصّطناع أنواع 
المعروف إليه 22 . 

(وَهَلَ يجوز دَفْعَُهَا إلى سَائِرٍ مَنْ تَلْرَمَهُ مؤنته مِنْ أَقَارِبء أو إلى الرَّوْجء 

بني المُطَلِب على رِوَايئيْنِ) » وفيه مُسائل : 

الأولى : ظاهِرٌ المذهب» وقدّمه في «الفروع»: اميسو ا إلى غير 
مودي نسبه سن يرثه بقرض آو تغضيب» كالألحت أو الأخ؛ لقوله : 
#والصدفة على ذي الرَّحِم ص ا فلم يُفرّق بين الوارث وغيره» 
ولأنّه مقُبولٌ الشّهادة له كالأجنبيئّ» وكما لو تعذرت التّفقة» وحُكُمُ الإرث 
بالولاء كذلك. 

وإذا قبل زكاءً دَفَعها إليه قريبه فلا نفقة» وإن لم يَقبَلْء وطالب بنفقته 
الواجبة؛ أجبر» ولا يجزثه فى هذه ال کا 

والثّانِيةٌ : المنع» اختارها الخرقي وصاحب «التلخيص» والقاضي › وذگر 
نها الأ* شي لكناه يوحت الق ولأنَّ تَفَها يعود إلى الدّافع ؛ لكونه يسقّط 
الف عه كيده 

وظاهره: أنَّ القريب إذا لم تَلْرَمْه ؛ e‏ 
نرات نيا + 1ف الا كلق ورف هاا م کا وان أعبياء 


ے 
o۶‏ 


أو 


4 بينظر: الفروع 1 
(۲) ينظر: المغني ٤٩۹۳/۲‏ . 
0:0 تقدّم تخريجه م 41 حاشية (8): 


فَضْل مَنْ لا تُدْفَعُ إليهم الأّكاة 2 ۷١‏ 


وعتيق ومعتّقه» وأخوّين لأحدهما ابن ؛ فالوارث منهما تَلرَّمه النّفقةٌ على 


الام : وفي دَفع الرّكاة إليه الخلاث» وعكسه الآخر. 
فأمّا ذوو الأرحام؛ فالأصح أنه يُدقّع إليهم وإن ورثوا؛ لضعف قرابتهم» 
وفي الإرث بالرَّدٌ الخلاف . 
وعلى المنع؛ يعطى قريبه لعمالة» وتأليفِ» وَغَرْوِ وعَرم لذات البين. 
وظاهر ما سبق: لو تبرّع بنفقة قريب أو يتيم» 5 عياله؛ جاز 
الدَفْ إليه» واختاره الأكثرٌ؛ لوجود المقتضي . 1 
ا واختاره في «التنبيه» و«الإرشاد»”": لا”". رُوِي 


کس 9 


عن ابن عباس ولأنّه يدم على تَرُكهء فيكون قد وقى بها ماله وعرضهء 
ولهذا لو دَفَع إليه شيئًا في غير مُؤْنته التي عوّده إيّاها تبرعًا جاز» نص 
0 


الثَانِةُ: يجوز دَفْع الرّكاة إلى الرّوج في رواية» اختارها القاضي وأصحابه 
والمؤلف"» وجزم بها في «الوجيز»؛ لحديث رَيْنبَ امرأة ابن مسُعودٍ لما 
شالت الي علد : آیجزئ عي ن انف على وجي ويتام في ججري؟ فقال: 


. ۱۱۲/۱ ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۰۰۰ مسائل أبى داود ص ۱۲۰ء۰ مسائل ابن هانئ‎ )١( 

(؟) قوله: (و«الإرشاد»» هو في (أ): واختاره في «الإرشاد؛ 

(۳) فى (أ): لماء وفى (ب): لأنه. 

0( ا عبد ازاق (۷۳)» وابن أبي شيبة .»2٠١971(‏ وأبو عبيد في الأموال (1855)» 
وابن زنجويه في الأموال »)۲٠٠١(‏ عن عطاء قال: سمعت ابن عباس ويا يقول: «لا بأس 
بأن تضع زكاتك في موضعهاء إذا لم تعط منها أحدًا تعوله أنت» فلا بأس به»» وإسناده 
کی 3 

(0) قوله: (تبرعًا) زيادة من الأصل . 

(5) ينظر: الفروع ٠١١/٤‏ . 

(۷) قوله: (والمؤلف) سقط من (أ). 


V۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


«لها أجران» وا 

والكّانية واختارها الخْرَقِيُ وأبو بكر والمجدٌء وحكاه عن أبي الخّاب : 
لا يدرف ge ea EE‏ انمع يعود الها له عا 
من أخذ نفقة الموسرين منه» أو من أصل التّفقة مع العَجُز الكلي'''. وحديث 
رينت ر احمد :فى روا اب مکی على غير ال کا . 


ر ن ر٥‏ 


وقيل : : يجوز فى في الرَّوجَينٍِ لغرم لنة لنفسه وكتابة؛ لأنه لا يدقع عنه نفقة 
واج كعمودي نسبه . 

الا جر وها إلى ر التظنيه فى روابة اعارا ا 
واا هان وغيرهم ؛ لعموم آية الصدقات» خرج منه بنو هاشم بالنص: فیبقّی 

5 003 3 1 ار عي 

ما عداهم على الأصلء. ولآن بني المطلب في درجة بني أمية. ين لا 
تحرم الرّكاة عليهم»› فكذا همء وأقرَبٌ إلى التب كله إليه"" , 1 دا 
و . بنى المططلِب ا في 4 حمين ال ا ey‏ ا نمجرد 
القرابة» ا أو بهما جميعًاء بدليل مئع بني عبد شمس وتوفلٍ من 
خمس الحمس مع مساواتهم لهم في القرابة. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١5375(‏ 
)۲( في (ب) و(د) و(ز) و(و): الكل. 
(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): من 
)٩(‏ ينظر: شرح الزركشي ٤٩۳/۲‏ . 
(5) قوله: (بني) سقط من (أ). 
(0) كذا في النسخ الخطية» وصوابها: (وهم) كما في كشاف القناع ١175/0‏ . 
(۷) قوله: (إليه) سقط من (ب) و(د). 
)۸( قوله: (في درجة بني أمية. . . إلخ) سقط من (و). 
(9) قوله: (لهم) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 


فَضْل مَنْ لا تُدْفَعُ إليهم الأّكاة 2 VY‏ 


والتّانية: نقلها عبد الله واختارها القاضي وأصحابّه» وجزم بها في 
«الوجيزاء وصحّحها ابن المنجّى: المنع؛ لما رَوى جير بن مظعم مرفوعًا 
ئل وال و هاشم شي ۶ وَاحِد» رواه البخارئ") ا 
يسْتحِقُون من حمس الحْمُس» ٠‏ فمُيعُوا؛ كبني هاشم. 

وظاهره: ولو مُنِعوا من الحُمُسء ولا يَبِعْد أن يتأنّى الخلاف هناء بل هو 
أولى اچوا 

ولم عرض المَولّت لمواليهم+ قال القاضي: لا تعرف فيه.رواية» ولا 
يميم أن حكمهم”*؟ كموالي بني هاشم» وهو ظاهر الخبر والقياس» وجزم في 
«الوجيز» بالمنع» وسئل في رواية الميمولي عن مولى قريش : يأخذ الصّدقة؛ 
قال: ما يعجبني» قيل E‏ بنا 
التحريم. 

(وإِن دَقَعَهَا إلى مَنْ لا يَستَحِنَهَا)؛ كني جات والعبيد» (وَهو لا يَعْلَمْ)؛ 
أئْ: جاهِلًا بحاله» َه عَم ؛ لَمْ يمُجَْزِئْة) ووا واد قاله في «الشرح»» 
وفي «الفروع»: في الأشهر؛ aT ES‏ غالبًاء فلم 
يُعذّر بيجهالته؛ كدّين الْآدَمِيٌ» وجزم به بعضهم في اة لقص ايور 
غاليّاء فعلّى ذلك: يُسْتَرَدٌ بزيادته مطلقّاء ذَكَرّه أبو المعالي. 

وشّمِل ما لو كان المدفوع إليه قريبّاء قاله أصحابّناء وأطلّق فيها في 
«الرّعاية»» وفي مسألة الِتى روايتين» وص أحمد: ا 
4 لم نجده في مسائل عبد الله المطبوعة» وينظر: المغني 4/۲ . 
(؟) أخرجه البخاري .)١٠٤١(‏ 
ادف كنود ي 


)€( زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): يمتنع . 
(5) ينظر: الفروع / V1‏ 


۷٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


مُجِرِئه أ اخقارة المخد؛ لخروجها عن ملكه» بخلاف ما إذا رها وکل 
المالك إليه وهو فقيرٌ فلم يَعلَمَا؛ لا تجزئ؛ لعدم خروجها عن ملكه. 

(ِلَّا العَنِيَ ذا طَنّهُ َقِيرَا)» فإنّه بُجزئه (في إِحْدَى الرُوَايئيْنَ)» اختاره أكثرٌ 
الأصحاب» وجزم به في «الوجيز» للمشقَّة؛ لحُفاء ذلك عادةٌ» فلا يَملِكُها 
الآخذ؛ لتحريم الْأَخْلٍ. 

والثائية» واغتدارها الا جرى والمخة وغيرهيا؟ لا بجر هما لو بان" 
كافِرٌاء ولحقٌّ الآَدَمِيّء فيرجع”" على العَنِيٌ بها أو بقيمتها إن تَلِمّت يوم تَلَفِها 
إذا عَم نها زكاةٌ» روايةَ واحدةٌ» ومن مَلّك الرُجوع فمات؛ قام وارثّه مقامّه. 

بلا إذا دقع صدقة التَطرّع إلى فقيرٍ فبان عَيا ؛ آنه يُجِزِنه 
قاله ابن شهاب؛ لأنَّ المقصود في الرّكاة إبراء الذَّمّة» ولم يحصل فملك 
ای 

فَرعٌ: إذا دقع الإمامٌ أو السّاعي الرَّكاةً إِلَى مَنْ طَنَّه أهلا فبان غيرّه؛ 
فرواياتٌ» ثالثها: لا يَضْمَّن إذا بان غَييّاء ويضمن غيرّه» قال في «الفروع»: 
وهو أَشْهرٌ. 

وجزم المجدٌ: لا يضمن مع الغِتى» وفي غيره روايتان. 

تنبيةً : يُشترَط تمليك المعظى» لكن للإمام قضاءٌ دين مديون حي » E‏ 
والأنثى فيها سواءٌ» والصّغير كالكبير. 

وعنه: إن أكل العام وإِلّا لم يجز. 
)١(‏ ينظر: الفروع 7977/5. 
)۲( في (1): كان. 


0 في (د) و(و): فرجع . 
@ القاوزو)؟ الى يحي 
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فعلى المذهب: يصرف ذلك في أجرة رضاعه وكسوته وما" لا بُدَّ منه» 
ويَقبَل ويقبض”" له من يلي مالّهء وكذا الهبة والكمّارة: قال ابن" منصور : 
قلت ا خمد قال سيان لا يتقبض للصّبِي إلا الأب أو وصِيٌ أو قاض» 
قال أحمد: lT‏ 

eg es 
وغيرهما عند عدم الولِيئّ؛ لأنَّ حفظه عن الضّياع والهلاك أولّى من مراعاة‎ 
0 الولاية» وقد ص عليه في رواية جماعة‎ 


ك2 ع 6١‏ 
KK 7‏ ر 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): ما. 

(۲( في (و) : ويقضي . 

(۳) فی (ب) و(ز): أبو 

اه ينظر : مسائل ابن منصور ۸/ 5700 . 
)2 زيد في (ب) : لا. 

(0) في (و): يؤلف. 

(۷) في (د) و(و): يلد. 

(۸) ينظر: الفروع .۳۷۳/٤‏ 


El‏ اشن تن 


رفصّل) 


هده التَطوُع م فی كل وقي ماعا لاه تعالى أمْرَ بهاء 


وح غلييا: ورب فيها فقال: «إمّن دا لِى يقر اله رسا حَسَنَا 
ا اسا کر [to TT‏ وقال الب علد : المَنْ سدق بعدل 5 
من كسب طيِّبٍء ولاو او 1 فإنَّ الله يَقبّلها يميه ثم يربيها 
لصاحبها حى تكون”'' مِثْلَ الجبل» متَّفْقٌ عليه من حديث أبي هُرَيرة” . 
تاا أن ا | ٠‏ بطيب نَفْس» في الصّحَة ؛ للأخبار 50 


(وَهِيَ أَفْضَلُ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ)؛ لحديث أنس مرُفوعًا E‏ سَّدقة 


1 ينظر: الفروع. 4/4/, 

(0) في (أ): ثمرة. 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): | 

(4) فى (و): يكون. 

.)1١١5( ومسل‎ O a (2) 

)١(‏ في (د) و(و): يكون. 

(۷) أما إخراجها سرًا: فقد أخرج البخاري (570): ومسلم »)٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»» وذكر منهم: «رجلا تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه». 
وأما إخراجها بطيب نفس: فأخرجه أبو داود )٤۲۹(‏ عن أبى الدرداء مرفوعًا: «خمس من 
جاء بهنَّ مع إيمان دخل الجنة ... وذكر فيه: الوأغطى الركاة طت بها نفسه» وأدَّى 
الأمانة»» قال المنذري والهيثمى: (إسناده جيد)» وحسنه الألباني. 
وأما إخراجها في حال الاس فأخرجه البخاري (419 0 ومسلم(75١٠).‏ من 
حديث أبي هريرة ذَفنه مرفوعَاء وفيه: «أن تصدّق وأنتَ صحيح شحيح تخشى الفقرًا. 
ينظر: مجمع الزوائد 247/١‏ موافقة الخبر ٤۷/١‏ صحيح أبي داود »7١/5‏ السلسلة 
الصحيحة (45 41١‏ (۳۲۳۳). 


فشن في صتقة ا EE‏ 


أفضل؟ قال: «صدقة رمَضان» رواه الترمذئ وغرّبه2©0» ولمُضاعَفة الحسنات» 
وفيه إعانةٌ على أداء الصّوم المفروض» وكذا كل زمان أو مكان فاضل ؛ 
كالعَشر والحرمین. 

(وَأَوْقَاتٍ الحَاجَةِ""')؛ لقوله تعالى: أو اطع في بور ذى سر 69 6 
الآية ربتد: ٠]‏ وَرَوَى أبو سعيدٍ مرفوعًا قال: «مَنْ أَظْعَمَّ مؤمنًا جائعًا؛ 
أ الله :من تار الجا ومن سے ما على اء اداه من الاج 
المختوم يوم اا 


03 ع 2 7 
اا وا 


(والسّدلة على في الرشمء؟ صَدَقَةٌ وَصِلَة)؛ لقوله :84 : «الصَّدقَةٌ على 
المسكبو مؤزلاقة: وغل ذي الرّحم ضدقة وضلا رواة أخفة والترمدي 
وو کاک لا سِيّما مع عداوته؛ لقوله: «أفضل الصّدقة 
الصدقةٌ على ذي الرّحم الكاشح» رواه أحمدٌ” ؛ والجار مثله. 


93 اهرجه العرسدي 405579 وآبو طاعر فى المخلصيات ۴۱0۹ء والببيقي فی الكيرى 
(8010).: وفي سنده صدقّة بن موسى السّلمِيء وهو ضعيف الحديث» وقال الترمذي: 
(حديث غريب» وصدّقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي)» وضعّفه ابن الملقن والألباني. 
ينظر: تحفة المحتاج ۰۹۸/۲ الإرواء ۳/ .٠۹۷‏ 

فق في (ب) و(د) و(ز) و(و): الحاجات. 

(۳) قوله: (الله) ليس في (ب) و(ز). 

(4) أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال )۴۷١(‏ وفي سنده زياد بن المنذر 
الهمداني وهو مترول منكر الحديث. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7”455): عن سعد الطائي مرسلاء وهو مرسل صحيح. ينظر: 
تهذيب الكمال 05١8/٠١‏ تاريخ الإسلام للذهبي ٤٠١/۳‏ . 

(5) في (و): وسواء. 

(5) في (أ): المسلمين. 

(۷) تقدم تخريجه ۳/ 577 حاشية (0). 

(۸) أخرجه أحمد »)٠١۳۲١(‏ من حديث حكيم بن حزام ونهء وفي سنده ضعفٌ؛ لحالٍ - 
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وهي عليهم أفضل من العتق» نقله رت وال فق ااا 
على اجات ا او ا و ا 

واختليف هل حم اطع أفضل من الصّدقة مع الحاجةء آم مها علّى 
القريب» ا وذكر اليح فقث الدين: 
أنَّ الحجّ أفضل» وأنَّهِ مذْمَبُ أحمد””. 

يمحت الصَدَكَةُ بالَْاضِلٍ عَنْ قاي وكَاية من بمو لقوله تعالى: 
لإ وسكا كلك ما مادا فون قل ا [الجقعرّة: 1م]» قال المفسّرون: هو 
الفاقل عع اجه وحاجة عال ولان الس تطبه ولقولة 0 
«حَيرٌ الصّدقة ما كان عن طَهْرٍ غِنَىء وابدأ بمن تَعُول» رواه البُخاري من 


رع چ 


حديث أبي هريرة 
وأطلَقَ المؤلّف الكفايةً تبعًا لعيره» والمرادٌ: دائِمّاء كما ذكره في «الشَّرْح» 
وغيره» بجر أو غلّة ملْكِ أو وقفٍ أو صنعةٍء ودگر بعضهم : أنه لا يفي في 


رو ع و جوع 2 


(وَإنْ تَصَدَّقَ بِمَا يَنْفُصٌ [مُؤْنَة]”"' مَنْ تَلْرّمُهُ مُؤْنَتهُ أَيْم)؟ لقوله #4 : 


= سفيان بن حسين» فهو ثقةٌ في غير الرعري» لكن له شاهدٌ يتقرّى به: أخرجه الحميدي 
(۳۳۰)» والدّارمي (٣۱۷۲)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۷۳٠۳)ء‏ وابن زيا 
c(0‏ والخاكم (1808)+ عن حميد بن عبد الحمن» عن أنه آم كلنوم مه پا مرفوعًاء 
وصخحه ابن خزيمة وابن طاهرٍ والحاكم» وحسنه المنذري. ينظر: الريب والترهيب 
للمنذري “٧.۲‏ نصب الراية 7/5 »5١٠5‏ الإرواء "/ 5٠6‏ 

. ٠۸١ /٤ ينظر: الفروع‎ )١( 

. ۳۸١ /٤ ينظر: الفروع‎ )۲( 

(۳) ينظر: الفروع ۳۸٦/٤‏ الاختيارات ص ١77‏ . 

(4) ورد نحوه عن ابن عباس يا وقتادة وغيرهما. ينظر: تفسير الطبري 1۸٦/۳‏ . 

(5) أخرجه البخاری .)١57552057057(‏ 

(0) قوله: (مؤنة) سقط من نسخة المؤلف و(أ). 


فصل في صَدَقَةِ النّطَوُع ع ۹ 


کی بالماء انما لض عن و روا امد واو او أ ولمسلم معناه 
من حديث عبد الله بن عمرو”"“» وإِنّْمّهِ؛ لتركه الواجبّ. 

قال الأصحاب: وكذا إن أضر تسةه أو بخريمة أو يكفالنه. 

وظاهِرٌ كلام جماعةٍ: إن لم يَضُرَّ فالأصل الاستحبابٌ. 

وجزم في «الرّعاية» وغيرها : أنه يكره التّصدَّق قبل الوفاء والإنفاق الواجب. 

AK‏ ة بِمَالِهِ ا مُنْمَرِدَاء (وَهُوَ َعَم مِنْ ميه خسن 
التوكل): وهو عبار عن ال بها عِنْدَ الله واليَأسِ عا ف أْيّدِي الاب 
a‏ عن المشالة؟ كله 6 حك ضباق فنع عسوو ااا 
وأقكة الأمصار؛ لقوله تعالی ': «وَيْؤْئِرُونَ عل انش وکو کان م ۾ حصا 
[الحتشر: ٠]‏ وجاء أبو بكر بجميع ما عندّه» فقال له التب كلهِ: «ما أَبْقَيتَ 
لأهلك»» فقال: الله و فكان هذا فضيلة في حقٌّ الصَّدَّيق؛ لقرّة 


)١(‏ أخرجه أحمد (5540)»: وأبو داود .)١147(‏ والنسائي في الكبرى »)41١(‏ وابن حبان 
(5550) والحاكم (5١5١)غ TTT‏ ا“ وفي سنده وهب بن جابر 
الحيواني» وهو مجهولٌ كما قاله ابن المديني والنّسائيء وقال الذهبي: ١لا‏ يكاد يُعرف» 
تفرد عنه أبو إسحاق)» وتابعه خيثمة بن عبد الرّحمن: a‏ > بلفظ : «كقّى 
بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته»» فحديثٌ وهب صحيح بهذه المتابعة 
وصححه ابن حبان والبغوي. ينظر : ميزان الاعتدال 5/ .”5٠‏ تهذيب الكمال 2٠٠١ /”١‏ 
شرح السنة للبغوي 257/4 الإرواء ٤٠٦/۳‏ . 

(۲) أخرجه مسلم (495). 

ان (ذ) وزو عن . 

2 في (]): الأصحاب. وينظر: إكمال المعلم ۳/ .٥٦۷‏ 

EAS‏ قال GOS Bu‏ ولو 

(5) أخرجه أبو داود »)١71(‏ والترمذي »)۳٣۷١(‏ والبزار (۲۷۰)» وهو حديث حسن» فى 
سنده هشام بن سعد المدني» وهو صدوق له أوهام» وقوى حديثه هذا جماعة» قال 
الترمذي: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)» وقال البزار: (ولم نر أحدًا توقّف عن حديثهء ولا 


5 El“ 


يقینه“ وكمالٍ إيمانه» وهذا يقتضِي الاسْتِحباتَ. 

وعن عمرة رذ جميغ صدقته. ومذهب أهل الشام: ينعد في الثلث. 
وعن مَكحَولٍ : 5 اف 

قي 2 يخ يخ تقيبوه له لفن لثل كر ابو الاب وچ به فى 
«الوجيز»؛ لما رَوَى جابرٌ مرفوعًا قال: ١حَيرٌ‏ الصّدقة ما كان عن طهْرٍ غِتّى» 
وااو فيُمتَعُ من ذلك ويُحجَرٌ عليه. 

وفي «المغني) و«الشّرح) : ا e‏ 

فإ كان له عائلة» ولهم كفاية» أو يكفيهم بمكسبه؛ جاز؛ لِقِضَّة 
ال 


= اعتل عليه بعلةٍ وجب التّوقف عن حديثه)» وصححه الحاكم» وحسّنه الضّياء المقدسيٌ 
والألباني . ينظر: الأحاديث المختارة »٠۷۳/١‏ صحيح سنن أبي داود ٠٠٠/١‏ . 

)١(‏ في (أ): ثقته. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (7١؟5١),‏ وأحمد(١5751).‏ وأبو يعلى .)٥٤۳۷(‏ وابن حبان 
«(10D‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/7517)» والبزار »)١١79(‏ عن ابن عمر ويا قال: 
طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر» فقال : «طلقت 
نساءك» وقسمت مالك بين بنيك؟» قال: نعم. قال: «والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق 
من السمع سمع بموتك» فألقاه في نفسك» فلعلك ألا تمكث إلا قليلاء وايم الله لعن لم 
تراجع نساءك» وترجع في مالك» لأورّئهنَ منك إذا مت» ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما 
رُجم قبر أبي رغال»» قال الزهري: فراجعَ نساءه وراجعٌ مالّه. إسناده صحيحٌ. وصححه 
البخاري فيما نقله الترمذي في الجامع عند حديث .)١١58(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)١7171(‏ والدارمي (۱۷۰۰)» وابن حبان (۳۳۷۲)» والحاكم »)٠٥۰۷(‏ 
والبيهقى (17)» وسنده حسن» لولا عنعنة ابن إسحاق كما قاله ابن الملقنء» 
د حبان والحاكم» وضعفه الألباني؛ لعنعنة ابن اسحاق وهو دا وللجملة 
الأخيرة منه شواهد منها: ما أخرجه البخاري »)٠٤١٠٠٠١١١(‏ من حديث أبى هريرة طن 
رفوع اتير الصندفة ما كان عن ظهر غتى» زابدأ بم تعول»: ينظر؟ البدر التمتير 
۷ الإرواء ۳/ ٤۱٥‏ . 


(5) تقدم تخريجه ۳/ ٤۷۹‏ حاشية (1). 


ذم سنفة شن 3# 


(وَيُكْرَهُ لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُ عَلَى الضَّيق)ء ولا عادةً له به» (أَنْ يَنْقُص نَفْسَهُ 


عن الْكِمَايَةٍ الان ص عليه ؛ لأن التقتير والتّضييق مع القدرة؛ شح 
وبخل نهى الله عنه» وتعوّذ النَِنُ ية منه» وفيه سوء الظن بالله تعالّى. 


کا ا مراع ف “لخ و عر ا Os‏ 0 1 
وظهر مما سَبَّقَ: أن الفقيرَ لا يَقترض ويتصدق > لكن نص أحمد في 
e‏ 5 0 ب . (6) بي 00 5 اي ت e‏ 
فقير لقريبه وليمة: يستقرض ويهډي له > وهو محمول إذا ظنْ وفاءً. 


مسألة: يحرم المنُ بالصّدقة وغيرهاء وهو كبيرةٌ على نص أحمدَ فيها“» 
ينكل النواث ات 0 طاعة عضا 
واختار الشيخ تقي الدين”” "ب ابوط "يونت اوا انه قفون كتنر 
نل 


0 ع ه6 


وإذا أخرج شيئًا يتصد د آ رول فى ذلك ثم بدا له؛ ا چان 


دا 
يمضيه » ولا يجب 


)١(‏ في (د) و(و): غير. 

(') ينظر: الفروع .۳۸۲/٤‏ 

۴ يشير المؤلف كأنه: إلى ما أخرجه البخاري 70 ۰ ومسلم (50705), من ديت انس نن 
مالك ويه أنَّ رسول الله ڳلا و كان يدعو : افا بك ةد اه وال و ل اي 
e‏ وفتنة الدجالء» وفتنة المحيا والممات». 

(5) في (ب) و(ز): ولا يتصدق» وفي (د) و(و): ولا يصدق. وقد ضرب في الأصل على 
(لا»» والمثبت موافق لما في الفروع 4/ ۳۸۲. 

)2 في (د): لستقرض . 

(0) ينظر: الفروع اا 

(۷) ينظر: الفروع اا 

(۸) قوله: (تقي الدين) سقط من (أ). 

(9) في (آ): الاحتياط. 

() بتظر: الفروع اا 

)١١(‏ قوله: (ولا يجب) سقط من (أ). 


| البدع شرح المُقنع 

وعنه: أله حبيس؛ وقد صح عن عَمْرِو بن العاص: أنه كان إذا أشرّج 
طعامًا لسائل فلم يجده؛ عرّله 9 يَجىء e‏ ولال 

ومَنْ سَأل فأعطي » فسخطه؛ لم يع لغيره في ظاهر كلام العلماء. 


AR م‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۸٠۱)ء‏ عن ابن سيرين» قال: كان ابن العاص يقول إذا خرج إليه 
بالكسرة فلم يوجد: «احبسها حتى يجيء غيره»» ولا يعرف أن ابن سيرين يروي عن عمرو بن 


كِنَابُ الضيَام 8 AY‏ 


(كتَابٌ الصّيّام) 


- 


هو والصّوم مَصْدَرَا صام» وفي” اللّغة: عبارة عن الإمساك. ومنه: لإي 


ندرت لمن صوما € اعريم: 5م 


وقول الا 
عبن فين رقي كي ا ا 
لإمُساكها عن الصّهيل في مَوضعه . 
ويقال: صامت الرّيحٌ: إذا أَمْسَكْتْ عن الهبوب. 
وفي الشّرع : إمساك جميع التّهار عن المُفطرات من إنسان ميخصوص مع 


(يَحِبٌ صَوْمْ شَهْرٍ رَمَضَانَ)؛ لقوله تعالى: كب عَم أَلضِيَام..4 إلى 
5 8 یوار ضر شخ ص بے کر 0 3 NN‏ 
قوله: فمن سهد و الشّمَرَ فَلِيِصمَة € [البَقَرَّة: عمد - ۸“ وقوله 2 : بني 
الإسلام على حمس . ا فذكر متها «(صوم ET‏ والإججماع منعقد 
على وجوبه. 

وفرض في السّنة الثّانية من الهجرةء فصام 4# يِسْعًا. 

والمستحبٌ قَولٌ: شهر رَمَضانَء كما صرّح به؛ تبَعًا ِلص ولا یکره 
بإسقاط (شهر) في قول أكثر العلماء. ودر المؤلّف: أنه يُكرّه إلا مع قرينة 
J‏ في (د): في. 
(؟) هو النابغة الذبياني. ينظر: الكامل في اللغة والأدب ٦۷/۳‏ . 
() أخرجه البخاري (8)» ومسلم »)١7(‏ من حديث ابن عمر ذل . 
(54) وهو قوله تعالى: تهر رَمَصَانَ ائ أن فيه الْقُرَءَانُ4. كما في المغني 2٠١5/8‏ 

والفروع ل" 


A٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الشّهرء e‏ تق الديق وا ف (النسفي» 2 لا جوز 
لخبر» a,‏ ابن الجوزي: هو موضوع"" 

وسمي رَمَضَانَ؛ e‏ الصائم فيه ورَّمْضِهء والرّمُضاء: شدَّة الحَرٌ. 
وقيل: لما لوا أسمَاءَ اروا القدة فواقق دوالك وا : 
بيلف ' حرق الدنوث: وقيل: موضوعٌ لغير معنّى كبقية الشّهور. وقيل فيها 
معان أيضًا . 

(برَؤَية الْهِكَالٍ)؛ لقوله #4 : «صوموا 2 

(فَإِنْ لَمْ يْرَ مَعَ الصَّحْوٍ؛ أَكْمَلُوا عِدَّهَ شَعْبَانَ 
كسا وصَلُوا التزاؤيح كما لو اراز ة. 

ويُستحَبٌ تَرَاءِي الهلالٍ احتياطًا للصّوم: وجذارًا من الاخثلاف» وقد 


روت عائشة قالت: «كان التَِنُ يكل يتحمّظ قا ها ل تعلط عه غير 


ثم يصوم لرؤية رمضان» رواه الدَّارَفَظنيٌ بإسنادٍ صحيح”' . 


. ٠١١/٤ ينظر: الفروع‎ )١( 
من حديث أبي معشر» عن‎ »)۷۹۰٤6( (؟) أخرجه ابن عدي (۸/ 24031 والبيهقي في الكبرى‎ 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا تقولوا "رمضان"؛ فإن رمضان اسم من أسماء‎ 
الله» ولكن قولوا: شهر رمضان»» وأبو معشر نجيح المدني ضعيف» وقال أبو حاتم: (هذا‎ 
خطأ؛ إنما هو قول أبي هريرة)» وضعف الحديث البيهقي وابن حجرء وقال الألباني:‎ 
الموضوعات لابن الجوزي ۱۸۷/۲ الفتح‎ ١١١/۳ (باطل). ينظر: علل ابن أبي حاتم‎ 

»2 السلسلة الضعيفة (51/5/8) 

(۳) قوله: (لأنه) سقط من (و). 

(:) أخرجه البخاري »)١409(‏ ومسلم (١۸٠۱)ء‏ من حديث أبي هريرة ذل . 

(5) نقل الإجماع ابن المنذرء كما نقله الحافظ عنه. ينظر: فتح الباري :”3 . 

(5) أخرجه أحمد ,.)55١1517(‏ وأبو داود (5875). وابن الجارود (/الا). وابن خزيمة 
(۱۹۱۰)» وابن حبان (5515415)» والدارقطني »)۲۱٤۹(‏ وهو حديث صحیح »› ٠‏ قال الألباني: 
(إسناده صحيح على شرط مسلم» وصححه ابن الجارود وابن حبان والدارقطني والحاكم 
والذهبي). ينظر: صحيح أبي داود ٩۲/۷‏ . 


كِنَابُ الصّيّام ع £۸0 


وق ا او ا EÊ‏ اق ا ا و RE A‏ 
(وإن حال دون مَنظرو)؛ أي: مطلعه (غيم أو قتر ليلة الثلاثِينَ ؛ وجب 
OA a r‏ 0 ا ل ب عمق گے 1 
صِيَامَه بِئِيَةٍ رَمَضان فِي ظاهر المذهب)» اختاره الجِرَقِيٌ واكثر سوح 


ع 1 ع - ' 5 2 3 17 3 
أصحابناء» وتصوص اعد عا وهو ماھت ۽ 2 ل وعمرو بن 
الغا فق أ وم 6)0(2 9 5 

ص ¢ وابي هريره ¢ واس ¢ بف مله د رود روا قد هد لهي كف ae e e‏ 124 1 بها DA E‏ 


. ۱۹٤ ينظر: مسائل صالح ۰۲۰۲/۳ مسائل أبي داود ص ۰۱۲۷ مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (40019)» وأحمد في مسائل الفضل بن زياد كما في شرح العمدة لشيخ 
الإسلام /١(‏ 45)» عن أبي عثمان قال: قال عمر: «ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان» 
أو يفطر يومًا من رمضان»»ء قال: «وأن يتقدم قبل الناس» فليفطر إذا أفطر الناس»)» وإسناده 
صحوح ٠‏ 
وأخرجه أبو حفص العُكبري كما في درء اللوم لابن الجوزي (ص ۲٥)ء‏ بإسناده عن 
مكحول: أن عمر بن الخطاب وين كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة» 
ويقول+ اليس هذا بالتقدم + ولكته المحري ل قال أو زر «(مكسول فن غم و غرسل)» 
ويقويه ما قبله. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ۲٠۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)٤٤۸۸(‏ وأبو داود (۲۳۲۰)» وأبو عوانة (۲۹۳۰). وأبو نعيم في مستخرجه 
(2515).» والدارقطني .25١18(‏ والبيهقي في الكبرى (۷۹۲۳)» عن نافع بلفظٍ سيذكره 
المؤلف قريبًاء وإسناده صحيح . 
وأخرجه الشافعي في اختلاف الحديث مع الآم (۸/ .)٠٥۷‏ وأبو يعلى الموصلي (۸٤٤٥)ء‏ 
وابن ماجه »)١104(‏ والبيهقي في معرفة السنن :»)851١(‏ عن سالم بن عبد الله قال: 
«وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم»» وإسناده صحيح . 

(5:) أخرجه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما في زاد المعاد (؟/ 57)» وابن الجوزي 
في درء اللوم (ص ١٥٠)ء‏ من طريق ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن عمرو بن العاص 
ينه : «أنه كان يصوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان». ابن لهيعة ضعيف» وابن هبيرة لم 
يدرك عمرو بن العاص . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما في درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم 
لابن الجوزي (ص 25)» وفي زاد المعاد (؟/55)» والبيهقي في الكبرى (۷۹۷۲)» 
عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة طف يقول: «لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب 
إلى من أن أتأخر؛ لأني إذا تعجلت لم يفتني» وإذا تأخرت فاتني»» إستاده صحيح . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما في زاد المعاد »)٤١/۲(‏ ومن 


ا المبدع شرح المقنع 


ا نا e,‏ ا ۶ی ا بر وقاله جَمعٌ من التّابعين؛ 
E Sa gg EE a‏ 
فان 3 3 فاقذروا ل ) 8 ا 


ومعنى (فاقدووا له» E‏ ضيُقوا؛ لقوله تعالى: ومن فر عه ررق » 


[التكاق: “]؛ أي: ضَيّقَءِ وهو أن يُجِعَل شعبان تسعة وعشرين يومًا . 
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(۲) 


(۳) 


كك 
)0( 


طريقه ابن الجوزي في درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم (ص 05). عن 
يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبًا منهء ارد ااي 
فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطرهء فقال: قال أنس ونه : «هذا 
ليوم يكمل لي أحد وثلاثون يومّاء وذلك لأن الحكم بن أيوب أرسل إليّ قبل صيام الناس 
إني صائم غدّاء فكرهت الخلاف عليه فصمتء وأنا مُتمٌّ يومي هذا إلى الليل»» إسناده 
أخرجه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما في درء اللوم (ص 205)» وفي زاد المعاد 
(47/5)» عن مكحول ويونس بن ميسرة» أن معاوية بن أبي سفيان وط كان يقول: «لآن 
أصوم يومًا من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان»» إسناده صحيح» واحتج به 
أحمد في مسائل صالح ۲٠۳/۳‏ . 

وأخرج أبو داود (7794)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۷۹۷١(‏ والطبراني في الكبير 
1١0)‏ 4°( ا ة بن فروة» قال: قال معاوية: «أيها الناس» إنا قد رأينا 
الهلال يوم كذا وكذاء وأنا متقدّمٌ» فمن أحب أن يفعله فليفعله»» الحديث. والمغيرة بن 
فروة فيه جهالة. 

أخرجه 00 ٥(‏ ۲4( 0 فى درء الوم امن «(o00‏ 000 


28 /٤ ا‎ i 

أخرجه سعيد بن منصور وأحمد في مسائل الفضل بن زياد كما في درء اللوم e‏ 
وفي زاد المعاد (۲/ ١٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۷۹۷۲)ء عن فاطمة بنت المنذر قالت: 

عم هلال رمضان إلا کانت اا تتقدمه وتأمرنا بتقديمه)» وإسناده صحيح . 

قوله: (له) سقط من (أ). 

أخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم .)1١8٠0(‏ 


كتَابٌ الصَيَام 8 AY‏ 


ويجوز أن يكون معناه: اقدُروا زمانًا يَطلّع في مثله الهلالُ» وهذا الزمان 
يصح وجودّه فيه. 

أو يكون معناه: فاعْلَمُوا من طريق الحُكم أنه تحت العّيم؛ لقوله تعالى : 
رر امات رها من القنيييت» ركسل: ۷ه؛ أي : علمناها . 

مع أن بعض المحققين قالوا ل ا اد وکرو 

يُؤْيّده ما رواة أحمدٌء عن إسماعيل» عن أيُوب» عن نافع قال: «كان 
عه اله اذا مقس من عادو رون كا ت لدع ور 
فذاك» وإن لم يّرَهُ ولم يحل دون مَنظره سَحابٌ ولا قتر؛ أصبح مُفْطِرَاء وإن 
ا أصبح صائمًا»”". ولا شك أله راوي الخبر» 
وأعلَم بمعناه» فيتعيّن المصير إليه» كما رُجع إليه في تفسير خيار المتبايعين . 


عو : قو علي وابي رر وعائشة: هلا أصوم بوا ئ عب 
أحبٌ إلي 151 و ا "كورولا نه اتا له ويَجبٌ بخبّر 
الواحجدٍ. 


() زيد في (و): كله. 

(0) زيد فى (ب) و(د) و(ز) و(و): يومًا. 

O e عدم‎ 8 

() أخرجه البخاري »)۲٠٠۷(‏ ومسلم »)٠١۳١(‏ عن ابن عمر وا مرفوعًا: (إن المتبايعين 
بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقاء أو يكون البيع خيارًا»» قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى 
شيئًا يعجبه فارق صاحبه. 

(5) في (أ): يؤيده. 

(5) قوله: (من أن) سقط من (أ) و(ز). 

(۷) أثر أبي هريرة نه تقدم تخريجه / 4805 حاشية »)٥(‏ وعائشة وا تقدم تخريجه 487/7 
حاشية (؟). 
وأثر علي ذفن : أخرجه الشافعي في الأم (؟7/1١23»‏ ومن طريقه الدارقطني »)۲٠٠٠١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۷۹۸١(‏ وابن الجوزي في درء اللوم (ص 07)» عن فاطمة بنت 


A۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


فعلّى هذا؛ يصومه حكما ظتبًا بوجوبه احتیاطا» ویجزته إذا بان منهء قيل 
للقاضي: لا يَصِح إلا بنية» ومع الشَّكُ فيها لا يُجِرّمُ بهاء فقال: لا يَمِنَعُ 
التَرَدّدُ فيها للحاجة؛ كالأسيرء وعدي حم 

وفي «الانتصار» : : پجزه إن ا نة التّعيين» ولا فلا. 

وا أنها ل سل زاوی د للف واتار التر نة + اقهيارًا 
على النّصّء واختار اف مك E‏ هو أشبه بكلام اھا 
(القيام قَبّل الصيام) . 

وعنه: ينويه حكمًا جازمًا بوجوبه» وقاله بعض أصحابناء وجزم به في 
لسر فعليه : تُصلَّى التّراويحُ إذِنْ. 

ولا تَنْبْت بقيّة الأحكام من حلول الآجال» ووقوع المعلّقات» وانقضاء 
العدة» وغير ذلك. 

وذكر القاضي احيّمّالًا : يَثْبّت كما يَثبّت الصّوم وتوابعٌه؛ من النْيِّق 
وتبییتهاء ووجوب الكمّارة بالوّظء فيه» ونحو ذلك. 

(وَعَنْهُ: لا يَجِبُ) صومّه قبل رؤية هلاله أو إكمال”" شعبان» اختاره فِي 
«التَّبِصِرَة) والشَّيحُ تق الدّين» وقال: (هو مذهبٌ أحمدٌ المنصوص الصَّريح 


عرو عو 


عنهء وقاله أَكْكَرٌ العلماءِ)؛ لما روى أبو هُرَيرَةَ مرفوعًا: «صُومُوا لِرَؤْيتِه 


= الحسين: أن رجلا شهد عند علي ونه على رؤية هلال رمضان فصام» - وأحسبه قال: 
وأمر الناس أن يصوموا -» وقال: «أصوم يومًا من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يومًا من 
رمضان». قال الحافظ في التلخيص 57/5 : (وفيه انقطاع)» فاطمة لم تدرك جدها نكن . 

. في (ز) و(و): ببينة‎ )١( 

)۲( في (ب) و(د): الميموني . 

)۳( في (و): كمال. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 44/٠١‏ واختلف النقل عن شيخ الإسلام بعد قوله بعدم وجوب 


الصوم» قال في الإنصاف (۴/ :)۲۷١‏ (فعلى هذه الرواية: يباح صومه. قال في الفائق: - 
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e کے الو‎ f E 

وأَفْطِرُوا لِرُويته» فإن غمَّ عليكم فأكيلوا عدّة شعبان ثلاثِينَ يومًا» متَفق عليه» 
ولفظه لِلْبُخَاريٌ”''2 ولأنه يوم شك»› وهو منهينٌٌّ عن صومه. والأضل بقاءٌ 
الشّهرء فلا يُتتقّل عنه بالشّكُ . 


اع 


حا 


3 5 ¢ ا 2 ١‏ ارو َو 2 و 

وأجيبّ: بأن خبر أبى هريرةً يَرُويه محمد بن زيادٍء وقد خالفه سعيد بن 

ك 5 1 E A ag‏ ونع OS SE.‏ 
المسيب فرواه عن أبي هريرة: «فإن غم عليكم؛ فصوموا ثلاثِين» 6 
وروا أؤلى؛ لإمامته افع ثقته ينا وموافقته لواف أف 


هُريرة» وقال الإسْمَاعِبلِنُ : (ذْكْرٌ شعبان فيه من تفسير ابن أبي اياس" ۰ 


= اختاره الشيخ تقي الدين» وقيل: بل يستحب. قال الزركشي: اختاره أبو العباس . انتهى» 
قال في الاختيارات: وحكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب 
صومه) . 

.)1١81( أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم »23١8١(‏ من طريق ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ذ#ن» 
مرفوعًا باللفظ الذي ذكره المصنف. 
ولفظ محمد بن زياد الذي ذكره المصنف: أخرجه البخاري (11094)» حدثنا آدم» حدثنا 
شعبة» حدثنا محمد بن زيادء قال: سمعت أبا هريرة ظط مرفوعًاء بلفظ : «فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين»)» وأخرجه مسلم »)۱٠۸۱(‏ من طريق معاذ العنبري» عن شعبة» عن محمد بن 
زيادء به مرفوعًا بلفظ : «فإن غمي عليكم الشهر فعدّوا ثلاثين»» ومن طريق أبي الزناد» عن 
الأعرج مثله» ومن طريق الربيع بن مسلم» عن محمد بن زياد بلفظ : «فإن غمي عليكم 
فأكملوا العدد»» ورجّح ابن حجر تبعًا للإسماعيلي أن قوله: «شعبان ثلاثين» مدرج من تفسير 
آدم بن أبي إياس شيخ البخاري» وجاءت مفسرة عند البيهقي في الكبرى (۷۹۳۲)» من 
طريق آدم» وفي آخره: يعني : عدوا شعبان ثلاثين. ينظر: الفتح ٠١١/٤‏ . 

(۳) في (أ): ورواته. 

(5) في (د): وإشهار. 

(5) في (و): لإمامته وإظهار عدالته. 

۷ فى ((): عن: 

(۷) ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ۳/ ۸۸. 
والإسماعيلي: هو الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الشافعي» من 
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NE 


ا 


ع بر 9 


NED‏ ل ان قَإِنْ ضَامّ صَامُوا)ء وإِن أَفْطر أَفْطَرُوا وُجوبّاء 


وهو قول الحسَنِ وابن سِيرينَ؛ لقوله ##: «الصّومٌ يوم تصومون» والفظر يوم 
تَفُطرونً» رواه اللرملى: وقال: خر غریب من حديث 5 e‏ 


فاه : أن الوم والؤظر مع الجماعة وعم الاس راجب وقال 
أجيد: (السّلطان في هذا أحوط» ل وأفد كتنذاء وید اله 
على الجماعة)”"»: فيتحرّى في كثرة كمال الشّهور قبلّه ونقْصِهاء وإخباره بِمَنْ 
لا يكتفى”" به» وغيّر ذلك من القرائن 

وقال ابن عَقِيلٍ: يُعمّل بعادةٍ غالبةٍ؛ كمُضيٌ شهرَينٍ كامِلّينِ فالثّالث 
ناقص» وهو مى التّقدير. 


= مصففاته: المستخرج على البخاري»› والمعجم. ومسند عمرء توفي سنة ١لالاه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء 2797/17 طبقات الشافعية للسبكي 2/9 . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (5417)» والدارقطني 2»)5١180(‏ والبيهقي في الكبرى (8508)» من طريق 
المقبري» عن أبي هريرة ونه وإسناده جيد. 
وأخرجه من وجه آخر: عبد الرزاق »)۷۳۰٤(‏ - ومن طريقه إسحاق بن راهويه في مسنده 
(945:) -» وأبو داود »)۲۳۲٣١(‏ ا (۷۷)» من طريق ابن المنكدرء عن أبي هريرة 
ونه واب لاا ا أبي هريرة» قاله ابن معين وأبو زرعة وغيرهما. 

شة وِكْينا» أخر جه الترمذي .)۸٠۲(‏ والدارقطني »)۲٤٤۷(‏ وغيرهما 
من طريق محمد بن وا عن عائشة مرفوعًا : «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم 
يضحي الناس»» قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه)» واختلف 
في هذا الإسناد لأجل الاختلاف في سماع اب Es‏ فأثبت سماعه البخاري» 
ونفاه البزار وابن حجرء ونقل ابن حجر أن الدارقطني رجّح وقفه على عائشة» والحديث 
حسنه النووي» وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: الخلاصة 4879/5 التلخيص 
الحبير 7/ 5857ء الإرواء .١١/5‏ 

(۲) ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ٥١/۳‏ . 

)۳( في (آ): لا يكفي . 
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وعنه. صومه منهئٌ عنه» اختاره أبو القاسم بن مَنْدَه» وا الخطّلاب 
وان عقيل ؛ لأنه يوم كنك وفيه نْظَر. فقيل : يكره. وقيل : يحرم . 

وإذا لم يَجِبْ صومّه ؛ وجب أداء الشّهادة بالرّؤية وإن لم يُسأَلْ عنها. 

فَرعٌ: إذا نواه احتياطًا بلا مستنَدٍ شرعِيٌ فبان منه؛ لم يُجِزِئُه في رواية. 
وعله : بلى . وعنه : یجزئه ول اعطررك د الين: 

- 0 غم ه 

ولا پحکم بطلوع الهلال بجوم أو حساب» ولو كثرّت إصابتهما. 

(وَإِذَا رَأَى الهِلَالَ نَهَارًا مَل الزّوَالٍ أو بَعْدَهُ؛ فَهُوَ لِلبْلَةِ المُفْبِلَق» هذا هو 
المشهور» وقاكه أكفر العلا لما وى أبنو ءؤاقل قال + مجاءنا كنات حمر أن 
الأهلّة بعضّها أكبر مِنْ بعض. فإذا رأيتم الهلالَ نهارًا فلا تُفطروا حتى 
لنمشواه أو تسو رجلون ا انا عار اد بالامس كي روا 
الدارقظن» فعلّى هذا: لا يَجِبُ به صومٌ» ولا بباح به فِظرٌ. 

Ak‏ ەس سيف مني 5 يو لاه 2 2 ع 
ورؤيته نهارًا ممكتة لعارض يَعْرِض في الجو يَقِل به ضَوءُ الشمس أو 


سے 


يكون”" قَوِيَّ النّظرٍ. 


وعنه: E‏ للمقبلة. وقيله للماضية» اختاره أبو بكر والقاضي. 
وقدّمه فى «المحرّر) ؛ للقَرّب من كل واحدةٍ منهما. 

رغه ك الروال اخ الشيى الفا مشا طا:. 

وغه آخر الشهر للمقيلة مطلقًا: 


E 


ص 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ابن منده الأصبهاني» أبو القاسم» صاحب 
المصنفات» كان شديدًا على أهل البدع» توفي سنة ١۷٤ه.‏ ينظر: طبقات الحتابلة 
Y/Y‏ سير أعلام النبلاء ۱۸/ .۳٤۹‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني »)75١197(‏ وأخرجه عبد الرزاق (١۷۳۳)ء‏ وابن أبي شيبة »)4٤٦١(‏ 
وأحمد في مسائل عبد الله (ص ۱۷۷)» وسعيد بن منصور (5599)» والبيهقي في الكبرى 
.)۸۹١(‏ وغيرهم» قال البيهقي في الكبرى: (صحيح عن عمر 5) . 

(۳) في (أ): ويكون. 
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فائدة: يقال من الصباح إلى الرّوال: رأيت الليلة» وبعده يقال: رأيت 
البارحة» قاله ثعلبٌ'''. هذا باعتبار الحقيقة» ومَنْمٌ ذلك مطلقًا لا وجه له. 

(وَإِن7" رأ الهلا آهل بء لَرْمَ الاس كُلّهُمُ الصَّوْمُ)؛ للعمومء ولان 
التهر في الحعيقة ما بين الملالينء وقد تبت أن هذا البو مته قي ميم 
الأحكام» فكذا الصّوم. 

وظاهره: لا فرق بيخ قرت المكان أو خد وأنه يجب ولو ا تلفت 
المطالع» نَّصّ عليه . 

وذكر الشّيخ تق الدّين: أنّها تختلف باتّفاق أهل المعرفة“» لكن قال 
حون (الرّوال في الذنيا 1ن 

واختار في «الرّعاية»: البعد”'' مسافة قَضْرِء ولا يَلرّمه الصَّوم. 

وعن كريب قال: قَدِمْتَ الشَّامَ واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشَّامء 
فرأيّناه ليلة الجمعة» ثم قَدِمُتُ المدينة في آخر الشَّهْره فسألني ابن عبّاس. 
فأخبرْتّه فقال: «لكنًا رََيْناه لیل السّبتء فلا نَزَالٌ نصومٌ حتّى نكيل ثلاثين أو 
قات E‏ تكد ثليه كمايا alas‏ شال Eee‏ 
رسول الله كلا رَواهٌ مسل فدلٌ على أنهم لا يُفطرون بقول كريب وحدّهء 
ونحن نقول به وَإنما محل الخلااف وجوث قضاء اليوم الأول وليس هو في 
الحديث» والفطر إِنّما هو إذا صِيم بشهادته ليكون فطرهم ميا على صومهم 


(1) ينظر: الفائق في غريب الحديث ٠١۳١/۳‏ . 

(0) في (ب) و(د) و(ز) و(و) وإذا. 

(۳) ينظر: الفروع ٤١١/٤‏ . 

(6) ينظر: الفروع ٤٠٤/٤‏ الاختيارات ص ٠١۸‏ . 
(5) ينظر: مسائل حرب: الطهارة والصلاة ص °٩١‏ . 
(5) فى (أ): البعيد. 

00 أخرجه مسلم (۱۰۸۷). 
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بشهادته» وهنا ليس كذلك. 
فعلّى المذهب» واختياره في «الرّعاية»: لو سافّر من بلدٍ الرّؤية ليله الجمعة 
إلّى بلدٍ الرّؤية ليلة السّبتء فَبَعْدَ وتمّ شهره ولم يَرَوًا الهلالَ؛ صام معهم» وعلّى 
المذهب: يُفْطِر حُفْيةَ قاله المجُدٌ. وإن شهد به وقبل قولّه؛ أفظروا معه على 
المذهب. وإن سافر إلى بلد الرّؤية ليلةَ الجمعة من بلد الرّؤية ليلة السَّبت» 
وبَعْدَ؛ أفطر معهم » وقضّى يومًا على المذهب ولم يفطر على الثاني . 
(وَيُقْبَلُ في هلال رَمَضَانَ قَوْلُ عَدْلٍ وَاحِلِ)؛ نص عليه وحكاه التّرمذي 
عن أكثر العلماء””"» لأنّه « صَرَّمَّ النَّامسَ بقول ابن" عمر» رواه أبو داود 
والحاكم» وقال: (على شَرْط ملم ولقبوله خير الأعزابي به 
رواه أبو داود والتَّرْمذِيّ من حديث ابنِ عباس a‏ خبر دِينَِئٌ» وهو 


. ۱۷۷ ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۲۱۷ مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(0) ينظر: سنن الترمذي ٠٥/۳‏ . 

(۳) قوله: (ابن) سقط من (أ) و(ب). 

,)١551( والحاكم‎ »)۳٤٤۷( والدارمي (۱۷۳۳)» وابن حبان‎ »)۲۳٤۲( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
وصححه ابن حزم وابن الملقن والألباني» وقال المنذري: (رجال إسناده احتج بهم مسلم).‎ 
.١57/5 الإرواء‎ ٠1٤۷ /١ ينظر : البدر المنير‎ 

(5) أخرجه أبو داود 254٠ ٠(‏ والترمذي (2641). والنسائي »)5١١7(‏ وابن حبان »)۳٤٤٩(‏ 
تأرط ا عن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى 
النبي يي فقال: إني رأيت الهلال - يعني : هلال رمضان - فقال: «أتشهد أن لا إله إلا 
الله؟»» قال: نعمء قال: «أتشهد أن محمدًا رسول الله؟». قال: نعمء قال: «يا بلال» أذّن 
في الناس فليصوموا غدًا»» وقد اضطرب سماك بن حرب في وصل الحديث وإرساله» وأكثر 
أصحابه رووه بالإرسالء وأشار إليه الترمذي وأبو داود» قال الترمذي: (حديث ابن عباس 
فيه اختلاف» وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك» عن عكرمة» عن النبي ڳلا أو مرسلاء 
وأكثر أصحاب سماك رووه عن سماك» عن عكرمة» عن النبي بيا مرسلا): وأخرجه 
مرسلًا أبو داود (741)» والدارقطني (۹١٠۲)ء‏ ورجح النسائي إرساله. ينظر: ضعيف 
سنن أبي داود 757/7. 
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أحوظ» ولا تَهّمة فيه» بخلاف آخر الشهرء ولاختلاف حال الرّائي وَالمَرْئٌِ» 
ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحدٍ؛ وجب العمل بها 

وظاهره: لا فرق بين العّيم والصَّحُوء ولا بين المصر وخارجه. 

وقال أبو بكر : إن جاء من“ خارج المصرء أو رآه فيه» لا في جماعةٍ؛ 
قبل واحد. ۰ 

وشَدٌ في «الرّعاية» فقا ل: وقيل : قبل قول واحدٍ حت مع غيم أو تَر 

وغنه: يعبر غذلان كق الشهون. 

فعلّى المذهب: هو خبرٌء فتُقبّل المرأةٌ والعبد'"'» ولا يختص بحاكم» 
قوع الغو دا شوق مح هالو زاديعضيمة ول رذ الساف تراه 0" 

ولا يعت لفظ الشهادة. و على فتنعكس الأحكام. 

وفي المسكور والممير الخلاف» وفِي «المستوعب»: لا يقبل صبىٌ . 

وإذا ت بقول الراحد؟ يحت شة بقيّه الأخكام . 

(ولا يُقْبَلَ في سَائْرِ الشّهُورِ إلا عَذلان)» حكاه الترمذئ إجما؛ 
E‏ ن عباس : کان رول ال کل لاي على شه 
الإفطار إلا شهادة رجلّين»» ولأنّه ليس بِمَالِء ولا يُقصّد به المالّء ولا 


أى 


(۱) قوله: (جاء من) في (ب) و(د) و(ز) و(و): خاف. 

(۲) قوله: (قبل واحد) زيادة من الأصل . 

(۳) في (ز): والبعد. 

)€( في (و): شت 

(5) قال ابن قدامة: (في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثورء فإنه قال: يقبل قول واحد). ينظر: 
سنن الترمذي ۳/ 256 والمغني Ey‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (۷۹۷۹)» وهو حديث موضوع» في سنده حفص بن عمر 
الأبلي» اتهمه غير واحد بالكذب» منهم أبو حاتم» والساجي» قال العقيلي: (وحفص بن 
عمر هذا يحدث عن شعبة» ومسعره ومالك بن مغول» والأئمة بالبواطيل). ينظر: ميزان 
الاعتدال »551١/١‏ السلسلة الضعيفة (577/8). 


ڪئاب الصيام ا 


احاط فسن أقيو""؟ الحدرة, 


DD ‘af 2 0 3 00‏ 17 5 ك 7 
وعنه: يُقبّل فيه واحدٌ كأبي ثور" وكأوَّلِه'”". وقيّدها في «الرّعاية»: 
و 


وظاهِرٌه: لا يقبل رجلٌ وامرأتان» ولا التساء المفرّداتُ؛ لِأنّهِ مما يلع 


را لله الى 7 

ولا يعتبر التواتر في العِيدّين مع العَيم . 
(وَإنْ1”' صَامُوا بشَهادَة انين ثَلَائِينَ يَوْما قَلمْ يرا الهلال؛ أَمْطَرُوا) وجهًا 
واحدّاء قاله فى «الشّرح)؛ عدي فيد عن ا 


ابي ية قال: «وإِنْ شهد شاهدان؛ فصُوموا وأفطروا» رواه النّسائي”" . 
وقيل: لا مع صخو اختاره أبو محمَّدٍ الجوزيٌ؛ لأنَّ عدم الهلال يقينٌ» 
فيقدّم على الظّنّ وهي الشّهادة . 
(وَإِنَْ صَامُوا بِشَّهَادَةِ وَاحِدِ؛ٍ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)ء وقيل: هما روايتان: 
العدهي 5ل ارون قدي 9 «المحرّر)؛ ل و لم جر أن 


)١(‏ في (أ): فأشبه. 

(0) أي: كقول أبي ثور. ينظر: المغني ٠٠١/۳‏ . 

() في (ب) و(د): كأولهء وقوله: (وكأوله) سقط من (و). 

(4) في (ز): وإلا. 

() فى (ب) و(د) و(ز) و(و): وإذا. 

e 2‏ أحمد »)۱۸۸۹١(‏ والنسائي »)۲١١١(‏ وهو حديث صحيح» وقال الألباني: (سند 
صحيح رجاله ثقات كلهم وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد في حياة النبي 355): وله 
طريق أخرى عند الدارقطنى »)5١91١(‏ عن أبى مالك الأشجعى» عن الحسين بن الحارث 
الجدلي» عن الحارث ee‏ قال الدارقطني : (هذا اناد متصل صحيح). ينظر: 
الإرواء ٠۷/٤‏ . 

(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): إحداهما. 

(۸) قوله: (فطر) سقط من (أ). 


۹٩‏ 8# الُبدع شرح المُقنع 


يسْتَيدَ إلى واحدٍء كما لَوْ هد بشوال. 

والثّاني» وجزم به في «الوجيز) : نهم يُفطرون؛؟ لثبوته تَبَعَاء كالنّسَبٍ لا 
بشت بشهادة النساءء وشت بها الولادة. 

وقيل: لا فظر مع العيم. 

(وَإِنَ صَامُوا لجل العَيّم لم يُفْطِرُوا”'') وجهًا واحدّاء قاله في «الشرح»؛ 
أن الصو تنا كان اخباتناء قم مراهتعه الأصل .وهو قا رتاف - 5 

وقيل: بلى» قال في «الرّعاية»: إن صاموا جَرْمًا مع العّيم أفظرواء وإِلّا 
فلا . 

فعلّى الأوّل: إن عَم هلال شعبانَ ورمضانٌ فقد يصوم انين وثلاثينَ يومًا 
شنا رجبًا وشعبانَ وكانا كاملَّينِء وكذا الریادةٌ إن عُمّ هلال رمضانَ 
وشؤال: وأ كملنا شعبانَ ورمضان وكانا ناقصَين» ولل التَوَويٌ عن العلماء: أنه 
لا يَقَعُ الق متواليًا في أكثر من أربعة أشهر . 

قَرعٌّ: إذا صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثمَّ رأوًا هلال شرّال؛ قضّوًا يومًا 
فقظء نَقَلّه حنبل» واحتجّ بقول علي ٠"‏ ولبّعْد الغَلّط بيومين. قال في 
«الفروع» : ويتوجّه تخريح . 


| 
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ر 
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)١(‏ قوله: (وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا) في (و): وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا 
فلم يروا الهلال أفطروا. 

(0) ينظر: شرح مسلم ۱۹۱/۷ . 

(۳) ينظر: زاد المسافر ۳۲۱/۲. 
أخرجه عبد الرزاق (۸١۷۳)ء‏ وابن أبي شيبة (4711)» وابن سعد في الطبقات (574/5)» 
والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ .)٠١‏ وأحمد في مسائل حنبل كما في مجموع الفتاوى 
»)٠١١/۲٠(‏ والبيهقي في الكبرى »)65١5(‏ عن الوليد بن عتبة الليثي» قال: «صمنا 
رمضان في عهد عليٌ على غير رؤية» ثمانية وعشرين يومّاء فلما كان يوم الفطر أمرنا أن 
نقضي يومًا»» والوليد بن عتبة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وأورده ابن حبان في 
الثقات» وقال الذهبي في المهذب :١578/5‏ (مجهول)ء واحتج الإمام أحمد بالأثر في - 


كتَابٌ الصَيَام ع ۹۷ 

لقنن OE‏ ته E‏ لِمَانِع؛ (لَزْمَهُ الصَّوْم) 
وحكمه؛ للعموم» 0 فاسقٍ بنجاسة ماءء أو دين علّى موروثه» ولانه يتين 
أنه من رمضان» فلزم“ صومّه كما تلزم”" الأحكامٌ التي هي من خصائص 
الرّمَضائيّة» بخلاف غيره من الناس . 

حنبا”: لا يز ا e‏ ا و ا و 
عن الحسّنٍ وابنِ سِيرينَ؛ لِأنّه محكومٌ أنه من شَعبادء أشْبَه الاسع والعشرين» 
وكذا قال: لا يَلرّمَه شَيءٌ من أحكامه. 

وعلى الأوّل: هل يُفطر يوم الثلائينَ من صيام الئّاس؟ فيه وججهانء 
ويتوَبَّه عليهما وقوع طلاقه. ل دينه المُعلَقَينَ به 

(وَنَ وى هلال شَوَالٍ وَحَْدَهُ؛ٍ - تفولزا تكله سياد لشي 
الو وقالئة عدا ووا فال بخطظقة ولجمفه» کب 


= رواية حنبل» وقال: (العمل على هذا)» ذكره في شرح العمدة ۳/ ١١١‏ ومجموع الفتاوى 
٥‏ 0. 

)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): فلزمه. 

(0) في (د) و(و): يلزم. 

(9) في (أ): لا يلزم. 

(:) ينظر: زاد المسافر .۲١/۲‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ۱٠١/۲١‏ . 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ”/ ۰۱۲۰۳ مسائل ابن هانئ ۱۲۹/۱ . 

(۷) وهو حديث: (صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون)» وقد سبق تخريجه 410/7 
حاشية (01. 

(۸) أثر عمر طن : أخرجه عبد الرزاق (۷۳۳۸)ء والطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس - 
(؛» عن أبي قلابة» أن رجلين رأيا الهلال وهما في سفرء فتعجلًا حتى قدما المدينة 
ضحّى» فأخبرا عمر بن الخطاب بذلك» فقال عمر لأحدهما: «أصائم أنت؟)» قال: نعم 
قال: «لم؟» قال: لأني كرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مفطر» فكرهت الخلاف عليهم» 
فقال للآخر: «فأنت؟». قال: أصبحت مفطرًاء قال : «لم؟» قال : لأني رأيت ت الهلال 


۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الأخفاظ» ركا ۷ رول ك وجاك تالالد ي قال : 
(والتزاع مَبْيٌ على أصل وهو: أن الهلالَ هل هو اسم م لما يطلع فِي السّمَاء 
وإن لم يَسْتَهِر ولم يظهرء أو اله ل قش هو إلا بالظهون والافكيار؟ ف 
قرلا ا هما روافان عو اح" 


وقال أبو حكيم : يتخرّج أن يفطر ''. اختاره أبو بكرء قال ابنُ عَقِيلٍ : 


0 الاين مااع و ' يوم العيد. 


تبه : إذا راه عذلان ولم يَشْهّدا عند الحاكم» أو شهدا قَرَدَهما لجهله 


فكرهت أن أصوم» فقال للذي أفطر: «لولا هذا - يعني الذي صام - لردّذنا شهادتك 
ولأوجعنا رأسك»., ثم أمر الناس فأفطروا وخرج. أبو قلابة عن عمر مرسل» قرره العلائي 
في جامع التحصيل ص .»1١١‏ قال ابن كثير في مسند الفاروق ٠ 1/١‏ : (منقطع). 

وأخرج عبد الرزاق (۹٤۷۳)ء‏ عن ابن جريج قال : ات عن مال بن ع ال ج 
التيمي» أن رجلا جاء عمر بن الخطاب فقال: رأيت هلال شهر رمضانء فقال: «هل رآه 
معك اخر؟). قال: لاء قال: «فكيف صنعت؟)» قال: صمت بصيام الناس» فقال عمر 
«يا لك فقيهًا»» قال ابن كثير في مسند الفاروق :5٠5/١‏ (والغرض من هذا أنه ظط كان 
يرى أن من انفرد برؤية الهلال فإنه لا يصوم ولا يفطر حتى يراه الناس)» وقال عن الأثر: 
(فيه انقطاع)» ومعاذ لم يسمع من عمر كما صحح البخاري في تاريخه ۷/ 075717 وأبو حاتم 
في الجرح والتعديل 2757/8 وأحد الطريقين يقوي الآخر. 

أثر عائشة ويا : أخرجه عبد الرزاق (١٠۷۳)ء‏ عن مسروق» عن عائشة قالت: «إنما النحر 
إذا نحر الإمام وعُظْم الناس» والفطر إذا أفطر الإمام وعُظْم الناس». وأخرجه أحمد في 
مسائل عبد الله كما في رسالة رؤية الهلال لابن رجب ضمن مجموع رسائله (؟/501)» 
ولفظه: «الأضحى يوم يضحي الناس» والفطر يوم يفطر الناس»» قال ابن رجب: (صحيح 
عن عائشة راء إسناده في غاية الصحة). 

وأخرجه أبو يوسف في الآثار (814)» والبيهقي في الكبرى (۸۲۰۹)» من طريق أخرى عن 
مسروق» وإسناده صحيح . 

ينظر: مجموع الفتاوى ١٠١/۲١‏ . 

في (د) و(ز) و(و): يفطروا. 

في (د): يفطروا. 

في (د) و(و): تيقنه . 


كاك شا © :» 


بحالهما؛ لم يَجَرْ لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما في قياس 
المذهب؛ لان ردَّهما ليشن بحكمء فا ر لدم علمه 

وفي «المغني» و«الشرح»: الجوادٌ؛ لقوله: «فإِن شَهدَ شاهدان؛ فصُومُوا 
وأَفْطِرٌوا» رواه النُّسائي"'' . 

(وإذا اشتبوت الأَشَهرٌ على الايا «العظثور"..ومن بعفازة 
ونحوهم؛ (تَحَرَّى)» وهو أن يَجْتَهِدٌ في معرفة شهر رمضان؛ لأنّه أمكنه تأدية 
فرضه بالاجتهاد» فلزمه؛ كاستقبال القبلة» (وَصَامَ E EE‏ 
بَعْدَهُ؛ أَجْرََم) كالصّلاة» وكما لو لم يَنكشف له الحال؛ لتأدية فرضه 
بالالجتهاد ولا يضر التَّردّد في النيّ؛ لمكان الضّرورة. 

فلو وافَقّ رمَضان السَّنةَ القابلة؛ فقال المجدٌ: قياس المذهب: لا يُجِزْه 
عن واحدٍ منهما إن اعْتبرْنا نيّة التّيينَء وإلّا وقع عن الثاني وقَضَّى الأوّلَ. 

ويُعتبّر أن يكونَ ما صامه بعدد یام شهره الذي فاته» سواءٌ واقّق ما بين 
الهلالين أو لذ ذكره في «المغني» و«الشّرح». 

وظاهِرٌ الخِرَقِيٌ : أنه مى وافق شهرًا بعده؛ أجزأه وإن كان ناقصًا ورمضان 

انا ٠‏ قاله القاضي وضاحتٌ «الالخيضص2» وأورده المجد مذهيًا كالتدر . 

وفرّق في «الشّرح) : بان الئّذْر مطلَّقُء فيّحمّل على ما تناوّلّه الاسم 
والقضاء يَجِبُ أن يكون بعدد"'' المتروك. 
(۱) سبق تخريجه ”/ ٤۹٥‏ حاشية (5). 
(۲) قال الخليل في العين 455/7 : (المطمورة: حفرة» أو مكان تحت الأرض قد هيئ خفيًا) . 
(۳) قوله: (ما) زيادة من الأصل. 
(:) قوله: (وكما لو) في (ب) و(و): ولو. 


(5) فى (50 أنامة. 
(0) في (أ) و(ب): بعد. 


| شع دن مع 


(وَإِنَ واي قله ؛ يَجَرِئه) ؛ ص ل أنه اتن بالعبادة قبل وقتهاء 
فلم تَجْزئه كالصَّلاة» فلو وافق بعضه رمضانً؛ فما واقَقَه أو بعدّه أَجْرَأه» دون 
ما قبله . 

ولو صامً شعبان ثلاتٌ سِنينَ متوالية: ثم عَلِمَ؛ صام ثلاثة أشهرء شهرًا 
بعد شهر كالصلاة إذا فاتته» نقله ابن 

وإن ظنّ أن الشّهِرَ لم يدل فصام؛ لم يُجْزئه. 

(وَلَا يَجِبُ الصَّوْمٌ إلا عَلَى المُسْلِمء البَالِغ» العَاقِلء القَادِرٍ عَلّى الصَّوْم) 
١ 0 101002‏ 

(وَلَا يجب عَلَّى گافر) مطلقًا ؛ لاه عبادةٌ محضة تَفتقِر إِلَى النيه» فكان من 
شرطها الإسلام كالصّلاة. 

(وَلا مَجنون» ولا صَبِيّ)؛ لعدّم تكليفهماء ورفع القلم عنهماء (لكن يؤْمَرَ 
به إِذَا أطاقه» وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ؛ِ لِيَعْتَادَهُ)؛ كذا قاله الأكثرٌ؛ أي: يجب على الولى 
لك 4د حاف 

وعنه ٠.‏ يجب عليه إذا أطاقه» اختاره أبو بكر وابن آي موسى »2 وقاله عطاء 
والأوزاعئٌ» والمرادٌ به المميّرُء وحد ابن أبي موسى طاقته: بصيام ثلاثة 
أيّام متواليةٍ من غير ضَرَرِ؛ لقوله #4: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أَيّام؛ 
وجب عليه صيامٌ رمضان» رواه ابنُ جريج عن محمد بن عبد الرّحمن 3 


.١557/9 من رواية مهنى. ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام .١557/79‏ 

9 ينظر : مراب الالجماع ص ۴۹: 

)٤(‏ قوله: (ذلك) سقط من (أ). 

)0 في (أ): وحده. 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين 21١١/7‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (09757)» من 
طريق يحيى بن العلاء» عن يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة» عن أبيه» عن جده» قال: قال 


كتابْ الصَّيّام 2 امه 


ولأنيا عبادة ا أشبهت الصَّلاةٌ : 

وعنه: يَلرّم من بلغ عشر سنين وأطاقه» قال الحْرَقِئٌ : يُوْحَذْ به إذن. 

والمذهب الأوّلء قال القاضي: هو عندي روايةٌ واحدةٌ» وحَمّلَ ما رُوِيَ 
عن أحمدَ على الاشتحباب» وكالحجٌ. وحديثهم مرسّلء ويُحمّل على 
الدب وساه واجنا تأكيذاء وقة جم بين الأدلة. 

وأمّا گون القدرة من شروطه؛ فلانَّ العاجز عن الشّيء لا يُكلَّفٌ به؛ 

نص . 

(وَِذَا قَامَتِ البَيّتَةُ بِالرُؤْيَةِ في أَنْنَاءِ التّمّارٍ'"؛ لَرْمَهُمُ الإِمْسَاكُ)؛ ار 
إمساك الجميع» فوجب أن يأتوا بما يقدِرون عليه» وكما لو تعمّدوا الأكل في 


يوم آځر منه» (وَالقَضَاءُ)؛ فلثبوته من رمضانً» ولم يأتوا فيه بصوم صحيح؛ 
مهم قَضاؤه لِلنَصّ. 7 
وذكر أبو الخكَّلاب رواية: لا يَلرّم الإمساك كالمسافر إذا قم وغلّط 
المز لك افيا 
وخرَّج في «المعْنِي» على قول عَطاءٍ: من ظنّ أنَّ الفجر لم يَطلْ وقد 
كح 


وقال السيخ تقئٌ الدّين: يُمسِك ولا يَقْضِي”"» وكما لو لم يَعلّمْ بالرؤية 


= رسول الله بي : «إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام وجب عليه صيام رمضان»» وفيه يحيى بن 
العلاء متهم بالوضع» قال الألباني عن الحديث: (منكر)» وأخرجه ابن عدي في الكامل 
»)٤١ 0‏ عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس ويا مرفوعًا بلفظ : «تجب الصلاة 
على الخلام إذا عقل» والصوم إذا أطاق» وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم»» وجويبر 
عت دا بولا :د يصح سماع الضحاك من ابن عباس» ولم نقف عليه من رواية ابن جريج . 
ينظر: بيان الوهم والإيهام ۳/ ۷۹ السلسلة الضعيفة (5785). 

)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): وسمي. 

(0) في (و): الشهر. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۱٠۹/۲١‏ . 


El‏ شغ انع 


لوعن الوت 

(وَإِنْ أَسْلَّمَ كَافِرٌء أو أَقَاقَ مَجنون. أو بَلَعَّ صَبِنٌ ؛ فَكَدَلِكَ)ء أي: إذا صار 
في أنّناء يوم منه أهلًا للوجوب؛ لزِمّه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه في ظاهر 
المذهب» وجزم به فِي «الوجيز)؛ لأمْره 4 بإمساك يوم عاشوراء*» 
ولحرمة الوقت» ولقيام البيّنة فيه بالرؤية» ولإدراكه جزءًا من وقته كالصّلاة. 

(وغنه: لا يَلْرَمْهُمْ شَيْ 2 أي : لا إمساك؛ لقول ابن مسعودٍ: «من أكل 
أل الما فليَأكُل اي ولاك ا أوّله ظاهرًا وباطئّاء فكان 
لهم الاستدامة» كما لو دام العُذر ولا قَضاء؛ لعدّم إدراكهم من الوقت ما 
يسع“ العبادةء أَشْبَهَ ما لو زال رهم بعد خروج الوقت. 


8 


وإن قلنا : يجب على الصَّبيٌ ؛ عَصَى بالفطر› وأمسكڭ» وقضّى كالبالغ . 
وعلم: أنّهم يستقبلون من الشّهِر ما عدا اليوم» وأنّه لا يَلرَمُهُم قضاء ما 


6 


(وَإنَ بلع الصَّبِنُ) اسن أو الالختلام (صَائِمًا)ء بأد نواه من الأيل؛ تم 
مومه يخااي و 0 غ0 ولد اوي لاله راء من اليل فأخزاه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠٠۷(‏ ومسلم »)١٠١١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع وليه 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): في . 

(95) أخرجه سعيد بن متصور في العفسير من سننه (۲۷۹)» ومن طريقه البيهقي في الكبرئ 
۷ عن ابن سيرين» عن سين بن زارا كالم "سكل ابن سعوة عن وجل تمر 
وهو يرى أن عليه ليلّاء وقد طلع الفجرء قال: «من أكل من أول النهار فليأكل آخره»» وفيه 
ضعف؛ يحيى بن الجزار لا يُعرف له سماع من ابن مسعود» وقد اخثلف في سماعه من 
علي بن أبي طالب» وابن مسعود مات قبل علي بثمان سنين تقريبًا . ينظر: جامع التحصيل 
ص ۲۹۷ . 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۹۰٤٤(‏ عن ابن سيرين عن ابن مسعود. وابن سيرين إنما سمعه من 

09 في (ب) و(د) و(ز) و(و): ما يمنع. 


عند شه 8 + 


کالبالِغ» > ولا يَمِتَنْع 1ن وكوف نتفلا واه افا ٠‏ كنذره إِثُمام التّفل . 
(وعندَ اش الاب وهو ظاهر «الوجيز»): (عَلَيْهِ ا أئْ: قضاءٌ 


ذلك اليوم؛ كقيام البيّنة يوم الثّلائِينَ؛ وهو في نفل معتادٍ» وكبلوغه في 
صلاةٍ أو حجٌ» ولِأنَّ ما مضى منه نفل فلم يُجَزٍ عن الفرض» كما لو نَذَر 
صَومٌ يوم يدم زيدٌ قَقَدِمِ والَّاذِرُ صائٌ. فإنّه يلزمه”" القَضاء. 

والخلافٌ مبنيئٌ على وجوب القضاء عليه إذا بلغ مفطرًاء وما إذا لم جب 
قاذ اء هذا وجا واحدا: 


د عم 


(وَإنْ طَهْرَتْ حَائِْضٌ أو نُقَسَاءُ أَؤْ قَدِمَ المُسَافِرٌ)ء أو أقام (مُفْطِرًا؛ كَعَلَيْهِمُ 
ا إججماعًا”": وكمريض إذا صم في أثناء التّهار مُفْطِرَاء (وَفِي الإِمْسَاكِ 
روايتان)» كذا أظلقهما جماعة» الأصح لزومه» وكمقيم تعمد الفطرء سافرَ أو 
حاضت المرأةٌ أو لاء نقله ابن القاسم وحَنبل“ ويُّعايا بها. 

والّانية: ل اسا عليهم ؛ لقول ابن ف لان كل ب ذكر 
با له الأكل أوَّلَ التّهار ظاهرًا وباطنًا . 

ویو جه : ل اسا “' مع حَيض » ومع الس الخلاف . 

وإذا له نيدب الا فقلِم ما لنطراء فوجد امرأته هرت من 
خيضها؛ له أن بظاهاً. 
E‏ يس 
(5) ينظر: الفروع ٤١١/٤‏ . 
(5) قوله: (لا إمساك): هو في (أ): الإمساك. 
(5) تقدم تخريجه ۳/ 507 حاشية (۳). 
)۷( في (ب) و(د) و(و): ما 
)۸( في (ب) و(د) و(ز) و(و): الإمساك. 
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ل الصّوم» تمن ار صو يوم ينام 
فلان” ارط رسي و بخلاف الصَّبِيٌ يَعلَّم أنه يبلغ في غدٍ؛ له 


مسألةٌ: إذا برئ مريضٌ؛ أو قدم مسافِرٌ أو أقام صائمًا؛ لزمه الإتمامٌ 
ال کمقیم صَائِم مرض”” ثم لم يُفطر حنَّى عُوفِيَء ولو وطئا فيه مرا 

ص عليه”'؛ كمُقيمٍ وئ ثمّ ساکر» ذَكَرَه في «الفروع». 

(وَمَنْ عَسجَرَ عَنِ الصّوْم لكبَر) وهو الهم والهمة”*» (أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى 


ووو اي بر 050( aê RRR‏ ¥7 57 3 
برؤّه؟ أفظر). ا لوك اة ٠‏ (وَأَظعَمَ عَنْ كل" يوم مِسْكِينًا)؛ 


لقَولٍ ابن عباس في قوله تعالى : ول لوكت يطيفونة؛ فدية € [البَقرّة: 185]* 
اليست يعسو "يعن للشية" الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان 
الصّومء فَيْظعِمَانَ مكان كل يوم مِسْكِينَا» رواه البُخارئ” '“» ومعناه عن ابن أبي 


ان 4 ها ره 2 و 
ليلى عن معاذ» ولم یدرکه» رواه اجو 


)١(‏ قوله: (فلان) سقط من (ز). 

() في (ب) و(د) و(ز) و(و): من 

(۳) في (ب) و(د) و(و): مریض . 

(4) ينظر: الفروع ٤١١/٤‏ . 

() في (ب): الهرم والهرمة. والهم والهمة بالكسر: الشيخ الفاني. ينظر: تاج العروس 
17. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 50. 

(۷) قوله: (كل) سقط من (و). 

)٨(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): منسوخة. 

(9) في (ب) و(د) و(ز) و(و): الشيخ. 

(۱۰) أخرجه البخاري (55045). 

)۱١(‏ أخرجه أحمد (١۲٠۲۲)ء‏ وأبو داود »)٥٠۷(‏ والطبري في التفسير »)١7١/*(‏ والحاكم 
.)٠۸٠(‏ والطبراني في الكبير(4)50720. والبيهقي في الكبرى »)۱۹۷١(‏ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل قال: إن رسول الله 5ء قدم المدينة؛ فصام يوم 


ند مشا 8 ... 


والمرادٌ بالإطعام: ما يُجزئ في الكمّارة» فلو كان الكبيرٌ مسافرًا أو مريضًا 
فأَفُطرء فلا فدية عليه» ذكره في «الخلاف»» ولا قضاء؛ للعجز عنه» ويُّعايا 
ھا 

وار عَم » ثم در على القضاء ؛ فكمعضوب ا حح e‏ 
ذكرة اليد 


ص 
ع ۹1 
3 


وظاهِرّه: أنه لا يَجِبُ القّضاءًء بل يعي الإطعامُ. 


(وَالمَرِيضٌ إِذّا حاف الضَّرّرَء وَالمُسَافِرٌ)» وهو من له القصر؛ (اسْتّحِبٌ 
لَهُمَا الْفِظْرَ)؛ لقوله تعالى : ئس کات ینک مرس او ع َل سَمَرٍ يده ين يا 


أ [البقسرة: ء۸٠٠٠‏ أي: فأفطرء وقد رَوَى الترمذي مرفوعًا: إن الله وضع 


ج 00 وثلاثة أيام من كل شهرء تم إن الله جل وعز قرفن ير رم فأنزل الله تعالى 


0 الدب اموا كيب ّم ألصِيَامُ4. حتى بلغ : «وَعَلَ اذست بطيفوئة هِدَيَدُ 
098 مشكين 4 ار ۳ فكان من شاء صام» ومن شاء افر را طحم جك بك 


إن الله كك أوجب الصيام على الصحيح المقيمء وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع 
الصوم؛ فأنزل الله ك : قسن ميد مد اهر نة وس ڪڪ ريسا أو عل سَمَرِ) . 
وهذا مرسلء. ابن أبي ليلى لم يدرك مادا كما قال ابن خزيمة ة والبيهقي وغيرهماء وذكر 
البيهقي الاختلاف في إسناده» وأعله به مع الإرسال. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)۱٦٤١(‏ ا لا 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» حدثنا أصحاب محمد € . قال البيهقي : (هكذا رواه جماعة)» 
وعلقه البخاري من طريق ابن نمير هكذاء عن ابن 5 حدثنا أصحاب محمد جي 
قال الحافظ في الفتح ۱۸۸/٤‏ : (واختلف في إسناده اختلاقًا كثيراء وطريق ابن نمير هذه 
أرجحها) . 

)١(‏ كتب على هامش الأصل: (المعضوب: هو الضعيف. قاله الجوهري» قال: والمرض 
السقم). 

(۲) في (ب) و(و): كمخصوب. 

(۳) قوله: (عنه) سقط من (أ). 

(5) في (أ): الفطر. 


El‏ شس شن انع 


عن المسافر الصّومَ»» وقال: حديتٌ حسَلٌ ولأنَّ فيه قَبولَ الرّخصة مع 
اتلس بالأخفٌ؛ لقوله تك : «ما خیرت ن أْمْرِينِ إل الخدت سا 

ويُشترّط له"" أن يَخاف زيادة المرض» أو بُظءَ بره“ › فإن لم يتضرّر به 
لم يفطرء وجزم به في «الرّعاية» في وَجَع رأس وحَمّىء 9 قال: إلا أن 
بش قيل لأحمد: مي فور الحريض*"؟ قال ]ذا لم طم قبل هل 
الحُمّى؟ قال: وأ مَرَضٍ أشدٌ من الحمّى!” . 

فلو" خاف تَلَمًّا بصومه؛ گره» وجزم جماعة: بأنَّهِ يَحرُم» ولم يروا 
خلاقًا في الإجزاء. 

(وَإنْ0" ضَامًا أَجْرَأَهُمَا) نقله الجماعة. 

ونقل حنبل في المسافِر: لا عبني واحتجٌ بقوله ##: اليس من 


»)۲۲۷٤( والنسائي‎ .)7١5( والترمذي‎ »)۲٤١۸( وأبو داود‎ »)۱۹۰٤١( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك الكعبي وَفنه» قال‎ »)۲٠٤۲( وابن خزيمة‎ »)١7717( وابن ماجه‎ 
الترمذي: (حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن)» ووقع اختلاف في سند هذا‎ 
الحديث ومتنه» وفى صحابيه» وأعله ابن التركمانى بالاضطراب» وصححه ابن خزيمة»‎ 
والألبانى» وله شاهد أخرجه النسائى (۲۲۷۲)» ا أبى أمية الضمري وله ينظر:‎ 
۰ . 5 // الجوعر هي 10/۳« ا‎ 

(۲) أخرجه البخاري (7070), ومسلم (۲۳۲۷)» من حديث عائشة ويا بلفظ: «ما خيّر 
رسول الله 4 بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثمًا.. ٠.‏ الحديث» ولم نقف عليه 
باللفظ الذي ذكره المصنف . 

(۳) قوله: (له) سقط من (ب) و(د) و(و). 

(4) كتب على هامش الأصل: (بقول مسلم ثقة نضًا). 

(5) قوله: (المريض) سقط من (ب) و(د). 

() ينظر: مسائل صالح ١5/7‏ . 

(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ولو. 

(0) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فإن. 

() ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ٠١١/۳‏ . 


ڪتابُ الصَّيّام 8 0۹۷ 


البرّ الصوم في السَمَرٍ» وعمر وأبو هريرة يأمرانه"" بالإعادة" 


والسِّنَّ الصّحيحة تَرُةُ هذا القول» وحَمْنُّها على رواية الجماعة أَوْلَى من 


وظاهره: آنه يجوئ من غير كراهة وقد ساله إسحاق بن إبراهيم عن 
الصَّوم فيه لمن اد فقال: لا يصوم””', وحكاه المجد عن الأصحاب» 
قال: وعندي لا یکره لمن قوي واختاره الا جري» عو 
وفرّق بينه وبين رُخصة القَضْر: أنّها مُجمَعٌ عليها : ا للم و 
بصوم المريض . 


.)١١15( ومسلم‎ )١957( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) في (ز): يأمرناه. 

© أثر عمر ذفن : أخرجه عبد الرزاق .)٤٤۸۳(‏ والطحاوي في معاني الآثار »)۳۲٠١(‏ عن 
عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر: أن عمر بن الخطاب أمر رجلا صام شهر رمضان 
في السفر أن يقضيه. وإسناده ضعيف» لضعف عاصم. قال البخاري وغيره: (منكر 
الحديث). 
وأخرجه عبد الرزاق (5585)» والطبري في التفسير »)۲۰٦/۳(‏ عن عمرو بن دينار» عن 
كلثوم بن جبر» عن رجل» عن عمر مثله. وأخرجه ابن أبي شيبة (2)8494» والفريابي في 
الصيام »)2١75(‏ والطبري في التفسير »)۲۰٦/۳(‏ عن عمرو بن دينار» عن رجل» عن أبيه 
مثله. ولعل المبهم كلثوم بن جبر كما تقدم. فالإسناد ضعيف للرجل المبهم» ولا يتقوى 
0 لكونه يروي المناكير خاصة عن عبد الله بن عامر. 
وأثر أبي هريرة ضيه نه : أخرجه ابن أبي شيبة (2)8197 والفريابي في الصيام (١5١)غ‏ 
والشبيري :في ال 00 » والطحاوي في معاني الآثار »)۳۲۱١(‏ عن 
المحرر بن أبي هريرة» قال: «صمت رمضان في السفرء فأمرني أبو هريرة أن أعيد الصيام 
في أهلي»» وإسناده ضعيف» المحرر مقبول كما في التقريب ص .07١‏ 

)٤(‏ في (أ): نوی 

. ۱۳۱/۱ ينظر: مسائل ابن هانئع‎ )٥( 

)7( في (آ): را 


El‏ شس تن نع 


(وَلَا يَجُورُ أن يَضُومًا فِي رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِ) من قضاءٍ ونذر وغيرهما؛ 
أن الفِظرٌَ أبيح تخفيقًا ورّخصةء فإذا لم يُرِدْه؛ٍ لَرِمّه الإتيان بالأصل؛ 
كالجمعة» وكالمقيم الصحيح»› ولأنه لو قبل صومًا من المعذور لقبله من غيره 
كات ال مان الق للعبادة: 

5 . ص ا ا َو a‏ 6210 

فلو نوی صومًا غير رمضان؛ فهل يَقَعٌ باطلاء أم يَفَعٌ ما نواه '؟ هي 
سا تین آل 

تنبيه: إذا حاف من به سَبَقّ تشقق؟” نت أو به مرضي ينتفع فيه بوط 
ساغ له الوَظْءٌء وقضى بلا كقّارة» نقله السَالّنجئ ٠‏ إن لم تندفع شهوثه 
بغيره» وإلا لم يَجَزء وكذا إن أمكنه آلا يُفسد صومٌ زوجته لم يَجرء وإلا جاز 

ك 105 0 كه با ا ل ا 
للضرورة» فوطء صائمةٍ أولى من حائض. وقيل : يتخيرء وإن تعذر قضاؤه 

ومن نَوَى الصَّوْمَ في سَفَرِ؛ كَلَهُ لظن ؛ لفطره #4 كما رُوي في 
الأغبار اا" 

وظاهِرٌه: ولو بالجمّاعء لأنَّ مَنْ لَه الأكُلُ له الجماعٌ؛ كمن لم يَنوء وذكر 
جيرا : اس ا 
کر ا لاء د ا ال 


3 


اع 


)١(‏ في (أ): نراه. 

() في (ز): تشق 

(۳) ينظر : طبقات الحنابلة ٠٠١٤/١‏ . 

)٤(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): فإن. 

)٥(‏ منها ما أخرجه مسلم »)۱۱١۳(‏ من حديث ابن عباس وا : « أن رسول الله يإ خرج عام 
الفتح في رمضان» فصام حتى بلغ الكديد» ثم أفطر». 

(7) في (أ): الأظهر. 


ڪان شام 8 ..١‏ 


ون تو الحاضِرُ صَوْمَ يَوْم؛ 4 سَاكَرَ فِي أَنْنَائِهِ؛ قَلَهُ الفظرٌ)؛ لظاهِر 
ال وال حار الشريحة: مها ما روف 0 ميد بن جبیر قال “روكت مع أبن 

بَصَرَة ةَ الغِفاري من الفُسطاط في شهر رمضان» ثم قرب غداءهة» فقال: 

«اقترب»» قلث: السك ترى البيوت؟ قال: «أتَرُغْب عن سئة رسول الله عله؟ 

فأكل» رواه أبو كبن ولآن السَّمْر مبيحٌ فأباحة في أثناء الا 

کل الطارئ» ولو بفِعله» والصّلاة لا د يشو اا وهي كل ؟ لاني 
متى وجب إِنّمَامُها أو ### ال 
ورك الفظر أنقيل + سوا ساق طعا أو 5 كاه دو جاع تتعايا 

بها. 
وليس له الفطر قبل خروجه» لأ بسن ا 
(وَعَنْهُ : لا يُبَاحْ)» وفاله أك العلمناءة أن الصّومٌ عبادةٌ تَخْتَلِفُ بالسَّمَر 

والحضر› فإذا اجتمعا ؛ 5 الحضر كالصّلاة. 
وعنه: لا يجوز بجماع؛ لاکد ن المنع: بک هن وط 

وجَعَلّها بعضهم كمَنْ نَوَى الصّوم في سفره ثمّ جامّع . 

3 في (أ): روي عن. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۲۳۲)». وأبو داود .)۲٤٠١(‏ والدارمي »)١1754(‏ وابن خزيمة »)۲٠٤١(‏ 
وفي سنده كليب بن ذهل الحضرمي وهو مقبول» ورواه عن عبيد بن جبير» ذكره ابن حبان 
في الثقات» ولم يرو عنه غير كليب» قال ابن خزيمة: (لست أعرف كليب بن ذهل» ولا 
عبيد بن جبير» ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة)» ولكن للحديث شواهد تقويه. قال 
الألباني: (الحديث صحيح لغيره؛ فإن له شاهدًا من حديث أنس بسند صحيح» وآخر من 
حديث دحية الكلبي). ينظر: صحيح أبي داود V/V‏ . 

0 في (و): وكالمرض. 

(5) في (أ): يفطر. 

() في (أ): وكذا. 

(7) في (د) و(و): لا لدينه. 


5558 E) 


(وَالحَامِلٌ وَالمُرْضِعٌ ذا خَاقَتَا) الضّرّرَ (عَلَى أنفهمًا)؛ گرہ لهما الوم 
E‏ كاب حلاف یل ا کال یق إذا حاف 
على نفسه» ولقدرتهما عليه بخلاف الكبير» قال أخمد: أقول بلول 55 
ا ت 6 2ه 27 
هريرة» لا بقول ابن عمرٌ وابن عباس في مَنْع القضاء' '". 

وظاهره: أنه لا إطعام معه؛ لأنّه فِظرٌ أبيح ا فلم تجب”'' به كمّارةٌ؛ 
كالمريض» وذگر بعضهم رواية. 

(وَإنْ حَافَئَا عَلَى وَلَدَيهمًا”'؛ أَفْطرَنًا)؛ لأن خوقهما خوف على دين › 
َشْبَهَ خوقهما على أنفسهماء (وَقَضَنَا)؛ لعموم قوله تعالى: «مَهِدَةُ من كاو 


A 5 2‏ وض ل لامي . فس 2 
أخر € [البقَرَة: هم ١‏ ]» وكسائر المرضى ¢ (واطعمتا يكل م فسكينا): ما 


)١(‏ كذا في الأصل وبقية النسخ» وكذا في متن المقنع بذكر الواو. 

0 نظن الإقناع في مسائل الإجماع e‏ 

7 پنظر: مسائل صالح ۳/ ٠‏ زاد المسافر ۲/ .۳٤١‏ 
ولفظه كما في زاد المسافر وشرح العمدة لشيخ الإسلام ۱۸۸/۳: (المرضعة والحامل تخاف 
على نفسها؛ تفطر وتقضي وتطعم. أذهب إلى حديث أبي هريرة» وأما ابن عباس وابن عمر 
يقولان: تطعم ولا تصوم)» ولم نعرف المراد بحديث أبي هريرة طن . 
وأثر ابن عباس وا : أخرجه الطبري في التفسير (۳/ 20217١‏ والطحاوي في أحكام القرآن 
.)4٤(‏ والدارقطني (۲۳۸۲)» عن ابن عباس وتء إذا خافت الحامل على نفسهاء 
والمرضع على ولدها في رمضان» قال: «يفطران» ويطعمان مكان کل يوم مسكيئاء ولا 
يقضيان صومًا»» قال الدارقطني : (إسناد صحيح) . 
وأثر ابن عمر يا: أخرجه عبد الرزاق »)72907١(‏ واللفظ له والطبري في التفسير 
».)01١/(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (1775)» والطحاوي في أحكام القرآن »)4٠١(‏ 
والدارقطني (۲۳۸۸)» عن نافع» عن ابن عمر قال: «الحامل إذا خشيت على نفسها في 
رمضان تفطرء وتطعم» ولا قضاء عليها»» وأسانيده صحاح. 

)٤(‏ في (و): فلم يجب. 

(5) في (أ): ولدهما. 

(5) في (أ): كسائر المرض . 

(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): عن کل . 


كتَابُ الضيَام 8 ۵۱۱ 


ء فا 


يجزئ في الكفارة؛ لظاهر ول لے لكل ای 0 فِدَيَةَ ) الآية 
[التقترة: ٠٠۸٠‏ وهو قول ابن عمر وأبي هُرّيرة وابن عباس" ولا يعرف لهم 
مُخْالِفٌء ولاه إفطار بسبب نفس عاجزةٍ عن الصّوم من طريق الخِلّقة؛ 
كالشيخ الي" , ۰ 

ويَلحق - لطر التي تُرضع وَلَّدَ غيرهاء رَه الأصحابٌ؛ لان السّبب 
المبيح مستو'” لي كالسّفر لحاجته وحاجة غيره. 

وفي «الرّعاية» قول: لا تفطر”* الظّثْرُ إذا خافت على رضيعها . 

والإطعامٌ علّى الأمّء جزم به في «الوجيز»؛ لأنّه تَبَعّ لهاء ولهذا وجب 
کار واخيدة , و أله ها وبين من تَلرّمه نفقنّه من قريب أو من ماله؛ 
لأنّ الإزفاق لهما. والمذهب: أن الإطعامَ على من يَمُونه. 

و إلى مسكين واحدٍ جملة واحدة 

وظاهره: أو اورا ؛ لوجوبه» وهو أفْيّس. وذَّكرَ المحدٌ: أنه إن 
أتى به مع القضاء جاز؛ لأنّه كالتّكملة له. 

تنبيةٌ: لا يَسقط الإطعامٌ بالعَجز» ذَكَرّه في «المستوعب»» وهو ظاهر كلام 
احير" إعغاوه الا كالدية: 

وذَكَرَ ابن عَقِيل والمؤلّف : ل لظ 

لسري وجماعة: أنّها تَسقّط فِي الحامل والمرضع؛ ككثارة 


0 


.)"( حاشية‎ ٠٠١ /“ تقدم تخريج الآثار‎ )١( 

(۲) في (ب): الهرم. 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): يُسَوّى. 

)٤(‏ في (و): لا يفطر. 

(5) قوله: (ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 
(7) قوله: (لوجوبه) سقط من (أ). 

(۷) ينظر: الفروع ٤٤۸/٤‏ . 


o1۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ا بل أذلى؟ لدو هنا ولا تسقط عن الكبير والمأيوس انبا يدل هن 
نفس الصّوم الواتجيه الذى الأ سط بال دا ا وكذا إظعامٌ مَنْ أخَّر 
قضاءً رمضان وغيره غير كمّارة الجماع . 


وھ 2 


(وَمَنْ نَوّى قَبْلَ المَجْرِء 3 خخ ان اقرع عاد يق اللجاية لم يَصِحَّ 
صَومة) ؟ أن الصّومَ عبارة عن الإمساك مع الَيِّهَ فلم توعد الأساك المفناف 
عي E‏ لق كرك 
مُنمَردةً عنه . 

و ا لب سه يدن كتَصْده 


e‏ آل جزء للإدراك» ولا يقد قليل الإغماء الصّومَء 

والجدون اغمات وقيل : يُفسد الصّوم بقليله كالحيض» لوار لعدم 
ويُفارِق الحيض» فإنه لا يّمتع الوجوب, وإنما يَمنَع صحته» ويحرّم فِغْلّه. 

(وَإنْ ام جَمِيعَ النّهّارِ؛ صَحَّ صَوْمُةُ)؛ لِأنّه معتادٌ» ولا يُزيل الإحساسَ 
بالكل رعا الالتكل د "كه بوي قاد 

(ولرم المَعْمَى عَلَيّْهِ) إذا لم يصح صومّه؛ (المَصَاء) في الأصحٌ؛ لأنه 
ر وهو مغ على العقل غير رافع للتكليف» ولأ تظوك مه ولا شت 


. من حديث أبي هريرة طن‎ »)١٠١١( ومسلم‎ »)۱۸۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

9 فی( كلم يخير: 

(5) چو : الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي أب سك قاضي قم» من من أصحاب 
الوجوه عند الشافعية» توفى سنة ۳۲۸ه» من مصنفاته: كتاب الأقضية. ينظر: وفيات 
الأعيان »۷٤/۲‏ طبقات الشافعية الكبرى "/ .۲٣۰‏ 


كِنَابُ الصْيَام 18 ١ه‏ 


الولاية علّى صاحبه» ويدخل على الأنبياء عليهم السّلام . 

وعنه: لا يقضي"'' كالجنون. 

(دُونَ المَجْنُون)» فلا يَلرّمه قضاءٌ؛ لعدم تكليفه» سواءٌ فات بالجنون 
ال أو ضيه 

وعنه : يَقضِي ؛ لأنّه معنّى يزيل العقل» فلم يَمنَع وجوب الصّوم كالإغماء. 

وعنه: إن أفاق في الشَّهر قضى ما مضى» وإن أفاق بعده فلاء كما لو جنّ 
في أثنائه» وكما لو أفاق في جزءٍ من اليوم”'"» لكن إذا جن في صوم قضاءٍ 
وكمارةء فإنه يقضيه بالوجوب السّابق. 


6 SFT © 
٠م‎ KS ا‎ 


)١(‏ قوله: (لا يقضي) سقط من (و). 
(۲) في (): الليل. 


0\٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


وآ يَصِح 135 إل يكز کک عطي ما کال رال 
(وَاجِبٌ إلا اَن نويه مِنَّ اللَّيْلِ) ؛ لما رَوَى ابنُ عمر عن حفصة: أن الي كلل 
قال: «من لم يجيع ا قَبْلَ الفجر؛ فلا صِيامَ لا روا الخ + قال 
الترمذي والخطّابيٌ: رفَعَه عبد الله بن أبي بكر عمرو بن جر عبن 
الزُهري. عن سالم» عن أبيه» وعمرو من الثقات» ووافقه على رَفْعِه ابنُ 
عن ال هري > رواة السا كي ولم يثبت أحمد رَفْعَه 0 التومدي 
أنه مَوقوفٌ علّى ابن عُمَر» وعن عائشة مرفوعًا: «مَن لم يُبِيّت الصَيام قبل 
طلوع القَجر؛ فلا صيامَ له» رواه الدَّارَفَظْنِنُ» وفي لفظ للزهري : «من لم 
يبت الصّيامَ من الل فلا صيام ل 


9 ينظرة المعقى 19/9 , 

(۲) كذا في النسخ الخطية» ولعله سبق قلم» وصوابه: عبد الله بن أبي بكر بن عمرو. 

(۳) أخرجه أحمد (55541)., وأبو داود (5555)» والترمذي (۷۳۰)» والنسائي (۲۳۳۳)» 
وابن ماجه »)۱۷٠١(‏ وابن خزيمة .)١977(‏ من طريق عبد الله بن أبي بكرء 9 عن الزهري› 
عن سالم» عن أبيه» عن حفصة به مرفوعًاء وأخرجه ابن أبي شيبة (9115)» والدارقطني 
(۷)» من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمر» عن حفصة به 
موقوقّاء ورواه موقوقًا عن الزهري جماعة من أصحابه» ورجح أحمد والبخاري وأبو داود 
وأبو حاتم والترمذي والنسائي وجمع من الأئمة وقفه» وصحح الرفع آخرون» منهم ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم والألباني» وقال الخطابي: (أسنده عبد الله بن أبي بكرء وزيادة الثقة 
مقبولة)» وقال الدارقطني: (رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري» وهو من الثقات 
الرفعاء). ورواية النسائى التى أشار إليها المصنف أخرجها النسائى (7775) لكنه قال عنها : 
(حديث ابن ريج عن اھ طبن ار ينظر: البدو المت رة الفتح 2١57/4‏ 
التلخيص الحبير ٠8/7‏ 5» الإرواء .٠٠١/٤‏ 

فق في (د) و(و): الزهري . 


(4) حديث عائشة وبا أخرجه الدارقطني (۲۲۱۳)ء وقال: (تفرد به عبد الله بن عباد» عن _ 


كَتَابُ الشيّام 2 هزه 


لا يقال: فل ورد في صوم عاشوراء بنيَّةٍ من الثهار؛ أن وجوبه كان 


نَهارًا؛ كمّن صام تطوعًا ثم نذره» على أنَّ جماعة ذكروا أنه ليس بواجب» 
ولأنّ الي عند ابتداء العبادة كالصّلاة. ۰ 

وظاهره: أنه في أيّ وقتٍ من اللَّيل نَوَى أجزأه؛ لإظلاق الخبرء وسواء 
وُجد بعدّها ما يُبطل الصّوم؛ كالجماع والأكلء أو لاء نص عليه فلو 
تالف قاس محليها : 

وقال ابن حامدٍ: تبطل إذا أتى بالمنافي» كما لو مسح النيّهَّ أو نسيّهاء أو 

وإن نَوَتِ الحائض صوم العَدِه وقد عَرّفت الظهر ليلًا؛ فوجهان. 

وظاهره”” : أنه لا يَصِحّ في نهار يوم لصوم غي وة من الليل صوم 

وعنه: يصح ما لم يفسّخُهاء وحملها القاضي: على أنه استصحبها إلى 
الليل» وهو ظاهر. 

ويعتبر لكل يوم نية مفرّدةٌ؛ لأنّها عباداث» بدليل : أله لا سد يوم بفسادٍ 
اك ا 


= المفضل بهذا الإسناد» وكلهم ثقات)» وقال ابن عبد الهادي: (وفي قوله نظرء فإن عبد الله بن 
عباد: غير مشهور» ويحيى بن أيوب: ليس بالقوي» وقد اختلف عليه فیه)» وعبد الله بن 
عباد قال ابن حبان عنه: (يقلب الأخبار» روى عن المفضل بن فضالة» عن يحيى بن 
أيوب» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة)» فذكر الحديث ثم قال: (وهذا 
مقلوب؛ إنما هو عند يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر الصديق» عن الزهري» عن 
سالم» عن أبيه» عن حفصة» صحيح من غير هذا الوجه فيما يشبه هذا). ينظر: المجروحين 
۲ تنقيح التحقيق ۱۷۸/۳ . 

() ينظر: الفروع ٤٥١/٤‏ 

(۲) في (أ): فظاهره. 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وكقضاء. 


El‏ شع فى ن 


وغ پجزئ من أوّل ا وا ا ا 
وغلى اسه الدر لمعن ولمحوه: 

فلو أفطر يومًا بِعُذْرٍ أو غيره؛ لم يَصِحَّ صيامُ الباقي بتلك النَيّهَ جزم به في 
(المستوعب» وغيرة.. وقيل : يَصِحّ مع بقاء التّتابُع» قدَّمه في «الرّعاية». 

مسا 1 أي : لا أن تقد أ يصوم من رمضان»ء أو مِنْ قضائه» أو 
توق أو كاه لمك علا ك واا الأضعات» لقولهة واا عمال 
ال" رونك الادرووسا ‏ واقا I A‏ متصرة 
في نفسهء فلو حََطَرٌ بقلبه ليلا أنه صائمٌ غدًا؛ فقد نَوَىء قال بعض أصحابنا : 
الأكل وارب الق عفدنا 22 قال الذي تقذ الاين هر جن ي 
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شى“ عَشاءَ مَنْ يريد الصّومَء بدليل ليلة العيد من غيرها”” . 

( 9 لا بت تين ا1 لِرَمَضَان)؟ لان التعيين يراد للكمبيق» :ورهذا 
الرّمان متعين» وكالحجٌء فعليها: يصح بنية'") مطلقة» ونية تفل » ونيّة فَرْضٍ 
تردد فيها. ١‏ 
واتار المجد: صحه ية“ مطلقة؛ ا صَرفه إلى غير رمضان. 


واختار حفيده: يصح مطلقًا مع الجهل» فإن كان عالمًا فلا؛ كمَنْ دَفَع 


0 


اع 


. ۱۸۸ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(؟) في ا وبا : بالنيات. 

() أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

(:) قوله: (يُتَعَشّى) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 
(5) ينظر: الاختيارات ص ٠١۸‏ . 

(7) في (آ) و(ب): معين. 

(۷) في (و): نيته . 

(۸) في (أ): صحة بنيته. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى ۱۰۹/۲١‏ . 


ڪات الصّيّام 2 ۱۷ 


وديعة رجل إليه على طريق”"") التبرّع » م تييّن أنه كان حقّه فاته لا يُحتاج ال 
اغلام ان 

ول با مغ التعبين إلى 1 ارو لأن الواجت لا يكرت إلا 

(وَقَالَ ابْنْ حَامِدٍ: يجب ذَلِكَ)؛ كالصّلاة. 

(وَلَوْ نَوَى إن گان عَذَا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي)؛ أي : الذي فرضه الله 
علَىّء (وَإِلَا فَهُوَ تفل ؛ لم جز لاما ارون اليذه لأا ا 
الصَّومِ من رمضان جَرْما . وعلى الثّانية : يجزنه . 

وتَقَل صالح : أنه يصح بالئّيّة المتردّدة والمظلّقة مع العّيم دون 
الصحو؛ لوجوب صومهء فلو نَوَى إن كان غدًا من رمضان فصّومي عنهء وإلا 
فهو عن واجب عيّنه بنّته؛ لم يجزئه عن ذلك الواجب» وفي إجزائه عن 
ا ارا ذا بان وز ا0 وا فأنا مَفطِرٌ؛ لم يصِحٌ. 

وَإِنْ نَوَى الرَمَضانيّة بلا مستَنَدٍ شَرعِيٌ؛ فعلّى الخلاف إذا بان منه» وإن 
كان عن مستَنَدٍ شرعی؛ أجزأه ا 

RE‏ صائِم غدًا إن شاء الله ؛ فإِنْ قصّد بالمشيئة السك 
والترذه في العرم والقَصد؛ فسّدث نيته» وإ 5 تقس ذگره في #التعليق) 
و«الفنون»؛ أنه إنّما قصد أن فِعْلّه للصّوم بمشيئة الله وتوفيقه وتیسیره» كما لا 
يَفسّد الإيمانُ به غير متردَّدٍ في الحال» وطرّده القاضي في سائر العبادات: 


لك في (أ): تسيل + 

00 قوله: (أي) سقط من (د) و(و). 

)۳( في (و): لتعيخ 

(4) ينظر: مسائل صالح ۱۹١/۱‏ . 

(5) قوله: (ونقل صالح أنه يصح) سقط من (ب). 
(5) في (د) و(ز) و(و): غير. 


01۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


بانها لا تسد يزكر الما فى ها : 
(وَمَنْ نَوَى الِْمْطَارَ أَمْطَرَ) ص عليه" وفي «الشّرح»: هو ظاهِرٌ 
المذعن؟ لا عاد وق شاظه اللي ف يك الخروج كالضّلةة» ولان 
الأضل اغتبار النيّة ف جميع أجزاء العبادة» لكن لما شق اغتبار حقيقتها؛ 
اعثبر بقاءُ حكمهاء وهو ألا ينوي قطعّهاء فإذا نواه؛ زالتٌ حقيقة وحكمًا. 
وقال ابن حامِدٍ: لا ل كالح مع يُظلان الصّلاة عندّه. 


3 


وأجِيبّ: بأنَّ الح يصح بنيةٍ مطلّقةٍ ومبهمة. 

5 (أْفْطَرَ)؛ أي : عار کن ر لا کمن أَكَلَء فلو كان في تَفْلٍ 
فمَطعَه ثمٌ نواه؛ جازء نص عليه . ٠‏ 
كد لو كان في نذرٍ أو كمّارةٍ أو قضاءء فقطع نيته» ثم نَوَى نملا ؛ 
جازء ولو قَلَبَ نيه نذرٍ وقضاء إلى النفل؛ فَكمّن انتقل من فرضٍ صلاة إلى 

فليا 
فعلى المذهب : 00 في مر أذ وى | أنه ان أخرى» أو 


¢ 


رر 2 3 9 مه ري م دو الك 
وي ع نر َة م النََارِ قل الول وبعده)» نص عليه 
واختاره أكثرٌ الأصحاب» منهم القافي فى أك قضائيفه» لما روك عا 


قالت: دحل علي التب يلل ذات يوم فقال: هَل عِندكم شي۶» قُلّْنا: لا 


. ٤٥٩۹/٤ ينظر: الفروع‎ )١( 

() في (ب) و(د) و(ز) و(و): تفسد. 

(9) فى (و): لا يبطل. 

ك4 17 شرح العمدة لشيخ الإسلام ٠١١/۳‏ . 
(5) في (أ) و(ب): بنيته . 

(5) ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ٠٤١٤/۳‏ . 


كتَابُ الصَيَام 2 0۹ 


قال : «فإني ِذَا صَائِمْ) رواه ف ویدل عليه حديثٌ ضاشوراء > ولان 
الصّلاة حُفّف نفلها عن فَرْضِهاء فكذا الصّومٌ» ولما فيه من تكثيره؛ لكونه“ 
ت يعن له من الهاو فعَفِيّ عنه . 
5 القَاضِي) في «المجرد»» وتَبعَه ابنُ عَقِيل : (لا يُجزٍئ بَعْدَ الزَّوَالٍ) ؛ 
#9 لماعو في الكداءه يعو قل اران .ولا اللثة الم تب 
ا أَشْبَهَ ما لو نَوَى مع الغروب. 

ا أنه نَوَى في جزءٍ منه فص E‏ وج اللبل رقت نة 
اض فك انيار 

ورغ الذيكون تقل ها ره قبل اليه فإن فَعَلَّ؛ فلا يُجزئه الصّومُ 
عير خلافي نعلمه» قاله في «الشّرح 27 وخالف فيه أبو رَيلٍ الشَّافِعك”" . 

ويُحكم بالصّوم الشرعي المتاب عليه من“ وقت النية في الأظهّر. 

وفي «المجرد» و«الهداية»: من أوّل النَّهارء وقاله حمَّادٌ وإسحاق إن نواه 
قبل الزّوال. 


.)١١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث الربيع بنت معوذ راء بلفظ : «من‎ »)۱۱۳١( ومسلم‎ »)١950( (؟) أخرجه البخاري‎ 
كان أصبح صائماء فليتم صومه» ومن كان أصبح مفطرًاء فليتم بقية يومه»» وأخرجه‎ 

البخاري »)١975(‏ ومسلم )1١170(‏ من حديث سلمة بن الأكوع نحوه. 
(۳) في (أ): المؤنة. 
2 في (1): يصح» وفي (ز): فيصح . 
(5) ينظر: الشرح الكبير ٤١۷/۷‏ . 
(5) في (أ) و(ب): وخالفه. 


(۷) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي الشافعي» من رواة صحيح البخاري عن الفربري» 
كان مشهورًا بالزهد» حافظا للمذهب» وله فيه وجوه غريبة» توفي سنة ١لالاه.‏ ينظر: 
وفيات الأعيان .۲٠۰۸ /٤‏ طبقات الشافعية ۳/ ١ .۷١‏ 

(0) في (أ): في. 


or‏ ا كيد رن الدع 


فعلى رل تطوّع'' حائض ظهُرت» وكافر أسلم في يوم ولم يأكُلا 
يصوم بن ا ْ 

ا لا مْيناع تبعيض صو اليوم . 

قال في «الفروع»: 3 وة : يَحتّمِل ألا يَصِحّ عليهما ؛ لاله لا يَصِحّ منهما 
صومٌ. 


6١ جم‎ > 6١ 


ل كم LIAM‏ 


)0 ای يصح تطوع حائض . ينظر : الفروع 5 


بَابُ ما يُفَسِدٌ الصَّوْمَ 8 ۲۱ 


(يَابُ مَا يُضْيِدُ الصّوَمَّ).: المُفَسِدَ للصّوم: كل ما يُنافيه من 


أكلٍ أو شرب ونحوهماء (وَيوحِبٌ الك لكَفَّارَةَ ) 


(وَمَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ) فقد أفْظَرٌ؛ٍ فح ال كر ران »اليه 
[البتترة: ٠٠۸۷‏ فأباحهما إلى غايةٍ» وهي لبن الفجرء ثم أمر بالإمساك عنهما 
إلا لان حُكُمَ ما بعد الغاية يُخالِف ما قبلهاء وقول اللي لل : كل 
عمل | بوكر الصّومء فإِلّه لي وأنا أجزي به إِنّه تَرَكَ طعامّه وشرابه من 
أجلي م ملقو غا 

وظاهِرٌه: لا فرق بين مغد وغيره» ولا بَيْنَ القليل والكثير. 

(أو اسْتَعَطَ) في أَنْفِه بدُهْنِ أو غيره» فوضل”؟ إلى حلقه أو وماغة» قال 
فِي «الكافي»: (أو ححياشِيمه)؛ لنهيه ئ الصائم عو الهيالفة فِي 
لاسا 


(أَو کک E‏ إلى الخرم ولأن قير المعتاة 
(أَوْ دَاوَى الْجَائِفَةَ بِمَا يَصِلْ إِلَى جَوْفِوِ)؛ لِأنّه أوصل إلى جوفه د 


0 


باخقارةء ا ار 
(أو اكْتَحَلَ) بكځل» أوضيره أو ذزور» ار اليو كته ليما بعل إلى 


00 أخر جه البخاري ›»)۱۸۹٤(‏ ومسلم »)۱۱١۱(‏ من حديث ابي هريرة اه . 
(0) في (أ): فدخل. 

)۳( تقدم تخريجه ١١١/١‏ حاشية (۲). 

(6) في (أ): فإنه. 

)26 في (آ): أدخل» وفي (ب) : وصل . 


o۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


حَلْقِو)» بص عليه ؛ لِأنَّ النبي ية أمر بالإليد المُرَوّح عند اللوم وقال: 
لبه الصّائم» رواه أبو داود والبخاري في «تاريخه» من حديث عبد الرّحمن بن 
االعماة بح ا و عو ا E‏ ليث مك 
وعبد الرّحمن ضعيفٌ» وقال أبو حاتم : و ا ا 

واختار الشيخ تقئٌ الدّين : لا تفط ۵ ؛ ااك فلم يُقطر به» 
ا 

اج الوه کله ليس بمعتاوء ااا 

ل 5 أو قَظرَ في ا م يَصِل دِمَاعَهُ)؛ لأنَّ الدّماغ أحدٌ 
ارت قالواضا' إل اه فأفسد الصّومَ كالآحَر. 

HE‏ إلى جَوْفِهِ شا مِنْ أي مَوْضِعْ گادَ)» وهو من عَظف العام على 
الخاصٌ» وهو شاي إذا طعن نفسّهء و له كاه بِذْنه بشيءِ في جَوفِهء 
فغاب هو أو بعضه فيهء أو ابلح حَيطَاء ويعتبّر العلم بالواصل» وجزم في 
«منتهى الغاية» : بأنّه يكفي الطّنٌ . 

واختار الشّيخ تقنٌ الذّين: لا يُفطر بمداواة جائفةٍ ومأمومة» ولا بحقنة . 


(أو اسْتَقَاء) ؛ 1 استذعَى القَيءَ فَقَاء؛ لخبّر أبي هريرةً المرفوع: ١‏ 


. ۱۸۷ ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۲۹ مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(0) في (أ): سعيد بن هوزة. والمثبت موافق لما في الأصول الحديثية. 

(۳) أخرجه أحمد :»)١10177(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۳۹۸/۷)» وأبو داود (۲۳۷۷)» 
والطبراني في الكبير »)۸٠۲(‏ وليس عند أحمد قوله: «وليتقه الصائم»» وهو حديث منكر 
كما نقل المصنف عن ابن معين» e‏ (معبد وابنه النعمان كالمجهولين» 
فإنه لا يعرف لهما إلا هذا الحديث). ينظر: تنقيح التحقيق ۳/ ٠٤٠١‏ . 

(4:) ينظر: مجموع الفتاوى ۲٤٠٩/۲١‏ . 

(4) في (ب) و(د) و(ز) و(و): بما. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 7/56 7175. 


بَابُ ها يُقْيِكُ الصَّوْمَ ع 5 


ذَرّعه القَيءٌ فليس عليه قضاءٌ» ومن استقاء عَمْدَا فلْيَفُْض» رواه الخمسةء وقال 
الأروق قوق Ey o Ê‏ الإسنائه كلهم قات“ . 
وظاهرٌه: لا فرق بين القليل والكثيرء "قال الوا هو ظاهر المذهب» 
و أصحٌ الرّوايات؛ كسائر المُمَطّرات . 
وعنه: يُفْطرٌ بِمِلَءٍ القّمء اختاره ابن عَقِيلٍ» ويُقدّر بما لا يمكنه الكلامٌ 


وعنه: أو نصفه ؛ كنقض الوضوء. 

وعنه : إن فَحَشَ» » وقاله القاضي › وذكر ابن هبَيرةً 4 أله الأشهر. 

وبالغ ابنُ عَقِيل فقال: إذا ام ينظره إلى ما ي فإنه اط اا ق 
والفكر. 

وفيه احتمالٌ: لا يُفْطِرٌ مطلقاء ودَكَرَه البخاري عن أبي هْرَيرَة '"» ويُروَى 
عن ابن مسعودٍ وابن عبَّاسِ 7" وَحََبَرٌ أبي هريرة السَّابِقُ ضعَفه أحمدٌ 
والبُخاري 


)١(‏ أخرجه أحمد .»23١577(‏ وأبو داود .)۲۳۸١(‏ والترمذي »)۷۲١(‏ والنسائي في الكبرى 
(۳۱۱۷)» وابن ماجه »)۱٨۷١(‏ والدارقطني (۲۲۷۳)» وابن حبان »)۳٥۱۸(‏ والحاكم 
(19010)» من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به مرفوعًاء وأعله 
أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ» قال أحمد: (ليس من ذا شيء)» ونقل الترمذي عن 
البخاري قوله: (ل أراه محفوظًا): وقال الترمذي: (وقد روئ هذا الحديث من غير وجه 
عن أبي هريرة عن النبي بيه ولا يصح إسناده... والعمل عند أهل العلم على 
حديث أبي هريرة)» وصححه ابن حبان والحاكم» وحسنه المنذري وابن الملقن» وصححه 
الألباني. ينظر: البدر المنير ٠٥۹/١‏ التلخيص الحبير 7/ »4٠١‏ الإرواء .6١/4‏ 

(0) في (أ): يغنيه. وفي (ب) و(ز): يغيبه» وفي (د): يغشيه. 

() أخرجه البخاري (۳/ ۳۳). قال لي يحيى بن صالح» وذكر إسناده إلى أبي هريرة ذفن أنه قال: 
«إذا قاء فلا يفطرء إنما يخرج ولا يولج»» قال الحافظ في الفتح ١74/5‏ عن قوله: ' وقال لي 
يحيى بن صالح' : (عادة البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها) . 


)€( أثر ابن مسعود نه : أخرجه عبد الرزاق (10۸(» ومن طريقه الطبرانى 1 الكبير (۳۷) = 


فريك ا المُبدع شرح المُقنع 


ار ا أي: اناع خرو المت لأله إذا سد بالقئلة المقترنة 
بالإنزال؛ فلَأنْ يَفْسٌّدَ به بطريق أولىء لکن لو اسْتَمْنَى بيده ولم يُنَزِل؛ فقد أَنَى 


مُحرّماء ولا يفسد به. 


فأمًا إن آنزل كي *** شهوة فل گالبول. 


ان 


00 لقو نأتقى اه لما رو أبو روغ عر أله قال ققشت 
فقبّلت وأنا صائمٌ. تفلت جا رسول الله إلى فلت أا عظيكاء فتلت وات 


ê قاس‎ 


صائم» قال: «(أرأيتَ لو تمضمّضتٌ من إناءِ وأنت صائم)» قلت : لا اس 
E N‏ ال من خت ایا هم قد مات 


= عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود قال: (إنما الوضوء مما خرج» والصوم مما دخل» 
ولسين مما خرجا. رجاله ثقات» قال الحافظ 2 الفتح ١»:‏ : (وإبراهيم لم يلق ابن 
مسعود» وإنما أخذ عن كبار أصحابه) . 
وأثر ابن عباس #ها: أخرجه ابن أبي شيبة (9819)» والبيهقي في الكبرى »)٥٦۷(‏ 
عن ابن عباس» في الحجامة للصائم» قال: «الفطر مما دخل وليس مما يخرج)» إسناده 
صحيح» وعلقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ ۴۳). 

)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): لغير. 

(0) فى (و): منه. 

2 ا أحمد (۱۳۸)» وأبو داود (575)» والنسائى فى الكبرى »)۳٠۳١(‏ وابن خزيمة 
»)١999(‏ وابن حبان (9055), والحاكم (19075), من ريق وكير ده سماد اللهء عن 
عبد الملك بن سعيد» عن جابر بن عبد الله» عن عمرء وضعف هذا الحديث أحمد 
والنسائي» قال أحمد: (هذا ريح؛ ليس من هذا شيء)» وقال النسائي: (حديث منكرء 
وبُكير مأمون»ء وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير واحدء ولا ندري ممن هذا)» 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي» وحسنه ابن حجر» وقال ابن عبد 
الهادي: (وإنما ضعف الإمام أحمد هذا الحديث وأنكره النسائي مع أن رواته صادقون؛ لأن 
الثابت عن عمر خلافه)» ثم ذكر أن عمر بن الخطاب: «كان ينهى عن القبلة للصائم»» وقال 
الألباني: (إسناده جيد على شرط مسلم). ينظر: تنقيح التحقيق 2777/7 موافقة الخبر 
04/۲ صحيح أبي داود ۷/۷ 


بَابُ مَا يُمْسِكُ الصَّوْمَ 2 ”0 


الفط ف الشف كان سيا ون اوو قا ق 
«المغنى» و«الشرح»» وفيه نظر؛ لذن غايته ألما قد تكون وا وا إلى 


الجماع . 
وفيه احتمالٌ: إلا يفطر »› وقاله داود» و الخ الست 1 وقال: هو 
0 

عه . 
لا التي :ا Nan aE‏ 


واختار الآجرّي وأبو محمَّدٍ الججوزي والشيخ تقيٌ الدّين ٠‏ لا شط قال 
فِي «الفروع»: (وهو أظهرٌ؛ عَمَلَا بالأضل» وياسة على المنِيٌ لا يصح ؛ 
لظهور الدَرّق). 

وقيل: بيبطل بالمباشرة دون الفرْج فقظ 

وات اسن نان أو هذى" فلك على الخلاف: 

وقوله: (فأمنى أو أمذى) راجع إلى الاستمناء وما بعده. 

وعَلِم يه اله لا ول **؟ نوق آل تقول عا :كان ال يا يقبّل 
وهو صائمٌء وكان أملككم لإربه» رواه البخاري ٠»‏ روي 0 الرّاء 
وسكونهاء با : حاجة النَمْس ووطرّهاء وقيل: بالتشكيق :| لَعَضْوٌء 
وبالتّخريك: الحا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(و): لأنه. 

© آي: الإعام أحمد كما في المعتي 1177/7 

8 فی( تخرم: 

(4) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۳۲ زاد المسافر ۲/ ۳٣‏ . 
4 فر ارات س عا 

0 في (ب) و(د): فأمنى أو أمذى. وفي (و): فأمذى أو أمنى. 
(۷) في (أ) و(ب): لا يفطر. 

(۸) أخرجه البخاري (2)1971 ومسلم .)1١١5(‏ 


El‏ شع تن ن 


ام لاهن ات مجاه لاله إبراك ينكل انايد e‏ 
ده أيه الال باللس: وقال الأجرّي: لا EE‏ بالفكر . 

فلو أنزل مَذَّيًا؛ لم يُفطر على المذهب؛ لأنّه لا نص فيه» والقياس لا 

و يفطربه. E‏ : (وهو أَقفَيَسٌ على المذهب؛ 
كاللمين ): وكلامُ الولف يتحكيله كالخرقة 4 لأله حارج سبب الشهوة 
كالمنِئٌ» ولان الضَعيف إذا تكرّر قَوِيَء كتكرار الصَّرّبِ بصغير ذ في القود""' . 

لكن في «الكافِي»: وسواءٌ في هذا كلّه إنزال المي 5 إلا في 
تكرار انر فلا بطر إلا بإنزال المي . 

وظاهره: لا فطر”" بعدم الإنزال بغير خلافي» ولا إذا لم يكرّر النّظر؛ 
لعدم اا اا ر وقيل: بطر وض اخ أنه يُفْطِرٌ بالمنِيٌ لا 
العا ويُلْحَق به ما ذَكَرّهِ في (الأرشياة» اال قح هاجت شوه 
ار ا بقطر . 

فَرعَ: يفطر بالموت» فيطعم من تركته في نذر کار وال 4:3 لآن 
الضّومَ عبادةٌ مَحْضْةٌ فنافاها الكفر كالصّلاة. 

(أَوْ حَجَمَ أو احتّجَمَ) نص عليه وقاله الأصحابُ؛ لقول رسول الله 
بي : «أفطر الحاجمٌ والمحجومٌ» رواه أحمد والترمذي من حديث رافع بن 


3 م ا 2 0 7 
خديج» ورواه احمد أيضا من حديث ثوبان» وشداد بن أوس» وعائشة» 


(1) في (أ): القول. 

(0) في (أ): لا يفطر. 

(9) ينظر: الفروع ١١٠/١‏ . 

(:) فى (ب) و(د) و(ز) و(و): أمذى 

)2 17 مسائل أبي داود ص ۰۱۳۰ مسائل ابن منصور ۳/ ۲٤۱۲ء‏ مسائل عبد الله ص ۱۸١‏ . 


بَابُ ما يُفْسِكُ الصَّوْمَ 2 لاه 


وأسامة بن زيل وأبي هريرة» ومعقّل بن سنان» وهو ا داود من حديث 
ثوبان» ولابن ماجه من حديث شدَاوٍ وأبي هُرَيرَةَ وهذا يزيد على رتبة 
المستفيض» قال ابن خزيمة: (تَثِبّت الأخبار عن التب ييل بذلك)» وقال 
آحمد: (فيه غير حديث ثابتٍ» و ا حديث و وقال ابن المَدِينِىٌ 


یئن 


(أصحٌ شيءِ في هذا الباب حددة توان ودا زص يها 06 
رالخاری ا 


)١(‏ حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» له طرق كثيرة عن الصحابة» ذكر المصنف منها سبعة: 

حديث رافع بن خديج وا : أخرجه أحمد »)۱١۸۲۸(‏ والترمذي »)۷۷٤(‏ وابن خزيمة 
وو 3 3 ع 

(45»؛» قال الترمذي: (حسن صحيح» وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في 
هذا الباب حديث رافع بن خديج)» وبعض الأئمة خالف أحمد في هذا الحكم» منهم: ابن 
معين والبخاري وأبو حاتم وإسحاق بن منصورء قال ابن حجر: (لكن عارض أحمد يحيى بن 
معين في هذا فقال: حديث رافع أضعفهاء وقال البخاري: هو غير محفوظء وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه: هو عندي باطل» وقال الترمذي: سألت عاك اضورع فأبى أن 
يحدثني به عن عبد الرزاق وقال: هو غلط). ينظر: تنقيح التحقيق ٠٠٠١/١‏ الفتح 
:الا . 
حديث ثوبان 5ك : : أخرجه أحمد (۲۲۳۷۱). وأبو داود .)١751/(‏ وابن ماجه (۱۹۸۰)» 
وابن خزيمة »)١977619477(‏ وصححه ابن المديني والبخاري» وقال إسحاق بن راهويه: 
(إن إسناده صحيح تقوم به الحجة)» وصححه أيضًا الدارمي وابن خزيمة وابن حبان 
وجماعة. ينظر: البدر المنير 1۷١/١‏ التلخيص الحبير ٤١١/١‏ . 
حديث شداد بن أوس ذه : : أخرجه أبو داود (۲۳۹۹)» وابن ماجه »)۱١۸۱(‏ وصححه 
ابن المديني والبخاري» وقال العقيلي : (حدیث شداد بن أوس صحيح في هذا الباب). 
ينظر : الضعفاء للعقيلى 705/5. 
حديث عائشة وبا : اک أحمد »)۲٥۲٤۲(‏ والنسائي (۳۱۷۸)» وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف» وقال البخاري في التاريخ 174/7: (لا يصح)ء ووقع اختلاف في سنده 
حكاه النسائي في الكبرى ۴۳۳/۳ والدارقطني في العلل ٠٠١/٠١‏ . 
حديث أسامة بن زيد ذلك : أخرجه أحمد 2)5١455(‏ والنسائي ذ فى الكبرى »)۳۱٠٣۳(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (۸۲۷۷)» من طريق أشعث» a eee‏ قال 
النسائي* لولم يتابعه أحد علمناه على روايته) . 


o۸‏ ع الك شرح المح 


وعنة: إن علما النهيث. 
55 5 7 و راچ خر 76 00 
وقد كان جماعة من الصّحابة يحتجمون ليلا . 


حديث أبي هريرة ؤفإنه: أخرجه أحمد (4178)» والنسائي في الكبرى (7177)» وابن ماجه 
(1719)» من طرق عن أبي هريرة» ووقع اختلاف في سنده» وأعل أبو حاتم والدارقطني 
بعض طرقه بالوقف» قال العقيلي في الضعفاء :١79/7‏ (حديث أبي هريرة في هذا الباب 
معلول» فيه اختلاف). ينظر: علل ابن أبي حاتم */ ١٠٠١ء‏ علل الدارقطني ٠۷١/١٠١‏ . 
حديث معقل بن سنان ونه : أخرجه أحمد .)٠١۹١١(‏ والنسائي في الكبرى »)٠٠١(‏ 
والطحاوي في معاني الآثار (7514)» من طريق عطاء بن السائب» عن الحسن» عن 
معقل بن سنان» وعلقه البخاري ۳۳/۳ قال: (يروى عن الحسن عن غير واحد مرفوكًا : 
«أفطر الحاجم والمحجوم»)» ووقع في بعض طرقه عن معقل بن يسار» ورجح البخاري أنه 
معقل بن يسار» ولم يسمع الحسن من معقل بن يسارء قاله أبو حاتم. ينظر: الفتح 
٤‏ الدراية ۲۸٣/۱‏ . 

وهذه الأحاديث الثلاثة رويت من طريق الحسن عنهم» ووقع فيها اختلاف» قال ابن المديني 
في العلل (ص257): (وروى الحسن عن أسامة عن النبي يَلِ: «أفطر الحاجم والمحجوماء 
ورواه يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي بء ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان عن 
النبي 4 ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار عن النبي وَكةِ)» وذكر 
ا أخرى» وذكر الاختلاف أيضًا الدارقطني في العلل ٠۹۳/۳‏ . ۰ 

قال أحمد في مسائل أبي داود ص ۱١١‏ : (رُوي عن أنس أنه احتجم في السّراج» وابن عمر 
احتجم بالليل» وأبو موسى - يعني الأشعري -» احتج بهذا في ترك الحجامة)» ولم نقف 
على آثر أنس طن . 

وأثر ابن عمر وا : أخرجه مالك »)۲۹۸/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم .»22٠١7/1(‏ عن 
نافع» عن عبد الله بن عمر: (أنه كان يحتجم وهو صائم)» قال: «ثم ترك ذلك بعد» فكان 
إذا صام لم يحتجم حتى يفطر». 

وأخرجه عبد الرزاق (7975)» وابن أبي شيبة »)4۳۲١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۸۳٠٤(‏ عن 
نافع قال: «كان ابن عمر يحتجم وهو صائمء ثم تركه بعدّء فكان يصنع المحاجمء فإذا 
غابت الشمس أمره أن يشرط)» قال: فلا أدري أكرهه أم شيء بلغه. إسناده صحيح» وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم (۳/ .)١۳‏ 


وآثر أبي موسى وه : أخرجه ابن أبي شيبة )4۳٠۷(‏ والنسائي في الكبرى »)۳۲١١(‏ من 


اب ما مسد الوم 1 ١ه‏ 


ور صن ها اس سحل : سعيدٍ الخدري وابنُ مسعود” قال أك العلا لما 
ری اب sS‏ ي احتَجَمَ وهو صائمٌ) NS‏ اولان 


6 


مر ل 
الأنصاري ذهبت كيه فى 75 كان رات بن لي u‏ 

الا ا 
ويَعضده ما رَوَى أبو بكر بإسناده عن ابْن ن عباس قال : «احتجم الس لا من 


= طريق حميد» عن بكر المزني» عن أبي العالية» قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير 
البصرة ممسيّاء فوجدته يأكل تمرًا وكامسًا وقد احتجم» فقلت له: ألا تحتجم بنهار؟ فقال: 
«أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم»» وأخرجه النسائي في الكبرى (۳۲۰۰› 205195 من 
طريق قتادة ومطر الوراق» كلاهما عن بكر المزني» عن أبي رافع مكان أبي العالية» وذكره 
مثله. وإسناده صحيح» وعلقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ 077 . 

(9) آثر أبى سعد الخدري عه : ارچ ابن أبى شيبة (1)48988 والنسائي في الكبرئ 

)۲°( والطحاوي في معاني الآثار (55"). وابن خزيمة ,)١98٠0(‏ )» والبيهقي في في 

لكبرى »)۸۲١۷(‏ من طرق عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد الخدري وي قال: «لا بأس 

بالحجامة للصائم»» وإسناده صحيح» وقد اختلف على أبي المتوكل في رفعه ووقفه» ذكر 

لدارقطني الاختلاف عليه في العلل» ومال إلى تصويب الرفع والوقف» ورجّح أبو حاتم 
والترمذي وابن القيم الموقوف. ينظر: علل ابن أبي حاتم ۳۸/۳ علل الترمذي ص ١٠١٠ء‏ 
علل الدارقطني 2747/١١‏ تهذيب السنن ٠٠۲/۳‏ . 
وآثر ابن مسعود 5ينه: أخرجه ابن أبي شيبة (۷١4۳)ء‏ من طريق مسلم بن سعيدء قال: 
سئل ابن مسعود عن الحجامة للصائم» فقال: ١لا‏ بأس بها»» ومسلم بن سعيد مجهول 
الحال» وصح عن ابن مسعود وينه عند عبد الرزاق (558)» والطبراني في الكبير (4۲۳۷)ء 
أنه قال : «إنما الوضوء مما خرجء والصوم مما دخل وليس مما خرج». 

(؟) أخرجه البخاري (۱۹۳۸). وينظر: التنقيح التحقيق ۳/ 27177 زاد المعاد ٥۸/۲‏ الفتح لابن 
حجر /٤‏ ۱۷۷ الإرواء 5/ .۷١‏ 

(۳) في (ب) و(ز): قبته. وينظر: الضعفاء للعقيلي ٩۰ /٤‏ . 

20 في (أ): ف 


< | شغ انع 


E وفيت‎ E شيءِ‎ 

ا التساوي؛ فأحاديثنا أكثرٌء واعتضدت”' بِعَمّل الصّحابة» ولو 
سلّم فحديئهم فِعْلٌ» وتلك قولٌء وهو مقدَّم؛ لعدّم عموم الفعل» وَاحْيِمَالٍ أنه 
ا 

وشح جيم أولىء لاله مراف لحك الأضل + كه بل منه مغالنة 
الأصل مرَّةَ واحدةًء بخلاف نسخ حديثنا ؛ لِأنَّه يلزم مخالفة الأصل مرّتّين. 

وذكر الخِرّقَئٌ: (احْتَجَم): ولم يذكر: (حجم)» والمذهب: النَّسويةٌ؛ 
للخبّرء ولعل مرادّه: أنه يُقطر الحاجمٌ إن مص القارورة. 

والحَجم في السّاق كالحجم في القَفاء نَصّ عليه . 

وظاهِرٌ كلام أحمدّ ومُعْظّم الأضحاب: لا فِظْرَّ إن لم يَظهّر دم. 

واختار ابن عَقِيلٍ وجمّع : أنه يقطر . 

ولو جَرّح نفسّه لا للتّداوي يَدَل الحجامة؛ لم يُفطر. 

وا eS‏ لن القاس لا يفعضيه» وال اني بلى: 
وصحّمحه الشيخ تق الدين» فعلّى هذا: في 

ولا فط يعبر ذلك واختار الشّيخ تقي الد ين: أنه يُفطر إذا أخرج دمه 
برُعافي وغيره» وقاله الأؤزاعن في العاف 

([عَامِد1]”")؛ أي: قاصِدًا للفِغْل؛ لِأنَّ مَنْ لم يَقْصِدُ فهو غافل غيرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۷۰۰(‏ : «احتجم النبي ييه في رأسه وهو محرم» مِن وجع كان 


به» بماء يقال له: ادر 
() في (د) و(و): فاعتضدت. 
9 ينظر شرح الزوكشي 5۷4/۲ 
(:) ينظر: مجموع الفتاوى 0٥‏ . 
(4) ينظر: مجموع الفتاوى ۲٥۷/۲۵١‏ . 
() كذا في (ب) و(د) و(ز) و(و»» وفي النسخة التي بخط المؤلف و(أ): (عالمًا). والمثبت هو 


اب ما ثيد لكوم 18 ١ه‏ 


مكلّفٍء ولا يَلْرَم تكليث ما لا يطاقء ١ذَاكِرَا)؛‏ أي : غير ناس (لِصَوْمِهِ؛ كسَدَ 
صَوْمُهُ) في الصور"'' السّابقة 3 كلها وجب افك إن كان بواجا 

(وَإنْ كان مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا'"؛ لَمْ يَفْسُّدُ) صَومُهء وأجزأه؛ لقوله نلا : 
فى لاي عن" الحا والتُسباة وما اشتكرهوا علو ٠‏ ولحديث آي 
هريرةً مرفوعًا: «مَنْ نسي وهو صائِم فال أو شرب؛ فليتم صومّهء فإِنّما 
ال الث راو ن ل وللدارقظنئ معاد و ولا ا 
وللحاكم. 0 رظ مُسْلِم : «مَنْ اگل في رَمَضان ناسيًا ؛ فا قَضاءً 

عله ولا كثارة 


وظاهره: أنه لا فرق بين الوعيد والإلجاء» نص علي كالناسي بل 


أولّىء بدليل الاٽلاف» ويدځل فيه النّائم إذا فيل به شي بل هو كالئّاسي ؛ 
لعدّم قَضْدِه . 


= الموافق لما في المقنع وشروحه الأخرى 

)١(‏ في (ز): الصورة. 

(0) في (د) و(ز) و(و): وإن فعله ناسيًا أو مكرهًا . 

(۳) في (د) و(ز) و(و): عفي عن أمتي . 

(6) روي هذا الحديث من طرق عدة» سبق تخريجها 57/7 حاشية (0). 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)۱۱١١(‏ 

(7) أخرجه الدارقطنى فى السنن (55؟5). 

(۷) أخرجه الدارقطي 46485 وابن خزيمة ,.)١19940(‏ والحاكم (159)» والبيهقي في 
الكبرى (805)»: من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة طا قال البيهقي: (وهو مما تفرد به الأنصاري عن محمد بن 
عمروء وكلهم ثقات)» وقال ابن عبد الهادي: (ومحمد بن عمرو: صدوق لکن تكلم فيه من 
قبل حفظه» والمشهور في هذا الحديث هذا اللفظ المخرج في الصحيح» وهذا مروي 
بالمعنى)» وصححه ابن حجر» وحسن إسناده الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق 9/ 275757 بلوغ 
المرام »)٦۷١(‏ الإرواء /٤‏ ۸۷. 

(۸) ينظر: الفروع ٤١/١‏ . 


8# الُبدع شرح المُقنع 


وقال ابنُ عَقِيلٍ : يحول عِندِي أنه يُفطر بالوعيد؛ لاله فعل دفًْا للصَّرّر 
ولو أوجر المغمّى عليه معالجة؛ لم يُفطر. وقيل: بلّى؛ لرضاه به ظاهرّاء 
فا ا وكالجاهل بالتّحريم» نَصّ عليه في الحجامة"''. وكالجَهُل 
بالوقت» والسيات بكر 
وفي «الهداية» و«التبصرة»: لا فِطَرَ؛ لِعدَّم تعمده المفسد کال اسى؛: 
وجَمّعَ بينهما في «الكافي»: بعدم التأثيم . 
قَرِعٌ: من أراد الفِظرَ فيه" بأكل'" أو شرب وهو ناس أو جاهل» فهل 
يجب إعلامّه؟ فيه وجهان» قال في «الفروع»: (ويتوجّه ثالثٌ: إعلامُ جاهل لا 
0 ا به شي 
يان من طريي أو دي أو دخا م وقيل : في حي الماشِي. 521 
(أو َر في إِخْلِيلِه) دُهْنَاء نص عليه ؛ لعدم المنقّذء وإِنَّمَا يَخْرُج 
اين كمداواة جرح عميق لم ينفذ إلى الجوف . 
وقيل : ماسلا كب e‏ لصتن بوره في لخر 
وقيل : يُفْطرٌ إن وصل مثانته” ٠“‏ وهي العضو الذي يجتمع فيه البَؤْل. 
)١(‏ ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ۳/ ٠۳۷۲‏ الفروع ٠١/١‏ . 
49 قولة ف فيه منقط هن 2 
(۳) في (أ): فأكل. 
() من رواية أحمد بن الحسين . ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام .۳٠۸/۳‏ 
8 زاد ق( مت 
000 في (آ): سحًا. 
(۷) في (أ) و(ب): مثانة. 


بَابُ ها يُقْيِكُ الصَّوْمَ 2 0 


(أو فَكَرَ كَأَنْرَلَ)؛ لقوله نَل : «عَفِيَ لأمتي”' ما حدّئت به أنفُسّها ما لم 
تَعْمَل أو تتكلم به»» ولِأنّه لا نص فيه ولا إجماعَء وقياسه على تكرار التّظر 
لا ب لأنّه دونه في اسْتِدُعاء الشّهوة» وإفضائه إلى الإنزال» وسواءٌ أنزل 
ما أو هديا 

واختار أبو = حَمْصٍ العُكبري وابنُ عَقِيلٍ : e‏ لأن الفكرة تمر 
فتدخل تحت الاختيارء أ او ل د و 

في مباشرته نهارًا لم يفطر. 

وظاهره: ولو وطئَ قوب الفجر» ويشبهه من اكْتَحَل إِذَنْ. 

ا القَْئ)؛ للحُبّر» ولخروجه بغير اختيار» أشْبّهِ المكرّهء ولو 
عاد إلى جوفه بغير اختياره. 

ولو أعاده عمّدًا ولم يَمْلَاً الفمَّ» أو قاءَ ما لا يُمْطر به ثم أعاده عمّدًا؛ٍ 
أفطرء كبلعه بعد انْصاله عن القّم. 

(أو أَصْبَّح وَفِي فيو طَعَامٌ فَلَمَطَهُ)؛ أي: رَمَاةُ؛ لعدّم إِمْكان التَّحرّز منى 
ا > فإِنْ شَقَّ رمْيّهء فبلعه مع ريقه عير قِضْدٍء أو جَرَى 
ريقه ببقيّة طعام تعذر رميّه. أو بَلِع ريقّه عادة؛ لم يفطر. 


0 


وإ آمگته لَه ؛ الملا لايس ا E‏ 


علد 


ا يم جك ا وام سَلَمه مآ 1 5 آباح ا 


2 


"كن ر عن أمن: 

(۲) أخرجه البخاري (0579)» ومسلم (۱۲۷)ء من حديث أبي هريرة طن . 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفيه سقط ظاهرء وتقديره: (خطر بقلبه صورة ذلك الفعل فأنزل؛ لم 
بل ص کا ثم ذكر مسألة أخرى: (وإن احتلم أو أمنى من وطء ليل» أو أمنى 
ليلا من مباشرته نهارًا. . .). ينظر: الشرح الكبير ٠٤۲۸/۷‏ الفروع ٠١/١‏ . 

.)١( حاشية‎ ٠۲۳ /” سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري 2)١977(‏ ومسلم .)١1١9(‏ 


| اشن تن 


وقين إلى طلوع ی ا كرا( اا ا در 
e‏ ولكن يسن له أن يغتسل قبل الفجرء ل و 
ا e‏ 0 عائشة وأم سَلمَة ل سل ف 9300 «هما أعلم 


ے 


للك عا حاو ال بن عاس ا م عله قال سان الي 


بي کی ا 


رَجَعَ أبو هْرَيرةَ عن فتياه. 

فإن رہ یوما صح وام 

والحائض كالجتب إذا انقطع دمُها ليلا ونَوَنه ونقل صَالِحٌ في الحائض : 
تخر بعد الفجرء قال: تقضي”» وهو قريبٌ من قول عُرُوةَ وطاوّس في 

فائدةٌ: لا يُكرّه للصّائم أن يَغتِلء قال المجدٌ: لأنَّ فيه إزالة الصَّجَر من 
العبادة» كالجلوس في الظّلَّ البارد» وغوصه”' في الماء؛ كصبّه عليه» ونقل 
u ola‏ لم ولت ا دخ اومان ات 

E أو اسْتَنْشَقَّ) في الورضيت ادك إناة‎ EEE 
وام بكب تفي اننه الديات» فإن كان“ لنجاسة؛ فكالوضوءء (لَمْ يَفُسّدْ‎ 
صَومَه) ؛ ؛ لما د‎ 


. ٤٠٥/١۷ ينظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ٩(‏ ودين حلبيت أي حيرا ذل قرعا" من أدركه الفجر جنا ؛ فلا يصم». 

(۳) أي: أبو هريرة ذه . 

(4) أخرجه البخاري »)١977(‏ ومسلم »)١١١9(‏ عن أبي هريرة طن . 

(5) كذا في الفروع ۱۸/١‏ ولم نجدها في مسائل صالح» وفي زاد المسافر 7707/7 عن 
صالح: قال الأوزاعي في امرأة طهرت من حيضها في شهر رمضان بسحرء فأخرت الغسل 
حتى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه: (بئسما قال» ليس عليها قضاء). 

0 قى( عرص 

(۷) ينظر: الفروع ە/ ۰. 

(۸) قوله: (كان) سقط من (ز). 


بَابُ مَا يُمْسِكُ الصَّوْمَ ع وله 


و 
0۶ 


(وَإنْ رَادَ عَلَّى التلاثِ) في أحدهماء (أَوْ بَالَمَ فيهمًا) فدحّل الماءٌ حلقّه ؛ 
للقن وجهين)» كذا في «الكافي» و«المحرّر) و«الفروع» : 

اھا لأ لون کو في ارج اعا بير اا 

واللّاِي : بلّى؛ لِأنّهِ فَعَل مكرومًا تَعرّض به إلى إيصال الماء إلى حلقهء 
اة الأترال بالمياشرة: 

واتار الميجدٌ: تبظل بالمبالّغة؛ للنّهي الخاص”» وعدم نذرة الوصول“ 
فيا ا نواه ظاهِرٌ كلام اخ" في المجاوزة: يعجبني أن 
e‏ 

فان تَمَضْمَضٌ أو استَنشق عبَتَاء أو لِحَرٌ أو عَظّش؛ كُرِهء ص عليه“ » 
وف ل لت ليا 

2 إن غاص في الماء من" ' غير غسْل مشروع» او أشرف» أو كان 

كاه كته حك الذاغل في الاق من النبالهة والمجاوزة: 

ا المجد: إن فَعَلّهِ لعَرَّض صحيح؛ فكالمضَمَّضة المشروعةء وإِنْ كان 
عبَنًا؛ فكمجاوزة. 0 

CEN E‏ فِي لو القَجُر)» ولم يغبن له الحال؛ رئا اء 
عَلَيْه) ؛ لظاهِر الآية. e,‏ الل > فيكون زان الك م وله 
الأكل حى بيقن طلوعَ الفجر» ص عليه . 

.)۲( حاشية‎ ٠١١/١ وهو حديث لقيط بن صبرة: تقدم تخريجه‎ )١( 
في (أ): الدخول.‎ )0( 

(۳) قوله: (أحمد) سقط من (ز). 

(6) ينظر: الفروع ۱۸/١‏ . 

ينظر: القروع 3/6 


0 في (ب) و(د) و(ز) و(و): في . 
(۷) ينظر: المغني ٠٤١/۳‏ . 


El‏ شع ن دن 


فلو اگل يَظْنٌ طلوعَ الفجر» فبان ليلا ولم بده للا سيو" ا 
ا جزم به بعضهم . 

(وَإنَ اگل شَاكا في غُرُوبٍ الشّفْس): ودام 558 و أكل ند بقاءَ 
التّهار؛ (قَعَلَيْه الْقَضَاء)؛ لاد الأصل بقاء التّهارء فإن بان ليلا لم يَفْضٍِ . 


0 


E EE 
ر ا الذي بن عله کا‎ 5*8 

(وَإِنْ أكلَ مُعْمَقِدَا) أو ظانا (أنه َيْلُ قَبَانَ نَهَارًا) في أوّله أو آخره» كمَنْ 
يَعتقد أنَّ السَّمسّ غابّتُ ولم تَهِب» أو أن الفجر لم يَطلع وقد طلّع ؛ (كَعَلَب 
قافا و كان الل سال ا اا الصو و هه وال 
أسماء: «أفطرنا على عهد رسول الله ية في يوم غَيمء ثمّ طلّعت الشّمس»» 
قيل لهشام بن عَرُوةَ - وهو راوي الحديث -: واا قال: لا بل مخ 
قضاء» رواه أحمدٌ والبخاری ٠‏ ولاه جيل وقت الضوم؛ كالجهل ازل 
رمضان. 

وعنه: لا قَضاءً على مَنْ جامّع جاهِلًا بالوقت» واختاره'”') الشَّيحُ تقَيٌ 


)١(‏ في (ب) و(و): صوم. 
(۲) في (و): قضاء. 
)۳( في (ز) : فظن › وفي (و): ويظن. 
)٤(‏ في (و): تبين . 
(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): إزالة. 
(5) فى (أ): وقلنا. 
ينظر : المبسوط ۷۸/١‏ المعونة ٤۷١ /١‏ المجموع 509/5, المغني ٠٤١١/۳‏ . 
ف ر 
(۸) في (د) و(و): الصيام. 
(9) أخرجه أحمد (۲۹۹۲۷)» والبخاري .)١9159(‏ 
)9١(‏ في (أ) و(ب): واختار. 


بَابُ ها يُقْيِكُ الصَّوْمَ ع o۷‏ 


الين» وقال: هو قياس أصول أحمد وغيره7©» فيتوجّه هنا مثله . 

فَرعٌّ: إذا أكل ناسيّاء وظنّ أنه قد أَفْطرَء فأكل عمْدًا؛ فيتوجّه أنّها مسألة 
الجاهل بالحكم» فيه الخلاف السّابق» فلو جامع تعلو ا نا .وا عفد الط 
به؛ فكالناسي'" والمحخطئ» إلا أن يَعتَقِدَ وُجَوبَ الإمساك فيُكمّر في 
لاشو 


(۲) في (أ): وكالناسي. 


« | س نب د 


رفصّل) 


205 جَامَعَ فِي نَهَارٍ رَمَضَانَ فِي المَرْحِء ا ان 
EA‏ قات ال كاتا رن A‏ 

الأولّى: أن الجماعَ في نهار رمضانً بلا عدر مُفْسِدٌ له؛ نشول كعاتن : 
(الخ کف ويس بون الآبة» فدّلك أن الام المامور يإثمَايه: تز 
الوظء والأكلء فإذا وُجد فيه الجِمَاعٌ لم مء فيكون باطِلا . 

والمكرّه كالمختار في ظاهِر المذْمّب. 

وشَرْطه: أن یکن بذگر أضلِيّ ا OES‏ ناه ون 
ذكر اؤ اء 2 حك أو متك انول E‏ ؛ لِأنّه في مَظِنّة الإنزالء ا 
الا 

AEE EE ss 

رجل ذكرّه في قبل خَدْنَى مشكل؛ لم مسد صومٌ واحِدٍ e‏ 
كالعْسل . 

وكذا إذا أَنْرَكَ مَجُبوبٌ أو امُرأتان بِمُساحَمَةٍ. 

الثَانِيةٌ: أنه يجب عليه القضاءٌ عن كل يوم مثلّه في قول أكثر العلماء؛ 
لقوله #4 للمَجامِع: (وصُمْ يومًا مكاته» ET‏ داود والأثرم ”. وكما كه 


)١(‏ في (أ): وإن. 

(0) قوله: (أو ديرًا) سقط من (أ). 

() أخرجه أبو داود (۲۳۹۳)» والطحاوي في مشكل الآثار »)٠١١١(‏ والدارقطني (2)51057 
من طريق هشام بن سعدء عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ضيه » 
وذكر ابن عبد البر أن هشام بن سعد خالف الحفاظ في هذه اللفظة» وقال: (وهشام بن سعد 
لا يحتج به في حديث ابن شهاب) . 


فصل في الجمَاع قي تَهار رَمَضَان E‏ هه 


أَفْسَّدَه بالأكل. 


الثَالِئةٌ: عليه الكفارة؛ لحديث الأغرابيت 
وقال النَّحَعينُ وره © ل كتازة عله لأنيا عبادة لا تب الكفارة بإفساد 


قضائهاء فلم جب بإفساد أدائها كالصّلاة. 


وجوابه : بأن الأداء يتعلق بزمَنِ مخصوص يتعيّن به» والقضاء ا 


ال والصّلاة إلا يَدحُل في جبّرانها لمال و هنا . 


الرّابعة: السَّاهِي كالعامد في وجوب ذلك» نقله الجماعة وهو اخْتِيارٌ 


ا الأ شات أنه ## لم يَسْتَمْصِل الأعرابى تدخ أن کرد اا ا 


000 


(۲) 
62 
6 


وأخرجه ابن ماجه 2)١51/١1(‏ من طريق عبد الجبار بن عمرء عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 
عن ابن المسيب» وعبد الجبار ضعيف. وأخرجه البيهقي في الكبرى (607)» من مرسل 
سعيد بن المسيب بذكر هذه اللفظة . 

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال ابن القيم: (قد طعن فيها غير 
واحد من الحفاظ)» ثم ذكر أن أصحاب الزهري الأثبات لم يذكروهاء وأما المتابعات فقال 
عنها : (وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة» فإن هؤلاء إنما هم أربعة» وقد خالفهم من هو أوثق 
منهم» وأكثر عددّاء وهم أربعون نفسًا لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة» ولا ريب أن التعليل 
بدون هذا مؤثر في صحتها). وقوّى هذه الزيادة ابن حجر بمجموع طرقهاء وقال: 
(وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا). ينظر: التمهيد ۷/ ۸١ء‏ تهذيب السنن 
لابن القيم ۷/ 1۹ فتح الباري ١7”‏ . 

أخرجه البخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم »)١١١١(‏ ولفظه: عن أبي هريرة ونه » قال: جاء رجل 


إلى النبي بيا فقال: هلكت» يا رسول الله» قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي 


في رمضان» قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 

متتابعین؟) قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئًا؟» قال: لاء قال: ثم جلس» 

فأتي النبي بيه بعرق فيه تمرء فقال: «تصدق بهذا» قال: على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل 
بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي يَلِةٍ حتى بدت أنيابه» ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك». 

ا محل . 

فی (ب) و(د) و(ز) و(و): بخلاف. 

اظ مسائل صالح ۲/ ۰۲۹۰ مسائل أبي داود ص ۰۱۳۲ زاد المسافر 7/5 75”. 


ليده 3# المُبدع شرح المُقنع 


عامدّاء ولو اخُتَلّف الحكم لَاسْتَفُصلهء وبذلك استدلّ أحمدٌء ولأن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يَجُورُء والسُّؤالُ معادٌ في الجواب» كأنّه قال: إذا 
واقعتَ''' في صوم رمضانً فكَمّر ولأنه عبادة يَحرّم الوظء فيه» فاستوى 
عمده وسهوه كالحجٌ. 

E‏ ص ا مع الْإكْرَاه وَالنْسَيَان): اختاره ابن بَعَلَة؛ للخبّر في 
العَفُو عن ذلك" ولان الكمّارة لرَفْع الإثمء وهي منحطة عَنْهُمًا. 

وعنه: ولا يقضي» اختاره الآجُرّيٌ» وأبو محمَّدٍ الجوزيٌ» والشيخ تقيٌ 
الدّينَ'”'» وحكاه في شرح مسلم قول جمهور العلماء”*'؛ كالأكل. 

تنبية : إذا جامّع يَعتَقِدٌه ليلا فبان نهارًا؛ فجزم”'' الْأَكْثَرٌ بوجوب القضاء. 

وغنه + كه اتارها ع ال و سا ابن القاسِم . 

واغفار ا كدي كان الم دوه شاي تن e‏ 
النّاسِي وأولّى. 

والثّانية: لا يُكَفْرء وقالّها أكثرٌ العلماءء وعليها: إِنْ عَلِم في الجمّاع أنه 
نهارٌء ودا عالِمًا بالتّحريم؛ لزمَنّه الكمّارة, فلو جامع ليلاء وطلع عليه 
الفجرٌ وهو مجامِعٌ واستدام؛ فعليه القضاء والكمًارةٌء وإن نَرَّعَ في الحال مع 


)١(‏ فى (ب) و(د) و(ز) و(و): وقعت. 

00 لعل مراد حدية + خفن لكي .عن الخطا راان وما استكرهوا علا + وقد سيق تخر 
؟/ 55 حاشية (0). ۰ ۰ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۲۱/۲٣‏ . 

(:) ينظر: شرح مسلم للنووي 7/ ۲۲٣‏ . 

(5) فى (أ): فوجب. 

93 ينظر ‏ مجموع الفتاوى ۲٠۳/۲١‏ . 

(0) زيد في (و): في. 

(۸) قوله: (ودام) سقط من (و). 
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أوّل طلُوعه» فكذلك» اختاره ابْنْ حامِدٍ والقاضي ؛ لن المَرْحَ ا به 
كالجماع. 

واتار أبو حَمْص : عكسّه . 

وقال ابْنُ أبي موسى: يقضي قولًا واحدّاء وفي الكمّارة خلافٌ. 

زلا يلرم م الْعُذْرِ)؛ واا سات ا ھا مور 
ولعموم ما سبق 

وگ ا وغيرٌه: أنّها إذا جَامَعَتْ ناسية؛ أن حكمّها حكمٌ الرّجُل. 

وعنه: أنّها تكمّره وخرّجها القاضي مر e‏ 

وعنه : : ترجع بها على الرّوْج ؛ لأته المُلْجئ لها إلى ذلك . 

وعَلِم منه : أله ليك صومهاء ويجب عليها القضاءً» قال في «الشّرح): 
(بغير خلاف تَعْلَمّه في المذهب؛ لأنَّه نوع من المُفُطرات» فَاسْتَوَى فيه الرّجل 
والمرأة: کالأکل)» نص e‏ في ال 

وعنه: لا. 

MEN Yaaa وقن‎ 

وَأَفْسَدَ ابْنُ أبي موسى صو غير النّائمة؛ لحصول مقصود الوظء لها 

قال في «الفروع»: ويتخرّج ألا يَقسّد صومّها مع النسْيانَ وإن قَسَدَ صومّه 
وكذا الجاهِلَةٌ ونحؤها. 

(وهل ll‏ م عَدَمِهِ؟ عَلَى روایتین)» كذا في «المحرّر) : 

اداع : قلسيا الكنارة اختارها أبو بكر» وقدّمها في «الفروع»» وهي 
أصح؛ لأنّها مَتَكَتْ صوم رمضان بالجماع» فلَزِمَتُها الكمّارة كالر جل . 
كا فى :«اإدون 0 علي 


(0) فى (د): الكراهة. وينظر: زاد المسافر ۲/ ٠٣٠١‏ 
7 في (ب) و(د) و(ز) و(و): إلا 


o۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


والثّانية: لاء وجَرّمَ بها في «الوجيز»؛ لأنَّ الشَّارع لم يأمرها بهاء 
وكفظرها بتغييب”'' بعض الحَشّفَة فقد" سبق جماعها المعتبّر. 

اجا في لفظ الدَّارَفُظنِيَ : ملت ھلک کے نيدل على أنها 
كانت مكرَهةء وبأنَّ ذلك البَعْض ليس له حُكُمٌ الباطن والجوف. 

وعنه: كمّارَةٌ واحدةء خرّجها أبو الخكّلاب من الحجٌ. 

وضكفه جماعةٌ: بأنَّ الأَصْلّ عَدَمُ النّداحل» فلو كانت من أهل العتق وهو 
من أهل الإطعام» وقلنا بِالتَحمّل؛ٍ خُيّر بينهما. 

وقيل : يُطعم عن نفسه» ويَبقَى اليتق في ذَمّتهِ حنَّى يَقَدِرَ عليه فيَعْيِقٌ عنها . 

قَرعٌ: إذا أكْرَمَها على الوظء فيه؛ دَقَعَنْه بالأشهل فالأشهلء ولو أَقْضَى 
إلى نفسه؛ كالمارٌ بين يدي المُصَلَّيء ذَكَرّه ابن عَقِيل . 

(وَعَنْهُ: كل أمْرِ عُلِبَ عَلَيّْهِ الصَّاتِمُ)؛ كما لو عَصَبّها نفسّها فجامّعَهاء أو 
انسر ره وهو نا نانس عله E I‏ تناه وي علو لكان E‏ 
ا القاسم و لم يَوجَدٌ منه فِعْلُء فلم يجبا » كهنا لو صب في 
عافد ما آ و طار إلى ععلقه ذات. 


(و) قال المؤلّف والأصحاب: (هَذَا يدل عَلَى إِسْقَاطِ الْقَضصَاءِ وَالْكَفَارَِ مَعَ 


)١(‏ في (و): بتغيب. 

(0) في (أ): بعد» وفي (د) و(و): وقد. 

(۳) أخرجه الدارقطني (2757948» والبيهقي في الكبرى (6077)» ونقل عن الحاكم أنه ضعفهاء 
وقال البيهقي: (وقوله: «أهلكت»» ليس بمحفوظ). قال ابن حجر: (وهي زيادة فيها 
مقال). ينظر: معرفة السنن 5/ ٠۲٠١‏ الفتح ٠١١/٤‏ . 

(:) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ولا غيره. 

(5) في (د) و(و): أبو. 

(5) ينظر: الفروع 57/5. 

(۷) في (ب) و(و): فلم يجب. 
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الْإكْرَاهِ وَالنْسَيَانِ): قال ابن عقيل في کک : الصحيح في لان والوّطء 
ا فلت عليهنا 4لا ساق فأنا القع هي ارق رر من اکل 
وعكسه. 

5 رن و - 2 )220 55 5 

وقيل: يقضِي من فعل٬‏ لا من فيل به من ائم وغيره. 

وقيل : لا قَضَاءَ مع اللوم فقظ ؛ لعدّم حصول مقصوده. 

(وَإنْ جَامَّعَ دُونَ الْمَرْج)؛ كمَنْ وَطئ امرأتّه في فَخِذِها أو صُرَّتَها9) 
عامدًاء وقيل: أو ناسيّاء خْمَارَهُ الأكتر OE‏ وفي «الفروع»: فَأمْنى» 
وهی ا فَسَدَ صومه؛ لته إذا فسد بالات الإتزال» ففى المجامكة كه 
بطريق الاولی: 

وظاهره: أنه إذا لم يُنزِلُ لا يفسد؛ اللو 

(أَوْ وَطَىَ بَهيمّة :1 في الْمَرْح؛ او لاه وَطءٌ في ره اس وطءَ الآدميّة 
في فرجهاء ولم : شل بيده با لإنزال؛ لإقامة المظنّة مَقَامَ الحقيقة . 

(وَفِي الکاة وَجُهان)» ذكرهما أبو الخطّاب في وطء البهيمة» بناء على 
الك وقال ابن شهاب: لا يجب بمجرّد الإيلاج فيه غسل» ولا فطرء ولا 
كمارة: 

أحدهما: تجب» اختاره الجْرَقِىٌ ع وأبو بحر والأكثر؛ كالوّظء في الفرج. 
والفَرق واضح 

ال او کالعامد» صرح به چا وفى «المغنى»» و«الشرح»» 
و«الرّوضة»: عامدًا. 
)١(‏ قوله: (لا من فعل) سقط من في (أ). 
(۲) هكذا في الأصل وفي بقية النسخ» ولم نقف على هذه العبارة في كتب الأصحاب وغيرهم» 


والذي في الممتع شرح المقنع لابن المنجى :7١/7‏ (كمن وطئ امرأته في فخذها أو يدها 
أو نحو ذلك). 


25 ع المُبدع شرح المُقنع 


وظاهره: لا فرق بين الميتة والحيّة فى الأشهر. 
والكاتي: كدان اليف EI‏ ضاحث #التصيحةء و«المعْنِي)» 


574 


3 ع RA‏ چ َ چ Toft‏ و و کش بلاق و 6 
(وَإن جامع فِي يوم داق الهلال فِي لبلبةء وردت شهادته؛ فعَلبهَ القضاء 


-ه 


لوا باتع فى توتو وله كتج تن يليقة غثارة أن كنارقاوة على 
وجهين) : 

أحدهما : تجزئه واحدة» وهو ظاهر «الخْرَقِنَ). واختاره أبو بكر وابنُ أبي 
موسی» كما لو كانا في يوم واحدٍء وكالحدود. 

والثَّانِي : يعد الک اة بتعدّد الأيّام التارَهٌ الا 


A 1 


كَثرُ» وهو المذهبٌء. 
وحكاه ابن عبد البر عن أحمد؛ لأنَّ كل يوم عبادةٌء وكَيَوْمَينِ مِنْ 
رمضانين”" وكالحبَتّين. َ 

وظاهره”” : أنه إذا كمّر عن الأوَّل؛ كمّر عن الثّاني» وذكره ابن عبد لبر 


قال الميدٌ: فعلى قولنا بالتّداحُل؛ لَوْ كمّر بالعتق في اليوم الأول عنهء ثمَّ 
فى البو ” الثاني فم 0 Ele Ny‏ 
الثانية عنهماء ولو استَحقّت الثَانيَةٌ وحدّها؛ لزمه بدلهاء ولو استّحِمّتا جميعًا ؛ 
أجْرَأَهُ بدَلّهما رقبةٌ واحدة؛ لِأنَّ محل التّداُل وجود السّبب الثاني قَبْل أداء 


° 
نه 


.۳۱۸/۳ ينظر: الاستذكار‎ )١( 

(0) في (آ) و(ب): رمضان. 

(۳) في (أ): وظاهر. 

)٤(‏ فى (أ): ذكره. 

(0) ينظر: الاستذكار ۳۱۸/۳. 

(1) قوله: (اليوم) سقط من (د) و(و). 
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ر 134 e‏ لاله 200 اا 7 ۴ ا ا ٠‏ 
موجب الاول» sS a,‏ وي "53 all E‏ 


05 و 


(وَإن جَامَعَ م فر د ثم جَامَعَ) في يومه ؛ وان كناو لوا اك يي 
EN‏ (6) 
في رواية حَذْبلٍ والميمونِي”* ؛ لأنّه وط محر وقد گر فتتكرر ھی 
كالحجٌ بخلاف الوظء ليلا فَإنّه مباح. 
لا يقال: الوَظءٌ الأوَّلُ تضمّن مَبْكَ الصّومء وهو مؤثَّدٌ في الإيجاب فلا 
0 الام 0 بمن”"' طَلّع عليه الفجرٌ وهو مجامع ) فاستدام ؛ فإنّها 
وذكر الحَلُوانِنُ روايةً: لا كمَّارة وخرّجه ابن عَقِيلٍ : فخ أن الاو عا 


وعُلِم منه: أنه إذا لم يكم عن الأوّل؛ فإنّه يفيه واحدةٌ بغير خلافيء قاله 
في «المغني» و«الشّرح)”, وفي «الفروع» : على الأصحٌ. 

فعلّى الأوّل: تَعدّد الواجبٌ وتداخل مُوجَبَهَء ذكره صاحب «الفصول» 
وغيرة». وغلق الثاني + لم عبات بير الوّظء الأول شَيءُ. 

(وَكَذَلِكِ كل مَنْ لَرِمَهُ الْإمْسَاكٌ إِدَا جَامَعَ)؛ أي: كذا حكم كل مُفطر يَلْرَمُهُ 


)١(‏ في (أ): فيكفرا. 

(۲) في (و): ويصير. 

9 في (و): فإن. 

() ينظر: زاد المسافر ۲/ ۳۳۷. 

8 کے ی کر 

(5) في (أ): من . 

(۷) في (أ): يلخي من. 

(۸) ينظر: المغني "/ »١55‏ الشرح الكبير ٤٦١/۷‏ . 
(9) في (آ): لا يجب. 


| شع فى ن 


الإمساك؛ كمَنْ لم يَعلّمْ برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر» أو سي النيّدّ أو 
أكل عَايدًا ثم جامم» فتجب”؟ عليه الكثارة؛ ليبعهة” رة الزن بف 
ولأنّها تب علّى المستديم للوظء ولا صَوم هناك وكذا”" هناء فمراده 
بالكشييدة وجوت الكفارك» ل التكران. 

لكنْ نص أحمدٌ في مسافر قم مُفْطِرَاء ثمّ جامَعَ: لا كقَّارةَ عليه 2 
وحمله القاضي وأبو الختَّلاب على رواية: لا يلزمه الإمساك» وحَمَّلّه المجَدٌ 
على ظاهره» وهو وجْةٌ؛ لضعف هذا الإمساك؛ لِأنّه سنّة عِندَ أكثر العلماء. 

وفي «تعليق القاضي» وجه فيمن ترك النبة وجامَعَ : لا کار غل 

وإن أكل ناسا واعْتَفّد الفِظرَ به» ثم جامّع ؛ فكالئَاسِي والمُخُطى إلا 
أن يَعْتَقِدَ وجوب الإمساك؛ فيُكمْرٌ في الأشهر. 

(وَلَوْ جَامَعَ وَهُوَ صَحِيحٌ» تم مَرِضَء أو جُنَّ أ سَائَرَه لَمْ يَسْْظ عن 
نَصّ عليه فيما إذا مض ؛ لأمْره 4 الأعرابيَ بالكمّارة» ولم يسال“ 
ولاه أَفْسَدَ صَومًا واجبّا من رمضان بجماع تام فاستقرّت عليه الكفارة» كما 
ولا لخدن ١‏ 

لآ تقال يكنا اذ الكو قر ما عند الجاع لان الصاوق لو اح 


3 اماه سم 0 - 2 ت شير 1 31 
أنه سيمرفن أو يَمورث؟ لم پجز الفطرء والصوم لا تَتَجَرَأْ صحته» بل لزومه. 


(۱) في (و): فيجب. 

(0) في (أ): لهتك. 

(۳) فى (و): فكذا. 

02 ل الفروع 5/8 والذي في مسائل ابن منصور "/ ۱۲۲١‏ : عليه الكفارة» وأما عدمها 
فمن قول إسحاق لا أحمد. 

(5) قوله: (ناسيًا) سقط من (أ). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۱۳۲١‏ . 

(۷) سبق تخريجه ۳/ ٥۳۹‏ حاشية .)١(‏ 
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كصائم صح أو أقامَ . 

وک المراة كذلك إذا اقتا س وفي ضارا وغ ا 
بهما؛ لِمَنْعِهِمًا الصحةَ. 

ومثلهما: موت» وكذا جُنونٌ إِنْ مَتَعَ طَرَيَائُه الصحةٌ. 

(وَإِن نَوَى الصّوْمٌ فِي سَمَرِو؟'')؛ فله'" الفِطرٌ بما شاء؛ لفطره ## في 
الأخبار الصّحيحة”"» ولان من له الأكل له الجماعٌ؛ کمن لم يو (ثُمَّ إوّا) 
جَامَعَ؛ لا كَفَارَةَ عَلَيْه) اختاره القاضيء وأكثرٌ أصحابه» والمؤلف؛ لأنّه 
صَومٌ لا يَلرَمُ المُضِئُ فيه» فلم يَحِبْ كالتطوع”". لكنْ گر المؤلّف وغيرٌه : 
أله يُفُطر بنيّته الفطرّء فيقع الجماعٌ بَعدّه. 

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْكَمَارَة جَرّم بها بعضّهم؛ لاه أفطر بجماع» فلزمه؛ 
كالحاضر. 1 

وعنه: لا يجوز له الفِظر بالجماع؛ أنه لا يَقوى على السَّفَّرء وفِي 
الكمّارة روايتان» لكنْ له الجماعٌ بعد فِظره بغيره؛ لفطره”"' بسبب مباح» ونقل 
مهنى”' فِي المريض: يُفطر بأكل» فقلت: يجامع”*'؟ قال: لا ا 


)١(‏ في (ز): مسفره. 

(0) في (ب) و(د) و(ز) و(و): له. 

() ومنها: حديث جابر بن عبد الله راء أن رسول الله ية حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان 
فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه» حتى نظر الناس 
إليه» ثم شرب» أخرجه البخاري »)۱۹٤٤6(‏ مسلم .)١١١54(‏ 

O وان‎ u عن‎ BA 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فلا . 

(5) في (أ): كالمتطوع. 

(۷) في (و): كفطره. 

(۸) قوله: (مهنى) سقط من (أ). 

(9) في (د) و(ز) و(و): بجماع. 

. ٤٤١ /٤ ينظر: الفروع‎ )١( 


0۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَكَا تَجبٌ الْكَفَارَةٌ بعَيْرٍ الْجمَاع في صِيَام رَمَضَانَ)؛ لِأنَّه لم يَرِدْ به نص 
وغيره لا يساويه. ۰ ۰ 

وحكى في «الرّعاية» قولًا في قضائه إذا أَفْسّده؛ لِأنّها عبادةٌ تَحِبُ الكمّارةٌ 
في أدائهاء فوجب في قضائها كالححٌ. 

وجوابّه: بأنّه جامّع في عَيرٍ رمضان» فلم يَلرَمْهُ؛ كالكفارة» والقضاء 
يُمَارِقَ الأداء؛ انه متعيّنُ بزمان محترم » فالجماع فيه هبك له. 

وقيل: تجب الكمّارةٌ على مَنْ اگل أو شرب عمْدًّا؛ كالجماع. 

وعنه: في المسْتجم إذا كان عالِمًا بالنّهي؛ عليه الكمّارة. 

وهل هي كقّارة وطءٍ أو مرضع”'؟ فيه روايتان. 

وفي القُبلة وتكرار لطر إا ْوَل روايةٌ: أنه تحب الكمّارة: واخختارها 
القاضي في «تعليقه) . 

وحکم الأشعئداء كال قاله في اخ او وال كلوقه ون 
المَرْج . 

(والكَفَارَةُ: عق رَقَبَ» ويأتي سلامتهاء وكوثها مُومنة إن لَمْ يَحِدْ: 
عام قهري ماعن إن لم تيل : عام ين مسْكِيئا؛ هذا هو 
المذهبٌ؛ لما رَوَى أَبُو هُرَيرة قال: جاءَ رجل إلى النَبِيَ ييه فقال: هَلَكَُتٌ يا 
رسول اللهء قال: «ما أُمُْلَكَكَ». قال: وقعتٌ على امْرَأَتِي في رَمَضانَء قال: 
«هل تَجِد ما ت رق قال قال «فهل تستطيع أن تصومَ شهرين 
متَتَابعَيْنِ ؟» قال: لاء قال: «فَهَلَ تج ما تُطجم سيق تشكينا؟ نال لاع ثم 
جلسء فأتيَ الس يكل عرق فيه تَمْرٌّ فقال: «تَصِدَّقْ بهذا»» فقال: على أفقرَ 


2220 في (ب) و(د) و(ز) و(و): فمن 


فصل في الجماع فِي تَهَارِ رَمَضَان | ١ه‏ 


جالاو الما يق لانبها اهل يبت احرج ريد على فصيرلك اليد كو حتى يدث 
أنياية ع قال #اذعت فأطعيه أغلك» من عليه ولاه لمُسلم'''. 

وهو ظاهرٌ ذ في الثّرتيب» ولم يَأَمُرْه بالانتقال إلا عند العجز كنار 
الظهارء لكِنْ لا يَحرّم هنا الوظء قبل التفيرء ولا في ليالي صوم الكقارة 
دگره في «الرّعاية» و«التلخيص»؛ ككفّارة القتل» وحرّمه ابن الحَنْبَلِنَ عقوبة. 

وإن قَدَر على العتق وهو في الصّيام؛ لم يلرَمْه الانتقال عنه» نص 
ا 

۰ : ته د Cs‏ 8 


كصدقة الفطرء زاد بعضهم : ا وقيل ؛ ا : 
(وُعنه؛ لا تشفظ)ء وهو قول العوري"*؟ وال هرى؛ لأنه ك مر بها 
الأعراي م لما جاعم العرق بعد ما أخيره سره ولأنيا واجبةٌ» فلم تسقط©» 
ارا كسائر الكفّارات» قال في «الفروع» : ولعل هذه الرواية أَظهَرٌ. 
قال ر بعضهم : فلو كت و 307 وقيل : ا فلم ادها على 
الأصحٌ. 
وأظلّق ابن أبي مُوسَى: هل يجوز له أكُلّهاء أم كان خاصًا بالأغرابيَ 
على روايتين» ويتوجّه : u‏ 44 رخص للأغرابي * لحاجته» ولم تكنْ كفارةً. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم .)١١١1(‏ 
(0) ينظر: الفروع ٥٦/١‏ . 
(9) ينظر: شرح العمدة ۲۲۲/۳ . 
(5) في (د): جوز. 


00۸۰ ا المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِرّه: أنَّ كمَّارةَ الظّهارء واليمين» وكثَّاراتِ الحجٌ؛ لا تسقط 
بالعجز عتهاء تَصّ عليه ؛ لعموع الأولّة» ولاه القِياينٌ» خُولِف في 
رمضان؛ للأخبار. 

وعنه : اط كرَمَضان . 


(وَعَنْهُ : أن الْكَمَارَةَ عَلَى التَّخْيير) بَينَ العتق والصّيام والإظعامء (كَأَيّهَا كَمْرَ 


َجْرَهُ)؛ لما في «الصَّحيحَين» من رواية مالكِ» عن الزُهريّ» عن حُمَّيد بن 
عبد الرحين ) عن أبي ا رجلا آفطر رما من ا ل 
كه أن يُكفْر بعتق رقب أو يَصومَ شهرين» أو يُظْعِم ستين مِسْكِينًا»» وفيهما 
من حديث ابن جُرَيج» عن الزُهريّ نحوه' "» وتابعهما أكُثّرٌ من عَشَرء وفظره 

كان يجبا ب ول با تبعت بالا ات على الككير ها كار البمين. 
وار اصح وو والأوزاعينٌ والليث وموسى بْنُّ عقبة 
وغيرهم قريبٌ من ثلاثينَ رجلا رووه“ عن الزُّمْريّ: أن النّبِىَ ي قال 
له: «مَل تجد رقبة تُعتِقّها؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع اَن تصوم شَهْرَينٍ 
مُتَتَابِعَينِ ؟] قال: لاء قال: «فَهَل تجد إِظعَامٌ سين مسكيئًا؟» قال: لاء 
وْلَى؛ لأنّها زياد 


CGE Ta‏ الع دبي" والاعسد يم أ 

(1) في (و): لا يسقط . 

(۲) ينظر: الفروع هه . 

() أخرجه البخاري »)١1975(‏ ومسلم .)١١١١(‏ واللفظ لهء وذكر الدارقطني وابن القيم تبعًا له 
أن الرواة الذين ذكروا عدم التخيير في الكفارة» وأن الفطر كان بالجماع أكثر» وروايتهم 
أرجح. ينظر: سنن الدارقطني 27١7/9‏ حاشية ابن القيم على مختصر المنذري ٠۷/۷‏ . 

0 ذكر ذلك الدارقطني في السنن 0 

)٥(‏ في (ب) و(د) و(و): فرووه. 

3 فى 7 وذلك: 

0 في (ب) و(د) و(و): للترثيب. 


فصل في الجمَاع قي تَهار رَمَضَان E‏ ل 


واختمّال العَلَّطِ منهما 8 من احتماله من سائر أصحابه» مع أن حديثنا لفكله 


NA‏ 1 0 3 ا 2 ر 4 9 و 
A‏ وحديثهم لفظ الراوي» فلعله توّهم أن لا فرق بين اللفظين فرواه ب 
«أو). 


El‏ شد انع 


(بَابُ مَا يُكَرَهُ) للصّائم فِقلّه» (وَمَا يُسَتَحَبُء وَحُكَم القَضَاءٍ) 

(يُكْرَهُ لِلضَّائِم أَنْ يَجْمَعَْ رِيِقَهُ َيَنْتلِعَة7"))؟ لأنّه اخثّلف في الفظر به» وأقل 
اماس دا 

وظاهِرٌه: ول قَصْدَاء وبأنّه إذا ابتلعه من عير جَمْع: أنه لا يُكرّه بغير 
RNR NNN‏ ` 

() يُكرّه (أَنْ يَبْلََ”" النّكَامَة) إذا حصلث في فِيه؛ للا يلاف في الفطر 
بها . 

(وَهَلَ” يُفْطِرٌ بهمًا؟)؛ أي: بكلٌ من الرّيق المجموع والتُخامة؛ (عَلَى 


عر ترصق 


روایتین) : 

أحدهما: لا يفطر بذلك» جزم به في «الوجيزاء وهو الأصحٌ في الرّيق ؛ 
لأنه غيرٌ واصِلٍ من خارج» ا إذا لم يجمعه. 

واكاني: SNE‏ ون كغبار الدقيق» فعليها: يحرم 

و 4 00 03 ع 
فعله» كما لَوْ حرج إلى بين" أصابعه أو شفتيه"» وفي «منتهى الغاية»: 
ظاهر شفتیه» ثم عاد فَابتلَعَه فإنه يُقطر ؛ كبَلّع ريق غيره. 

ی ۶ - 5 01 عن نه 7 

لا يقال: رَوَى أبو داو عن عائشة: «أن النب يه كان يقيّلها وهو صائِم› 
ك4 في (أ): فيبلعه. 
(۳) في (ب) و(و): يَبْتلعَ . 
26 في (ب) و(و): الطريق 
(0) قوله: (بين) سقط من (و). 
(۷) في (د) و(و): شفته. 


بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلخّائم ففْلّه 2 وه 


ويَمَضٌُ السانها ]4*1 لضف إستادة بل قال أبو داو : (ليس بصحيح)””'. 
ويجوز أن يكون مَصّه فِي غير حالة الصّوم» و فبُحمَل على عدم 
ابتلاع ما عليه . 


فلو أخرج مِنْ فيه حصاةً أو ل د فإن كَثْرَ ما عليه ؛ 
انكل وإلا فلا فِي الأصحٌ؛ لعدّم : تمدق اتفضاله وذهحرله إلى خا 
كالمضمضة» EES‏ لم يُفطر؟ لأ الريق لم يُنفصل عن 
58 ا 


2 یر 
ان 3 و 


03 النقافة)» كم" من أصهاينا أظلق النعلات» والمدهت: أله فط 
ماسر کات من ف أو ضر آر فاق ]ذا وَضَلْك إلى فيه» وصرّح 
في «الفروع»: بالفظر بالتي من جَوفه؛ لأنّها مِنْ غير المّم ؛ كالقَيْء. 

والثانية : لا يُفطرء نقلها المَرُوذِي””"؛ لاعتيادها في الفم كالرّيق 

اا يعي ام 

َرْعٌ: إذا تتس فمه بدّم أو قَيْءٍ ونحوه» فَبَلِعَه؛ أفْظرء ص عليه 


00 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي الأصل وبقية النسخ: (لسانه). والمثبت هو الموافق لما في المصادر 
الحديثية . 

(؟) أخرجه أحمد (755977).» وأبو داود (۲۳۸7)» وابن خزيمة »)7٠١1(‏ وفي سنده محمد بن 
دينار» وهو صدوق سيئ الحفظ» وشيخه سعد بن أوس صدوق له أغاليط. والحديث 
ضعفه أبو داود والزيلعي» وقال: (قال ابن عدي: «ويمص لسانها)» لا يقوله إلا محمد بن 
دينار» وقد ضعفه يحيى بن معين» وسعد بن أوسء قال ابن معين فيه أيضًا: بصري ضعيف» 
وقال عبد الحق في أحكامه: هذا حديث لا يصح)» وضعفه ابن حجر وغيره» وفي الصحيح 
وغيره عن عائشة: «أنه كان يقبل وهو صائم» وليس في شيء منها: «ويمص لسانها». ينظر: 
نصب الراية /٤‏ 2707 الفتح 74 » ضعيف سنن أبي داود ۲/ ۲۷۰ . 

(۳) ينظر: زاد المسافر ۲/ ۳۳۲. 

)٤(‏ في (د) و(و): وعليها. 

() ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱۳۰/۱ . 


El‏ شعن نع 


قلّ؛ لإمكان التّحرّز منه» ولأنَّ الفمَ في حُكم الظّاهِر يقتضي”“ حصول الفظر 
بكل واصل إليه» لكن عُفِنَ عن الريق للمشقة . 


ص 
م هم 


وإن يَصَقَهء وبق فمه تلحساء فَابتَلّعَ ريقّه ؛ فإن كان مه ج من النجس؛ 
أفطر مض وإلا فلا . 

ميش يف سف 1 دم 3 رعس واع 

(ویکره ذوق الطعام)؛ لانه لا امن أ 


o¢ 2 


ن يَصِل إلى حَلقه فيفطره ". 

رقا لا فرق بين أذ يكوه لاچ از رها قال اعا أ أن 
يجتب دوق المّلعام» فان قعل فلا بَأسَ)+ والمنصوصٌ عنه: أنّه لا بَأسَ به 
لحاجة ومصلحة. وحَکاه هو والبُخاريٌ عن بن عا 4 

(وَإنا* وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلّقِِ؛ أَنْطرَ)؛ لأنَّ وجود طَعْمِه فِي حَلْقِهِ دليل 
على وصول شَيءٍ من أجزائه» وعلى المنصوص: عليه أن يَستقُصِيَ 
بالبَضق”"2. ثم إن وجَدَ طعمّه في حَلّْقه؛ لم يُفْطر؛ كالمضْمَضَّةء وإلا فينْطرُ؛ 
لتفريطه . 

(ويُكرَهُ مَضْعْ الِْكِ) القَوِيّ الذي كلما مضغه”" صَلُّبِ وقويء (الذِي لا 


. في (ب) و(د) و(ز) و(و): بمقتضى‎ )١( 

(؟) قوله: (به) سقط من (أ). 

(۳) في (أ): فيفطر. 

(:) تنظر نصوص أحمد: زاد المسافر 2778/7/1 شرح العمدة لشيخ الإسلام ۳/ .٠۹۰‏ 
وأثر ابن عباس وط : أخرجه ابن أبى شيبة (4۲۷۸)ء وابن الجعد (5507)» والبيهقي فى 
الكبرى (85655)» عن ابن عباس قال : «لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدراء وفيه شريك 
النخعي وهو متكلم فيه» قال الألباني في الإرواء 487/5: (سند حسن في مثل هذا المتن)» 
وقد علقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ »)١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (4۲۷۷)» من طريق 
أخرى» وفيه جابر الجعفي» وهو متروك. 

(5) في (د) و(و): فإن. 

(0) ينظر: الفروع .7١7/5‏ 


(۷) في (أ) و(ب): مضغته. 


بَابُ مَا يُكْرَهُ للضّائم فِخْلّه 8 000 
اكقدة ين اخزافاء لد عر كوا 
ويورث العطشن : 

قال في «الفروع»: (ويتوجّه احتمالٌ؛ لاه روي عن عائشة”*': وعطاءء 
وكوّضع الحصاة فِي فِيه)» وهو أظهّرٌء قال أحمد: (مَنْ وَضَعَّ فِي فِيه دِرْمَما 
أو دِينارًا؛ لا باس به ما لم يد طعمّه في حَلْقهء وإِلّا فلا يُعجبنِي)*2: وقال 
عبد الله : سألتٌ أبي عن الضّائم يقل الحيط ‏ : يعجبني أن يبرق . 


4 + + م 


E‏ ا اليه ر و ال 


25 
يد 
0 ير 


(وَلَا يجوز مَضْعٌ ما يَتَحَلَلَ بو أَجْرَاء) مُطْلَمَّا؛ إِجماعًاء لأنّه يكون 
قاصدًا”” لإيصال شيء من خارج إلى“ جَوفه مع الصّومء وهو حَرَامٌ. 
(إلّا أَنْ ل ا رِيقّه)» ذكره في «المعْنِي' و«الشرح»» وهو ظاهِرٌ 


. ۱۲۲٤/۳ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

)0 في (و) : لا. 

() هذه عبارة الشافعي كما في مختصر المزني الملحق بالآم .»)٠١٤/۸(‏ قال النووي في 
المجموع 57/1" نقلا عن الحاوي بتصرف يسير: (رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء» فمن 
قال بالجيم : فمعناه يجمع الريق فربما ابتلعه» وقد قيل معناه: يطيب الفم ويزيل الخلوف» 
ومن قاله بالحاء: فمعناه يمتص الريق ويجهد الصائم فيورث العطش) . 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة »)418١(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» قال: «كانت 
عائشة لا ترى بأسّا في مضغ العلك للصائم إلا القار» وكانت ترخص في القار وحدهماء 
وليث ضعيف الحديث» واختلف في سماع مجاهد من عائشة. ينظر: جامع التحصيل ص 
يفف 

(5) ينظر: المغني 7/ ٠٠١‏ . 

0( زاد في (آ) و(د) و(و): قال. 

(۷) ينظر: الفروع ٠٤٠/١‏ . 

(0) في (): مأخذا. 

() قوله: (شيء) سقط من (أ). 

TD‏ نر شط سن اذب وكاو ولو 

. في (ب) و(د) و(ز) و(و): لا يبتلِع‎ )١1١( 


El‏ شغ نع 


«الوجيز»؛ لِأنَّ المحرّم إدخال ذلك إلى جَوفه» ولم يُوجَلُ . 


(وَمَتَى وَجَدَ طْعْمَهُ في حَلْقِهِ أَفْطْرَ)؛ ! لأنه ا واه له إلى جرف ائه ها لذ 
تعد اک وهذا و 

والتاني : لا يُقطر؛ لِأنّه لم ينزل منه شيم» ومجرّد العم لا يُقطر؛ كمَنْ 
ملح باطنَ قدَمِه بحنظل» بخلاف الكخلء فإنَّ أجزاءه تصِل إلى الحَلّق. 

وقيل في تحريم ما لا يحلل غالبّاء وفِطرًه بوصوله أو طَعْمه إلى خلقه؛ 
وجهان. وقيل: يكرّه بلا حاجة. 

(وتكره الْقبْلَه) لمن تحرّكٌ شَهُوته فقظ؛ لقول عائشة: «كان النَِن كل قبل 
وهو 00 ويبائسر وهو 0 وكان الک لإزبه» متّفقٌ عليه. و 
ا 2( وإذا م مع الوظءَ م مع مع دَوَاعِيَه ؛ كالإخرام. 

وعنه: تحرم» جرّم به في «المستوعب» وغيره؛ كما لو ظنَّ الإنزال معها 
اط ره ده الب بغیر خلافي» واقتَصَرَ عليه في «الشرح» أيضًا 


نج بع ا ملم أده 9 249 وه ي و عي و 


OT کک‎ OO ال‎ OTs 
(غلى إختى الروايتين)؛ لأنها”* مباشرة لغير* شَهْوْوْ أشبهت لمس البَّدٍ‎ 


والثانية : تكرّه؛ لِاخْيِمال حُدُوثِْ الشَّهْووَه وكالإحرام. 


.)١1١5( أخرجه البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم‎ )١( 
.۷/۱ نظن الإقناع في مسائل الإجماع‎ )09( 
في (و): مما.‎ 02 

)٤(‏ في (و): لأنه. 

)٥(‏ في (ب) و(ز): كغير. 


بَابُ مَا يُكَرَة لِلخّائم ففْلّه 8 o0۷‏ 


وال في «الکافي» N RN‏ وتكراز VEEN‏ في معناها . 

وظتاهرمة أن لنسها ی ور لا کف رف كما إذا س بها 
ليعرف مَرَضَّها ونحوه» وكحالة'" الإحرام؛ أشبه لَمْس ويها . 

E‏ » أن يح بقية طعام ین أسشنانه ٠‏ وشم ما لا یامن أن يَجذِبه نمَسّه 
ا حاف کسجیقي مسك وکافور ودهْنِ ونحوه» قاله ۳ «المستوعب) وغيره. 

(وَيَجِبٌ عَلَيّهِ اجتِنَابٌُ الْكَذِبِ), وهو الإخبارٌ بما لا يُطابِقٌ المخبّر عنه» 
بخلاف الصَّدْقِء (وَالْغِيبَة» وهو ذكر الإنسان بما يكرّهء بهذا فسّره التي كَل 
في حديث أبي هُرَيرةَ» رواةٌ مسل (وَالشَيْم)» وهو السب وما في معنى 
0 التّميمة والفُحْش؛ إجماعًاء وفي ا ومَكان فاضل آگد؛ ا 
: «مَنْ لم يَدَعْ قول الزُور والعَمَلَ به؛ فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامّه 
وشرابّه» رواه البخاري مِنْ حديث أبي هْرَيرة” 2 ومعناه : الرّجْر والتّحذير. 

وكام أ له تدر القع :قال العم :ل كافك ا نط جا كان تنا 
ا الوب ا 

ودكر الشَّيحُ تقيٌ الدّين وجهًا : بطر بغِيبةٍ ونَِيمةٍ ونحوهما' ل 
«الفروع»: (فيَتوجّه منه احتِمّالٌ: يُفطر بكل مُحرَّم): وقال أنسٌ: «إذا اعتابَ 


. ٠١۸/۳ المغني‎ ٠٠٠١ /5 المجموع‎ ٠٤۷٦/١ المعونة‎ ٠.٥۸/١ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
فى (ب) و(د) و(ز) و(و): كحالة.‎ )0( 

7 ار بل 841 

(4) قوله: (في) سقط من (ب) و(ز) و(و). 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۰۳). 

00 فى (أ) : ومعنی . 

)۷( ا طبقات الحنابلة ٠١١۲/١‏ . 

(۸) ينظر: المغنى ۱۲۱/۳ . 

(4) ينظرة الفروع ٤۲۸/١‏ الاختيارات ص .٠١١‏ 


o0۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الصّائم أفْطرَ”» وعن إبُراهيمٌ قال: (كانوا يقولون: الكَذِبٌ يُفطر 
الصًائم)» وعن الأَوْزاعِيٌ : (أَنَّ مَنْ شائّم؛ كَسَد صَومّه)”"؛ لظاهر النّهّي. 
ودر بعض أصحابنا رواية: بطر بسماع الغيبة. 
وأسقط أبو الفرّج ثوابه بالغيبة. 
ومرادٌ المؤلّف بالا جتناب: عمًّا يَحرُم من ذلك» فإنَّهِمِ نَضُوا على إباحة 
الكَذِبٍ لعَرَضٍ صحيح شرعيّ فِي مواضِعٌَ» وعلّى إباحة الغيبة"؛ كالتظلم» 
والاستفتاءء es‏ على تَغْيير مُنْكرِء والتَحْذِيرِء والتعريف» والجَرّح. 
وبالجملة: فينْبَغِي للصّائم أن يتعامّدَ صومّه مِنْ لسانه» ولا يُمَاريَ به؛ 
لأنّهم كانوا إذا صامُوا جَلَسُوا في المساجدء وقالوا: نحمّظ صومّناء ولا 


ر 


تَغَْابٌ أحَدَاء ولا يعمل عملا يَجرّح به صومه» قاله”" أحمد“ . 
7 ٭ رموه مء 7 
ويس له تاو القرآن» وكا مالك يتك أضحات؟"؟ السديف فى شهر 
رل ا ووو عي Vers f f. Te‏ 
رَمَضان» ويُقْبل على تلاوة القَرآن” وكان الشّافعي يقرأ سين حَنْمة' '. 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (۲/ 2»)51 وفيه حماد البكاء» لم يرو عنه سوى وكيع» قال ابن أبي 
حاتم لأبيه في العلل / :١55‏ (ما حاله؟ قال: شيخ)» ولعله يريد هنا أنه مُقَل الحديث» 
ولم نقف على أحد ذكره غيره. 

(۲) رواه ابن أبى شيبة (۸۸۸۸). 

003 ف عة الما ق رة امب الاد 8 

(5) قوله: (الغيبة) ضرب عليه في (ز) . 

(5) في (ب) و(ز): والاستغاثة. 

(7) في (ب) و(و): ولا نعمل. 

(۷) فى (ب) و(د) و(و): قال. 

)۸( ينظر: شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ٤٤۷/۳‏ . 

(9) قوله: (أصحاب) سقط من (أ). 

. ١۷١ ينظر: لطائف المعارف ص‎ )١( 

. ٠١١/۹ ينظر: حلية الأولياء‎ )١١( 


بَابُ مَا يُكْرَةُ لِلخّائم ففْلّه 2 00۹ 


والذكرٌ :قال إتراهية :(قشييسة في رمضاة عي من آلف تسبيحة فما 
و 

ا للغار وروي 

(فَإنَ ؟ اسْتيفتٌ ا E‏ اي صَائِم) ؛ لمنا في «الصحيح» 3 ': «إذًا 
كان يوم صَوم أحدكم؛ قلا يَرقْثْ ولا يَصْحَبْ؛ فن سابّه أحدٌ أو قائلّه 
ال ا ار ل م كف : و کت ) 
فليقل : إني صائم» متفق عليه مِنْ حديث ابي هريرة . 

وظاهِرّه: أنه يَجْهّر بذلك» واختارَه الشَّيِحٌ تقئٌ الدّين'" ؛ لِأنَ القَولَ 
المطلّقّ باللّسان. 

وفي «الرعاية»: وه مع نفسه» ولا يلع الاش عليه ؛ للرّياء» واختاره 
المجدٌ إن كان في غير" رمضان» وإِلّا جَهّر به؛ للأمن من الرّياء» وفيه رَجْرٌ 
عن مشائيس" لأخل خزية الت 


. ٠٠١ /۲ ينظر: الترغيب والترهيب لقوام السنة‎ )١( 

(۲) في (د) و(و): الوارد. 

(۳) منها ما أخرجه البخاري (5)» ومسلم (۲۳۰۸)» من حديث ابن عباس وي : «كان رسول الله 
كِدٍ أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما يكون في شهر رمضان»» وهذا لفظ مسلم. 

() زيد فى (د) و(و): أنه 

443 الحرجد البقاري 204:43 OOD‏ 

0) ينظر: الفروع ه/. 

(۷) قوله: (غير) سقط من (د) و(و). 

(۸) في (أ) و(ب): مشاتمة. 


وكهم ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


ا جيل الْإفْطَارِ)؛ لما رَوَى سهل بن سَعْدِ: أن النَتَ يكل قال : 
اا تال الات ير ما عجارا الا من عله وال اد إذا اة 


یر 


روت ال اماق" . 
والمذهبٌ: أنَّ لَه الفِظرَ بِعَلَّبة الطَّنّ؛ لِأنّهم أفظروا في عَهْده ن 


و 


طلّعَت الشّمٌ”"» ولان ما عليه أمارة يدخله الالجتهادء ويقبل فيه قول 
واجدٍ اة غلاا لصاحب «التلخيص» فلم يجوزة إل باليقين» بخلاف 
أ 

وإذا غاب حاجب الشَمْس الأَعْلّى أَفْظَرَ حككّاء وإن لم يَظْعَمء وفي الخبر 
ما يدل على أنه يُفطر شَرعَاء فلا ُثابُ علّى الوصال. ويَحتّمل أنه يجوز له 
الفطر. 

وهو قبل الصّلاة أفضّل ؛ لِفِعْله تجلا . 

(وَكَأَخِيرٌ الشُخُور)» ما لم خش طلوع الفجر الثَانِي » قاله الأمتحات؛ 


.)1١98( ومسلم‎ »)۱۹٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠٠٠٠‏ الإقناع في مسائل الإجماع .770/١‏ 

(۳) سبق تخريجه ۳/ ٠۳٠‏ حاشية (9). 

م في (أ): منه . 

(5) أخرجه أحمد »)١5717(‏ وأبو داود (4)7157 والترمذي (5947)» عن أنس بن مالك ؤن » 
ولفظه: «كان رسول الله ية يفطر على رطبات قبل أن يصلي» فإن لم تكن رطبات» فعلى 
تمرات» فإن لم تكن حَسًا حسوات من ماء»» قال الترمذي: (حسن غريب)» وفي سنده 
جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق» وقال ابن عدي: (تفرد به جعفر عن ثابت)» 
وصححه الدارقطني والحاكم والذهبي» وقال الألباني: (إسناده حسن صحيح). ينظر: 
التلخيص الحبير ؟/ ١٤ء‏ صحيح أبي داود ۱۲۳/۷ . 


باب ما يُشْتَحَبُ لِلصَائِم فِعله 18 ١ه‏ 


لِأَخبارٍ منها: ما رَوَى زيدٌ بِنُ ثابتٍ قال: «تسحَرْنا مع التب يل نُمّ قُمْنا إلى 
الصّلاة»)» قلت : ES‏ لد a‏ تنخ ا ولا 
أقوَى على الصّومء Ely‏ والخروج من الخلاف. 

وظاهره: أله 5 ولى يلت فى الفجر» ونقله أبو داود عن الإمام: 
آنه يكل حت بقن طلوعه > وچرم يه انن الجوزي» يويّده ما قال 
الآَجرّيُ: لو قال لعالِمَيْن: ارقّبا الفَّجَرّء فقال أحدّهما: طلّعء وقال 


الآخر: لا؛ اگل حنَّى يِتَقَِاء وقاله جَمْعٌ من الصّحابة وغيرهه”* . 


وتَحصّلُ الفضيلة بأكل أو شرب؛ لحديث أبي سَعِيدٍ: «ولو أن يَجرَّع 


° 
2. 

3 

9 


.)1١91( أخرجه البخاري (۱۹۲۱)» ومسلم‎ )١( 

9 ف( و( مسحب 

0 1 مسائل أبي داود ص ۱۳٤‏ . 

)٤(‏ في (د) و(و): آخر 

)0 اا 5 9٠‏ أثر أبي بكر وابن ن¿ عباس يي ثم قال : (ولا يعرف لهما مخالف). 
أثر أبي بكر طلإنه : أخرجه ابن أبي شيبة (2)91008 عن عون بن عبد الله» قال: دخل رجلان 
على أبي بكر وهو يتسحرء فقال أحدهما: قد طلع الفجرء وقال الآخر: لم يطلع بعد 
قال أبو بكر : «كُلّْء قد اختلفا». مرسلّ ورجاله ثقات» عون بن عبد الله هو ابن عتبة بن 
مسعود» قال المزي فى التهذيب ”555/77 : (يقال: إن روايته عن الصحابة مرسلة) . 

أخرج عبد الرزاق »۷٦۱۸(‏ عن أبي قلابة» أن أبا بكر كان يقول: «أجيفوا الباب لا 

يفجؤنا الصبح»» وهو مرسل ورجاله ثقات أيضّاء وأحدهما يتقوى بالآخر. 

وأثر ابن عباس وا : أخرجه عبد الرزاق »)۷۳١۷(‏ عن عطاء قال: قال ابن عباس: «أحل 

لله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك»» وإسناده صحيح . 

وأخرج عبد الرزاق (7778), وابن أبي شيبة .4٠٥۷(‏ 2240717 والبيهقي في الكبرى 

(۸۰۳۸)» عن أبى الكش نسم بن صيع 08 قال رجل لابن عباس : ارا 

في الفجرء وأنا أريد الصيام؟ قال: «كُل ما شككت حتى لا تشك»» وإسناده صحيح . 

وروي عن عمر وابنه وًا: أخرج ابن أبي شيبة (2))4077 عن عمر ول معناه بإسناد 

ضعيف» وأخرج أيضًا (4070)» عن ابن عمر وچا معناه» بإسناد لا بأس به. 


3 


E‏ عضت تن 


ع و و 
أحدكم جرعة من ماء» رواه احمل وفيه 57 


وكَمَالُ فَضيلته بالأكل؛ لقوله : «ييننا وبَيْتهم : أَكُلةٌ السحر”"» رواه 
مسلم من حديث عَمْرِو بن الا 

وطاي 7 ایی اله ل ت اساد ج من اللبل :في آولةواجره: 
وهو ظاهر كلام جماعةء ودَكر ابنُ الججوزيّ: أنه أصحٌ الوَّجْهَينِ. وقطع 
اوةه للك يا لا يد الراعت إل به 


ولا يُستحبٌ تأخيرٌ الجمّاع وفافًا؛ لاله لا يتقرّى به» بل يُكرّه مع السك 
كلاف الأكل واب نض على درف 

فائدةٌ: السّحور بفتح السّين: ما يُوكل في السحر” وبالضم” : اشم 
الْفِعْل على الأشهرء E‏ 
بالضم”“ على الأصَحٌّ 


)١(‏ أخرجه أحمد :4)١1١١85(‏ من طريق أبي رفاعة» عن أبي سعيد الخدري وء قال 
المنذري: (إسناده قوي)» ورجاله ثقات عدا أبي رفاعة» ترجم له البخاري وابن أبي حاتم 
ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال الحافظ في التقريب: (مقبول)» وتابعه عطاء بن 
يسارء أخرجه أحمد .»)١١7975(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيدء وعبد الرحمن بن زيد د بن أسلم ضعيف» وله شاهد عند ابن حبان 
(243). من حديث عبد الله بن عمرو ويا بلفظ : «تسحروا ولو بجرعة من ماء». 

8 في ب وه و(ز) واو السعور, 

(۳) أخرجه مسلم .)1١95(‏ 

(4) في (د) و(ز) و(و): وظاهره. 

(5) ينظر: الفروع 5" 

() في (و): السحور. 

8 في ا : باقن 

(0) في (آ): في . 

(9) في (د) و(و): للضم. 


باب ما يُسْتَحَبُ لِلصَائِم فِعله 185 ١ه‏ 


() يُستحَبٌُ (أنْ يُفْطِرَ عَلَى تَر فَإِنْ لم يَجدْ؛ على المَاو)؛ نكا زوق 
سَلْمَانُ بن عاور مرفوعًا : «إذَا اراج فليُفْطِرُ علّى تمر ؛ فان لم يَجد؛ 
فعلى ماو ف وله ا بو عاو لساك 3 

وما ل الم لحديث أنّس المرفوع» رواه 
الترمدذي »> .وقال: حَسَنٌ غريب . ۰ 

واعتَدّر عنه ابن المُنَبََىء فقال: إِنَّ الطب لا يُوجَدُ في بلاد الشَّام . 

وفي «الوجيز»: أله مُحَيد ينها“ من غير تقديم لبعضها''' على بعض. 

ا : اللّهمَلكَ صُمْتُء وَعَلّى رذْقِكَ أمطزث. ا 
a‏ 1 قبل مِني إِنَكَ أت السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ)) اقْتَصَرٌ عليه جماعةٌ 


روا ال وين حليت نس واد بن عباس وفيهما: ااا 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): التمر. 

(۲) أخرجه أحمد (5؟55١)»‏ وأبو داود (4)75564 والترمذي (5445)» وابن ماجه (599١)غ2‏ 
وابن خزيمة »)۲٠٦۷(‏ وابن حبان .)٠١٠١(‏ من طريق حفصة بنت سيرين» عن الرباب» 
عن سلمان بن عامر الضبي ضيه به» قال الترمذي: (حسن صحيح)» والرباب هي بنت 
صليع» أم الرائح الضبية البصرية» لم يرو عنها إلا حفصة» وقال المزي: (استشهد بها 
البخاري)» وذكرها ابن حبان في الثقات» قال ابن حجر: (مقبولة)» وفي توجيه تصحيح 
الترمذي قال ابن الملقن: (ولعله علم حال الرباب بنت صليع فإنها مستورة» وقد 
ذكرها ابن حبان في ثقاته)» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وضعفه الألباني . ينظر: البدر 
المنير 591//6» تهذيب الكمال ه”/ 21١71١‏ ضعيف سنن أ بي بی داود ۲٣۳/۲‏ . 

(۳) قوله: (والمذهب أنه يقدم عليهما الرطب؛ لحديث أنس ا رواه الترمذي) سقط من 
(ب) و(ز). 

(:) سبق تخريجه ۳/ 579 حاشية (0). 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): بينهما. 

)000 في (أ): لبعض . 


(۷) حديث أنس وه : أخرجه الطبراني في الأوسط (2»)7059 وفيه داود بن الزبرقان» وهو _ 


El‏ شع شن تن 


و قول ابن عَمَرّ: كان الي بيا يقول إذا أَفْطَمَ: «ذَمَّب الما 
اڭ الرون وفيت الكذ إن نام الله ا رواة أبو و وار لي 
وحسّنَ إسناده» والحاكم وقال: (على شرط البخاري) ٠»‏ والعمّل بهذا الخبر 
ا 

ويَدْعو يما أَحَبٌّ لما رَوَّى أَبُو كيرا الو ا غوتهم: 
العاول» والصًائِم حتى يُفْطِرَ ودَغوة ا رواه الترمذي وحسَّنهء وابنُ 


م ¢ وله مِنْ حديث عبد الله بن عمرو: (وللصائم عِنْدَ فظرو دعوة ا۶ 


ور ت Cê)‏ 
ترد د) . 


= متروك. ولم نقف عليه في كتب الدارقطني . 
وحديث ابن عباس و : أخرجه الطبراني في الكبير »)۱۲۷۲١(‏ والدارقطني: »)۲۲۸١(‏ 
بلفظ : «اللهم لك صمناء وعلى يرزقك اتطرناء. فقيل من زنك آنث المي الاي وفي إسناده 
عبد الملك بن هارون بن عنترة يرويه عن أبيه» وهو وأبوه ضعيفان» قاله الدارقطني وغيره. 
وأخرج أبو داود »)۲۳١۸(‏ من طريق هشيم» عن حصين» عن معاذ بن زهرة أنه بلغه: أن 
النبي بي كان إذا أفطر قال: «اللهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت»» قال ابن الملقن: 
(وهذا إسناد حسن لكنه مرسل؛ معاذ بن زهرة لم يدرك النبي يَكة)» وقال الألباني: (معاذ 
هذا تابعى مجهول» وبالإرسال أعله الحافظ المنذري). ينظر: البدر المنير 5/ ١٠الاء‏ 
لمعتس أن داود 7/7 755. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (2757510» والنسائي في الكبرى .)۳۳٠١(‏ والدارقطني (۲۲۷۹)» والحاكم 

»)۱٥۳١(‏ وصححه على شرط الف شي > وقال الدارقطني : (وإسناده حسن)» وحسنه 

لآلباني أيضاء ينظر: الإرواء ۳۹/٤‏ 

9د 3 وو خين؛ 

(۳) أخرجه أحمد (91/57): والترمذي (3598)». وابن ماجه :)١7/57(‏ وابن حبان (۷۳۸۷)» 


قال الترمذي: (حديث حسن)» وفي یله أبو مدلة مولى قاتشه قال ابن المديني: (لا 
يعرف اسمه» مجهول» » لم يرو عنه غير أبي مجاهد)» قال الذهبي: (لا يكاد یعرف)» 


وقال ابن حجر : (مقبول)» ومحعة ابن ا ن الملقن. ينظر: البدر المنير 2١65/4‏ 
ميزان الاعتدال ٤‏ تهذيب التهذيب ۲۲۷/۱۲ . 
2 في (آ): لا 


)2 أخرجه ابن ماجه »)۱۷٥۳(‏ والبيهقي في الشعت »)۳۹۲١(‏ وفي سنده إسحاق بن عبيد الله - 


باب ما يُسْتَحَبٌ لِضَائِمِ فِعله |85] مده 


ا 2 ر ° CCDs a‏ 2 ر 
(وَيَسْتَحَبٌ التَّتَابُعٌ فِي قَضَاءٍ رَمَضَانَ)ء وفاقًا ؛ أن القضاءَ يَحَكى 


الأداءء وفيه خرو من الخلاف» وأنجز لِيَراءَةٍ الدّمّة 

وظاهِرٌه: لا قَرْقَ بَينَ أن يكون أَفْطْرٌ بسبب مُحرَّم FE‏ 

ويجب العَرْمُ علّى الفعل في قول الجُمهور. وفِي «الفروع»: يتوجه 
الخلافٌ كالصّلاة. 

(وَلَا يَجِبُ) في قول الْأَكَْرِء قال البخاري: قال ابنُ عبّاس: «لا بأس أنْ 


ےم سا فر 03 


يفرّق؛ لقول الله تعالى: دة من أَينَامٍ 6 * [البقترّة: يو وعن أبن عَمَرَ 
مرفوعًا: «قضاء”" رمضان إن شاء فرّق» وإن شاء تَابّع»» رواه الدَّارَفْظبِنُ 

وقال: ااي َي بِشْرِ). قال المجدٌ: لا نَعلَمُ أحدًا طَعَنَّ 
فيه ا اد من الكقة مر ل ولِأنّه لا يَتعلّق بزمان معيِّنِء فلم يَجِبْ فيه 
الماع ؛ كالتدى المطلق. 


= المدني» لابن ا 0/١‏ : (عندي أن الذي أخرج له ابن ماجه هو 
إسحاق بن عبيد الله بن أ ہے الاج ور راء وهل ان عن عن ايخ حير تح 
وضعفه الألبانى. ينظر: 55 الربانية "٤١ /٤‏ الإرواء ٤١/٤‏ . 

(1) في :طلقا . وينظر: بداقع الصشاقم 05/7 إرشاد السالك 48+ الحاري ع/ تدوع 
الكافي ٠١۲/١‏ . 

(۲) علقه البخاري بصيغة الجزم »)۴١/۳(‏ ووصله عبد الرزاق »)۷٠٠٦١(‏ وابن أبي شيبة 
(815)» والدارقطني (١۲۳۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۸۲۳۹)» واين حجر في التغليق 
(/187)» وإسناده صحيح . 

(۳) في (ز): قضى . 

9 فی سقط ن( و 

(5) في (د) و(و): عن . 

(5) أخرجه الدارقطني (۲۳۲۹)» وفيه سفيان بن بشر» قال ابن القطان: (والرجل غير معروف 
الحال)ء قال ابن عبد الهادي: (ولم أر أحدًا ذكره بجرح ولا عدالة)» وضعف الحديث 
البيهقي والألباني. ينظر: التحقيق لابن الجوزي 4۲/۲ بيان الوهم والإيهام 2514/7 
تنقيح التحقيق ۳/ ٠۳۰٠۵‏ الإرواء ٩٤/٤‏ . 


0 الشبدع شرح المُقنع 


م 
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- 
0 

9 
f 
3 

ع 
أ 


اختيار الأكثر ؛ كأغداد الصَّلَّواتِ. 

وقال القاضِي: إن قَضَى شهْرًا هِلاليًا؛ أجزأه مطلقًاء وإلّا تمّم ثلاثينَ 
يومّاء وهو ظاهر كلام أ يا 

يدنه فى البق نو ران التقا يجي أن GDS‏ قاقد E‏ 
er,‏ 

فعا الأوّل: مَنْ صام م E‏ ايا ا ن اا شور کس 
وعشرين يوبا وان ومضان الفائْتَ ناقصًا؛ أجزأه» اعتبارًا بعدّد الأيَّامء 
وعلّى الثاني : يَقْضِي يومًا ؛ تكميلًا للشّهر بالهلال» أو العدّد ثلاثينَ. 


6١ جم‎ 2 6١ 


ىر “م << علا1كى.» 


9 ينظر: الفروع ه/ ع" . 
() زنك في (ب) و(د) و(ز) و(و): رمضان. 


رفصّل) 


(وَلَا يَجُورٌ تَأِيرٌ قَضَاءِ رَمَضَانَ إلى رَمَضَانِ آحَرَ لِغَيْرٍ عُذْرِ)؛ نص 
لك مد ا 5 ا ت جر بر ت د 

عليه" واحُتجٌ بقولٍ عائِشةً: «كان يكون علَىَ الصّومُ من رَمَضانَء قا 
أستطيع أن أقضيه"" إلا في شعبان لِمَكان رسول الله كَل متمق عليه“ وكما 
2خ ا الأولى إلى الات 

فلا يجوز التَّطوّعَ قبلّه» ولا يصح . وعنه: بى إن انّسَعَ الوقتُ. 

(فَإنَ فَعَلَ)؛ أي : أ بلا عذر؛ حرم عليه ؛ أن فضا وجوت القضاء 
على الفور؛ كالصّلاة» خُولِف فى المعذور”"'» فيبقّى ما عَداهُ على الأصل . 

as‏ وَإِطعَام مِسْكِين) ما پجزئ في الكماوةة (لِكُل 


° ت ك ° 3 سه‎ 0 - - o2 
يَوم)» رَواه سَعيدٌ بإسنادٍ جَيِّدِ عن ابن عباس والدَارَفْظنِيُ بإِسُنادٍ صحيح‎ 


. ٠٤/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) في (أ): فلا. 

(۳) قوله: (كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه) في (ب) و(د) و(ز): ما 
كنت أقضي ما علي من رمضان» وهو سقط من (و). 

(4) قوله: (متفق عليه) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). والحديث أخرجه البخاري »)۱۹٥۰(‏ 


.)١١55( ومسلم‎ 

(5) في (ز): ولا تصح. 

(1) في (و): العذر. 

(۷) أخرجه ابن الجعد (5755)» والبيهقي في الكبرى (١١۸۲)ء‏ عن ميمون بن مهران قال: 
سئل ابن عباس عن رجل دخل في رمضان» وعليه رمضان آخر لم يصمهء قال: «يصوم هذا 
الذي أدركه» ويصوم الذي عليه» ويطعم»» زاد ابن الجعد: «لكل يوم مسكيئًا نصف صاع»» 
وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق (77748)» عن ميمون» عن ابن عباس نحوه» وإسناده 


0۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


عَنْ أبي هرَيرة» ورواه مرفوعًا بإسنادٍ ضعي 


قال في «الفروع' : و اا ع إطعامٌ؛ لِظاهر قَولِهِ تعالّى : 


- اكه نم و له 


فعهده من أمياو أخر» [القرة: ۱۸0 وكتأخير أداء E‏ عَنْ وقته عمدًا. 


09 


(۲) 
6 


وذَّكر المََحاوِيٌ عن ابن عمَّرٌ بإسناد فيه ضعف”" : ': «آنه يُطعِم بلا قَضِاءِ)”" 


أخرجه عبد الرزاق (7270)» والدارقطني »)۲۳٤٤(‏ عن مجاهد» عن أبي هريرة قال: ١‏ 
أدركه رمضان وهو مريض» ثم صح» فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر؛ صام الذي أدرك» 
ثم صام الأول» وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح»» قال الدارقطني: (إسناد صحيح 
موقوف). 

وأخرجه عبد الرزاق »)771١(‏ والدارقطني (2)7157 والبيهقي في الخلافيات »)٠٠١١(‏ 
عن عطاءء عن أبي هريرة نحوه» قال الدارقطني: (إسناد صحيح موقوف)» وأقره البيهقي . 
وأخرجه الدارقطني (7157)» والبيهقي في الكبرى (۸۲۱۳)» بإسناد آخر عن عطاءء 
وصححه الدارقطني. 

وأخرجه الدارقطني مرفوعًا (51755): وفي سنده إبراهيم بن نافع» وعمر بن موسى بن 
وجيه» قال الدارقطني : (إبراهيم بن نافع» وابن وجيه ضعيفان). 

قوله: (فيه ضعف) هو فى (أ): ضعيف. 

أخرجه الطحاوي في ا القرآن (845)» وفي اختلاف العلماء (۲۲/۲)» من طريق 


آخرء قال: «يصوم الذي أدركه» ويُطعم عن الأول كل يوم مدا من بر ولا قضاء عليه»» 


وعبد الله العمري ضعيف» قال الطحاوي: (ولم نجد عن أحد سقوط قضاء الأول بالإطعام 
غير ابن عمر» وإنما تفرد به عبد الله بن عمر بهذه اللفظة عنه» أعني: أنه لا قضاء عليهء 
ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقال فيه: «يصوم عن هذا ويطعم عن هذا لكل 
يوم مسكيئًا»» ولم يذكر أنه لا قضاء عليه)» وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن »)۸٩4٥(‏ 
عن عبيد الله» عن نافع . وإسناده جيد. 

ولم يتفرد العمري بذلك كما يقول الطحاوي» فقد أخرج الدارقطني »)574١(‏ بإسناد 
صحيح عن ابن عمر وا أنه كان يقول: «من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي؛ 
فليطعم مكان كل يوم مسكيئًا؛ مذا من حنطة» ثم ليس عليه قضاء»» إسناده صحيح. 
وصحح ابن حزم في المحلى ٠٠۸/٤‏ المروي عن ابن عمر في عدم القضاء. 


قصل في أحكام القَضَاء 2 54 


وعلى الأوّل: يجوز قَبْل القضاء» ومعّهء وبعدّه؛ لقول ابْنٍ عباس 
وقال المَجدٌ: الأفضل عندنا: تَقُدِيمُه؛ مسارعة إلى الخير» وتخلّضًا فين ات 
i aS‏ و اموي لكأن VANE‏ 
راد بها الواجبٌء كما لو أخَّر الحجّ الواحجبَ سنين» لم يَكُنْ عليه أكُثَرُ من 


(وَِنْ أَخَرَم)؛ أي : القضاء (لِعُذْرِ) من مَرَض أو سَفَر أو عَجَرَ عنه؛ (كلا 
شََيْءَ عَلَيِّْ)» نص عليه وهو قول أعْثرٍ العلّمَاء ؛ أنه حق لله تعالّى وجَبَ 
بِالشَّرُع» فيسقط بموتِ مَنْ يَجبُ عليه قبل إمْكان فِعْلِهِ إلى غيرٍ بَدَلِءِ كالحَجٌ. 

وي «التلخيص» رواية : يُطعم عنه ؛ کالشیخ الكبير» وقالَهُ طاوؤس وقتادة 
والفزق: أنه يجوز ابّْتداء الوجوب عليه» بخلاف الميت. 


وقال في «الانتصار»: يَحتَّمِل أن يَجِبَ الصّومٌ عنه أو التكفير؛ كَمَنْ تَدَر 


وکات آي ا انر ده شل م بات كن ار اها 


ع 


ا م 2 7 ت عن د 8 
لِعَذْرٍ وهو حينٌ: أنه لا يجب عليه شي لحن الميت يسقط عنه القضاء 


7 


8 2 الم 7 5 Rl‏ 0 4 3 5 
والكفارة» والح E‏ عنه الكفارة دو القضاء ؟ لاإمکانه» فلو دام عذره 


بين الرّمَصائّينِء فلم بَقّْضٍ» ثم زال؛ صام الشَّهرٌ الذي أذْرگه» ثم قَضَى ما 
ا 2 2( 


)003 تقدم تخريجه ”5737/7 حاشية (۷). ولفظه عند البيهقي في الكبرى :)85١١(‏ «يصوم هذاء 
ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيئاء ويقضيه». 

(0) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۲۹/۱ . 

(۳) قوله: (إذا) سقط من (ب) و(ز). 

)€3 في (و): يسقط . 

(8) ينظر: الفروع ه/ 10 . 


اه 558 


(وَإِنْ أَخرَهُ لِغَيْرِ عُذْرِ نماث 15 أن اتوقة وتان ا ا عَنْهُ لکا 
سكين 0-000 رواه الترمذي عن ابْنِ عُمَرَ مرفوعًا بإسناد 
ضعيف » وا a‏ سكلت عائشة اققا فال لذ 

و و و 0 

E EE O TEE TTT » يطعم‎ 
بعد المّوّت؛ كالصّلاة.‎ 

2 مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَذْرَكَهُ رَمَضَانْ آخَرُ) فأكثر”* ؛ (قهل يطعم عَنْهُ لکل يو 
ب و ع ی 

أحدهماء وهو المذهبٌ» نص عليه في رواية أي اق وجَرّم به في 
«الوجيز»: أنه يُطعَمُ عنه لكل يوم مسكينٌ؛ لأنّه بإخراج كمَّارَةٍ واحدةٍ زال 

والثَّانِيء وهو لأبي الحَطّاب: يُظْعَمٌ عنه لكل يوم فُقِيران؛ لِاجْتِمَاع 
ا ا 0 


٠. يرم‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷۱۸)» والبيهقي في الكبرى (85117) مرفوعًاء وأخرجه موقوفا البيهقي 

(27, ورجح الآئمة وقفه» قال الترمذي: (حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا 

لوجه» والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله). وقال البيهقي: (الصحيح موقوف 

على ابن عمر)» وصححه موقوقًا ابن حجر أيضًا. ينظر: الفتح ٠١۹١/٤‏ . 

(؟) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن .)4۳١(‏ وفي مشكل الآثار (۱۷۸/7ء ۱۷۹)» عن عمرة 

بنت عبد الرحمن قالت: سألت عائشة راء فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضانء 

أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: «لاء ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين» خير 
من صيامك عنها»» وإسناده صحيح كما قال ابن التركماني في الجوهر النقي ٠٠۷/٤‏ . 

0 في (و): لا يدخله. 

(4) قوله: (فأكثر) سقط من (و). 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳٤‏ . 


Of\ 


وقال الشَيح تقئٌ الدّين”": لا يفضي مُتَعَمّدٌ بلا عُذرِ صَومًا ولا صلاةً 
وليس في الأدِلّة ما يُخالِفه . وفيه نظ 
ا ا 
0 )0 د رر 
العو تت علي" لأن هذا الصّومَ وَجَبَ بأضل الشّرع؛ كقضاء رَمَضانَء 
فلو صام عن كمَّارَةٍ ميتٍ؛ لم يُجزِنهِ ون أَوْصَى به ينا 
لي الس د لاسي ص ميرم 
مساك لکل يوم مسكينٌ؛ ذكره القاضي . 
(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيِْ صَوْمٌ؛ أو حح أو اواك و هو راجمٌ إلى 
الكل» ولو ل وک اج لكان افيه 4 21 2 0 وفيه وو 
الأولّى: صَومٌ التَّذْر عن الميت هو كقضاء رَمَضادً؛ لما في 
«الصحيحين»: أنَّ امرأةٌ جاءت إلى النَبِيّ ية فقالت: إن أمّي ماتَّتْ» وعليها 
صو تر أَكَأُصومٌ عنها؟ قال: «2:ْ2”00. ولِأنَّ التّيابَةَ تدُل في العبادة 
ا من الواجب بأضل الشرع لإيجابه من نفسه. 
كله الول ' نص عليه وعليه الأصحاب. فإِنْ صام غَيره؛ جاز 
طلقا جزم به الأکت؛ لأنّه تبر وقد شبّهه 2ل بالدّين. 


وظاى * 'نَضّه في روايةٍ حرّبٍ 9 : أنه لا يصح إلا بإذْه؛ لِأنّهِ جلاف 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 6؟/ 27١0‏ الفروع ه/الا. 

(۲) ينظر: الفروع .7١/5‏ 

(9) ينظر: الفروع ٥‏ /۷1. 

(4) في (د) و(و): وعليه لصوم. 

(5) أخرجه البخاري »)١951(‏ ومسلم )۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس وا 
(5) ينظر: مسائل صالح ۰۱۸۹/۲ مسائل عبد الله ص ۱۸١‏ . 

(Vv)‏ في (أ): وجزم. 

() في (د) و(ز): فظاهر. 

.VT /o ينظن: الفروع‎ )9( 


El‏ س شي شد 


القياس» فيقَتَصَرُ على النْصّ. 

وإِنْ صا عنه جماعة فِي يوم؛ قَتَقَلَ أبُو طالب: يصوم”" واج هَمَنََ 
من الاشيراك؛ CORRE‏ 

وعن الحسن وطاوس : جوازه» وهو أظْهَرٌء وكما لَوْ أَوْصّى بثلاث 
حِبََح؛ جاز صَرْفْها لى ثلاثو في عام يَحُجُون عنه. وَجَرَمَ ابنُ عَقِيلٍ ِمَنْعه ؛ 
ن ناقته مثله . ٠‏ 
وظاهِرٌ كلامهم: أنه يُسِتَحَبُ للولِيٌّ فِعْلَه لتفريغ ذِمّته» ولیس بواجب؛ 
كالدّين لا يَلْرَمُه إذا لم خا رة ويَفْعَلّهِ أقْربُ النّاس إليه كابيِه» فإن خلّف 
تَرِكة؛ فإِنْ شاء صامَّء وإِنْ شاء دَفَع إلى مَنْ يصومٌ عنه عن كل يوم مسكيئًا . 

وك ال أن صومً انر لا إِظعامَ فيه بِعْدَ الموت» خاد رَمَضانَء 
ولا كمّارةَ مع الصّوم عنه أو الإطعام. 

يكنا للمييةة افكت صر مالذرو كلم تشقيه فلو الكت عر بعد 


03 عو سم 00 8 5 £ عن ن‎ E 
فضى عنه ما أَمَكنَه صومه فقطى ف القاضى وغیره؛ لآ رَمَضان يعبر‎ 


فا الآ والتذز تحمل على اض فى الترض. 
التانية: إذا مات وعليه حجٌّ منذورٌ؛ فيل عنه» نَّصَّ عليه ؛ لما رَوَى 


ابنُ عباس : أن امرأة جاءت إلى التب اة فقالت: إن أمّي نذرت أن“ تحجّ 


Ak 


)١(‏ في (و): بصوم. 

(۲) ينظر: الفروع ااي 

(۳) في (و): وذكره. 

(4) في (و): لآنه. 

(5) في (و): لإمكان. 

(5) في (أ): فعله. 

(۷) ينظر: مسائل عبد الله ص ١77”‏ . 
(6) قوله: (أن) سقط من (أ). 


قصل في أحكام القَضَاء 2 لاه 


0 عا عاق أفأخجٌ عنها؟ قال: «نْعَم مُحججي عنها» رواه 
FN (DA‏ ل اس عه 0 
البخاري ٠‏ ولانه منذورء فكان للولِيٌ فعله كالصوم .. 


مدت رر و > + 003 م ا 
وعليه: لا یعتبر تمکنه منه قبل موته؛ لظاهر الخبّر» وكنذر الصدقة 


والعتق. وقيل : يعتبّر ؛ كحبة الإسلام . 


وهل ل ف افآ مط على الات 


قرع : العمرة في ذلك كالحجٌ. 


اال ا مات وغل اعات لر ا عمد تكله الا 


نشول تكد بو عاد إن أمّي ماتت وعليها ندر لم تَقْضِ فقال التب يله : 
«اقضه رواه اتو داود وة بوساح مجع من حديث ابن عبَّاسٍ » 


ومعناه متفق 3E‏ ا “» وروي عن عاقشة »وان عم واد بن عباس" ا 
يعرف لهم مخالِتٌ في الصّحابة» وكالصّوم. 


لك 
ليث 


(¥) 


في (و) : ولم . 

أخرجه البخاري (۱۸0۲). 

في (و): للصوم. 

في (ب) و(ز): فعله. 

ينظر: مسائل ابن هانىئ ۱۳۸/۱ . 

أخرجه أبو داود »)۳۳١۷(‏ وأخرج معناه البخاري (2)7171 ومسلم (1378). 

أثر عائشة وا : أخرجه ابن أبي شيبة (45405)» وسعيد بن منصور (5751). ومن 
طريقه ابن حزم في المحلى (1/ ۲۷۷)ء عن إبراهيم بن المهاجر» عن عامر بن مصعب: «أن 
عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات)» فيه ضعف» إبراهيم بن مهاجر متكلم فيه» 
ضعفه ابن معين» وقال الدارقطني : (ضعفوه» تكلم فيه يحيى بن سعيد وغيره)» وعامر بن 
مصعب قال فيه الدارقطني: (ليس بالقوي»» وقال الذهبي في الكاشف: (أرسل عن 
عائشة)» ولم يرتض ذلك مغلطاي في إكمال التهذيب. ينظر: تهذيب التهذيب »٠١۷/١‏ 
الكاشف ص 555. إكمال تهذيب الكمال ٠١١/۷‏ . 

وأثر ابن عمر وويا: علقه البخاري بصيغة الجزم (8/ 42١57‏ فقال: أمر ابنٌ عمر امرأةً 
جعلت أمها على نفسها صلاة بقباءء فقال: «صلَّي عنها»» ولم نقف على من وصلهء وقد - 
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. فِيهِمّاء ذَكَرَه في «الرّعاية)» فيخرج عنه: كمَارة يمين‎ 3 ENT 


2 


ویحتول أن يُطْعَمَ عنه لکل يوم مسكينٌ» ولو لم بوص به» ولا يكون مِنْ 


وو 


8 
| 


1 14 ع 3 ° e‏ 3 
وعلى الأوّل: إن لم يُمْكِنْه فِعْلّه حنّى مات؛ فالخلاف» كالصوم''"'., 
الا سوا TT‏ 
فيل : يقضي » وقيل: لا . 
E‏ ع ع الو 6د ET e Ee NT OD‏ 2 
(وَإن مَاتَ و عليه صَلاة منذورة؛ فعلى زوابتین)) كذا فى «المحرر 
و«المستوعب): 


5 يض له الحافظ في التغليق ولم يخرجه T/0‏ وسكت عن تخريجه في الفتح 81/١‏ 
ولم نقف على قول له في الاعتكاف المنذور. 
وأثر ابن عباس #: أخرجه عبد الرزاق (86077)» وسعيد بن منصور »)٤١۳(‏ عن 
عبيد الله بن عبد الله» أنه سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه مِن اعتكافي وماتت» قال: 
«صَمٌ عنها واعتكف عنهااء e‏ مخارق» ضعفه أحمد وابن معين 
وآخرون. وأخرجه ابن أبي شيبة (9795)» من طريق حماد بن سلمة» عن حجاج» عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة: أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام» فماتت ولم تعتكفء 
فقال ابن عباس : «اعتكف عن أمك)» كذا في نسخ المصنف: (حجاج عن عبيد الله)» وفي 
المحلى /١‏ ۲۷۷: (حماد بن سلمة عن عبيد الله)» بإسقاط حجاج» وفي الفتح لابن حجر 
0١‏ وتغليق التعليق :۲٠٤/١‏ (حماد بن سلمة عن عون بن عبد الله)» وحجاج 
هو ابن أرطاة» ضعيف الحديث» مكثر من الإرسال والتدليس» ولا يعرف له سماع من عبيد 
الله أو عون» وإن كان الصواب إسقاطه. فإن حماد بن سلمة لم يدركهما أيضًا . 
وقد أخرج ابن أبي شيبة »)۱۲٥۹۸(‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : (إذا مات وعليه 
نذر قضى عنه وليه»» وأخرج أيضًا »)۱۲٥۹۷(‏ عن ميمون» عن ابن عباس وڳيا» سئل عن 
رجل مات وعليه نذرء فقال: «يُصام عنه النذر»» وإسنادهما صحيح كما قال الحافظ في 
الفتح ٥۸٤/١١‏ . 

(۱) قوله: (كالصوم) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(0) في (أ): وقيل. 

(0) في (ب) و(ز): وإن كانت عليه. 


افا وا الجا وجا ابن ال کے مها 
«الفروع»: الها لا قعل عنه ؛ اليا عبادة ا محضة» لا بخلفها" مال 
ولا يجب بإفساده. 

والثّانية َقَلّها حرْبٌ”". واخُتارها الأكُترٌّء وصحّححها القاضي» وجَرّمَ بها 
في «الوجيز»: أنّها قعل عنه كالصّومء وعلّى هذا : تَصِحّ وصيّنّه بها . 

وححيتُ جاز فِعْلُ الصوم؛ فلا كمَّارةَ مع فِعْله؛ لظاهر النُصوصء وإلّا 
أخرج عنه كمّارة يمين؛ لرك التّذْر. 

قال المججدٌ: إن كان قد فرّطء وإِلّا ففيها الرٌوايتان فيمن ندر صَومَ شهر 
بعینه فلم يَصمه؛ لان فوات أيّام الحياة فيمًا إذا أظلّق؛ كفوات الوقت ل 
إذا عَيّن. 

فلو ندر الكّلواف؛ فقال في «الفروع»: ظاهِرٌ كلامهم: أنه كالصّلاة. 

وظاهِرٌه: أنَّ صلاة الفرض لا تُفْعَلُء وذكره القاضي عياض إجماعًا: أنه 
لا يُصلَّى عنه فاة. 


. ۲٤٤۹/٥ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (د) و(و): لا يلحقها.‎ )۲( 

(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص .۸٤‏ 
تم ينظر: إكمال المعلم ٠٠٤١/٤‏ . 


0۷٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ا 


وفيه فضل عظيمٌ. وفِي الحديث الصَّحيح : «کل عمل ابن E‏ الحسنة 
بِعشْرٍ أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفِء فيقول الله تعالّى: إلا الصّومَ فَإنّه لي» وأنا 
أجزي به“ وهذه الإضافة للتّشريف والتّعظيم . 

وأقضلة صيام داود نك . كان يَصوم م يومًا ويفطر يومّاء لأمره نا 
عبد الله بنَ عمْرِو قال: «هو أفضل الصّيام»» قال: فا أطي أفضل من 
ذلك» فقال: «لا أفضل مِنْ ذلِك» متمق عليه . 

وشَرْظه: أن لا يُضعِف البَّدَنَ حنَّى يَعجز عمّا هو أفضل؛ من القيام 
بحقوق الله تعالّى وحقوق عباده اللّازمة» فإِنْ أضعف عَنْ شَيِءِ مِنْ ذلكَ؛ كان 
تركه أفضل» ولهذا أشار الصَّادق فِي حى داودٌ عليهمًا السَّلامُ: «ولا يَفِرٌ إذا 
لاقى 176 فمن سدق الس + اللفلث بها سكن ارول اها إلى المترل. 

(وَيُسْتَحَبُ صِيَامُ) ثلاثةٍ یام من كل شهر» بغير خلاف نعلمه””'» والأفضل 
أن يجكلها 0 بغرا تس عليه NET‏ ا 
لو برام ضمت من القّوْر لا أيّام؛ فصُمْ: ثلا عَشْرة» وأَرْبَعَ عشرة 
وت عفرت روا الرمطيك وگن شئيت ق ؛ لايضاض لَيلِها كله 


3 


.)0971( بهذا اللفظ. ونحوه عند البخاري‎ »)١٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (19175)» ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 

(۳) كما في الرواية السابقة عند البخاري »)١9177(‏ ومسلم .)١٠١۹(‏ 

(6) ينظر: الشرح الكبير ٥١١/۷‏ . 

(5) ينظر: زاد المسافر .۳٤۷/۲‏ 

(1) قوله: (له) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(۷) أخرجه أحمد »)۲۱٤١۳۷(‏ والترمذي .)۷٦۱(‏ والنسائي (55755)» وابن خزيمة (۲۱۲۸)» 


قال الترمذي: (حديث حسن)» وله شاهد من حديث أبي هريرة ونه ۰ وصححه ابن الملقن - 


بَابُ صَوْم التَطَوُعَ ع /الاه 


بالتكىيه بقل 1ن الله تاب علّى آدم» ويّض فيها صحيفته"" . 

وحكى الماوردي : الثاني ا 

وقيل: هي اول الشَّهِرء وعاشِره. وعِشْرُوتّه. 

ولم يتعرض”" أصحابينا بِاسْتحُباب صيام السود» وهي : الثَامِنُ والعشرون 
وتالياه» وصرح”' المَاوَرْدِيٌ باسْتحبابه”* . 

(وَصَوْمُ الانْيْن وَالْحَمِيس)» ص عليه ؛ لما رَوَى أسامةٌ بن رَيدِ: أن 
ال بي قال: «هُمَا يَومان الع امعان نيما على اك RT‏ عت 
أن ا علي وأنا اتا رواة أحمة والسات ٠‏ وسْميا به و 


- & 


الأَوَّلَ: ثاني الأسّبوع» والآحَرَ: خاميسه. 

(وَمَنْ صَامٌ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ د سیت يق ال كذا فى الخ بغير تاو 
والمراد: الأيَام؛ لذن اليرت 50 لي التاريخ الليالى على الأيَّام؛ لكان 
كَصِيّام الدَّهْرِ*) كذا خرَّجَهٌ مسلمٌ من حديث أبي أيُوبَ الأنصاري مرفوعًاء 


وله ع 


من زواية سل بن سيد فة خمد وقوّاه آحَرُونء وقال ابن عييئة - 


= والألباني. ينظر: البدر المنير ٠۷٥۳/١‏ الإرواء ٠١١/٤‏ . 

)١(‏ قوله: (صحيفته) سقط من (و). 

(۲) ينظر: الحاوي .۳۹٦/۳‏ 

(۳) زيد في (و): صحيفته. 

. في (و) : وصحح‎ (٤) 

(5) ينظر: أسنى المطالب ٤١١/١‏ . 

(5) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۰۱۳۳/۱ زاد المسافر .۳٤۹/۲‏ 

(۷) أخرجه أحمد »)5١157(‏ والنسائى (7758). وفى سنده ثابت بن قيس أبو الغص» قال 
أحمد: (ثقة)» وقال النسائي : اس م داود: (ليس حديثه بذاك)» 
وقال ابن حجر: (صدوق يهم)» وحسن الحديث المنذري والألباني: ينظر: الإرواء 
0 . 

() في (د) و(ؤ):و(و): فكاتنا صام الدهر كله. 
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وإليه مال أحمدٌ -: إِنّه موقوف» ورواه'" أحمدٌ من حديث جابر مرفوعًاء 
وكذا من ديت ثويان» .وغه" «سنّةُ أيّام بعد الفنظ" "بولا شك أذ المَضل 
حصل به» بخلاف يوم السك . ْ 

لا يقال: لا دلالة في الحَبّر على فضيلتها؛ لكونه شبّه صِيامَها بصيام 
الدّهرء وهو مكروةٌ؛ لِأنّه إِنّمَا كُرِه صومُّه لما فيه من الصعف والتَّسْبّه 
بالتبتل”"'» ولولا ذلك لكان من أعظم القّلاعات؛ لِاسْتِغْراقِه الرّمن بالعبادة, 
والمراد ال التّشبيه في حصول العبادة به و ل 


في أيّام البيض . 


)١(‏ في (د) و(و): رواه. 

(۲) حديث أبي أيوب أخرجه أحمد (712077)» ومسلم »)١١14(‏ والترمذي »)۷٥۹(‏ من طريق 
سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب به» وسعد بن سعيد الآنصاري» ضعفه 
أحمد» وقال الترمذي: (تكلموا فيه من قبل حفظه)» وقال النسائي: (ليس بالقوي)» 
وقال ابن حجر: (صدوق سيئ الحفظ)ء لكن تابعه صفون بن سليم - وهو ثقة - كما 
عند أبى داود (۳۳٤۲)ء‏ والدارمي (١۱۷۹)ء‏ قال الترمذي: (حديث أبى أيوب حديث حسن 
س وصححه جماعة فا قال الجوزجاني: (هذا يديك صحيح» أخرجه 
مسلم في الصحيح عن علي بن حجر)» وصححه ابن خزيمة وابن القيم والألباني وجماعة» 
وفي الجواب عن إخراج مسلم لسعد بن سعيد قال ابن القيم: (لكنَّ مسلمًا إنما احتج 
بحديثه؛ لأنه ظَهَرَ له أنه لم يخطئ فيه بقرائن ومتابعات» ولشواهد وَلَيْهُ على ذلك)» وأجاب 
بتوسع عن أدلة من ضعفه. ينظر: الأباطيل والمناكير ۲/ 21١8‏ تهذيب السنن 7/ 256 
صحيح أبي داود ۷/ ١۹ء‏ الإرواء ٠١١/٤‏ . 
وحديث جابر ووْها: أخرجه أحمد »)١47207(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2)5700 
والبيهقي في الكبرى (81477)» ومداره على عمرو بن جابر الحضرمي وهو ضعيف . 
وحديث ثوبان 45نء: أخرجه أحمد (1415؟2)57 والنسائي في الكبرى (۲۸۷۳)» وابن ماجه 
(1715)» والبزار (411/8)» وابن حبان (20775 والبيهقي في الكبرى »)۸٤۳۳(‏ وإسناده 
صح . 

© فى و واب بالل . 

(:) قوله: (به) سقط من (أ). 


اب صم التّطَوْع 8 وه 


وتحصل فضيلتها بالتتايع والتفرق عي ا وظاهِرٌ «الخرقي» وغیره: 
استحباب تتابُعها» وبعضهم اسسا عقب العيد» واستحبهما جماعة» وهو 
أظهرء قاله في «الفروع»» ولعتدهر اذ عبن والأضحاب؛ لمافية من 
المسارّعة إلى الخَيرِء ورَوَى الطَبَرانِنُ مِنْ حديث أبي هْرَيرةَ مرفوعًا: «مَنْ صام 
سه أيام”" بعد الفظر متتابعة؛ فكأنمَا صام السّنةه0 . 


وفي «الفروع» | حعدالة أن الفضيلةً تَحصّل بصومها في غير“ شوّال» 
وذَّكَرَهُ القرطبئ”ء قال: لان فضيلتها كون الحسنة بِعَشْر أمثالهاء ويكون 
تقيبدٌه بشوّال؛ لسهولة ل وفيه نَظَرٌ. 

وار الا ل بس ضيائيا إلا لمَنْ صام رَمَضانَ ول ايند 


والأصحابٌ» لكِنْ ذكر في «الفروع» لأ قفياتها تحصل لِمنْ صامها وقَضَى 
ران وقد أْفْطْرَه لعْذرِ» ول مراد الأصحاب)» وفيه شيءٌ. 


(وِصِيَامُ يوم E‏ بالمد في الأشهرء وهو اسم إِسْلامِيٌ لا يعرف 
في الجاهليّة» قاله ابن دُرَيدِ'*'» وهو اليوم العاشر من المحرّم في قَولٍ أكُثّر 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۱۹۳ . 

(۲) في (د) و(ز) و(و): واستحبها. 

() قوله: (أيام) سقط من (د) و(و). 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط (220). قال الهيثمي في المجمع: (وفيه من لم أعرفه)» 
وقال الألباني: (منكر بهذا اللفظ). ينظر: مجمع الزوائد ۳/ 2185 السلسلة الضعيفة 
(0۸4). 

)٥(‏ في (أ): عشر. 

09 ينظن: المفهم TTA‏ 

(۷) قوله: (أنه) سقط من (و). 

(۸) قله: (يوم) سقط من (أ). 

(9) ينظر: جمهرة أهل اللغة ۲/ ۷۲۷. 


258 E) «+ 


العلمّاء» وروا ف ا و " وقال ابن عبَّاسِ: لهو 
التاسع»“ e‏ سَنَةِ) ماضية؛ للخبر . 


واستكي عه 2 التاسع؛ لوك ال باسناو جيِّدٍ عن ابن عباس 


خر 


مرفوعًا ال یت إلى يل ا التَّايِعَ والعاشِرً)» واحتجّ به أحمد 
وقال: إن شه عليه اون الشَّهْر صام ثلاثة أَّام؛ يوني 


وظاهره: e‏ وهو المذهبٌء وقال الشَّيحُ 
لفن الین مقتضى كلام أحمك: الكراهة” 3 وهي و ابن عباس ا 


)١(‏ في (د) و(و): رواه. 

(۲( في (و): الزهري. 

(۳) أخرجه الترمذي .)۷٠١(‏ من طريق الحسن» عن ابن عباس وإ قال: «أمر رسول الله وَل 
بصوم عاشوراء يوم عاشر)» قال الترمذي: (حسن صحيح). إلا أن الحيين لم يسمع 
من ابن عباس كما قال ذلك جمع من الأئمة» وأخرجه ابن أبي شيبة (4747) مرسلًا عن 
الحسن» وأخرجه عبد الرزاق )۷۸٤١(‏ موقوفًا على ابن امن ا“ وله شاهد من حديث 
عائشة وا أخرجه البزار (١؟١)»‏ وقال ابن حجر: (إسناده صحح). ينظر: السلسلة 
الضعيفة للألباني ١١١/۸‏ . 

(5) رواه مسلم »)١١7(‏ عن الحكم بن الأعرج» قال: انتهيت إلى ابن عباس ويا وهو متوسد 
رداءه في زمزم» فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء» فقال: (إذا رأيت هلال المحرم 
فاعدد» وأصبح يوم التاسع صائمًا»» قلت: هكذا كان رسول الله ية يصومه قال: «نعم». 

)٥(‏ وهو ما أخرجه مسلم »)١١77(‏ من حديث أبي قتادة مرفوعًا: «صيام يوم عاشوراء» أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله». 

(5) في (و): الجلال. 

)۷( کک اللفظ» وأخرج مسلم 0۱۳ «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»» 
وورد عن ابن عباس انه موقوقًا: «خالفوا اليهود» وصوموا يوم التاسع والعاشر»» وسيأتي 
تخريجه قريبًا . 

(۸) ينظر: زاد المسافر ۳٤۸/۲‏ . 

(9) قر الأخنيازات سن 154+ الفروع :41/0 

)9١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7874)» والطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر - (554)غ 


اب صَؤْم التّطَوْع 2 1ه 


ولم يجب صَومّه في قول أصحابنا. وعنه: وَجَبَ ثم نيخ. اتارَةُ الشّيحُ 
تف ال ومال إليه الوذ انه وقاله الأصولورة: 


قاقد ق فته الرس غل الان سال ابِنُ منصور أحمدَّ عنه؛ قال: 
(نَعَمْء روا سيان بن عُييْةّه عن جَعْمَرٍ الأحمر» عن إبراهيمٌ بن محمَّدٍ بن 


المنتش ‏ وان من أنضل آهل رمات به أنه لا "أن من وسّع على عياله يوم 
اورا وسّع الله عليه سائر سنيه»" "كلو قال آي خونا TT‏ خنيرية 


eS ET 


= والطحاوي في معاني الآثار (7705)» والبيهقي في الكبرى »)۸٤٠٤(‏ عن عطاءء أنه 
سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: «خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشراء وإسناده 
وأخرجه الشافعي في السنن الماثورة (۳۳۷). ومن طريقه البيهقي في المعرفة (84557))» عن 
عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن عباس» يقول: «صوموا التاسع والعاشرء ولا تتشبهوا 
باليهود»» وإسناده صحيح . 

(1) ينظر: الاختیارات ص »١54‏ الفروع .41١/6‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »23٠٠١1(‏ والبيهقي في الكبرى (7011)» من حديث ابن مسعود 
ضيه مرفوعًا بلفظ: «من وسع على عياله يوم عاشوراء؛ لم يزل في سعة سائر سنته»» ومال 
البيهقي إلى تقويته بما له من الطرق والشواهد فقال: (هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة» فهي 
إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض أخذت قوة)ء وأغلب الأئمة على ضعفه وعدم ثبوته» قال أحمد 
(لا يصح هذا الحديث)» قال العقيلي: (ولا يقبث في هذا عن النبي كله شيء إلا شيء 
يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مرسلا به)ء وقال ابن ثيمية عن أثر ابن المنعشر: 
(وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله» والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت د 
والرافضة» فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتمّاء فوّضع أولئك فيه آثارًا تقتضي التوسع فيه 
واتخاذه عيدّاء وكلاهما باطل)» وضعفه ابن الجوزي والألباني وغيرهم. ينظر: الضعفاء 
للعقيلي ۳/ ٠٠۲‏ اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ 2117 منهاج السنة 7/ 279 المنار المنيف 
ص؟١١.ء‏ السلسلة الضعيفة (58575). 

(۳) لم نجده في مسائل ابن منصور المطبوعة» وانظر: مسائل ابن هانئ »1757/١‏ مسائل صالح 
4/1 . 


ONY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ايض عَرَفَةَ): وهو 0 البح سمي به؛ للؤقوف بِعَرَّفةٌ 
وتعارفهم بيه وق أن جبريل عرف إبراهيمٌ الحم وقيل: للرؤيا التي 
رآها» وقيل: لتعارف دم وحَوَاءَ بهاء E‏ سَنَتَيْنِ) ؛ لھا ری او اد 
مرفوعًا قال: «ضياء”2 عرقة أَحْتَسِبُ على الله أن يُكَمْرٌ السنة التي قبله والسَّنة 
التي بَعدّه؛» وقال فِي صيام 5-05 فإني أَحْتَيبُ على الله أن يُكَفْرَ السّنةٌ 
الذي ليله رواة فل 

ولع مضاعفته التُكفيرٌ علّى عاشوراء؛ لأنَّ نا ## أَعْطِيّهء والمرادٌ به: 
تكفيرٌ الصغائِر» حكاه ه في «شرح مسلم» عن العلمّاء 0 فن لم يَكُنْ له 
سانو عي" اا ف من الكبائرة فاو تيعو + ززعت له 


رخات رين | 
شاك صومّه (لمَنْ گان بِعَرَقَةَ)؛ لما رَوَتْ آم الق «أنها 
قل إلى التي ل يد 00 وهو 0 على کے 00 7 اد 


ی 


O a i O SC E A E O 4 فلم 3 1 منهم)‎ 


)١(‏ زيد في (د) و(و): يوم. 

(۲) أخرجه مسلم .)١155(‏ 

(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي ٩۱/۸‏ . 

(4) في (و): يرجى. 

)٥(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): في. 

() زيد فى (د) و(و): له. 

)۷( 00 هامش الأصل: (وفيه دلالة على أن السيئة اللاحقة يجوز أن تكفر بالحسنة 
السابقة» وذلك كله من فضل الله تعالى ولطفه بعباده) . 

(۸) أخرجه البخاري »)١771(‏ ومسلم (۱۱۲۳). 

(9) أخرجه أحمد (26080» والترمذي (١١۷)ء‏ والنسائي في الكبرى (7878)» وابن حبان 
)۳٠٠(‏ قال الترمذي: (حديث حسن)» وصححه ابن ساق والألباني» ووقع في إسناده 


اب صَؤْم التّطَوْع r E‏ 


3 


ولأنّه يُضْعِف عن الذّعاءء فكان”" ترگه أفضل» وقيل: لأنَّهِم أضياف الله 
وزواره. 


وه پا 4 ۵ 8 * باع ووم ع و 
وكرهه جماعة؛ للتهى عنه في ” جا أن هريرة» رواه أحمد وابن 
2 ه(*) 
ماجه `. 


ا آنه تهككه إلا أن تة عن الذعات وكا 
5 و . E}‏ و 
الحَطَابِيٌ عن إمامنا بحوه » قاله المجد. 


رفني تياك 36 م عَدِما الهدي» 0 


وو 2 


بام الم الصالح فيو أحبُ إلى الله من هيوه - أيام ا قالوا : 
6 ولا الجهادٌ في سبيل الل؟ قال: «ولا الجهاٌ في سبيل اللهء إلا 


ر حرج بنفسه وماله» فلم يرع مِنْ ذلك بشيءِ» رواه البخاري بد 


اختلاف أشار إليه الدارقطني في العلل. ينظر: علل الدارقطني ۳٠١/١١‏ التعليقات 
الحسان 07/97/0”. 

)١(‏ في (ب) و(د) و(و): وكان. 

)۲( في (أ): من 

(۳) أخرجه أحمد .)۸۰۳١(‏ وأبو داود ٠(‏ © والنسائي في الكبرى »)۲۸٤۳(‏ وابن ماجه 


(177). من حديث أبي هريرة وه : «(أن رسول الله 4 نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)» 
وفي إسناده مهدي بن حرب وهو مقبول» ولم يتابع» قال العقيلي: (لا يتابع عليه» وقد روي 
عن النبي 42 بأسانيد جياد: أنه لم يصم يوم عرفةء ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه)» 
قال ابن القيم: (وفي إسناده نظرء فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف» ومداره 
عليه)» وله شاهد من حديث عائشة عند الطبرانى فى الأوسط .)۲۳٤۹(‏ ولكن فى إسناده 
إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. 10 الشعقاء للعقيلي 4۸/۱ اد المعاد 
١‏ السلسلة الضعيفة .)5٠5(‏ 

WS ينظر: معالم السنن‎ )٤( 

)2( في (آ) و(د) و(و) و(ز): الآيام. 

(5) أخرجه البخاري (459). 


O۸4‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


والمراد يه: ا وإطلاق العشر عليها تغليبًاء واگده التاسع› 
التَّامِنَ» وَوَهِم بعضهم فعكس» وظاهر «المحرّر»: أتهما“ سواء. 

لكر الصّيام بَعْدَ ٥‏ رَمَضَانَ؛ شَّهْرٌ الله المُحَرّمُ)؛ رواه مسلمٌ من حديث 
أب فير الل اماف إلى الله تَفْخِيمًا وتَعْظيمًا ؛ كناقة اله» ولم يكير تكلا 
الوم فيه؛ إما”* لَعُذّرِء أو لم يَعلّم فضلّه إلا أخيرًا . 

الي اراح ار يما ب سان شهْرٌ الله المحرَّمٌ؛ لِأنَ 
بعض التَّطوّع قد يكون أفضل من أيامه؛ كعَرَفَة وعشْر ذي الحَبّة فَالتّطوّع 
المطلَق أفضلّه: المحرّمُء كما أنَّ أفضلّ الصّلاة بعد المكتوبة: قيامٌ اللّيل. 

واگده عاشوراء؛ ت تاسُوعاءٌ: ث E‏ 

N a ge N وهر انض‎ 

(وَيُكْرَهُ إفْرَادُ رَجَبٍ بالضّؤْم)؛ لما رَوَى ابنُ ماجَهُ عن ابْنِ عباس : ان 
النيخ كه E‏ اا م داود بن عَطاءِ» وقد ضكّفه أحمد متاق 
ولِأنَّ فيه إحياءً لشعار الجاهليّة بتَعْظيمه» ولهذا صحّ عن عمر: أنه كان يَضرب 


فيه » ور «کلوا“» 000009090000000 CL‏ 


)١(‏ في (د) و(و): أنهم. 

(0) زيد فى (ب) و(د) و(ز) و(و): شهر. 

1 ا 

0 0 

(5) في (و): إلا 

(5) أخرجه ابن ماجه .)۱۷٤۳(‏ والطبراني في الكبير »)۱۰٦۸۱(‏ عن ابن عباس وجا مرفوعَاء 
وفيه داود بن عطاءء قال البخاري وأبو زرعة عنه: (منكر الحديث)» قال ابن الجوزي: 
(وهذا لا يصحء قال أحمد بن حنبل: لا يحدث عن داود بن عطاء» ليس بشيء). ينظر: 
التحقيق لابن الجوزي 2٠١7/7”‏ تهذيب التهذيب ٠۹۳/۳‏ . 

(0) في (د) و(و): ويقولوا. 

(۸) قوله: (كلوا) سقط من (و). 


اك ؤم الا n E‏ 


فإقنا""؟ عو شير كانت اا 

فلو أَقْطَرَ منه*"» أو صام معه غيرّه؛ زالّتِ الكراهة. 

وظاهره: أنه لا يُكرّه إفرادُ شهْرٍ غيره انّفاقًا؛ لاله يله كان يصوم 
شعبانَ ورمًضانَ” © . والمرادٌ أحيانّاء ولم يّداوِمْ كايا على عير رَمَضانَء فدلَ 
أله لا بسحب صَومٌ ربب وشعبانَ في قول الْأَكْتَرِ واسْتَحَبّه في «الإزشاد». 

(وَإفْرَادُ د يَوْم E‏ عي ؛ لحديث أبي هُرَيرةً: «لا تَصُومُوا يومَ 
الجُمُعَة» إلا وقبلّه يوم وبعده يَومٌ) متمق عليه" أ ولمسلم: لا 00 


الجمعة بقيام مِنْ بِينِ اللَيالِي؛ ولا يُومَ الجُمعة بصِيام مِنْ بَينٍ الايا إلا أنْ 


يكون في صوم يصومه ادگ“ . 


قال الداودي : (لم يَبلعْ م الحديث)ء ويُحمل ما روي من صومهء 


)١(‏ في (أ) و(د): إنما 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (4۷0۸)» وسعيد بن منصور كما في مسند الفاروق »)4”0/١(‏ 
والطبراني في الأوسط »)۷٦۳١(‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (۲/ 20904 
وابن الجوزي في التحقيق »)۱٠۷١(‏ وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 259١/75‏ 
وجوّد ابن كثير إسناده» واعتمد عليه أحمد فيما ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤0۷/٣‏ . 

(۳) في (و): فيه. 

(4) ينظر: الفروع ۹٩/٩‏ . 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۷۰)» ومسلم 2»)١١57(‏ من حديث عائشة وا 
يِه يصوم شهرًا أكثر من شعبان» فإنه كان يصوم شعبان كله». 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۲۳۸ مسائل ابن هانۍ ۰۱۳۳/۱ زاد المسافر .۳٤٤/۲‏ 

(۷) أخرجه البخاري (١٠۱۹۸)ء‏ ومسلم .)١١55(‏ 

(۸) أخرجه مسلم .)۱۱٤٤(‏ 

(9) في (أ): الواقدي. وينظر: إكمال المعلم ٠٠/۲١‏ . 
والداودي: هو أحمد بن نصر الداودي الأسديء أبو جعفرء من أئمة المالكية بالمغرب» 
كان فقيهًا فاضلا متقئّاء من مصنفاته: النامي في شرح الموطأء والواعي في الفقه» 
والنصيحة في شرح البخاري. ينظر: الديباج المذهب ٠٠١/١‏ . 


فالت: الم يكن النبي 
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والتّرغیب فيه: على صومه''' مع غيره» فلا تَعارْضَ . 

(وَيَوْمِ السَّبْتِ)» دَگرّه أصحابّنا؛ لحديث عبد الله بن بُسْرٍ عن أيه 
الصَّمَاءِ: الا اطوموا يوم ابت إلا فیا افرص "غلك رؤآه امد 
نا أبو عاصِم» ثنا تُورٌء عن خالِدٍ بن مَغُدان» e‏ فذکره» وإسناده 
جيذ والحاكم وقال: (على شَرْط البخاري) ۰ ولاه يوم تُعظّمه اليهودٌ 
قَفِي إفراده سب بهم . 


واختار الشَّيحُ ةة تقينٌ الدين 8 وهو E‏ جوري : 4 أنه لا يكرّهء وهو 
أ 00 2 


قول أكثر العلماءء وحَمّلوا الحديكة على الود أن منسوخ . 


ادام ا 0 يد لقول عمّار: «من صَام اليوم الذي 3 شك فيه ؟ فقد عص 


)١(‏ في (أ): صوم. 

(0) فى (أ): فرض. 

)۳( أيه أحمد .)۲۷٠۷١(‏ وأبو داود (5571)» والترمذي (7244)» والنسائي في الكبرى 
(79) وابن ماجه »)۱۷۲١(‏ وابن خزيمة (۲۱۹۳)» وابن حبان (7515). والحاكم 
(؟59١)»‏ وهذا الحديث اختلف فيه» فقواه جماعة من الأثمة» قال الترمذي: (حديث 
حسن)» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال الحاكم (صحيح على شرط البخاري» ولم 
يخرجاه» وله معارض بإسناد صحيح)» ثم ذكر حديث جويرية ويا قال أبو داود: (وهذا 
حديث منسوخ)» وضعفه جماعة من الأئمة» طعن فيه: مالك والزهري والأوزاعي» وأعله 
النسائي بالاضطراب» قال مالك: (هذا الحديث كذب)» وقال أحمد: (وكان يحيى بن 
سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به)» قال ابن تيمية: (فهذا تضعيف للحديث)» ونقل عن الأثرم: 
(وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث 
عبد الله بن بسر)» وصححه الألبانى وأجاب عما أعل به الحديث. ينظر: اقتضاء الصراط 
الي ۴١‏ اتر الي 0د :الروك 111/4 

() ينظر: الاختيارات ص ٠١٤١‏ . 

() في (أ): وأنه. 

(7) كتب على هامش الأصل: (قال ابن الجوزي في «التحقيق»: فإن قيل: فما يوم الشك؟ قلنا: 
قد فسره الإمام اسيك فقال: يوم الشك: أن يتقاعد الناس عن طلب الهلال» أو يشهد به من 
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( 


أبا القاسم (EE‏ رواه اھ داود» والعريزي” وصح وهو للبخاري 


تعليقًا . 

وهو يوم الثلاتيق من شعباة» إذا لم يكن في الشماء غلك ولم يكراء 
النَّامِنُ الهلال. 

وقال القاضي”" والأكثر: أو شهد به من ردت شهادته» قال: أوْ كان في 
الما غا وقلنا : لا يجب صومه. 

وقيل: يحرم صَومّه ولا يَصِحٌء الحتارَةُ ابن البتاء وأبو الحَمَلَابٍ والمجد 
وغيرهم؛ للنهي . 

وحكى الحَطّابِنُ عن أحمدٌ: لا يُكرّه'*'؛ حَمْلا لِلنّهْي على صَومِه مِنْ 
رَمَضان: 

ولا يكره مع عادةء أو صِلّته ما قَبْلَ النّصفء وفاقا ؛ وبعده الخلاف 
السّابق» ولا عن واجب؛ لار الل الماد فيه كغيرة,: 

وعنه: یکره صومه قضاءً» جزم به خاد فيتوجّه رده في کل واجب؛ 
للشَّكُ فى براءة الذمة. 


= يرد الحاكم شهادته» انتهى). 
0020 في (و): والزهري. 
(0) أخرجه البخاري تعليقًا (150)» وأبو داود (715). والترمذي (1۸7)» والنسائي 


(۲۸۸)» وابن ماجه .2)١155(‏ وابن خزيمة .)١91١5(‏ وابن حبان (55865). قال 
الترمذي: (حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني. ينظر: 
البدر المنير 1۹١/١‏ . 

(۳) في (د): وقاله قاضي . 

(5) ينظر: معالم السنن ٩٩/۲‏ . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ”/4» مواهب الجليل ۳۹۳/۲. الحاوي ۰٤٨۹/۳‏ الكافي ١/١اة:.‏ 

(5) في (د) و(و): التنفل. 
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(وَيَكْرَهُ يَوْم'' النَّيُرُوذِء وَالمِهْرَجَان)ء هما عيدان للكفارء وقال 
الرَّمَحْسَرِي : (التَيرُورٌ اليومٌ الرّابِعٌ من شهر الرّبيع» والمهرجان: اليوم 
الاسم" عشَّرٌ من الخريف)"؛ لما فيه من مُوائقَة الكَمار في“ تعظيمهمًا . 
واا الد عر أنهم ل سلو بالصوم كالأحد. 


وعلى الأوّل: كه صومٌ کل عِيدٍ عِيلِ لاب أو يوم يقر دونه بالتعظيم » دکرّه 
الشيخان. 


3 € و 


رإلا أن يَوَافِقَ E‏ هو راجع إِلَى صوم يوم الجمعة وما بعذّه؛ لذن 
العادة لها أَثَرٌ في ذلك ؛ لقوله كا : (للا دوا رَمَضان بصوم يوم أو يَومَينِ» 
إل رجلا كان يصوم ا فل ع م عل 


مسأل : یکره الوضال» وهو 5 لا يُفْطرَ a‏ اليومين أو الأيّام» في قول 
ار العلا إل من انی ة؛ فمباح” لهء ولا يُكرّه إِلَى السّحَرء نَصّ 
غ ورک زی 


E a‏ بور ولف دوم N‏ و 
(وَلَا يَجُورُ صَوْمُ يوْمَي الِْيدَيْنِ)» اجا ؛ للنهي المتفق عليه مِنْ 


)١0(‏ قوله: (ويكره يوم) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ويوم. 
(۲) في المطلع ص ١197‏ : السابع. 

(۳) لم نجده في كتبه المطبوعة» وعزاه في المطلع ص ؟9١‏ للزمخشري في مقدمة الأدب. 
(5) في (أ): من. 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): عدمهما. 

() في (د) و(ز) و(و): يومًا. 

(۷) أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)1١85(‏ 

)٨(‏ في (و): بعد. 

(9) في (د) و(و): فيباح . 

. ۱۲۱۱/۳ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

. ٠٦۹/۳ ينظر: المغني‎ )١١( 
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حديث عمَرَ وأبي هُرَيرة» (عَنْ قَرْضٍ» ولا وع )؛ لما دَگرنا؛ لأنّه 
ظاهِرٌ في التّحريم. 
وعنه: يصح مع التحريم؛ لآنه اما هي عنه؛ لاپ أضياف الله» وقد 
دعاهم» فالصّومٌ ترك إجابَةٍ الدّاعِيء ومئلّه لا يَمنَعُ الصَحَةء بخلاف التّفل؛ 
أن العَرَض به الَّوابُ» فناقته المعصيةٌ» ولهذا لم يَصِحَّ الل في عَصْبٍ . 
وفي «الواضح» روايةٌ”" : يَصِحّ عن تَذْره المعيّن . 


والأوّل أصحٌ؛ لما رَوَّى مسلم من حديث أبي سَعِيدٍ: «لا يصلح””*) 
الصّيامٌ في يومّين»”” . 

(وَنْ قَصَدَّ صِيَامَهُمَا؛ كَانَ عَاصِيًا)؛ لأنه تَعمّد فِعْلّ الحرام» وظاهره: أنه 
لا يَعصِي حَيتٌ فُقِدَ القَضد؛ لأنّه لم يتعمد المخالّفة» فلم يُوصَفْ به. 

(وَلَمْ مُجْزِئْهُ عَنْ فَرْض)؛ لِأنَّ النّهْيَ يَفْتضِي الفسادء وهو لا يُجامِع 
الإجزاءء وحكم التطوع كذلك. 


9-5 


0 ۾ س أله 0 بن عم وه Os CO0 C9‏ 
(وَلا يجوز صِيام أيّام التَشْرِيقٍ عا)؛ لما روى عن ببيشه 


كل وشرْبٍ وذكر اش“ ولأحمد اهي 


ع 


الهذلِيّ مرفوعًا : «أيّام الوق يام ا 


: ومسلم (۷١٠۱)ء وحديث أبي هريرة طن‎ »)۱۹۹١( حديث عمر وله : أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۳۸( أخر جه البخاري (۱۹۹۳)» ومسلم‎ 

(۲) قوله: (ولا تطوع) سقط من (أ). 

(۳) في (و): رد أنه. 

)٤(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): لا يصح. والمثبت موافق لرواية مسلم. 

(ه) أخرجه مسلم (۸۲۷). 

(0) قوله: (روى) سقط من (أ). 

(۷) قوله: (عن) سقط من (ز). 

(۸) قوله: (نبيشة) سقط من (و). 

(9) أخرجه مسلم .)١١51(‏ 
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عن صومها"'' من حديث أبي هُرَيرةَ وسعدء بإسنادين ضعيفَينِ”'' ومَنْ 
اها از حصن فيه ناته اين ا تأز ل هلي 
إفرادها ؛ كيوم الشَّك. 

(وَفِي صَوْعِهَا عَنِ الْقَرْضٍ رِوَايكَان) : 

إحداهما: لا يصحء اختارهًا الخْرَقِىٌ واب بن أب موسّی والقاضي» وجَرّم 
بها في «الوجيز»؛ للعموم. 

والكائية: يصح› فما في «المحرّر»؛ لقول ابن عُمَرَ وعائشة: الم 
خض في آثام التشريق آن يضمن إلا تمن لم تجو اليذئارزاء 
البخارئ*“» والباقي” *' في معناه ل" 

وأجاب القاضي : ا خاص مختلّفٌ فيه» والأوَّلٌ عام ممق عليه» فيِقَدّم 
على المختلف فيه . 

وعنه: يجوز صَومُها عن دم المتعة خاصّةء ذَكَرَها الترمذي 
كلام ابن عَقیل والالعدنة41 واشتارة الخد. 


(Vv)‏ 1 و 
"' وهو ظاهِرٌ 


)١(‏ في (د) و(و): صومهما. 

(۲) حديث أبي هريرة اه : أخرجه مد 433551 والنسائي ف فى الكبرى (5895) وفي لخ 
صالح بن أبي الأخضر» يرويه عن الزهري» قال النساتي: (كثير الخطأء ضعيف الحديث 
في الزهري). 
وحديث سعد بن أبي وقاص 5 : أخرجه أحمد »)١557(‏ والطحاوي في معاني الآثار 
»)٤۰۹٥(‏ وفي سنده محمد بن أبي حميد المدني» وهو ضعيف. 

)۳( في (1): فيهماء وفي (ز): منه. 

.)۱۹۹۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

. في (و): والثاني‎ )٥( 

(0) في (د) و(ز) و(و): ملحق. 

(۷) ينظر: سنن الترمذي To /Y‏ 


باك ضوع لالطو 1 ١ه‏ 


تنبية : : لا يجوز ولا يح تفل الصّوم ممن وا الها زوق اا 
م ووا ابه " لهبعة؛ من حديث أبي هُريرة: امن صام تطؤمًا وعَليه مِنْ 
SS‏ '؛ لم يُتقبّل منه حنّى يَصومّه)»” ولا عبادة ر 
تأخيرها تخفيقًا ٠‏ فإذا لم يؤدّه؛ لزمه الأصل» وكالحج. 

وعنه: يجوز؛ للعموم . 

وكذا يخرّج في التَّطوّع بالصلاة مِمَّنْ عليه القضاءُ اختار جماعة منهم 
ا لا على ال 

والمذهبٌ: برضن الصّوم قَبْلَ ندر لا يَخافُ قَونّه. 


وعنه : : بالتّذْر وحمل غلے أل كان ع بوقت يَخافُ فوته . 
فعلّى الأوّل: لا يُكرّه قضاء رَمَضانَ في عشر الحبّةء بل يُسْتَحَبٌ إذا لم 
۳ 0 
يكن قضاه قبلّهء وعلى الجواز: یکره في روايوء روي عن علي ولا يصح 


)١(‏ في (أ): فمن. 

9 قوله: (ابن) ضرب عليها في (و): 

(۳) في (أ): لم يصمه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)8771١(‏ وفى سنده عبدالله بن لهيعة» وهو ضعيفه. قال الألبانى: (وهو 
سيئ الحفظ› رق اشطرين فى اد ومتنه)» ينظر : السلسلة الضعيفة (۸۳۸). ٠‏ 

(5) فى (أ) و(ب): تحقيقًا . 

0( عبد الرزاق (١١۷۷)ء‏ وابن أبي شيبة (40157)»: عن الحارث» عن علي بلفظ : «من 
كان عليه صوم من رمضان فلا يقضيه في ذي الحجة» فإنه شهر نسك»» ا 
لضعف الحارث الأعورء قال الحافظ في الفتح /٤‏ ۱۸۹: (وروى ابن المنذر عن علي : أنه 
نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة» وإسناده ضعيف). 
وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۸۳۹١(‏ من طريق يعلى بن عبيد» ثنا سفيان» عن أبي إسحاق 
قال: قال على ونه نحوه. قال ابن التركمانى فى الجوهر النقى 785/5: (ليس هو 
محم لان على و د إل أ فى سلياة ست كذا قال ابن معين» 
وأيضًا فأبو اسحاق السبيعي لم يسمع عليًا)» وهو كما قال. 
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لينال فضيلتهاء ولا يُكرّه فِي أخرى» روي عن عمر"؛ للآية» وكعشر 
المحرّم . 

(وَمَنْ َل في صَوْم : لظا ماي لد 
تكمل العنادة) وذلك NY‏ (وَلمْ يَحِب)؛ لقول عغاتشة يا رسولك الله 
أَمْدِيّ لنا حَيْسُء فقال: «أَرِنِيه» فلقّدٌ أضبخت صائمًا»» فأكل. رواه مسلم 
والخُمْسة وزاد النَسائِىُ بِإِسْنادٍ جيِّدِ: «إِنَّمَا مَل صَوم التّطوّع مَل الرّجل 
رخ من ماله الصَّدقَةٌ» فإنْ شاء أمضاهاء وإِنّْ شاء بها“ ولقوله 46ل : 
«الصَّائِمٌ المتطوع”” أميرٌ نَفْسِهء إِنْ شاء صامًء دان اء انكل ا رواد امد 
وصكّحه مِنْ حديث أمَّ هانِئ» وضكّفه البخارئ” و من التَّطؤّعاتٍ؛ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١٠۷۷)ء‏ وابن أبي شيبة (4015)» وأبو عبيد في غريب الحديث 
288/5 ومسدد كما في المطالب العالية »25١70(‏ والبيهقي في الكبرى (8545): عن 
سفيان» عن الأسود بن قيس» عن أبيه» عن عمر: كان رعس اشا رتا فى فر 
ذي الحجة). وقال: «ما من أيام أقضي فيهن رمضان أحب إليّ منها»» إسناده ادي 
قيس العبدي وهو ثقة» ولا نعرف له سماعًا من عمر» وصحح الحافظ إسناده في الفتح 
.)١84/:5(‏ 

(0) فى (ب) و(ز): لأنه. 

نوف ا أحمد »)۲٥۷۳۱(‏ ومسلم »)١١554(‏ وأبو داود (55045). والترمذي (094), 
والنسائي (۲۳۲۲)» وابن ماجه (۱۷۰۱). 

() هذه الزيادة عند النسائي (۲۳۲۲)» وقال الألباني: (وإسناده صحيح على شرط مسلم)» 
ينظر: الإرواء ٠١١/٤‏ . 

(4) زيد في (و): مثل الرجل يخرج من ماله. 

(5) أخرجه أحمد (2)5718917 والدارقطني (۲۲۲۲). والبيهقي في الكبرى (8559). وأخرجه 
الترمذي (۷۳۲). والحاكم »)١٠٠١(‏ بنحو هذا السياق» وفيه جعدة المخزومي» وهو من 
ولد أم هانئ» ولا يُعرف إلا بهذا الحديث» وضعّف حديثه البخاري» وقال: (لا يعرف إلا 
بحديثِ فيه نظر)ء وقال الترمذي: (في إسناده مقال)» وقال الذهبي: (روى عنه شعبة» لا 
يُدرى من هوء لكن شيوخ شعبة عامتهم جياد)» وقال ابن حجر: (ولم يسمع منهاء بل 
سمعه من أبي صالح مولى آم هانئ وأهله عن آم هانئ)» ولم نقف على تصحيح أحمد له. 


ا زه شا 8 > 


كهوّء وكالوضوء. 

فن أَفْسَدّه؛ فلا قضاء عليه؛ لِأنَّ القضاء يَتْبَعُ المَْضِصَ عنه فإذا لم 
يكن واجبًا؛ لم يكن القضاءٌ واجبّاء بل يُستحبٌ. 

وقوله : (تطوعًا)» يحترز به عَمَّا إذا is‏ 
والمكتوبة في أوّل وقتهاء وکتذر مع معيّن أو مُطْلَّقٍ أو كمّارَةٍ إن قلنا: يجوز 
تأخيرهماء فإنه يحرم خرويجه منه بلا عُذ؛ لأنّ الخروج من عهْدَّة الواجب 
بين حك مركي رورم وا للا فإذا شرع ؛ تعيّنت 

وعنه: يجب إِنْمَامِ الصوم» فإن أفسّده وجَبَ القضاءُ اوا 


والمؤلّف في «الكافِي»؛ لقوله تعالى: اوا طا ملك »4 ا : [rr‏ 
و ا اف تحنس وقد اطا و اا وما وا ا 


رواه ا ا وکالحج. 


= ينظر: التاريخ الكبير ؟/45155..هيؤان الاعتدال ۳۹۹/۱ تهذيب التهذيب 81/79 

)١(‏ في (و): عليه. 

99 قوله» کا سقط می (): 

)۳( أخرجه أبو داود »)۲٤٥۷(‏ من طريق رُميّل - مولى عروة - عن عروة بن الزبير» عن عائشة» 
وهو ضعيف لجهالة زميل» وضعفه الألباني . 
وأخرجه أحمد »)۲٠٠۹٤(‏ والنسائي في الكبرى (۳۲۷۹)» من طريق سفيان بن حسين» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان» ففطرتني» 
فكانت ابنة أبيهاء فلما دخل علينا رسول الله بيا ذكرنا ذلك لهء فقال: «أبدلا 9 
مكانه»» وأعله بالإرسال جماعة» منهم ابن المديني وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري 
وغيرهم» قال ابن حجر: (ورواه مالك ومعمر وزياد بن سعد وابن عيينة وغيرهم من 
الحفاظ. عن الزهري» عن عائشة مرسلاء وهو أصح)» ونقل عن الخلال قوله: (اتفق 
الثقات على إرساله» وشذ من وصلهء وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة 
هذا). ينظر: علل ابن أبي حاتم ۳/ ١۷ء‏ السنن الكبرى للبيهقي ٠٤٦٤/٤‏ زاد المعاد 


8# الُبدع شرح المُقنع 


¢ 


وأجيب : باهم ضعفوه» ثمّ هو للاستخباب؛ لقوله: رلا 5" بان 
نفل“ الح كمّرْضه في الكمّارة, وتقرير اهر بالشارة هف بخلاف الصّوم. 
ونَقَلَّ حنبل: إِنْ أُؤْجَبّه على نفسه» فأفطر بلا عدر أعاد ٤‏ قال 
القاضي: أي : نذره» وخالفه ابن عَقِيل. 
ف اا د وإلّا گره في 
E E ê a‏ 
وهل يفطر ` لضيفه؟ يتوجه: كصائم دعي . 
وعله: يلزم الصّلاة» بخلاف الصَّومء ومالَ إليه د إسحاق 
الجوزجاني”* ؛ لأتها ذات إخرام وإخلالٍ؛ كالحجٌ. 
وإذا شرع فيها قائمًا؛ لم يَلْرَّمّه إِنْمَامُها قائمّاء بعّير خلاف”" فِي 
المل . 
وَافَْصَرٌَ 1 الاخ E‏ ذكرهما كأكثر الأضحاب. 
وقيل : او : إذا دخل فيه وقد نواه 
مل ل أ ويقضيهاء وذَكَرَه ابن عبد الب إِجماعَاء لا بالنية» وإن لم 
فل ٠‏ خلا لض العلماء. 
Ar / ¥ =‏ الفتح «1/٤‏ ضعيف سنن أبي داود 41/۲« السلسلة الضعيفة .)٥٠١۲(‏ 
)۱( في (د) و(ز) و(و): فعل. 
(۲) ينظر: زاد المسافر .٠٥۲/۲‏ 
2 في (و): يكره. 
(5) في (أ): خلافه. 
(۷) ينظر: الفروع .١١97/5‏ 
)۸( زيد في (و): ما. 
(9) قوله: (لزمته) سقط من (د) و(و). 
)١(‏ ينظر: الاستذكار ۳/ ۳۹۸ التمهيد ۱۹٤/۱۱‏ . 


ك وو شت 8 x‏ 


وفي «الكافي»: سائِرٌ التّطزّعات؛ من الصّلاة والاعتكاف وغيرهما؛ 
كالصّومء وذكر القاضي : أن المّلواف كالصّلاة» إلا ما خصّه الدَّلِيل. 

قال عبد الرزاق: (رَأَيْتُ سُفْيانَ إذا كَثْرَ عليه أضحابٌ الحديث تَرَكَهُم 
ودخل الطواف» فطاف شوطا أو شَّوطَينء ثُمّ يَخْرُجُ ويَدَعُهم). 

وعُلِم منه : أنه لا يرم الصدقة والقراءة والأذكار؛ بالشّروع» وفاقًا”". 

وأمّا الحخّ والعُمرةٌ؛ فيلزم إِنْمَامُهِمًا؛ لإنْعِقاد الإحرام لازِمّاء فإن 
أفسدهماء أو فسدا؛ لزمه القضاءً. 

وعنه: لا يلرم القضاءُ» حكاها في «الهداية» و«الانتصار». قال المجد: 
لاع ايها ا 

قَرعٌ: إذا قطع الصّوم ونحوه؛ فهل الْعَقَد الجزء المؤدّى» وحصل به قرب 
أم لا؟ 

وعلى الأوّل: هل بطل" حكمًا أو لا يبطل؟ اختلف كلام أبي الخطّاب» 
وقطع جماعة ببطلانه وعدم الصّححَة . 

وفي كلام الشّيخ تقيّ الدّين: أن الإبطال في الآية: هو بطلان التّواب» 
قال: ولا نسلم بطلان جميعه» بل قد يثاب على ما فعله» فلا يكون مبطلًا 
ا 

(وَتَظلَبُ ليله الْقَدْر)؛ لوقه وعظمها ومركقها » بوشوزتها مركت قل 
الا عع لكين ول مد تفل ال عن الاكترين». وذكر 
(۱) ينظر: الفروع ١٠۹/٩‏ . 
(۲) في الفروع ۱۱۹/١‏ والإنصاف ۳۳۸/۸: لا أحسبها إلا سهرًا. 
( في (): يبطل: 


550 في (آ) : ولا يسلمء وفي (د) و(و): ولا نعلم . 
(5) ينظر: الفروع ٠١۲/١‏ الاختيارات ص ٠١١‏ . 


e | 


الواقدي : أنها اول ل سورةٍ نزلت ا 


قال المفسّرون في قوله تعالى : لحي من الف شَمَرِ4 [القتدر: ؛ أي : 
8 8 عه 00 : 8 
قِيامُهاء والعمل فيها خَيرٌ من" العمل في الف شَهْرٍ خاليةٍ منها . 


وفى «الصّحيحين» من حديث أبى هِرَيرةَ مرفوعًا: ١مَنْ‏ قام ليله القدن إيمانا 
° 2 3 چ 3 
واختسابًا ؛ غفر له ما تقده 0 i TEE‏ 


E‏ ر عكر 46 تسعد ع 
وما روي عن عكرمة: أنّها ليلة الصف من شعبان“؛ ضعيف» 


. ۲٤۷/٠١ تفسير الثعلبي‎ ٠۳۱١/١ ينظر: تفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) قوله: (خير من) في (د) و(و): ضرب. 

(۳) زاد فى (أ) و(ب): من ذنبه. 

© ع الكاري )هرسك (فهية: 

(5) فى (و): رواه. 

0 50 هذه الزيادة عند أحمد (۲۲۷۱۳» ١1751؟5).‏ والشاشى فى مسنده (۱۲۸۹)» من 
حديث عبادة بن الصامت وا مرفوعًاء ا وهو 
صدوق في حديثه لين» ولكن له متابع» كار ريده أحمد »)۲۲۷٠١(‏ من طريق بقية» 
حدثنى بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن عبادة بن الصامت. أن رسول الله ية قال : 
اليلة القدى في العهر البراقن من امن ابتغاء حسبتهن» فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه» 
وما تأخراء وخالد بن معدان لم يسمع من عبادة قاله أبو حاتم» وحسن إسناده ابن حجر. 
وأما من حديث أبى هريرة ظط ؛ فوقعت هذه الزيادة عند النسائى فى الكبرى (50717) قال: 
آنا ساون عبد ا ميان كن ا 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة مرفوعًاء قال النسائى: فى حديث قتيبة «وما تأخراء 
| 
ينظر: التمهيد ۷/ .٠٠١‏ الفتح »١١7/5‏ السلسلة الضعيفة (0081). 

(۷) قوله: (به) سقط من (و). 

(۸) ينظر: تفسير الطبري ٩/۲۱‏ . 


اب صَوْم التَطَوعِ ا ۹۷ 


وقال ابن عباس : «يقضي الله الأقضية ليلة الصف من شعبان» ور مها إن 
أربابها ليلة القذ. 

وقيل: سميث به؛ لعِطّم قَذرها عند الله وقيل : لضيق الأرض عن 
الملائكة التي تنزل فيها. وقيل: لِأنَّ للطاعات”" فيها قدْرًا عظيمًا . 

وهي أفضل اللَياليء ذكره الخطابي”" إِججماعًا 9 . 

وذّكّر ابن عَقِيلٍ روايةً : أ ليلة الجمعة أفضا ©؛ اجا نوي انايد 
لما هو أَفْضلٌ» واخْتارة جماعة. 

رقال آبو الكسن الكميمية : ليلة القدر الى أنول فيه القرآن أفضل من ليلة 
الجمعةء فأمًا أمثالها من ليالي القدر؛ فليلة ‏ الجمّعة أَفْضَل. 

وظاهره: أنّها باقية» وأنّها لم تُرقع ؛ للأخبار فِي طَلَبِها وقيامهاء خلاقًا 
لبعضهم في رَفْعِها . 

(فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرٍ مِنْ رَمَضَانَ)ء عند أحمدّ وأكثر العلماء؛ لقوله :4لا : 
اتر وا ليلة القدر ة في العَشْر الأواخر يِن رمضان» متّفق عليه من حديث 
ات 

وفي «المغني» و«الكافي» : تُطْلَبُ في جميع رمضان» وقال ابن مسعود: 


0 لم نقف عليه مسندّاء yT‏ والبغوي في تفسيره 
»)۷٤/(‏ عن أبي الضحى» عن ابن عباس ا 

0 في (د) و(و): الطاعات . 

© في( اللبالي : 

كر ذلك في أعلام الحديث ۲ دون حكاية الإجماع. وينظر: الفروع ٠١۸/١‏ . 

(5) في (د) و(و): فضل . 

9) فى (و): وليلة: 

409 ارج البخاري 0¥ و 1011443 
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هي کل اة 

(وَلَيَالِي الْوَثْرِ آكَدُمَا)؛ لقوله 4ه : «اظلّبوها فِي العشّر الأواخر» فِي 
تلوت بيه أوْ سبْع بَقِينَ؛ اسع بقين OO,‏ ا وا 
فرفوعًا : أرق ُؤياكم قد تواظأث على أنّها ة فى العَشْر الأواخر؛ فالتمسوها 
في العَشْر الأواخرء في الوثّر منها» ا 

زاخعان الة 4 aN‏ 

وللعلمّاء فيها أقوالٌ كثيرةٌ» والمذهبٌ: أنّها لا تَحْتَص» بل ليالي الوتر 
أبلغ مِنْ ليالي الشّفْع . 

وقال الشَّيحُ تقيُ الدّين: الوّثّر يكون باعتبار الماضي» فطلب ليلة القدر 
ليلةَ إحدى”"'» وثلاثء إِلَى آخره» ويكون باغتبار الباقي» فإذا كان تامًّا؛ كان 
ذلك يان كس فليلة الذّانية تاسعة تَبِقَىء وليلة أَرْبّع وعِشْرين سابعة 
تبقى» وإِنْ كان ناقصًا كان التّاریخ بالباقي”” كالتاريخ اه 


خانم : ليله سَبْع وَعِشْرِينَ). نَصَّ عليه” '''» وهو قول أَبَيّ بن كعب» 


E SE لل لب‎ 

N 

(۳) قوله: (أو تسع بقين) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(4) أخرجه أحمد »)۲۰٤۰٤(‏ والترمذي (۷۹6)» وابن خزيمة (۲۱۷۵)» وابن حبان (2)9785 
من حديث أبي بكرة ونه » وأخرجه البخاري (۲۰۲۲)» من حديث ابن عباس ويا بمعناه. 

)2 في (و): مسلم . 

(5) أخرجه البخاري »)1۹٩4۱(‏ ومسلم .)١١55(‏ 

(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): أحد 

(۸) رسمت في الأصل: باليالي» وفي (د) و(و): فالباقي. 

. ٠١١ ينظر: الاختيارات ص‎ )٩( 

. ٠٠٤١/١ ينظر: الفروع‎ )0١( 


بَابُ صَؤْم التَطوع 2 044 


وكان يَحْلِتُ على ذلك ولا يَسْتَئْنِي”' e‏ ن عباس وز ن حبيش» قال 
؟ يواه ح ه ل علس © ےا ع 34 3 
3 1 واس شاع 4 عي .ص سم 1 و اوه . تي 3 7 9 
ا ¢ 20 


ت 


مُعاوِيةَ : أن اللي بي قال: «ليلة القذر؛ ا 


51 قول ابن عباس : ا(اسورة القدر ثلاثون كلمة اا والعشوون ها 
هى)”2 . 


وفك اسقط عض المنا خرين ع : بان" الله تعالّى كرر ليلة القدر في سورتها 


.0775( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (771794)» والطبراني في الكبير »23١18(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۸۸). وابن عبد البر فى التمهيد »)5١١7/5(‏ عن عكرمة قال: قال ابن عباس: دعا 
عمر بن الخطاب ا عي يي فسألهم عن ليلة القدر؟ فأجمعوا أنها في العشر 
الأواخرء قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم - أو إني لأظن - أي ليلة هي؟» قال 
عمر: وأي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي» أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. 

e‏ ابن خزيمة »)5١17(‏ والحاكم »)٠١۹۷(‏ والبيهقي في الشعب .2751١75(‏ من طريق 
أخرى عن ابن عباس ا وأسانيلة صح ية وقد صححه ابن خزيمة والحاكم وقال 
الذهبى /٤‏ 1197: (غريب جدًا). 

ف 5 الترمذي (۷۹۳)ء وأخرجه مسلم أيضًا .)۷٦۲(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود »)۱۳۸١(‏ والطحاوي في معاني الآثار (/5715)» وأخرجه أبو داود 

لطيالسي (٤١٠٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى من طريقه (١٥٥۸)ء‏ موقوفاء ورجح أحمد 

والدارقطنى وابن حجر وقفه على معاوية وليه . ينظر: علل الدارقطنى 57/1» لطائف 

لمارف ا ا را ا ا ال ف ۰ 

(5) لم نقف عليه مسندًاء وأورده الماوردي في تفسيره ۴۱۲/١‏ عن ابن عباس وياء 
ونسبه ابن عطية في تفسيره )١١ /١(‏ لطائفةٍ من المتأخرين» وقال: (وهذه من ملح التفسير» 
وليست من متين العلم)» وقال ابن رجب في لطائف المعارف ص :۲٠۲‏ (وهو كما قال)» 
وقال ابن حجر في الفتح 5/ :۲٠١‏ (نقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره). 
وينظر : المحلى 559/5. 

(7) في (ب) و(د) و(و): أ 


558 E 


ثلاتٌ مرات» وحروفها تسمٌء والناشئى"'' مِنْ صرب أحدهما في الآخَر: سبع 
وعِشّرون. 

وحُكِيَ عن مالك والشَّافعيَ وأحمد'” ': أنها تقل في العَشْر الأخير 

وظاهِرٌ ما نقله حنبل : ا "اك قمان هذاه لو قال لياه أ: 
طالِقٌ ليلةَ القَدْر قبل مُضِيَ ليلة العشر؛ وقع في اللّبلة الأخيرة» ومَعَ مُضِيٌ ليلةٍ 
منه يَقَعُ في السّنة الثّانية ليلةَ قوله فيها . 

وحكم اليتق واليمين؛ كالطّلاق» ذكره المجدٌ تخُريجًا. 

ومَنْ نَذَّر قيامٌ ليلةٍ القدر؛ قام العَشْرء ودره في أثنائه؛ كطلاقء دَگره 
القاضي . 

فائدةٌ: الحكمةٌ فِي إلحفاتها: ليَجتَهِدوا فِي طَلّبهاء ويَجدُوا في العبادة؛ 
طمّعًا في إدراكهاء كما أحْمّى ساعةً الإجابة يوم الجمعة» واسمّه الأَعْظَمَ 
من أسمائه» ورضاه في الحسنات» إلى غير ذلك. 


ن 2 


ود فيهًا). فإن ا الد غاء مستچات فيهاء قاله في «المستوعب» وغيره» 


لل وو 


وا أنه قَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إن وَاقَقْتُهَاا"' بم أذْعُو؟ 


كَالَ: اقولي: اللَهَّ لَك E.‏ اا HE‏ قن 1)؛ رواه أتحمد 
42 


ت و و اا د es‏ 


وابن ٠‏ ماجه» وللترمذي معناه وصځحه 


)١(‏ في (د) و(و): والناس. 

(۲) قوله: (وأحمد) سقط من (ب) و(ز). 

(۳) فى (د) و(ز) و(و): الأواخر. 
نظ : التمهيدذ لابن عبد البر */ 414+ المقدمات والمهمات +9519//١‏ المجموع للنووي 
450/5 الفروع 80 

(6) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 

60 في (1): في: 

)7( في (أ): واقعتها. 

۷ ج اد۴ والریلی ۴8۳ وای ا ا هن ریق کین ين - 


اب صَوْم انوع 1 ل 


دك Am.‏ سه 6 اوت ت” 
ومعلى العفو : الترك» ويكون بمعنى الستر والتغطية» فمعنى «اللهم إنك 
مو 2 ب 5 3 رك 01 0 3 
عفوٌ تحب العفو فاغفٌ عَني): آي : ارك موا خی بجريي» واستر على 
ذنبى» وأذهب عنْى عذابك» واضرف عنّى عقابّك. 


وللتسافة من حديث ات هريره مرفوعًا: «سَلُوا الله ال والعافية 

ت ا ر ع LL‏ ق سو 
والتتاناكع اا ا ا ا ا من ماق ١‏ ال الماقي 
يزولٌ بالعفوء والحاضِرٌ بالعافية» والمستقبل بالمعافاة؛ لتضمّنها دوام العافية. 


A حجمه‎ © 
LIRA 


= الحسن» عن عبد الله بن بريدة» عن عائشة وط قال الترمذي (حسن صحيح)» وصححه 
الحاكم» وأعل بالانقطاع بين ابن بريد وعائشة» قال الدارقطني: (لم يسمع من عائشة). 
ينظر : تهذيب التهذيب ه/ 185., أحاديث معلة ظاهرها الصحة ص .45١‏ 

)١(‏ في (أ): معين. 

(0) فى (و): جزءًا. 

)۳( 5-6 النسائي في الكبرى »)٠٠٠١١(‏ والبزار »)۷١(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
(251/9), والحاكم (۱۹۳۸)» من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: حدثني سليم بن 
عامر» قال: سمعت أوسط البجلى على منبر حمص يقول: سمعت أبا بكر الصديق 5ه » 
فذكره» والحديث صححه اسا وقال البزار: (وهذا الإسناد من الأسانيد الحسان التي 
عن أ بكر): 


ڪات الاغڌڪافِ ع ۳ 
(كتّابٌ الاعَتگافِ) 


(هه') لغة: لزومٌ الشّيء» وحبّس النفس عليه» خيرًا كان أو شَرَّاء ومنه 
قوله تعالى : لإ يفون ع عه اتا ی [الأعرّاف: ۱۳۸]“ يقال : کف يَعْكت ؛ 
بضمٌ الكاف وكَسّرهاء وفرئ ھا" . 

وشَرْعَا مي المَسْجِدٍ لِطَاعَةٍ الله تَعَالَى)» على صفةٍ مخصوصةء من 
مسلم عاقِلٍ» ولو مُمَيّرَاء طاهِرٍ مِمَّا يُوحِبٌ غسلاء ولو ساعة» فلا يصح" 
من کافر» ومجنونِ» وطفل ؛ كالصّلاة» بغير خلافي تَعلّمه”' . 


ولا يبطل بالإغمّاء» جزم به في «الرّعاية». 

ولا شك آنه قربةٌ وطاعة؛ لقوله تعالّى: أن طهر بي لطَابِفنَ 
لمكن € ' [التقسرة: ٠۲١‏ ولما رو ابن عابر رفوا أنه قال في 
المعتكف: يمر ا ببجري” “له من السات كعامل 
الحسنات كلّها» رواه ابن ماجهء وفيه قَرقَدٌ السّبَخي 9" فال ابو ارد سالت 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): وهو. 

(۲) قرأ حمزة والكسائي بكسر الكاف» وقرأ الباقون بضمها. ينظر: معاني القراءات للأزهري 
ص ٤١‏ الأحرف السبعة للداني ٤٠٠/١‏ . 

(۳) في (ب) و(ز): فلا تصح. 

(4) ذكره المجد. ينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 

(5) كتبت الآية في الأصل وباقي النسخ : (وطهر بيتي للطائفين والعاكفين). 

(0) في (د): وجرى. 

@ و ایخ 
والأثر: أخرجه ابن ماجه »)۱۷۸١(‏ وفيه عبيدة بن بلال العمي» وهو مجهول الحال» 
وفرقد بن يعقوب السبخي الراوي عنه» قال ابن حجر عنه: (صدوق عابد» لكنه لين الحديث 
كثير الخطأ)؛ قال البوصيري: (فيه فرقد بن يعقوب السبخي وهو ضعيف). ينظر: مصباح 
الزجاجة ؟/86. 


| لمبدع شرح الُقنع 


أحمد: تغرف فى قفشل الاعتكاف شَيئًا؟ قال: لاء إلا إن شا ضعا" 
ور وت 


(وَهوَ سنة) کل وقتِ› ا لمداوّمته ا عل lb‏ لم يجب ؛ 
أله لم يأمر به أصحابّهء بل ف «الصٌّحيحين»: «من أحبّ أن يَعتكفت 
فليَعتكة 0 

وا في قان وال الأخير آكد؛ لطلّب ليلة القدر. 

57 ي ا 5 ° > 5 526 5 ع 
(إلا أن ينذرّه» فَيَجِبّ) الوفاءٌ به إجماعًا؛ لقوله #: «مَنْ نذر أن يَطِيعَ 
الله فلیطعه»» رواه الخاد ولمسلم من حديث ابن عمر: أن عمر سأل 
الس بل قال: إِنّى نذَرْتٌ فى الجاهليّة أن أغتكف ليلة في المسجد الحرام» 
قال از درك لافار + اف يللم" أو وظاعر الآمى اجرب 
فان علقه يشرط + قله رط تحر + ل غل أن اغتكت شير رمان إن 
كنت مقيمّاء أو معافّىء فصادقه مريضًا أو مسافرًا؛ فلا شَّىءَ عليه. 

وهل يَلرّمُ بالشّروعء أو بالنَيّة؟ وقاله م مع الدّخول فيه» فإِنْ قَطعَه ؛ 
فعليه قضاؤه؛ قال ابن عبد البَرٌ: لا يَخْتَلِف فى ذلك الفقهاء” . 

وردّه فى «المغنى» و«الشّرح) : أنه لا يعرف هذا القول عن أحدٍ سواه» 
ولم يَقَع الإجماع على لزوم نافلة بالشروع فيها» سوی الحج والعمرة. 
(41.قولة: (إذ) نعط من و 

(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۳۷ . 

9 ينظر : الإجماع لابن المنذر ص 6 

.)۱١١۷( أخرجه البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم‎ )٤( 
.)5597( أخرجه البخاري‎ )5( 

25 أخر جه البخاري 00 ومسلم (كه5١).‏ 
(۷) في (د) و(و): وقال. 


(۸) ينظر: الاستذكار ۳/ ۳۹۸. 
(9) قوله: (بالنية) هو في (آ): لا فالنية. وينظر: الاستذكار ۳۹۸/۳. 


ڪت لاغ ڪاڊ | 


8 ا چە د ١‏ سس ار 
ولا يَصِح إلا بالنية» ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميرَ . 


كان ايع الخروج منه؛ فقيل : يَبطل ؛ أنه يخرج منه بالفساد. وقيل: لا؛ 
لتعلّقه بمكان كالحج”"' . 


0 


ريصح يكير صَوْم) في ظاهر المذعب؛ لحدية عي" "كرولا لمهيا 
تصِح في اللّيل؛ فلم يُشْترَط له الصوم؛ كالصّلاة. 

تعلى هدا افله ما س .به معدكنا لابثاء فظاهره: ولو لحظة. وجَرّم 
جماعة: بأنَّ أقلّه ساعةٌ؛ ولا يكفي عُبوره. 

ويَصِحّ الاغتكاف فِي أيَّام النَهّي التي لا يصح صَومُهاء ولو صام 
E‏ 

وة لا يَصِحّ) بغير صوم» فِي قول ابن عمر وابن ا "45 ایت 
عائشة: أن التي ية قال : لا اغتكاف إلا بصو" و ولاه انك فى مسج 


فلم يكن بمجرّده قرية؛ كالوقوف بعرفة . 


70 


تكد 


)١(‏ في (أ): مكان الحج. 

(۲) سبق تخريجه ٦٠٤/۳‏ حاشية (5). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۳۳٠۸)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)27557/٠١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (85/86)» عن عطاءء عن ابن عمر وابن عباس» قالا: «لا جوار إلا يانه 
وصحح الحافظ إسناده في الفتح ۲۷١ /٤‏ . 
وأخرج عبد الرزاق (8075)» ويعقوب بن سفيان في المعرفة (۲/ »)۸٠١‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار +)55/1١(‏ والبيهقي في الكبرى (8445)+ عن أبي فاحعة» قال: 
سمعت ابن عباس يقول: «يصوم المجاور»» يعني المعتكف . او شد 

(:) أخرجه البيهقي في الكبرى (٠۸٥۸)ء‏ من طريق سويد بن عبد العزيز» عن سفيان بن حسين» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قال البيهقي: (وهذا وهم من سفيان بن حسين أو من 
سويد بن عبد العزيز» وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به)» 
وسويد بن عبد العزيز الواسطي ضعيف» وسفيان بن حسين ثقة في غير الزهري» ورجح 
الدارقطني وقفه. ينظر: الدراية /١‏ ۲۸۷. 


- | دشت ندع 


واجیب عنه: E‏ موقوفٌ عليهاء ومن رفعه فقد وهم» ثم لو صحّ؛ 
فيُحمّل على نفي الكمال؛ جمْعًا بِينَ الأدلّة» ولان إيجاب الصوم حكمٌ لا 
يبت إلا بالشرع» ولم يصح فيه نَضٌّ ولا إجماعٌ» وقِياسهم يرد عليهم؛ بأنّه 
لبت في مكان مخصوصء فلم يُشترّط له الوم كالوقوف. 

(فَعَلَى هَذَا: لا يصح في ليلو مُفْرَدَةٍ ولا بَعْضٍ يَوْم)؛ لعدم وجود الصّوم 
المشترّط . 

وظاهِرّه: لا قَرْق بين أن يصوم اليوم الذي اغتككف بعضّه أمْ لاء وقطع 
الحا وقد يعكههة لوهوة الف ره وأظلَقَ في «منتهى الغاية» 
و«الفروع» الخلات» والمذهبٌ: البطلان؛ تَعلرًا إِلَى أن الصّوم لم يُقصّد له. 

ولا يَصِحّ فِي أيّام النّهْي التي لا يَصِحٌ صَومُهاء واعتكافها تدرا ونفلًا؛ 

يكم ee‏ 
فإذا كان الاعْتِكافٌ مُتَتابعَاء فأتى”"' فِي أثنائه يوم عيد؛ فإن قلنا بجواز 
اعتكافه خالا زلى ید تن وتم کرک ی الا ولا ا 
اعتكافه . 

وإن قلنا: لا يَجورُ؛ خرج”” إلى المصلى إن شاء وإِلَى أهله» وعليه حرمة 
العكوف» ثمّ يعود قبل غروب الشمس من“ يومه؛ لتمام أيّامه قاله المجدٌ. 

تنبية: لا يُشْتَرَط أن يصو للاعتكاف ما لم ينذر له الصّوم؛ لظاهر الآية 
ا وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوّعًا أو ينذر عنه به. 

(1) في (ب) و(و): أو نفلا . 

92 زيد في (د): به. 

)۳( في (ب) و(د) و(ز) و(و): خروج. 

(4) في (أ): في . 

(4) أي حديث عمر وله وقد سبق تخريجه ٠٠٤/۳‏ حاشية (5). 


+ | 5008 


وإذا قال: لله علَىَ أن أعتكف صائِمّاء أو بصوم؛ لزماه معّاء فلو فرّقهماء 
أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه؛ لم يجزه ؛ لأنَّ الصّوم صفة مقصودةٌ 
فيه ؛ كالتّتايع . 

وقيل: يلزمه الجميع» لا الجَمْمٌ» فله فِعْل كل منهما منفردًا . 

وإن"'' نذر أن يصوم معتكمًا؛ فالخلاف» كما لو نذر أن يعتكف مصليّاء 
ولا يلزمه أن يصلََّ جميع الرّمان» وإن نذر أن يصلََّ صلاةٌ» ويقرأ فيها سورة 
بعينها؛ لزمه الجمعء فلو قرأها خارج الصّلاة؛ لم يجزئه» ذكره في 
«الانتصار». 

(وَلا يجوز الاغتگاف ين المراة" ب بعَيْرِ إِذْنِ رَرْجِهًا)ء وفاقًا"", 7 7 
العَبْدِ“ بِعَيْرِ إِذْن سَيوِ)؛ لتفويت a‏ المملوكة لغيرهماء (فَإِنْ”' شَرَءَ 
فيه بير إن - وإن كان فرضًا» قاله في «الشرح» وغيره -؛ 8 
ا لحديث أبي هريرة: «لا تصومٌُ المرأة وزوجها شاهدٌ يومًا من غير 
ET‏ بإذنه؛ رواه الخمسةء وحسّنه التّرمذي ولِأنّه شروعٌ غير جائزء 

متضمنٌ لفوات حقهما 4 قزلكا دل ليها عند sal‏ إلى ما كان. 


)١(‏ في (): وإذا. 

(۲) قوله: (من المرأة» فى (د) و(ز) و(و): للمرأة. 

(۳) ينظر: المبسوط 0 التاج والإكليل "/ ٠٤٠٠١‏ البيان للعمراني "/ ٠۷١‏ الكافي 
١/ة6:.‏ 

(4) قوله: (من العبد) في (د) و(ز) و(و): للعبد. 

(5) فى (د) و(ز) و(و): وإن. 

05 | أحمد »)4۷۳٤(‏ وأبو داود »)۲٤١۸(‏ والترمذي (۷۸۲)» والنسائي في الكبرى 
(257). وابن ماجه »)۱۷١١(‏ وابن خزيمة »)5١8(‏ قال الترمذي: (حديث حسن). 
وصححه ابن خزيمة والحاكم والبغوي» وقال الألباني: (إسناد صحيح على شرط مسلمء 
جميع رواته ثقات من رجاله). ينظر: شرح السنة للبغوي .)۱۷۷١(‏ السلسلة الصحيحة 
(96). 


E‏ س نب د 


وخرّجا في امتعهيى الاب لا يمتتعان من المنذور؛ كروايةٍ في المرأة 
في صوم وحجٌ منذورين. 

وف 0 ا تایان تدر مطل و الآله على ااا 
کوجو لأصحابنا في صوم وحخٌ مَنذُورَين . 

وفي رابع : ا جلها إلا من مَنذُورٍ معيّنِ قبل النكاح الاك 
کوجو لأصحابنا في سقوط نفقتها . 

قال في «الفروع»: ويتوجّه إِنْ لزم بالشّروع فيه؛ فكالمنذور. 

فعلى الأوّل: إن لم الا صح وأجزأء وجزم في «المستوعب»» 
واختاره ابن البنَاء : يمع باطلًا؛ كصلاةٍ في مغصوب» ولص عليه في العبد . 


م ص 


(وَإِنَ کان بإِذْنِ؛ ليما ANA‏ إن كان ن تطوّعا)؛ انه يكذ أذن لعائشة 


وحفصة وزينب› ثم مَتَعَهُنَّ بعد أن دَخَلْن فيه » ولان حّهِما واه 
والتطوُع لا يلزم بالشروع؛ ولهما المنعٌ ابتداةء فكذا دوامًا؛ كالعارية؛ 
بخلاف الحج. 
(وَإلا قَلا)؛ أي : إذا كان منذورًا ؛ لم يكن لهما اما منه؛ لِأنّه 
ين بالشروع ف٠‏ ويچب إتمامه کالحج. 
وظاهِره: لا فرق بين أن يكون متعيّنًا أو مطلقَا . 


٠١٤/١ في (د): وصرحاء وفي (ز) و(و): وصرح. والمثبت موافق لما في الفروع‎ )١( 
. ٥۷١۱/١ والإنصاف‎ 

(۲) قوله: (والملك) سقط من (أ) و(ب). 

© ذا قي ىء وهو المواقق لما ق الفروع (1۴١/67‏ وقي الآصل ويقية السخ: الم رسالدها): 

(6) في (ز): العيد. وينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم (۱۱۷۲). 

0 کین 


كتَابٌ الاغتڌڪافِ 2 5 


واختار المخد في النذر المطلّقٍ الذي يجوز تفريقه» كنذر”'' عشرة أيّام 
افق أو مضا بطل إذا ارا ف :مسا كاه وألان اما فى ذلكت: يضر تلايا 
منه عند منتهى کل يوم؛ لجواز الخروج منه كالتَّطوّع وظاهر كلامهم المنع 

قرع : الإذْنُ في عفد النَذْر إن في فعله إن نذرا زمَنًا معيئًا”" بالإذن» وإِلّا 
فلا؛ لأنَّ زمن الشّروع لم يقتضه الإِدْنَُ السّابق. 

وقدّم المؤلّف: مَنْمَ تحليلهما أيضًا؛ كالإدّن في الشّروع. 

(وَلِلْمْكَائبٍ أن يَعْتَكف وَيَحُْجٌ بِعَيْرِ إِذْنْ)ء نَصَّ عليه" ؛ لأن السَيّد لا 
يستحق منافعّه» ولا يَملِك إجبارّه على الكسب» فهو مالِكٌ لمنافعه؛ كخُرٌ 
مَدِين ‏ بخلاف آم الولد والمدبّر. 

وظاهره: لا فرق فيه بين الواجب وغيره» وسواءٌ حل نَم أو لاء وقال 
جماعة: ما لم يل نَجَمْ . 

ونقل الميمونئ” : له الحجّ من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه» 
وحمله القاضي وغيره على إذنه له» ومقتضاه: أنه يجوز بإذنه» نص عليه" 
والمراد: ما لم يحل نَجَمّء وعنه: المنعٌ مطلقًا . 

(ومَنْ بَعْضُهُ حر إِنْ گان بَيْتَهُمَا مُهَاياةٌ)) وهي أن يتفق هو ومالك بعضه أن 
يكون له مدَّةٌء ولمالك بعضه أخرى؛ (قَلَهُ أن يَخْتكف وَيَحُحّ في نَوْبَيِهِ)؛ لن 
منافعه غير مملوكةٍ لسيّده» بل هي له؛ كالحرٌ. 


)١(‏ في (و): كنذره. 

(۲) في (د) و(و): متعيئًا . 

(۳) ينظر: الفروع 157/8. 

(5) ينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 

)2 في (و): بنجمه . 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱٤١/۱‏ . 


El‏ عت 


(وإلا قلا)؛ أي: لسيّده مَنْعُه إذا لم يكن بينهما مهايأة؛ لأنَّ له ملكا في 
منافعه في جميع الأوقات» فتجويزه يتضمّن إبطال حق غيره» ولضن بجائر. 

و کس الاعات إل في مشو لا تغلم فيه غلاا + لقرله 
تعالى: ولا شروش واس عَكِفُوْنَ في الْمَسجِد4 وربسرة: ۰٠۷‏ فلو صح في 
غيرها؛ لم يختص بتحريم المباشرة؛ إذ ھی محرّمة فين الاعتكاف طلقا 
ولاه «كان ج یدخل واستة إلى عائشة» وهو معتكث فترجلهة متفق عل 
E NRT‏ 

(يُجْمَعٌ فيه)؛ أي: تقام فيه صلاةٌ الجماعة» ولو من معتكفين؛ حذارًا ما 
من ترك الجماعة الواجبة» أو تكرّر الخروج الْمُنَافي له مع إمكان التحرز منهء 
فإذا قبل : بأنّها سنّةٌ؛ فلا. 

eT‏ منه : المعذورء والصَّبِنٌ ‏ ومن هو في قري لا يصلي فيها رة 
ومن اعتكافه فى مذَّةِ غير وقتٍ للصلاة. 

وتشقينل آهل يسقط عن المعدور؛ لالدمن أفل الجماعة» وقد 
ال 

( ات فى كز ج نلآية» والجماعة لا 

وفى «الانتصار): فو مسجد تَقامُ فيه التجيافة: وهن ظاهِرٌ 
رواية ابن منصور”*) والخِرَقِيٌ ؛ لما روى حَرْبٌ بإسنادٍ جيل عن ابن عباس : أنه 
(۱) ينظر: المغني 1۸4/۳« الإقناع في مسائل الإجماع TEA‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۲۸)» ومسلم (۲۹۷). 
(8) فی( ارت 


(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۱۲٣۵‏ . 


كتَابُ الاغتڪافِ 2 71١‏ 


شكل عن امرأة جلت غليها أن كت بى سحد ها فال واف 
عمال إلى الله البدَعٌ» فلا انمِكاف إلا في مسجد تقام فيه 


ع 


وأَبِْعَض الأ 
الاد . 
له عقعة 22+ .وهو ما اله اها ور جاز اا امات 
المومهن ولو ع ةه Ea a‏ 
رل المع را د د گره في مسجد الجماعة حيث 
لم تتحفظ بخباءء نقل أبو داود: يعتكِفْنَ في المساجدٍء ويَضربْنَ”" لَهُنَّ فيها 
لخي“ . 
للك ولبات أن يسئَيِرٌ الرّجل كَهِيَء ذَكَرَه فِي «المغْنِي) و«الشّرح)؛ 
ته أَحَقَى لعملهء ونقل ابن إبراهيم : لاء إلا لبرو شدي . 
مسألةٌ: رَحْبة المسجد ليست منه في رواية» وهي ظاهِرٌ الخْرَقِيٌ. وعنه: 


عن حت ی 


3 


ل 


إن كان عليها”2 حائظ وبابٌ؛ فهي منه» وإلّا فلا. 

ومّنارثّه إن كانت فيهء أو بابّها فيه؛ فهي منهء بدليل مع الجنب» وإن 
كانت خارجةً عنه» قال بعضهم: وهي قريبةٌ» فخرج للأذان؛ بَطل اغتكافه» 
واتار ابْنٌ البنّاء والمجد خلاقه . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (8601/7)» وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (۱۹۹۸)» وفيه 
ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف الحديث» وذكر في الفروع ١5١/0‏ أن حربًا الكرماني 
خرّجه أيضّاء وقال ابن مفلح: (بإسناد جيد) . 

(0) في (أ): مسجد. 

(۳) فى (و): ويضرب. 

0 قار مسائل ابی داود ص ۱۳۸ . 

(5) ينظر: مسائل ا هانىئ ۱۳۸/۱ . 

(7) في (ب) و(د) و(ز): عليهما. 


BEÎ‏ کن او 


° َو 


I‏ الاغيگاف في الْجَامِع إِذا كَانَتِ الْجْمُعَة تَتَكَلَّله)؛ لئلّا يَحتاحَ 
إلى الخروج إلبها د الاعات م إمكاة السار مه ولايلزم ذلك 
وقاله أكثر العلماءء ولألّه خرج لما لا بُدَّ منه» فكأته اسَفْتّى الجُمُعةً بلفظه. 
ولا يتكرّر بخلاف الجماعة. 

وفي «الانتصار» وجه : يَلرّم» فإن اعتكف في غيره؛ بطل بخروجه إليها ؛ 
لاان لحرن مله 

لكن إن عيّن بنذره المسجد الجامع ؛ تعيّن موضع الجمعة» فلو اعتكف 
فيما تقام فيه الجمعة فقط ؛ لم يصح إن وجبت الجماعة. 

وظاهره: أنَّ الجمعة إذا لم تتخلّل اعتكافه؛ لم يكن الجامعٌ أفضلَ من 
غيره ؛ لاله لا يحتاج إلى الخروج . 

ولو اعتكف من لا تلزمه'"' الجمعة في مسجدٍ لا تصلى فيه؛ بطل بخروجه 
إل إلة أن رطا كاه المريفن. 

(وَمَنْ تَذَّرَ الاغتكاف أو الصّلاءً في مَسْجِدٍ؛ كَلَهُ فِعْلّهُ في غَيْر) ؛ لان الله 
تعالى لم يُعيّن لعبادته موضعًاء فلم يتعيّن بالنَّذْره ويبطل ببقاع الحجء وفيه 
نَطرّء ولو تعيّن؛ احتاج إلى شد رَحْلِ ذكره الأصحاب. 

ولعل مرادّهم : ا۷ مو ا «لأنّه ليد كان يأتيه كل سبك .راكبًا أو 
الا الس لا انارو حم واد e‏ 

فإن لم يَحتج إلى شد رخل؛ فظاهِرٌ «الانتصار» و«المغني» و«الشّرح) : 
يلزم . 

)١(‏ في (آ): فإن. 
(۲) في (و): لا يلزمه. 


0 .زيد في یا في 
(:) أخرجه البخاري (۱۱۹۱)» ومسلم (۱۳۹۹). 


كتاب الاغتنكاف 2 ا 


وذكر او الحم ااا في تعيين المسجد العتيق للصّلاة؛ لان 

yy RR آل‎ 

فعلى المذهب : يعتكف في غير المسجد الذي عيّنه . 

وظاهره: لا كمّارة وجزم به في «الشرح»» وظاهر كلام جماعة: يصلّي 

e‏ االات إلى ما عيّنهء واځتاجَ إلى شد رخل؛ فجزم بعضهم 
رحا يس لضي > ومَنَعَ منه ابنُ عَقِيل والشيخ تق 
الدّين'''» وخيّره القاضِي وغيره. 

واا لم يحت إلى شد رخل ؛ فالمذهب: يُخْيِّرٌء وفِي «الواضح» 
الأفضل الوفاءء قال في «الفروع»: و أطي 

(إلا المَساجد الثَلائَة)ء فإنّها تتعيّن لفضل العبادة فيها علّى غيرها؛ لما 
ررك او عريرة: أن الت ية قال : الا تشد الرحال إل إلى ثلاثة مَساجِدَ: 
المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصى» ومسجدي هذا» متمق عليه» ولمسلم في 
رواية: نما مُسائّر إلا إِلَى ثلاثة مساج" 

(وَأفضلهًا: المشجد الْكَرَامُ)؛ لما رُوى أَنّسٌ: أن النَِكَ يلل قال: «صلاةٌ 
في المسجد الحرا م أفضل من مائة الب صلاة فيا سواه رواة ابن ماه من 
رواية ات الخطّاب الدمشقية » وهو ان أ وفي روايةٍ لأحمدّ: الوضاذة 


. ٠١١/١ الفروع‎ ۱۸٦/۲۷ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هكذا في النسخ الخطية» والذي في صحيح مسلم بدونها. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۱۸٩۹(‏ ومسلم (۱۳۹۷). 

(:) أخرجه ابن ماجه »)١517(‏ والطبراني في الأوسط (8 ١‏ ل ل 
الدمشقي» حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني» عن أنس بن مالك وله مطولاء وأبو الخطاب 
الدمشقي واسمه حماد» مجهول» وشيخه رزيق صدوق له آوهام» وقال ابن الجوزي: (هذا 
حديث لا يصح). ينظر: العلل المتناهية 47/57. 


El‏ اشن تن 


في المسجد م أفضل من صلاةٍ في مسجدي بمائة صلاة»" 

لك قفي العيرة): کارت او عرو أذ ال قال اسا في 
مسد ف ا ا المسجد الحرام متَّفقٌ 
غا 

وقال عمرٌ بن الخطّاب وجَمْعٌ: المدينةٌ أفضل”". فدلّ أن مسجدها 
أفضل . 

وقال في رواية ابن أشْهَبَ : إن معتى الحديث: أن الصّلاة في مسجد 
الرسول ية أفضل من سائر المساجد بالف صلاة إلا المسجد الحرامً» فإنَّ 
الصَّلاة في مسجد الرّسول بي أفضلّ من الصّلاة فيه بدون الألف. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١١١۷(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (090)» والبيهقي في الشعب 
(85*). من حديث ابن الزبير واه قال ابن عبد الهادي: (إسناده على شرط 
لصحيحين). ينظر: المحرر في الحديث .)۷۲١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم .)۱۳۹٤(‏ 

(۳) أخرجه مالك (5؟/ 845)» والفاكهي في أخبار مكة :»)١580(‏ عن أسلم مولى عمر بن 
لخطاب» أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذاء وهو بطريق مكة» فقال له 
أسلم: إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب» فحمل عبد الله بن عياش قدحًا عظيمّاء فجاء 


به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه» فقرّبه عمر إلى فيه» ثم رفع رأسه فقال عمر: (إن 
هذا لشراب طيب»» فشرب منه» ثم ناوله رجلا عن يمينه» فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن 
الخطابء فقال: «أأنت القائل: لمكة خير من المدينة؟2» فقال عبد الله» فقلت: هي حرم 
الله وأمنه وفيها بيته» فقال عمر: ١لا‏ أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئًا»» ثم انصرف 
عبد الله. وإسناده صحيح . 

(5) أي: قال الإمام مالك في رواية أشهب. ينظر: المنتقى للباجي .747/١‏ 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد )١7/7(‏ أنه من قول عبد الله بن نافع الزبيري صاحب مالك» 
ثم قال: (رواه بعضهم عن مالك) . 
وأشهب: هو أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» صاحب الإمام 
مالك» مات بمصر سنة 4١٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ٠٠١ /٩‏ وفيات الأعيان 
لسر" 


تاب ڪي 6 


وجوابه : رود e‏ ال 
0 2 منه موضع قبره A‏ فاه أفضل بقاع ا 
(ثُمَ الأَفْصّى (¢ لعا وو ابو الذوقاء مدقا قال: «صلاةٌ فى المسجد 


الأقصى بخمسمائة صلاة)” "كي وفي حديث م المهاجر م e‏ 


9 


( 


ضف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنة 570/717: (وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: 
«أحب البقاع إلى الله المساجد»» فليس في البقاع أفضل منهاء وليست مساكن الأنبياء لا 
أحياءً ولا أموانًا بأفضل من المساجد» هذا هو الثابت بنص الرسول بي واتفاق علماء أمتهء 
وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجدء وأن الدعاء عندها 
أفضل من الدعاء في المساجد حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي» فقول يعلم بطلانه 
بالاضطرار من دين الرسول بي ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعًا ضروريًا ؛ 
كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منه عند القبور)» وقال: (ولا يلزم من 
كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهم أحياء وأموانًا أفضل؛ بل قد علم بالاضطرار من 
دينهم أن مساجدهم أفضل من مساكنهم). 

أخرجه البزار (؟55١5)»‏ وابن عدي في الكامل (5/ 2)407 والبيهقي في الشعب (١٤۳۸)ء‏ 
وابن عبد البر فى التمهيد (70/5). من حديث أبى الدرداء ونه مرفوعًاء وفى إسناده: 
معي وخ قير ا ی ا ا راو ج ويه وا لاک حلى اص فال الور 
(وإسناده حسن)» وقال ابن الملقن: (وسنده محتمل)» وضعفه الألباني» وله شاهد من 
حديث جابر عند ابن عدي (9/ 2)07 وضكّف إسناده ابن حجر. 

وأخرج ابن ماجه »)١107(‏ والطبراني في الكبير (05)» من حديث ميمونة بنت سعد وج 
مرفوعًا: «ائتوه - أي مسجد بيت المقدس - فصلوا فيه» فإن الصلاة فيه كألف صلاة»» 
وقال العراقى: (إسناده جيد)» وضعفه غيره» فقال الذهبى: (هذا حديث منكر جدًا)» وأطال 
في الكلام على علته» وقال أزم نجعن قن الأنما ةا قن "رجتم اموق bee‏ 
هذا: (فيه نظر)» ووقع في مقدار المضاعفة في المسجد خلاف» والأحاديث الواردة لا 
تخلو من مقال» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما في المسجد الأقصى فقد روي : «أنها 
بخمسين صلاة»» وقيل: «بخمسمائة صلاة» وهو أشبه). 

ينظر: مجموع الفتاوى ۰۸/۲۷ ميزان الاعتدال 240/7 البدر المنير 4517/94 المغني عن 
حمل الأسفار ص588» التلخيص الحبير 577/5 » تهذيب التهذيب 5/ .٠١‏ الإصابة 
758 ", الضعيفة (07060). 

ذكره ابن الجوزي في تاريخ بيت المقدس ص٥٤٠‏ فقال: (وفي حديث آخر عن أبي المهاجر ذه 


| 5ك 


(قإدًا تدر في الْأمْضَلِ)؛ كالمسجد الحرام؛ (لَمْ يله في (عيْرِه)؛ لاله 
افا احتج به الإمام والأصحاتث. 

(وَإِنَْذَرَهُ في غَيْرِ؛ كَلَهُ فِعْلَهُ فيو)؛ آي : إذا نَذَّرّه في مسجد الرّسول ڳلا 
أو الأَفْصّى ؛ فله فعلّه في المسجد الحرام؛ لاا وإِنْ نَذّرهِ في مسجد 
الرّسول؛ لم يجزئه ‏ غيرٌه إلا المسجد الحرامًء وإذا عيَّن الأقصّى؛ أجزأه 
السجداة قط نض عل + لأنقاتهها عل 

وسا فلة : ما إذا تَذْرَ الاعتكاف في هذه المساجد» ا انهدم 
ل ا ل أنَمّه في غيره لُزومًا: ولم 
يبل اعتکافه» دگره في «الشرح (. 

(وَإنَ' تَر اغيككاف شَهْر بِعَيِِ)؛ تعيّن عليه و(لَزِمَه"'" الشّرُوع فيه قبل 
فخول كلاه آى: قبل غروب الج ت جلة ٠‏ إذ الشهر يتل بول 
الليلة؛ بدليل رت الأحكام المعلقة به» من حلول الدّينء ووقوع الططللاق 
والعتاق المعلقية نه وما لا يَيْمٌ الواجبُ إلا به واجبٌ. 

وعنه: يدخل قبل فجرها الثَانى؛ رُوي عن الليث» وَاسْتَّدِلٌ له بقول عائشة 
ا : «كان إذا أراد أن يعتكف؛ صلَّى الفجرً ثُمّ دخل معتكفّها ممق 


= قال: قال رسول الله يَكِ: «من صلى في بيت المقدس غفرت ذنوبه كلها»)» ولم نقف على 
إسناده. 

. زيد في (د) و(و): في‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۲٥۹/۳‏ الفروع ٠٠١/١‏ . 

(۳) في (ب) و(ز): القيام. 

. في (ب) و(د) و(ز) و(و): ومن‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (تعين عليه) سقط من (د). 

(5) فى (و): لزمه. 

42 ا زاد المسافر ٠١٠٣/۲‏ . 
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عليه" ولِأنَّ الصّوم شرظ فيهء فلم يجب ابتداؤه قبل شرطه. 

ولیس بظاهر ؛ لاله ل لم يدخل إلا بعد الصّبح» وهم يُوجبون الدّخول 
قبل ذلك» مع أن اعتكافه كان تطرّعَاء والتّطوّع متى شاء شرعء علي 
أن ابن عبد البرٌ قال: (لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا الحديث)”"» وفيه 
نظرٌ؛ لاله قول الأوزاعيئ» واللّيث» وإسحاق» وروايةٌ عن أحمد فيما إذا أراد 
أن يعتكف العشر الأخير تطوعًاء فَإنّه يدخل بعد صلاة الفجر أل يوم منهء 
وحمل على الجواز. ۰ 

وقال القاضي: بحل آنه كان يقعل يوم العشرين ليسظهر اض يرم 
ET‏ "1 له دسل قبل TT‏ 

(إِلَى النْقِضَائِهِ)؛ لدخوله في مسمّى نذره. 

وثنه إشار : اندلا بلرنه سوى ار وان كاك ا لأن ذلك مقت 
نذره الك إذا امكف وميضان» أو العشر الأغين؟ است أن بيت ليلة 


جو 


العيد في معتكفه» ويخرج منه إلى المصلى» ص عليه" ؛ ليصل طاعة بطاعةٍ. 


9 أخرجه البخاري 4)5١*9(‏ ومسلم (1119/5)» وليس ععد البخاري:ذكر وقت وجول 
المعتكف . 

(0) تابع المصنف في نقله عن ابن عبد البر: ابن قدامة في المغني 2707/7 والزركشي في 
شرحه »75١/”‏ ثم استدرك على ابن عبد البر بأنه قول الأوزاعي والليث وإسحاق ورواية عن 
أحمدء إلا أن ابن عبد البر ذكر خلاف من خالف» فقال في الاستذكار 4٠00/8‏ : (لا أعلم 
أحدًا من فقهاء الأمصار قال بهذا الحديث» مع ثبوته وصحته» في وقت دخول المعتكف 
موضع اعتكافه. إلا الأوزاعي والليث بن سعدء وقد قال به طائفة من التابعين...)) ثم 
ذكره عن أحمد من رواية الأثرم. ومثله في التمهيد ٠۹٦٩/۱۱‏ . 

(۳) فى (د): فالمنصوص . 

04 ينظر: زاد المسافر ۳٥٦/۲‏ التمهيد ۱۹٩/۱۱‏ . 

)٥(‏ فى (ب) و(د): يثبت. 

00 ا المسافر ٠١٠٦/۲‏ . 
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(وَإِنْ تَدَرَ شَهُرًا مطلقًا؛ لَزِمَهُ شَهْرٌ مُتتَابِعٌ)» نص عليه" وذكره القاضي 
وجهًا واحدًا؛ لأنّه معئّى يصح ليلا ونهارّاء فإذا أطلقه؛ لزمه التّتابُع» 
Nes,‏ وصرّح به في الكمّارة 
ٹاگدا: 

وعنه: لاء اختارها الآجرّي» وصحّحها ابنُ شهاب وغيرٌه؛ لصحّة إطلاقه 
علّى ذلك» ولهذا يصح تقييده بالستابُع» بخلاف اليمين. 

ويدخل معتكمّه قبل الغروب من أوَّل ليلةٍ منه على الأصحٌ» ولا يخرج | 
بعد غروب شمس آخر أيامه . 

ويكفيه”" شهرٌ هلالِينٌ ناقصٌ بلياليه» أو ثلاثين يومًا بلياليهاء ثلاثين ليلة؛ 
فإن ابتدأه في أثناء النّهارء تممه إلى مثل تلك السّاعة في اليوم الحادي 
والكّلاثين» وكذا إن ابتدآه في أثناء اللّبل؛ تممه إلى ما ذكرنا إن لم يعتبر 
الصّومء وإن اعثير”*'؛ فثلاثين ليله صحاحًا بأيّامها الكاملة. 

(وَمَْ”" نَذَرَ اما مَعْدُودَةٌ)؟ كقوله: لله عل أن أعتكف عشرين يومًا؛ 
(تَلَهُ تفِْيقُهَا)ء ولم يلزمه التّتابع» إلا أن ينويّه؛ لأنَّ الأيّام المطلَقّة توجد بدون 
التتابع» فلم يلزمه؛ كنذر صومهاء واحتجاج ابن عباس في قضاء رمضان 
بالآية يدل عليه" . 

(إلَّا عِنْدَ الْقَاضِي)» فيلرّمه التّتابع؛ كلفظ الشّهر. 

فعلّى هذا: يلزمه اللّيالي الدّاخلة في الأيّام المنذورة» وعلى الأوّل: لاء 


م 


. ٠٤٤/۳ ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام‎ )١( 
. في (ز): تصح‎ 002 

(۳) في (د) و(و): فيكفيه. 

(6) في (أ): اعتبرها. 

(8) فى (ن) و( و( و(و) 2 وإن:: 

00 سيق شما ۳/ هده حاشية (۲). 
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0 


إلا أن ينوي التَتايُ أو يشرطه. وقيل : يلزمه إلا ذ في ثلاثين يوم ؛ للقرينة ؛ لذن 
العادة فيه لفظ الشّهرء وهو ظاهرٌ. 
1 ع لي ما يللها من لَيْلِ) 
(أَوْ تَهار) إذا واا نص عليه ؛ لان اليوم اسم لبياض 
الل لص سار 
ا لح ليد 

وخرّج ابن عَقيلٍ : لا يلزمهء واختاره أبو حكيه”"؛ لعد م تناول اللّفظ له. 

وفي ثالث: لا يلزمه اللّيل. 

نات رمو را رقا 

تنبيه : إذا نذر اعتكاف يوم معيّنًا أو مظلقًا مظلقًا؛ دخل معتكفه قبل فجره الثاني 

ل I‏ ولا يلرفه الليلة التي قبله؛ 
لاا ليست من البو 

وإذا نذر ليلة؛ لزمته فقطء فيدخل قبل الغروب» ويخرج بعد فجرها 
لّاڼي» وإن اعتبرنا الصّوم؛ لم يلزمه شيءٌ. 

وإذا نذر اعتكاف يوم؛ لم يجز تفريقّه بساعات من أيام؛ لاله يفهم منه 
التتابع» أشبه ما لو قيّده به. 

وإذا”'' قال في وسط التّهار: لله عليَ أن أعتكف يومًا من وقتي؛ تعيّن منه 
إلى مثله» وفي دخول اللّيل الخلاف. 


اق "بير تيد 39 


روات ندر 


إذا نذر الأيام» ( 


. ٠١١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) في (أ): يتخلله. 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ابن حكيم. 
(:) قوله: (لليوم) سقط من (د). 

)٥(‏ في (د) و(و): قبل. 

() في (و): وإن. 


| عت 


وإذا نذر شهرًا متفرّقًا؛ فله تتابعه» قال المجد: لأنّه أفضل؛ كاعتكافه في 
المسجد الحرام إذا نذر غيره. 

وإذا نذر اعتكاف يوم يقدّم زيدء فقدم ليلا؛ لم يلزمه شَيْءٌ» وإن قم في 
بعض التّهار؛ لزمه اعتكاف الباقي» ولم يلزمه قضاء''' ما مضى منه'". 


60١‏ جم 


چ CÎ‏ 
کن KK‏ کک 


)١(‏ زاد في (أ) و(ب): قضى. 
(09 قول (مته) سقط من (ب) و( و(3) ؤ(و):. 
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رفصّل) 


(وَلا يجوز لِلمعتكف الخروح) فيما إذا عين مذّةً» أو شرط التتابعَ في 


عدو (إله نا 91 3 يننا لسارت عا الها قال ا الكت آلا 
يخرج إلا لها لا بد معا رر آبو دار ا2 الان كالبول 
والغائط؛ إجماعًا”"» وسندّه قول عائشة: «كان ال ل لا يدخل البيت إلا 
لحاجة الإنسان» متَّفِقٌ عليه" ولو بطل بالخروج إليهما؛ لم يصح لأحدٍ 
اعتكافٌ» وكنّى بها عنهما ؛ لأنَّ كل إنسان يحتاج إلى فعلهما . 


معي 0 ل رو 5 3 )£( 
ويلحق بهما: قيءَ بَعته وغسل متنجس يحتاجه : 
كالم عر le‏ وقصد منزله إن لم يجد مكانًا يليق به» من غير 


ضرر عليه فيه ولا مِنَّة؛ كسقاية لا يحتشم مثله منهاء ولا نقص عليه» قالوا: 
ولا مخالفة لعادته» وفيه نظرًء قاله في «الفروع». 


للك 


020 
(۳) 
9 
(٥) 
0 


ويلزمه قصد أقرب منزليه'"' لدفع حاجته» وإن بذل له صديقه أو غيره 


أخرجه أبو داود (5141)» والبيهقي في الكبرى (851/1): وأخرجه البيهقي كذلك موقوفًا 
(8595)» والراجح عند جمع من الأئمة أنه من قول عافاة وا ولس فيه ف ال 
قال أبو داود: (غير عبد الرحمن لا يقول فيه: «قالت: السنة»). جعله قول عائشة)» وقال 
البيهقي: (قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام يِن قول مَن دون عائشة» وأن من 
أدرجه في الحديث وهم فيه)» وكذا رجح وقفه الدارقطني وابن حجر وغيرهم. ينظر: علل 
الدارقطني 2177/١5‏ تنقيح التحقيق ۳/ .”3171١‏ بلوغ المرام .007١5(‏ 

ينظر: الإشراف #/ 157. 

أخرجه البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۲۹۷). 

في (ب) و(د) و(ز) و(و): بحاجة. 

في (و): إلى. 

في (ب) و(د) و(ز) و(و): منزله. 
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منزلّه القريب لقضاء حاجته؛ لم يلزمه؛ للمشقّة بترك المروءة والاحتشام» فلو 
بال في المسجد؛ حرم ؛ لقوله 4 : إن ا انا 

وفيه احتِمَال؛ لفعل أبي وائل' ''. ويحتمل أنَّه يجوز لكبّرٍ ومرّض . 

وكذا يخرج لفضَّدٍ وحجامة» وفيهما اجكيان: يجوز في إناء؛ 
كالستعناضة» والفرق؟ آنه لا كا ار إلا درك الامتكاف» وقبل: 
الجواز لضرورة. 

فإن بال خارجًا وجسده فيه لا دگره؛ گره» وعنة + يحرم . 

ت الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به؛ في 
معنى ما سبق» نص عليه“ » ولا يجوز خروجه لهما في بيته» في ظاهر 
كلامه» واختاره الشَّيحَْان؛ لعدم الحاجة لإباحته» ولا نقص”'' فيه» وذكر 
القاضي : أنه يتوجه الجوازء واختاره أبو''' حكيم؛ لما فيه من ترك المروءة» 
ويستحيي أن يأكل وحده» ويريد أن يُخفي جنس قُويّهء وجوّز ابن حامد 


السره كا ول الك لا كل اكك 


)١(‏ قوله: (في المسجد حرم) هي في (أ): في حرم المسجد. وسقطت من (د) و(و). وفي (ب) 
و(ز): بالمسجد حرم . 

(۲) أخرجه مسلم (018). 

(۳) هو: أبو وائل» شقيق بن سلمة الأسدي» الكوفي» مخضرم» أدرك النبي بي و وما رآه» مات 
سنة 47 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/5 . 
والأثر أخرجه ابن أبى شيبة »)۱۸٤۷(‏ عن سعيد بن أبى بردة» قال: «رأيت أبا وائل» 
جا قن جد اليم قر دا ع ا ` 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۳٠۰‏ مسائل أبي داود ص ۱۳۸ . 

(5) في (د) و(و): يقض. 

(1) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ابن 

(۷) قوله: (ترك المروءة» ويستحيي أن يأكل وحده) إلى هنا سقط من (أ). 

(6) قوله: (لا كل) هو في (أ): في أكل. 
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وله غسل يد في إناءِ من وسخ ورَّفرٍ ونحوهما . 

(وَالطهَارَة) ؛ كغس| ا ووضوء لحدث» نص ول وا على 
الاعتكاف؛ لن الجنب يحرم عليه اللبث فيه» والمحدث لا تصح'*) صلاته 
بدون وضوءء فإن قلنا: لا یکره وضوةءه فيه؛ فعله بلا ضرر» وكذا غسل 
جمعةٌ إن وجبء وإلّا لم يجز كتجديد الوضوء . 

E A‏ خروج لواجب» فلم يبطل اعتكافه؛ كالمعتدّة» وله 
التبكير إليهاء ص عليه ٠‏ وفي «منتهى الغاية'» احتمالٌ: هو أفضل» وهو 
ظاهر كلام أبي الخطّاب. 

وله إطالة المقام بعدهاء ولا يكره؛ لصلاحية الموضع له» ويستحكت 
عكسه في ظاهر كلام أحمد. 

ونقل الو داود: السك ۷ ا 7 يركع بعدها عادته . 

ولأ AN eG gS E Nab‏ 
الحاجة» قال بعض أصحابنا : الأفضل خروجه لذلك وعوده فى أقصر طريق» 
)0 في (د) و(ز) و(و): يديه. 

(۳) ينظر: الفروع 5/ .١55‏ 
(6) في (و): لا يصح. 


(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۳۸ . 

(5) قوله: (الغاية) سقط من (و). 

(0) في الفروع :١57/5‏ نقل أبو داود في التبكير. 
(۸) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۳۸ . 

)01 في (و): أنه. 

)١(‏ في (و): الأول. 

)1١١(‏ في (ب) و(د): فظاهر. 


El‏ اشن فنع 


لا سيّما في النذور» والأفضل سلوك الأبعد إن خرح لجمعة وعيادة غيره. 

وال المتَعيّن)؛ له واج كالجمعة» وكذا إن تعبّن خروجه لإطفاء 
حريق ء أو إنقاذ غريق» ونحوه. 

(وَالشَّهَادَةٍ الْوَاجِبَةِ)؛ لظاهر الآيات» وظاهره: ولو لم يتعيّن عليه 
الل 

واتار ابن حسدان: إن سن علي كهلها وأداؤهاة خرج لياه وإ 
فلا وإذا لم 0 ن عليه أداؤها؛ لم يَجَرْ الخروج. 

ا بح ا لمن فِثَنَةِ)؟ لبه عذر في ترك 
أذ ترص 0 اتا المتدارك» إذ لا ينكد ا 
بمشقةٍ شديدة» بأن يحتاج إلى خدمةٍ وفراش» وإن كان خفيفًا؛ كالصّداع 
دبع ا ا أن يباح به الفطرء فيفطرء فإنه يخرج إن قيل 
باشتراط الصّومء وإلا فلا. 

لالض والنفاس)؛ لذن الليث معهما في المسجد حرام فإن لم يكن 
له رة ۶ رجعت إلى ببنهاء فإذا طهرت غادت إلى المسجد» وإن كان له 
رحبةٌ يمكنها ضرب””'' خباء فيها بلا ضَرِرِ؛ فعلت ذلك استحبابًا في قول 
الأكثرء OT‏ '"» ولهذا قيل: مع سلامة الرّمان» فإذا 
رت وك انت يمنا کی م 


— 
س 
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)١(‏ في (و): وغيرها. 
0 وفي (د) و(و): أنه. 
2 في (أ): رحبته. 
)4( في (و) : ضرر. 
(5) في (و): ویشترط . 
60 في (و): نفس 


تاب ڪي م 


واختار ابن حمدان: يسن جلوسها في الرّحبة غير المحوطة. 

وإن خافت تلويه”"؟ ؛ فأين شاءت. 

(وَعِدَةِ الْوََاةِ) في منزلها؛ لوجوبها شرعًا كالجمعة» وهو حق لله ولآدميّ 
لا يستدرك إذا تركء بخلاف الاعتكاف» ولا يبطل”"' به. 

(وَنَحْوِهِ)؛ كما إذا تعينت عليه صلاةٌ جنازةٍ خارجة» ودَفْنُ ميتٍ» ونحوه» 
وكذا لو" أكرهه سلطان أو غيره على الخروج؛ فهو باق على اعتكافه» كمن 
خاف من سلطان أن يأخذه ظلمًا . 

وإن أخرجه لاستيفاء حقّ عليه» فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر؛ بطل» 
وإ فلا؛ لأنّه خروجٌ لواجبي”. 

وإن خرج ناسيًا»؛ لم يبطلء كالصّوم. ولي «الخلاف» و«الفصول»: 
يبطل؛ لمنافاته””' الاعتكاف؛ كالجماع. 

فرع : إذا زال العذر؛ رجع وقت إمكانه» فإن أخره؛ بطل ما مضى . 

ولا يبطل بخروجه تحت سقف» خلاقًا لقوم. 

(وَلَا يَعُودُ مَرِيضّاء ولا يَشْهَد جَتَارَة؛ ص عليه" واختاره الأصحابٌ؛ 
لقول عائشة: «كان النَِنُ يياه لا يُعَرّحُ للسؤال عن المريض» رواه أبو داود» 


"في 0 لوث 

9 في (د) و( و( ولا بطل . 

() في (ب) و(د) و(ز): أو. 

"في 7ه الراجه: 

(45) فى (و): لمنافاة. 

0( ا مسائل ابن منصور ۳/ ۰۱۲٠٣‏ مسائل أبى داود ص ١78‏ . 

(۷) أخرجه أبو داود »)۲٤۷۲(‏ ولفظه: «کان ال ولا ير بالخريضن وهو معتكف. فيمر كما 
هوء ولا يعرج يسأل عنه»» وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وأخرجه مسلم 
(۲۹۷) موقوقًا على عائشة وا قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه» فما 
أسأل عنه إلا وأنا مارّة»). 


<< | 5ك 


e‏ 40 0 & ا Ê‏ الى اف 
وفي معناهما: كل قربةٍ لا تتعين؛ كتحمل الشهادة وأدائهاء ولانه خروج منه 
م مان 


(إلَ 2 يَشْتَرطه) ) فيجوز. أ عل وهو قول جماعة من الصّحابة 


ع 


ومن بعدهه' '". ولال الا شتراط بضيره كالمسكق: 
وذكر الترمذي وابن المنذر عن أحمد”": المنمٌ؛ لما سبق. 
ولا فرق في الام شتراط بين ما كان قربة؛ كزيارة أهله وعالِم» وبين ما كان 
مباحًا ويحتاجه؛ كالعشاء فى بيته والمبيت فيه» جزم به في «المغنى» 
و«الشرح»» وهو رواية؛ لأنه يجب بِعَمَدِه كالوقف» ولتأكد الحاجة إليهماء 
وعنه: المنع» جزم به القاضي وابن عقيل واختاره المجد؛ لمنافاته 
الاعتكاف. كشرط ترك الإقامة في المسجدء والنزهة» والفرجة؛ لأنه لا 
يلائم الاعتكاف» بخلاف القربة. 
فإن شرط الخروج للبيع والشراء والتّكسّبٍ بالصنعة؛ لم يجزء فلو 
قال: متى مرضت » أو عرض لى عارض خرجت» فله شرطه؛ كالإحرام» 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن منصور ۱۲٣٦/۳‏ . 
E J‏ اا e sS‏ 
ريك لجار ريون حا إذا اقرط ذلك e‏ ذلك 
وأخرج ابن أبي شيبة »)4٦۳١(‏ وسعيد بن منصور ومن طريقه ابن حزم في المحلى 
.»)٤٤/۳(‏ عن إبراهيم النخعي» قال: «كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال 
- وهن له وإن لم يشترط -: عيادة المريض» ولا يدخل سقمًاء ويأتي الجمعة» ويشهد 
الجنازة» ويخرج ل الحاجة»» وإسناده صحيح . 


(۳) ينظر: سنن الترمذي ۰٠٥۹/۳‏ الإشراف ۱٦۳/۳‏ . 
(5) في (أ): بالصفة. 


كتَابُ الاغتڪافِ 8 ۷ 


وجعل المجد فائدة الشّرط هنا: سقوط القضاء فى المدة المعيّنة. 

(وَعَنْهُ : له ذَلِكَ مِنْ عَيْرِ شَرْط)ء نقلها عنه الأثرمٌ ومحمّد بن الحك؛ 
ضمرة» عن عل قال : «الہمعتكف يعود المريض› ويشهد الجنازة والجمعة» 

كن ع ء۶ 5 55 (۲( 
وليأت أهله. وليأمرهم بالحاجة وهو قائم»'. 

وقول ابن المنبّى : (إِنه ليس بثابت”") فيه نَطرٌء فان إسناده صحيحٌ» قال 
حمل (عاصم عندي 0 وهو محمولٌ على التطوٌع ؛ جمعا بينهما . 

وهذا الخلاف فيه إذا كان واجبّاء فأمًا إن كان تطوعًا؛ فله تركه رأسّاء 
لكن الأفضل مقامه على اعتكافه؛ لفعله م . 

دوَلَهُ السّوَّالُ عَن المَريض في طَرِيقِهِ مَا لَّمْ يُعَرّحْ)؛ لقول عائشة قالت: 


و 0 


اكت أدغل الت الاج والمريضن فيه فما أسآل غنه إلا واا مار مى 
غلا ولي له الف لآن فة کا الاعات 

0 را إلى جا ثب اقا ق لاله سحل 
للاعتكاف» والمكان لا يتعيّن بالتذر والتَّعيينَ» فمع عدمه أَوْلَى. 

ا إذا كان أقرب إلى مكان حاجته من الأوّلء فإن كان أبعدّء أو 
خرج إليه ابتداءً بلا عُذْرِ؛ِ بطل ؛ لتركه لبا مستحمًا . 


(فإِنْ خَرَجَ لِمَا لا بد نه خرُوجًا مُعْمَادًا ؛ كُحَاجَةٍ الإِنْسَانْء وَالطَهَارَةِ) عن 


(۱) ينظر: المغنى ”/ .١95‏ 

(۲( أخرضه عبد ا 0440 وابن أبي شيبة »)41۳١(‏ وأحمد كما في تعليقة القاضي 
(۲۷/۱)». والدارقطني »)۲۳١۸(‏ قال ابن مفلح في الفروع 115/0 : (إسناد صحيح). 

(۳) فى (ب) و( و(ز) : پثاب: 

©( اکر البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۲۹۷)ء واللفظ له. 

(۵) قوله: (آخر) سقط من (ب) و(ز). 


117 ا المُبدع شرح المُقنع 


حدّث» والطّعام والشرات» والجمعة» وكذا للحيض 9 والتفاس ؛ افلا ا 
فيه)؛ أي: لا قضاء؛ لأنَّ الخروج له كالمستثنى؛ لكونه معتاداء ولا كقّارة؛ 
إذ لو وجب فيه شية2؛ لامتتع معظم الاس منهء بل هو باق على اعتكافه. ولم 


تنقص به مدته. 
(وَإنْ خَرَجَ لِعَبْرِ المُعْمَادِ)؛ كالتّفير المتعيّنِء والشّهادة الواجبة» ونحوهما؛ 
قله أحوال: 


أحدها: الخروج (فِي”") الاعتكافٍ المنذور (المتتايع) غير المعين؛ 
كعشرة ة أيّام متتابعقّى (وَتَطَاوَلَ)؛ أي : زمنه؛ س إذا زال د 0 
اسْيَثْنَافِِ) ولا كمّارة عليه؛ لأنّه أتى بالمنذور على وجههء فلم يلزمّه؛ كما لو 
نذر صوم شهر غير معيّنِ» فشرع ثم أفطر لعذرء (وَإِنْمَامِهِ)؛ أي: يبنو 
ويقضي » (مع قار يمير 36 لآأنها تجبر ما حصل من فوات التتابع» وقد نيه 
الجِرَقَنُ على هذا في التّدر. 

ودک أب الشكاف روا أنه إذ ترك الصّيام المنذور لعذر؛ الال قار 
كما لو أفطر في رمضان لعذر. 

واختار فى «المجرد) : أن كل خروج لواجب؛ كشهادةٍ وجهادٍ متعینین 0 
لاكنانة فد لمتمضاءة أذ ينا E‏ مدرو و اليا 
تجب؛ لأنّه خرج لحاجة نفسه خروجًا غير معتاد. 

وفي «المغني»: تجب الا إل لعذر حيض أو نفاس ؛ أنه محتاد؛ 
كحاجة الإنسان. 

220 في (د) و(ز) و(و): الحيض . 
(0) في (): و. 
يز 


كتاب الاغنكاف 2 1 


وضكّفهما المجد؛ بأنا سوينا في نذر الصّوم بين الأعذارء وبأن زمن 
السف بجت قفار ل وى" اج اسان وف نط 

وظاهر «المغني»: لا يقضي» وهو أظهر. 

وظاهره: أنه إذا لم يتطاول؛ أنه باق على اعتكافهء وأنَّه لا يقضي» صرح 
به في «المغني» و«الشّرح)؛ كحاجة الإنسان. 

وظاهر الخرّقيٌ وغيره: أنه يقضيء واختاره المجدٌء كما لو طالت» 
والفرق ظاهر . 

وقد أشار إلى الحال الثَّانِي بقوله: (وَإِنْ فَعَلَّهُ في" مُتَعَيِّنِ)؛ كشهر 
رمضان ونحوه؛ (قَضَى) ما ترك؛ ليأتي بالواجب» (وَفِيِ الْكَمَارَةِ وَجْهَان) : 

أحدهما: ا ول اها جد في الخروج لفغ وذكرة 
الخرقيٌ فيهاء والخروج لنفير وعدة؛ لتركه''' المنذور في وقته» إذ النذر 
كالبعين, 

ولا لا كمّارة عليه» وهو رواية» وظاهر «الوجيز»؛ لأنَّه خروج لا 
يُبطل الاعتكاف» أشبة الخروجَ لحاجة الإنسان» وكرمضان. 

والفرق: أنَّ فطره لا كمّارة فيه لعذرٍ أو غيره. 

الْحَالَّةُ الثَالِتَةَ: إذا نذر أيَّامَا مطلّقة» فإن قلنا: يجب التّتابع على قول 
القاضي ؛ فكالأولىء. وإن قلنا: لا يجب - وهو المذهب -؛ تَمّم ما بقي 
منهاء ولا شيء عليه؛ لإتيانه بالمنذور على وجهه؛ لكنه يبتدئ اليوم الذي 


)١(‏ قوله: (لا زمن) هو في (د) و(و): لأنه من. 
(۲) في (د) و(و): لا يفتي. 

(۳) زيد في (و): فعل. 

)٤(‏ في (ب) و(ز): عليهما. 

(5) ينظر: الفروع را . 

(1) في (د) و(و): في ترك. 


| دشت اندع 


خرج فيه من أوله؛ ليكون متتابعًا"'' . 

وقال المي" + تبابى النهي يشير بين ذلك وبين البناء عل يعن 
لبوم؛ ويکر » وهو ظاهر. 

(وَإنْ خَرَجَ ق المتتابع) المنذور؛ (لزمه اسْيَْافةً)؛ لأنَّه لا 
بجكة نعل المسو و على وجي إل به» أشبه حالة الابتداء. 

وظافررةة أنه يبطل بالخروج وإن قلّ؛ كالجماع, فإن كان مختارًا عامدًا ؛ 
فلا إشكال» وإن كان مكرّمًا أو ناسيًا ؛ فقد سبق. 

فلو أخرج بعض جسده؛ لم يبطل» وإن كان عمدًا في المنصوص””*'؛ 
لخديف غاتكية المتلق عله" . 

فرع : إذا خرج في متتابع متعيِّن؛ كنذره شعبان متتابعًا؛ استأنف» كالقسم 
قبله» ويكفر . 000 

(وَإِنْ فَعَلَّهُ في مُتَعَيِّنِ)» ولم يقيّده بالتتابُع ؛ كنذره اعتكاف رجب؛ لزمته 
الكداوة وروا وا 4ک المنذور في وقته المعيّن بلا عذرٍ. 

(وَفِي الاستتتاف وَجُهان): 

ا ا أصحّ في لهه روا قا ا 
الخرّقيٌ ؛ لتضمُن نذره التتابع 0 ولأنَّهِ أَوْلَى من المدّة المطلقة. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(و): متابعًا. 

220 في (د): المحمد 

(۳) قوله: (ويكفر) سقط من (أ). 

(4) في (و): لما لا بد منه. 

(5) ينظر: الفروع هاما . 

(5) أخرجه البخاري (۳۰۱)» ومسلم (۲۹۷). ولفظه: «كان رسول الله َيه يُخرجٍ إلى رأسه من 
المسجد» وهو مجاورء فأغسله وأنا حائض». 

(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ذكره. 

)۸( في (آ) : المتتابع . 


كتاب الاغتنكاف 2 ا 


والثاتي: يبني 4 لآن السابع هنا حصل ضروزة التحيين» فسقط بقواته؟؛ 
اء ومغناة: 

وأصليها : من تدر صوم شهر بعينه فأفطر في" بعضه. 

فرع: إذا نذر اعتكاف أيَّام متتابعةٍ بصوم» فأفطر يومًا ؛ أفسد تتابعه» ولزمه 
الاستئناف؛ لتركه”' الإتيان با نذره على صفته» ذكره في «الشرح». 

(وَإنْ وَطِىَ المُعْتَكِفُ فِي الْمَرْح)؛ فهو حراءٌ؛ للنّصّ؛ (قَسَدَ اعْتِكَافَةُ)؛ 
لقول ابن عبّاس: «إذا جامع ال ت بطل اعتكافه» رواه حرب بإسنادٍ 
و و 

ورطاذق و ا ا ترو ل ا اه 
عمده وسهوه» وكالحج. 

وخرّج المجد من الصوم: عدم البطلان مع عذر النسيان» وقال: الصّحيح 
غندي أنه 5 

(وَلَا كقَارَةَ عَلَيُو) لأجل الوطء في ظاهر المذهب؛ إذ الوجوب من 
الشرغ: ولم يردء وكالصّلاة. 

والثّانية» واختارها القاضي والشّريف وأبو الخطّابٍ في «خلافيهما»: 
وجوب الكفارة؛ كرمضان وكالححٌ. والفرق ظاهر. 

إلا ا نذرو)» كذا خص القاضي وا الوجوب» وفي «الفصول» : 
يجب في التّطرّع في أصحٌ الرُوايتين» وبكّدها المجد. 

واختلفوا في موجبها : (َقَال أَبُو بکر)» والشّريف أبو جعفر : (عَلَيْهِ كَفَارَة 
3 ر ا س ر 
EE‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق »)۸٠۸١(‏ وابن أبي شيبة »)41۸٠(‏ وقال الألباني في الإرواء ٠٤۸/٤‏ : 


(على شرط الشيخين) . 


|8 دشت ند 


يَمِينِ) ؛ Ey‏ نذر» وهي كمارة يمين» ولكونة أفسد المتدوو الوط 
قاله الشَِّخَان رها ۰ 

(وَقَالَ الْمَاضِي) في «الخلاف»» وهو ظاهر كلام أحمد: (عَلَيْهِ كَمَارَهُ 
ظهار)؛ لأنيا كنازة وط > اه المطاهي 

وذكر بعضهم: أنَّ هذا الخلاف في نذر» وقيل: معين» فلهذا تجب فيه 
الكمّارتان؛ كما لو نذر أن يحج”" في عام بعينه» فأحرم ثم أفسد حبّه 
الوط لر كار ترط .وكفارة يميق لكر 

(وَإِنَ ا حون القَرج ا قَسَدَ اعْيِكَافَهُ) على المذهب المجزوم به عند 
الأكثرء وفيه احتمالٌ لابن عبدوس» إلا قلا)؛ كالصّوم . 

فإذا فسد؛ حرج في الكئّارة الخلاف» کو ابن عقيل »..وقال السجد:» 
يتخرج وجه ثالث: تجب بالإنزال عن وطء“» لا عن لمس وقبلة . 

والنّاسي كالعامد في إطلاق أصحابنا. واختار المجد: لا يبطل كالصّوم. 

ولا تحرم””' المباشرة في غير الفرج بلا شهوةٍ؛ كتغسيل''' رأسه. وذكر 
القاضي احتمالًا: تحرم كشهوة في المنصوص””" . 

ا يسن أن يصان المسجد عن الجماع فيه» أو فوقه» ذكره في 
«الرعاية» . 


)۱( في (و): وهي. 

(۲) قوله: (أن يحج) هو فى (أ): الحج. 
يحج ١‏ هو في 

)۳( في (و): يلزمه. 


() في (أ): عند الوطء. 
60 في (و): ولا يحرم . 
)1( في (و): كغسل . 

(۷) ينظر: الفروع ۱۸١/١‏ . 


كناب الاغنكاف ع لد 


وقال ابن تميم: يكره الجماع فوقه» والتّمسح بحائطه» والبول عليه» نص 
نا 

وفي «الفروع»» وجزم به في «عيون المسائل»: أنه يحرم» وهو ظاهرٌ. 

فرعٌ: إذا سكر في اعتكافه؛ فسّدء ولو سكر ليلًّا؛ لخروجه عن كونه من 
أهل المسجد» كالحيض» ولا يبني؛ لأنه غير معذور. 

وا فيه؛ فسد كالصّوم. 

(وَيُسْتَحَبُ لِلْمعْتَكفٍ التَّشَّاعْلُ بِفِعْل الْمَرّب)؛ كالصّلاة» وتلاوة القرآنء 
وذكر الله تعالى» (وَاجْيِنَابٍ ما ا لل الجدال والمراء» وكثرة الكلام» 
والسّباب» والفحش؛ لقوله تجلا : من خسن إِسّلام الوت هه هنا" 
عير "ولاك مكروا فى غير ا 

وليس الصَّمت من شريعة الإسلام» وظاهر الأخبار تحريمه”"» جزم به 


.۷۰/۱ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ .)4٠۳‏ ومن طريقه الترمذي (۲۳۱۸)» من طريق الزهري» عن 
علي بن حسين» واختلف في وصله وإرساله» ورجح الأئمة إرساله» قال الترمذي: (وهكذا 
روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري» عن علي بن حسين» عن النبي ياء نحو 
حديث مالك مرسلا» وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» وعلي بن 
حسين لم يدرك علي بن أبي طالب)» ورجحه كذلك: الدارقطني» ورواية الوصل عند أحمد 
(۷)» من حديث علي بن الحسين» عن أبيه الحسين» وفي سنده عبد الله بن عمر 
العمري وهو ضعيف . 
وأخرسجه الترمذي (75711)» وابن حبان (۲۲۹). من طريق قرة» عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة ذه » وا ا ابن رجب عن أكثر الأئمة ا قالوا : 
SS GE‏ »> عن 
الي بيا مرسلًا. . . وقد خلط الضعفاءٌ في إسناده عن الزهري تخليظًا فاحشّاء والصحيح 
TT‏ 0 علل الدارقطني 2٠١8/7‏ جامع العلوم والحكم ."١8/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۸۳٤(‏ عن قيس بن أبي حازم» قال: دخل أبو بكر على امرأة من 
أحمس يقال لها زينب» فرآها لا تكلم» فقال: «ما لها لا تكلم؟» قالوا: حجت مصمتةء 
قال لها: «تكلمي. فإن هذا لا يحلء هذا من عمل الجاهلية»» فتكلمت. 


| دشت ندع 


في «الكافي»» وقال ابن عقيل : يكره الصّمت إلى الليل» فإن نذره لم يف به. 

ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام» ذكره الأكثر؛ لأنّه استعمالٌ 
له في غر ما هو له وشل المصحف. وجزم في «التلخيص» و«الرعاية»: 
بالكراهة. 

E‏ إن قال عند ما أهمه: 9 إِنَّمَا أ وا ی ورن 
ل أله اثُوئف: ج]؛ فحسَن'''. 

(ولا يسْتَحَبٌُ لَه إِْرَاء الْقُرآن وَالْعِلّم وَالمُتَاظَرَةٍ فِيهِ)» نَّصَّ عليه ؛ لفعله 
تقل ا كان س يده واعتكف في قبة'*'» وكالطّواف» قال أبو بكر : 
لا يقرأ ولا يكتب الحديث» ولا يجالس العلماء. 

0 ف أب الحسّاب)» واعاره المخد فاه يلكت 9 ققد 
ا ل الماع" لظام الخدلت اة والدكي ولان الات 9 
يسع لمقصود الإقراء» بخلاف الاعتكاف . 


فعلى الأول: فِعْلُ'' ذلك أفضل من الاعتكاف» جزم" به في «الوجيز» 
و«الفروع»؛ عد نفعه . 


(۱) ينظر: الاختيارات ص ۰۱۷١‏ الفروع ۱۸۹/٩‏ . 

(۲) ينظر: الفروع 7/5 .١9١‏ 

292 في (أ): يحتجبف 

(6) قوله: (واعتكف في قبة) سقط من (أ). 
والحديث: أخرجه مسلم »)١١177(‏ من حديث عائشة وفيه: «كان رسول الله يي إذا أراد 
أن يعتكف صلى الفجر» ثم دخل معتكفه» وإنه أمر بخبائه فضرب. . .2 الحديث. 

(5) في (و): لأن المهايأة. 

(0) قوله: (فعل) سقط من (أ). 

(0) في (و): وجزم. 


كتاب الاغنكاف 2 o‏ 


HE 


قال المجد: ويتخرّج في كراهة القضاء وجهان» بناء على الإقراء» فإنه 
في معناه. 

مسائل : 

الأولى: لا باس أن تزوره زوجته في المسجدء را م وتصلح 
دأنارظ لم ين بحر مهاه ررض لاي مر ياي لاما ركان ولا بأس 
الجاع E ROE‏ 

الثّانية: aE‏ ويشهّد التكاح» لنفسه ولغيره» ويصلح بين 
القوم» ويعود المريض»› واي على الجنازة» ويهنّئ» ويعرّي» ويؤذن. 
ويقيم › كل داف ق الخسجد: 

ا د دين لبس رفيع الثياب» وأن لا ينام إل عن عَلَبَة ولو مع 
قرب الماءء وأن ينام متربّعًا مستندّاء ولا يكره شيء من ذلك» خلافا لابن 


02 
باشل شعره وأظفاره في قياس 


الجوزي في رفيع الثياب» ولا بأس 
المذهب» وترجيل شعره» وكره ابن عقيل ذلك فى المسجد؛ ضييانة له» وذكر 
غيره: يُسَنٌّء ويكره له أن يتطيّب» ونقل ابن تميم عكسه؛ كالتّنظيف» قال في 
«الفروع»: وهو أظهر. 

الثّالثة : پنبعي لمن قصد المسجد للصّلاة وغيرها أن ينوي الاعتكاف مده 
مقامه فيه » لا شما سما إذا كان صائماء ذكره ابن الجوزيٌ في «المنهاج» ومعناه 
فى «(الغنية»)» خلاقًا للشيخ تق ال 


)١(‏ قوله: (من يأتيه) هو في (أ): قربانه. 

(۲) ينظر: الفروع ۸/٥‏ . 

(۳) قوله: (ترك) سقط من (و). 

(:) قوله: (بأس) سقطت من (أ). 

(5) ينظر: الاختيارات ص۰۱۹۹ الفروع 1917/5. 


BE)‏ لبد ضع س 


تنبيةٌ: لا يجوز البيع والشّراء في المسجد» للمعتكف وغيره» ص عليه في 
ا حنبل » وجزم به اکر وفي «الفصول» و«المستوعب»: يكره. 

فإن م ففي صحته وجهان. 

ويكره إحضار السّلعة فيه على القول بالثاني. 

ويكره للمعتكف فيه اليسير؛ كالكثير» لکن نقل حنبل”": أنه يجوز له بیع 
وشراءٌ ما لا بذ له منه» طعام وغيره» فأمّا التجارة والأخذ والعطاء؛ فلا. 

ولا يجوز أن يتكسّب بالصّنعة فيه؛ كالخياطة ونحوهاء والقليل والكثير» 
والمحتاج وغيره سواء» قاله القاضي وغيره. 

ونقل حرب: التّوقّف في اشتراطه؛ فقيل له: يشترط أن يخيط؟ قال: لا 
آدرف* , 

وفي «الرّوضة»: لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة. 

فإن احتاج للبسه خياطة لا للتكسب» فقال ابن البنّاء: لا يجوز. واختار 
في «المغني» و«منتهى الغاية»: يجوز» وهو ظاهر الخرقيٌّ». كلفٌ عمامته 
ا 

ولا يعمل الصنعة للتكسب» ولا بالبيع؛ لاه إنّما ينافي حرمة المسجدء 
بدليل إباحته في ممرّه. 


6١ ZS 6 


. ۱۹٤/٩ ينظر: مسائل ابن هانئ ؟/ 5» الفروع‎ )١( 
.١95/8 ينظر: الفروع‎ )۳( 
. ٠۹٩/٩ ينظر: الفروع‎ )( 


َل في الصَّاة علَى المَيّتِ 
EE‏ سه رك 

فصل في حمل الميتِ 

فصل في زيارة القبور والتعزية 


وق ا 
فصل في الركاز 
بَابُ ركا الََكُمَانِ 


تق ب ba‏ 0 

فصل في تعجيل الزكاة A‏ 

بَابُ ذكر أهل الزَّكَاة e‏ 
َل مَنْ لا تَذْكَعٌ إلَيهم الرّكاة . 
ا 0 لي 
فصل في صَدقة التطوع e‏ 


نضل في الجماع في تهار رَمَضَان 
بَابُ مَا يُكَرَهُ ِلصّائم فِعَلّه ... 


و 
)و دن 2 فز 0 0 
باب ما يسَتَحَب للصّائّم فعله 


